558 ا . 


(كتَابٌ الْفَرَانْضِ 


جَمُعُ فريضة» وهي في الأصل اسْمْ مَصِدَّرٍ مِنْ قَرَضَ وأفْرَض''' وسمي 
الخد الما ود في الرّكاة : فريضةء قعِيلة بِمَعْنَى مفعولةء مُشْتَفّة من 
الفْرض» وهو التَّقديرٌ؛ لقَولِه تعالى: «فُنِصِفٌ ما وض [البَقترّة: ممع ؟ أي : 
قدذّرتم . 

وتاني ”' بِمَعْنَى القَظع؛ لقوله تعالى: ١<تَصِيبًا‏ مَفْرُوضًا)4 رارت.: ۰۲۷ أيْ: 
N‏ ا تقال : حرفل ان وف ال 


لذي فيه 
0 وفرضة النّهر” ؛ أي : ثلمته» وبمَعتى التبْيين؛ لقَّولِهِ تعالى: فض أله 


م 


E.‏ ,ع أي : 0 ونكنتى الأنرال؟؛ لقولِه تعالى: إن 
اَی 0 5-0 مرا » € ل ¢ CT‏ 0 وَبِمَعْنَى الإخلال؛ 
لقَولِه تعالى: «إما کان ع1 Es‏ اله | 6 [الأحتاب: ممع أي : 
أخ : وبِمَعْنى العطاء» تقول العرت: ما شيك عنه نضا 

ولَمّا كان عِلْمُ الفرائض مُشْتَوِلٌا على هذه المعاني؛ لِما فيه من السّهام 
ال والمقادير المنقّطعة. والعطاء المج وقد بن لکل وارث نصيبّه 
وأحله له؟ سمي بذلك . 

وي 2 . a‏ ا ا انق ا 

ويقال للعالِم به : فر 3 وفارض» وفريض ؟ GES SE‏ 
8 ف اا وای 


)٤(‏ في (ق): الخبر. 
(5) في (ق): الحر. 
CO‏ في (ق3): لنهي . 


(۷) في (ق): فرض . 
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كعالِم وعَلِيمِ ؛ ا 7 

وقد وَرَدَ النّْريضٌ على تعلّيها”" وتَعْلِيهاء فعن ابن مَسْعودٍ: أن التي 
كد قال : ا القرائض› الاس ء فاي ا اد 
ا ا يك 
کا ا als,‏ وعن اس هري 
مَرْفوعًا : اتَعلّمُوا الفرائض وعلّمُوهاء فإنَّها نِضْفُ العِلّمء وهو يُنْسَىء وهو 


. ٥١/١١ شرح مسلم للنووي‎ »١117/7 ينظر: أساس البلاغة‎ )١( 

(0) في (ق): فعلها . 

() في (ق): مفترض . 

. فى (ق): سيفيض‎ )٤( 

44 آرت الجا 404:49 الارن 00ء وای فی ای ت 
اا لا من طريق عوف الأعرابي». عن سليماة بن جابر الهجري؛ 
عن ابن مسعود ونه مرفوعَاء وعند الطيالسي والنسائي في الموضع الثاني: قال عوف: 
ا وعند الحاكم »)۷۹١١(‏ عن عوف» عن رجل» عن سليمان» وفي 

ه: سليمان بن جابر مجهول» وضعف الحديث ابن الصلاح وابن الملقن» عل 

الحديث بالاضطراب» قال ابن حجر: (ورواته موثقون إلا أنه اختلف فيه على عوف 
الأعرابي اختلاقًا كثيرًا فقال الترمذي: إنه مضطرب)» ثم أشار إلى بعض أوجه الاختلاف» 
ومنه أن الترمذي أخرجه )۲٠۹۱(‏ من طريق الفضل بن دلهم» قال: حدثنا عوف» عن 
شهر بن حوشب» عن أبي هريرة طن مرفوعًا بلفظ : «تعلموا القرآن والفرائض وعلموا 
الناس فإني مقبوض»» والفضل بن دلهم لين الحديث» وشهر ضعيف. 
وروي موقوقاء أخرجه سعيد بن منصور (۳)» وابن أبي شيبة (۲١٠٠۳)ء‏ والبيهقي في 
الكبرى (۱۲۱۷۹)» عن ابن مسعود طن قال : ای ل ا ی الفرائض»› و 
صحيح» وأخرجه الدارمي .)۲۹٠١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۲۱۸١(‏ من وجه آخر» 
وصحح أبو حاتم كلا الوجهين 
وأخرجه الدارقطني »)5٠١5(‏ من حديث أبي سعيد طايه » وفي إسناده: المسيب بن شريك 
وهو متروك» وشيخه زكريا بن عطية» قال أبو حاتم: (منكر الحديث)» وعزا الحديث 
لأحمد ابن الملقن وابن حجرء ولم نقف عليه عنده» وذكر الألباني أنه لم يقف عليه أيضًا. 
ينظر: علل ابن أبي حاتم 5540/5» البدر المنير ۱۸١/۷‏ الفتح 25/١7‏ الإرواء ٠١5/5‏ 


وار 8 , 


5 م 8 ا 5 ون مي‎ 3 f 
اول علي إن من أَمَتِي) رواهٌ ابن ماجَه والدَّارَفَظْنِي» من روايةٍ حَمْص بن‎ 


وة وقد ضعّفه جماعة ا 


املف في مَعْناه؛ فقال أَهْلٌ السّلامة: لا نتكلَّمُ فيه» بل يَجِبٌ عَلَينا 


O» 
Cae 


وقيل : غلم متاه باعتبار الحال» كان حال الاس اثنان» چا ووا 
فالفرائض تتعلّة بالنّاني» جا العُلُوم بالأوّل. 

وقِيلَ: هو بصنت باغتبار النّواب؛ لأنه يَسْتَحِقٌ بتعلّم مسألةٍ واحدةٍ من 
الفرائض ماق "ينه O‏ العلوم عَشْرَ حسناتِ» وقِيل باغتبار 


ت 
اس 


e‏ اد بيات المااينا سيارع وامطاراري؛ نالا خياوى : إن نام 


دحل في ملکه» وان شاءَ ردً؛ کالشراء والهبة ونحوهماء والاضطراري ۶ 
يَدحْلَ في ملک اسان أ رد 


وقال عمر: «إذا كحدنتم فتحدّنُوا : EN‏ فَالّْهُوا 
بالرَّمْي)” N E o‏ 


(۱) 7 ابن ماجه (۲۷۱۹)» والدارقطني (25059»: والبيهقي في الكبرى »)۱١١۷١(‏ وفي 
: حفص بن عمر بن أبي العطاف» قال البخاري وأبو حاتم وابن عدي: (منكر 

الحديث)» وتفرد به عن أبي الزناد. ينظر: تهذيب التهذيب ؟/4:4. 

6 في (ق) : بمائة. 

() زيد في (ق): أن 

(:) في (ظ): إجبار أو رد. 

( الحريف الحا دة اله ف الى 0000 من طريق اين المسيت عن 
عمر و#نهء وفي إسناده أبو هلال الراسبي» فيه لين وأورده الذهبي في الضعفاء» وقال 
الحافظ : (ورواته ثقات إلا أنه منقطع)» ورواية ابن المسيب عن عمر محمولة على الاتصال 
عند جماعة من العلماء. ينظر: التلخيص ۱۹۳/۳ الإرواء ٠١١/١‏ . 

() لم نقف عليه. 
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وحکي أن الولِيدً بنَ مُسلِمٍ رأى في منامه د دل يسعاناء 


جميع ثَمَرِه إلا العِنّبَ الأبيض» فقصّه على سيجه الأوزاعيّ ال س 


من العلوم كلّها ET TE‏ [العلوة كما أن الِكبٌ الأبيّف 
E 7‏ ِ 0 


و ايوا تظايره: أن الفرامق هى س الفتمة 
والاهة : أنه على حَذْفٍِ مُضافٍء تقديرٌه: وهي العِلّم بقسمة المواريث» 
وصرّح به في «الكافي». 

وهو جَمُْعْ مِيراثِ» وهو: :لمان ا ق اه ا 
اقبت الواوٌ ياءً لسكونهاء وانكسار ما لياه وثفان له الثراث 


فا ق 


ا(واسبا التوارف: رَحِمْ) r ET‏ 
إِذْ بها يرت بعضّهم بعْضًا ؛ لقوله تعالى: و مت ف 
کب ا [الأنفتال: .]۷١‏ 


00 وهو عَقد الرَوجِيّة» وإن عَرِيَ عن الوّظء؛ لقوله تعالى: 


رڪ صف م ما ترك د ازوجڪ) الآية [اليِّسّاء: ؟1]٠‏ 
(وَوَلاة), وهر الإنعام عَلَيهِ بالعتق ؛ لقو ئ : «الوّلاء لِمَنْ أَعْنَقّ) a‏ 


ےہ 


عل E N ST TT‏ الس روا أبن ان 

(۱) في (ق): يأكل. 

(۲) في (ق): يصيب. 

(۳) ينظر: تهذيب الكمال ٥۹/۲۷‏ سير أعلام النبلاء 41١8/٠١‏ لكن فيهما أن صاحب الرؤيا 
هو محمد بن يوسف الفريابي» والذي عبرها له: سفيان الثوري. 

(:) قوله: (هي) سقط من (ق). 

(5) فى (ق): موارث. 

e 03‏ البخاري (557)» ومسلم .42)15١05(‏ من حديث عائشة ا . 


نك لودب 1 ١‏ 


فى (صحيحه)ء. والحاكم وقال: 8 ا ف الوّلاء ب 0 


0 ار 15 5 
والنسب يورّث بهء فكذا الوّلاء. 

و و اعم سر عر م 4o4‏ 3 کا 
و مقتضاه : أن | لعتيقّ لا يرث معتقه » وهو قول الا كثر. 

ر و 220( 5 ممع 3 0 و (O)‏ 
وف : بلى عند عدم > وقاله الحسن بن زيادء نقله ا لطبرى 

(DO TN. El 1‏ 
ونقل ابن الحكم: لا أذري © . 

5 و 7 - 5 5 5 0 د 
وفي «الفروع»: يتوجّه منه: يُنقَقْ على المنْعمء واختاره شيخناء ويَشهّد له 


24 


ما رَوَى الطَبَرَانِنٌُ من حديث عَوسبَة مَولى ابن عبّاس» عنه: «أنْ رجلا ماتّء 
5 5 ےت را ق ا o.‏ 7 6 1 -ه 2 ب« 
ولم بَترك وارثا إلا عَبَدَا أَعْتَقَهء فأغطاه التْبئٌ بي ميراثه»» وعَوسَجَة وثقه 
ع ر ا 2 00000 + (o),‏ 2 مو . 
ابو زرعة. لكن قال البخاري : (لا يصح حديثه) » ولو سلجف ص فهر 


»)۲٠٤١۳۳( والبيهقي في الكبرى‎ »)۷۹۹٠( أخرجه الشافعي في المسند (ص778)» والحاكم‎ )١( 
عن أبي يوسف» عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمر وها مرفوتًا.‎ 
من طريق بشر بن الوليد» عن أبي يوسف» وأدخل بين‎ »)٤4٥١( وأخرجه ابن حبان‎ 
أبي يوسف وابن دينار: عبيد الله بن عمر» ورجح أبو حاتم والدارقطني أن هذا اللفظ غير‎ 
«نهى رسول الله لاء‎ :)١0١5( ومسلم‎ »)٠٠٠١( محفوظ» وأن المحفوظ ما في البخاري‎ 
عن بيع الولاء» وعن هبته»» ونقل البيهقي عن أبي بكر النيسابوري أنه قال: (هذا خطأ؛ لأن‎ 
,)51575( الثقات لم يرووه هكذاء وإنما رواه الحسن مرسلا)» والمرسل أخرجه البيهقي‎ 
وقال: (روي من أوجه أخر كلها ضعيفة)» وصحح الحديث ابن حبان والحاكم والألباني.‎ 
.٠١9/5 الإرواء‎ ٠1۳/۱۳ وعلل الدارقطني‎ ٠٦٦ /٤ ينظر: علل ابن أبي حاتم‎ 

(0) زيد في المطبوع : الوارث. 

() ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 5557/5» النجم الوهاج .١١١/١‏ 

(5) ينظر: الفروع 7/7 . 

(5) أخرجه أحمد »)۱۹۳١(‏ وأبو داود »)۲۹٠٠(‏ والترمذي »)۲٠١١(‏ والنسائي في 
الكبرى 4277750 وابن ماجه (750751) والطبراني في الكبير »)۱۲۲٠۹(‏ وعوسجة ذكر جمع 
من الأئمة أنه غير مشهورء منهم أحمد وأبو حاتم والنسائي» وقال البخاري عن 
حديثه: (عوسجة مولى ابن عباس» ولم يصح حديثه)» وقال أبو زرعة: (مكي ثقة)» 
وذكره ابن حبان في الثقات» وحسن الترمذي وابن القيم حديثه. ينظر: الضعفاء للعقيلي _ 


E 1‏ المبدع شرح المُقنع 
محمولٌ على أنه أعطاءٌ على جهة المصلحة» لا مِيرائًا . 


لە أن الف ور بالتوازك بهاء إلا ال ف فكادت ر 


e 
صز لم تورك‎ 
2 4 35 تر ر‎ 


(وعنه: 


ثبت) مع عَدَمِهِنّ (بالْمُوَالاة)» وهي المؤاعاةء لكا دي 
وهي ا ؛ لقوله تعالى: ودی عَقَدَتٌ انڪ فاو مم تيم » 
[الء: +م]» وكان في ابْتداء الإسلام يقول الرّجل : دَمِي دَمَكٌء ومالي ا 
تنضرني وأَنْصُرك» وترِئِي وأرِثكَ. (وَإِسْلَامِه عَلَى ياء لما رَوَى أَبُو أمامة : 
أن : من أُسْلَّم على يديه رجل؛ فهو مَولاءُ يرنه روه سعيدٌ في 
سنه وكذا الْتقاطة» (وَكَوْنِهِمَا”*' مِنْ ن أَهْلٍ الدّيِوَانِ)؛ أي: مَكُتُوبينِ في 
دِيوَانٍ وَاحِدٍء قَالَّهُ فى «المظلّع). واختاره الشَّيحْ تفن الي ا وحكاه فى 


٤۱۳/۳ =‏ تهذيب الكمال ۲۲/ ٤٤ء‏ إعلام الموقعين 157/54,» الإرواء 5/ .١١5‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم »)۱۷١۷(‏ عن عمر بن الخطاب وله بلفظ : لا نورث» ما تركنا صدقة». 
2 في (ق): المخالفة. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور .»27350١(‏ والدارقطني (4787)» وفي سنده: معاوية بن يحيى 
لصدفي» وهو ضعيف» وأخرجه سعيد (201» باللفظ الذي ذكره المصنف من طريق 
لأحوص بن حكيم» عن راشد بن سعد مرسلًا . 

وله شاهد من حديث تميم الداري ينه : أخرجه سعيد في سننه (۲۰۳)» وأحمد ,)١5955(‏ 


والنسائي في الكبرى (1۳۸۰)» من طريق عبد الله بن موهب» عن تميم الداري مرفوعًا. قال 
الدارقطني: (مرسل)ء للانقطاع بين ابن موهب وتميم» قال ابن حجر: (لم يسمع من 
تمیم)» وأخرجه أبو داود (۲۹۱۸)» والحاكم »)۲۸٦۹(‏ من طريق ابن موهب» عن 
قبيصة بن ذؤيب» عن تميم به» وذكر ابن عبد البر هذا الحديث مع المرسل فقال: (وهي اثار 
ليست بالقوية ومراسيل)» وقال ابن القيم: (وحديث تميم وإن لم يكن في رتبة الصحيح فلا 
ينحط عن أدنى درجات الحسن وقد عضده المرسل)» وصححه الألبانى. ينظر: التمهيد 
٩ ۳‏ تهذيب السنن 8/ 44» جامع التحصيل ص5١25‏ الصحيحة (781). 

(:) فى (ق): وكونه. 

60 ينظر: الاختيارات ص ۲۸۲ . 


كتَابُ الْفْرَئْضِ 6 0 


«الشّرح' قَولَاء وظاهِرٌ المثْن: أنه مِنْ جمْلةٍ الرُواية» وفي «شَرح المحرّر»: أ 

من فيل واحدةٍ. 
E EET‏ ي 

رَوَى ابن عبّاس: أن النّبِيَ ب آحَى SE.‏ 

ري و لديا ر» الآيةَ [الانقال: مب اروا بالنّسَب» روا الدَّارء 

وفي إِسنادِه قال . 

(وَالْمُجْمَعْ على لؤرينهمْ من الدگور عَهَرة: الابْنُ» وابنه وَإِنْ تَرَلَ)؛ 
تعالی : « یوصیک آل ف ازس بب © الآية [القيساء: ۰۲۱۱ وابنٌ الان 
لقوله تعالى: يبق €5 [الأعرّاف: +م] يجن إِسَرَّةِيلَ 4 ابت:: 

1 ون عَلَا)؛ لقَولِه تعالى: «وَلأَبوَيّهِ لکل وج مما ألشدس 
يتآ نك إن كن أ 4 [لتسساء: N ST a‏ الان 
في عُموم الأولاد» وقيل: AE‏ لاه «عليه الصلاة والسلام 
أغطاة الست 


E 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير »)١١14/(‏ والدارقطني (51717)» من طريق سليمان بن معاذء 
عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس وأا به» وسليمان بن معاذ هو ابن قرم بن معاذ 
لضبي» وبعض الأئمة فرق بين ابن معاذ وابن قرم» والصحيح أنهما واحد» وضعفه ابن معين 
والنسائي» وقال أحمد: (لا بأس به)» وقال أبو زرعة: (ليس بذاك)» قال ابن حجر: (سيئ 
لحفظ)» وسماك بن حرب روايته عن عكرمة مضطربة. ينظر: تهذيب الكمال 20١/1١١‏ 
تهذيب التهذيب .7١5/5‏ 

وأخرج البخاري بمعناه »)٤٥۸١(‏ عن ابن عباس وا : ١كان‏ ا قدموا المدينة 


کي 


يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه»ء للأخوة التي آخى النبي بي بينهم)» فلما 
نزلت: «وَلِكُلٍ جَمَلَكَا م44 نسخت» ثم قال: ويي عَقَدَتُ أَنِسَئْحْمْ) من النصر 
والرفادة والنصيحة» وقد ذهب الميراث ويوصى له. 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور (۳۸)» Gua‏ وأبو داود (۲۸۹۷)» والنسائي في 
الكبرى (١٠1۳)ء‏ من طريق الحسن مرسلًا . وضعفه الشافعي والبيهقي بالانقطاع» لكن روي 
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(وَالَأَخ مِنْ كل جهة)» فالأ من الأم ثبت بقوله تعالى : إو أ ًح أ ت 
َكل وح مَنْهُمَا سدس » [التساء: ٠)٠۲‏ ومن الأبَوَينِ أو الأب بقوله كَلهِ: 
«ألْحِقُوا الفرائض بِأمْلِهاء كما أَبْقَّت الفروضٌ.ء فَإِذَوْلَى رَجُل گر . 

6ع الأخ ! إلا مِنَ الأمٌ)؛ فإنّه مِنْ دوي الأزحام. 


معو 


(وَالْعَمٌ كد آي مخ الأَبَوَينٍ أو الآب» وعم الاب كذلك» 
ولا يدل فيه العم من الام ولا انه ؛ لأنهما ليما من العَصَبات. 

(وَالرَوجُ)؛ لقولِه تعالى : وڪم صف ما كرك أَرْوجَكُمْ4 الايا بانتساء: 
TY‏ 


(وَالْمولَى الى 0 أي : المعتِقٌء سُمُوا به؛ لاله أَنْعَمَ على العبد بونقه 
وتَخُليصه دن أخر الزن E‏ 


والذُكور كلهم عَصَباتٌ إل الرَّوجَء والح من الام والأب» وأباه مع 
الابن. 


(وَمِنَ الِْنَاثِ م ا ونت الان ذا ل ل REN‏ 


ڪج عند الطبراتي في الكبير (154): sS‏ واختلف 
في سماعه منه» فقال أبو حاتم: (لم يسمع منه)» وأثبت سماعه أبو داود والبزار وابن حبان» 
وأخرج البخاري ومسلم رواية الحسن عن معقل في الصحيح» وصحح الحديث الحاكم. 
وأخرج أحمد »)۱۹۸٤۸(‏ وأبو داود (۲۸۹7)» والترمذي »)۲٠۹4(‏ والنسائي في 
الكبرى (7707)» وابن الجارود »)451١(‏ عن الحسن» عن عمران بن حصين ونه نحوه. 
وهو منقطع أيضّاء فإن الحسن لم يسمع من عمرانء قاله ابن المديني وأبو حاتم» وضعفه 
المنذري والألباني» وصححه الترمذي وابن الجارود. ينظر: سؤالات الآجري لأبي داود 
ص٤۲۷»‏ المعرفة /٩‏ ١۱۳۹ء‏ نصب الراية »4٠ /١‏ جامع التحصيل ص55١»‏ ضعيف سنن 
اہی داود 957/57"”. 

)۱( أخريد البخاري (71/77)» ومسلم »)١516(‏ من حديث ابن عباس ڪا . 

(۲) مراده كما في الشرح الكبير :1١/١۸‏ ما أخرجه البخاري »)٤٥7(‏ ومسلم »)٠٠١١٠٤(‏ من 
حديث عائشة وا مرفوعًا : «الولاء لمن أعتق) . 


كتَابُ الْهَرَائِضٍِ ع 00 


4 


ل SA OR‏ ا 82 
والمرأة» ومولاة النعمة)؛ لِمَا دذكرنا: 


a 
0 
0 
$ 
3 
La 
ده‎ 


والأناك علي إذا الْمَرَدْنَ عن إِخُوَتَهِنَ'' ذّواتُ فَرْضٍء 
والآحَواتٍ مع البنات. ٠‏ 

أصلٌ: إذا اْتَمَع الوارِتُونَ من الرّجال؛ لم يرث منهم إلا الأبُء والِابْنُ 
والرُوج. 

وإذا امتَمَعَت الوارئاتٌ من التساء رك م اة الت 
ا 459 والزوسة» والأخث من الأبوينِ أو الأب. 


LMS os‏ والابنْ» والبنت» 
وأحدٌ الرَّوجَينِ. 
SOD‏ قَرْضٍ» E E‏ رَحِم) على 
الأصح فيه وسيأتي» فان مات ولا وارك له من هؤلاء؛ فمالّه لبّيت المال» 
قال اين هْبَيرَةٌ» وهو على وجه المصلحة» قاله أحمد؛ كالمال الضائع؛ لاه 
لا يَحُلُو عن ابْنِ عم وإِن بَعْدَ غالبّاء وقد ص عَلَيِ الشَّافِعَِ ذ في الأ . 
وده ديل إل علي رخو الإريعو كما بفسجل عه الدب | لقوله عل : 


«أنا وارِثٌ مَنْ لا وارك له» أَغْقِل عنه وأرثه» صحّحه ابْنُ حِبَّانَ والحاك» 


)١(‏ في (ظ): أخواتهن. 

(۲) قوله: (والأم) سقط من (ق). 

() ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ۹ء 

. ۸4/۷ ينظر: الأم‎ )٤( 

(5) أخرجهأحمد(75١7١).‏ وأبو داود »)۲۹٠١(‏ والنسائي في الكبرى »)٦۳۸١(‏ 
وابن ماجه (۲۹۳۲)» وابن حبان (5075)» والحاكم (۸۰۰۲)» من طريق علي بن أبي طلحة» 
عن راشد بن سعد» عن أبى عامر الهوزني» عن المقدام بن معدي كرب ينه به» رجاله 
ثقات عدا علي بن آي وير در وذكر أحمد أنه له أشياء منكرة» وحديثه لا ينزل 
عن رتبة الحسن» وروي أيضًا من وجه آخر : أخرجه أبو داود »)5901١(‏ وأبو عوانة »)٥٦۳۷(‏ 
من وجه آخر بلفظ: «أنا وارث من لا وارث لهء أفك عانيه» وأرث ماله»» وفيه: 


| الشبدع شرح المُقنع 


وهو 4 لا يرت لنَفْسِهء وإِنّما يَصرف ذلك في مصالح المسلمين» فهم 
الوارنوة: 

وأجابُوا عن الأوّل: بأنّه لا يَلِرّمُ من وُجودٍ ا 
لا نمال و وأيضًا وجود د ابْنِ عم لیس پلازم» فن ا الى والمفة 
بلِعان قد يكوك الميت من أحد القسمَين. 

وهذا إذا”" انْتَظُمَ أَمْر”" بیت المال» فن لم يَنتَظِمْ فاختارٌ ابن كج : أنه 


رف لوي الأرحام» الام اا 


e 


6١ يعم‎ 
ر‎ KT 


= صالح بن يحيى بن المقدام وهو لين الحديث» والراوي عنه: يزيد بن حجر وهو مجهول» 
ووقع في الحديث اختلاف في الوصل والإرسال» وقال ابن معين: (ليس فيه حديث قوي) 
وضعفه البيهقي» وحسنه أبو زرعة» وصححه ابن حبان والحاكم. ينظر: علل ابن أبي حاتم 
4 ه. السنن الكبرى للبيهقي 5/ .٠۳‏ التلخيص الحبير ۱۸۲/۳ . 

)١(‏ في (ظ): وإن. 

(؟) قوله: (إذا) سقط من (ق). 

(۳) قوله: (أمر) سقط من (ق). 

(:) في (ق): وإن. 

(5) ينظر: منهاج الطالبين 218١/١‏ مغني المحتاج .١١/4‏ 


بَابُ مِيرَاثِ دوي الْمُرُوضِ ع ١‏ 


دا المؤلّفٌ بهم؛ لاهم الأصلٌء ولهم فُروضٌ مُقدّرةٌ لا تش . 

و عقر : الروجانء» والأتوان» وَالْجَدَء وَالْجَدَدُه وَالْبنَتثء 
اا وَالْأَنحتُ مِنْ كُلّ جِهَة)؛ أ من الأبَوين: أو الأب» أو الاق 
(وَالأحُ 2 ع الأ فاخ ولا وات ل و تبي الأخياف: 
والكقيات: الوط فهم فى اخلؤظ التجال» ولي هم من رجل واحدٍء 
رلت ا بَنِي العَلّات؛ لأنَ ام كل واحدٍ منهم لم ا A E‏ 
رضاعهاء ولِلأبَوَينِ يُسَمُونَ: بَنِي الأغيات سُكُوا عد؟ لأنّهم مِنْ عَين واحدة» 
ويله قَولّه 4 : «أغيان ی الأء ٠ le‏ 

(ملِلرّوْج الريعٌ ! إذا كن او دا كان أو اف + داو واد ابْنِ)» در 
به عن وَلّد البنت» فإِتّه لا امتِبارَ به» وَإِنْ وَرَئْنا دوي الأرحام. 

(وَالنْصْفُ مَعَّ عَدَمِهِمَا)ء وهذا بالإجماع”'". وسََدّه انض لاه تعالى 
نَصَّ على الولدء وَوَلَدُه مُلْحَقٌ به بالإجماع» لن اخْتَلّفوا هل حَجْبُهِ بالاسم 
أو المعْنّى؟ 


)١(‏ قوله: (لا تسقط) سقط من (ق). 

(۲) في (ق): لم يسقه. 

(9) أخرجه أحمد(245). والترمذي »)۲۰۹٤(‏ وابن ماجه (۲۷۳۹)» وفي سئله: 
الحارث بن عبد الله الأعورء وهو ضعيفء. وقال الترمذي: (هذا حديث لا نعرفه إلا من 
حديث أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي» وقد تكلم ب بعض أهل العلم في الحارث» 
والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم)» قال ابن حجر: (وكان عالمًا بالفرائض» 
وقد قال النسائى: لا بأس به)» وحسن الحديث ابن عبد البر والألبانى. ينظر: الاستذكار 
YT /o‏ التلخيص الحبير ۳ الإرواء ۱۰۷/٦‏ . ۰ 

(6) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .7١‏ 


| المبدع شرح المقنع 


فقيل : بالاسمء وهو ظاهِرٌ قول الأصحاب CE AEE‏ 
عليه. 


وقيل : بالمغنى ؛ لِأنَّ الوَلَدَ حقيقة وَلَدُ الصَُلْبء إلا أنّهِم أَجَمَعُوا على أنَّ 
الي سه 
يَحجّبء وهو مَذْفوعٌ بالإجماع"''". 

فن قُلْتَ: هلا بَدَأً بالأولاد كما في القرآن؟ قيل: بدأ الله تعالى بهم؛ 
لآنهم أهمٌ عند الْآدَمِئْء وهو آكَذَّ ومُرادٌ المَرَضِيينَ”" التعليم والتّقَرِيبُ على 
الأفهام» والكلام على الرّوجَينٍ أقل منه على غيرهما . 

ES‏ ا گان لَهُ وده أو وَلَدُ ابْن» الع مع عَدَعِهِمَا) 
إِجَمانًا”",. وسَنَدُه: «ولهرى آل ما تَرَكْْرْ إن ل ڪن لَك 2 
الآية [التساءة 01179 

والرَّوجاتٌ كالرّوجة» وإنّما جَعِلَ لهنَّ ذلك؛ لأنّه لو جيل لكل واحدةٍ 
الرُّبُعُ وهنّ أَرْبَعٌ ؛ لَأَحَذْنَ جميعَ المال» وزاد قَرْضُهِنّ على فَرْضٍِ الرّوج» 
وهن الجَدَّاتٌ . 

فأَمّا سائر الأقارب؛ كالبنات» وبناتٍ الابن» والأخواتٍ المفتَرقاتٍ؛ فان 
لكلّ جماعة مِنهُنّ ما لِلانتتين» وزِدْنَ على قَرْضٍ الواحدة؛ لِأنَّ الذَّكَرَ الذي 
رت في دَرَجَتِهِنَ لا فَرْضَ له إل وَل الام فإ دک وأنثاهم سَواء؛ 
ا SS‏ 


- 


5 


يم 6١‏ 
ره KT‏ ب 


.١ ينظر: الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 
.١ ينظر: الإجماع لابن المنذر ص‎ )۳( 
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رفصّل) 

(ولِلاًب نلاه أخوّال) : 

(حَالٌ يرت فِيهًا السّدّسَ بِالْمَرْضِء وهي مَعَ ذُكُورٍ الْوَلَدِء أؤ وَلَدِ الابْن)؛ 
ا الاد ادال هما 0 

(وَحَالٌ يرٿ فِيهًا بِالنَعْصِيبء رهي 8 
ak‏ «إفإن لو مَك ل و 6 ا 2 ا 
السيراك لا ا ا ا وسا شان 
اضيب وهدة الحال وكا اكاك بها TT‏ 

(وَحَالٌ يَجْتَمِعُ لَه الْمَرْضٌ وَالتَعْصِيبُء وَهِيَ مَعَ إِنَاثِ الْوَلَدِء أَوْ وَلَدٍ 
الي" لص ؛ وقد E‏ الشي: حب ويئكء فقال: 
وانحظات في اللقطاء هد قَلْتَ: : للاب الشُديت 5 الصف والباقي 
لانو فال أ وات 

اق 

مسألة : يَمَعٌ الإزثُ بالفرض والتّعصيب في صُوَرِ؛ ال عو وزوجة 

معيِقة› واخ لاع نهو ابن ۳ و پبسببین مختافین: فأ الجمع بَينَهما 


)( 


بسبب واحدٍء وا قم . 


G@١‏ ك5 


يحم 6١‏ 
ر <S‏ م 


)١(‏ في (ق): لهما. 

(0) لم نقف عليه. وينظر: نهاية المطلب ٠١/۹‏ . 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي الكشاف 4/1 هو ابن عم. 
)٤(‏ في (ظ): بشَيئِينِ . 

(5) في (ظ): قد. 
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(فصَل) 


3 


ss‏ اس ٤ E‏ لكوله ا لے ا 
FE 5‏ [الحج : ۷۸] وقول يُوسفت: : ا واتبعت ا عله ا هيم € الآية 
تتُرثف: ممء وقولِه 86: «ارْمُوا بني إِسْماعِيل» فان د ابائ كان راميًا»”"', 
وراك لجاز تلاو ابه وله تكد كدف ولا يقطع بِسَرقةٍ مالِه» وجب 


10 


عليه نفقته» ويمئع مِنْ دف زكاته إلَيه ؛ كالأب» وقد «أغطاه الي E‏ ال 


قرف 
روا سَعِيدٌ بنُ منصور 5 


لكِنَّه يسم بالأب» ويُقّصُ عن رُثبته في إِحْدَى العمريتين فان للأمٌ مع 
و * ع 


ا 1 وهي : :امع خر والكقوات و ا الأب فَإِنَهُ 
يقَاصِمُهُمْ گأخ)» وهو قول عل '» وابن مسعود a‏ ۳ لاد الاح 5ه 


)١(‏ قوله: (أي) سقط من (ق). 

(؟) أخرجه البخاري (5849)» من حديث سلمة بن الأكوع ذل . 

00 تقدم تخريجه ١١/۷‏ حاشية (۲). 

(4) في (ق): العمرتين. 

(8) أعرجه ابن أبي شيية (:0177» والشافعي في الآم (18/0)+ والدارمي (۲۹۹۲)؛ 
والبيهقي في الكبرى »)١١140(‏ عن عبد الله بن سلمة» عن علي ذه : آنه كان يقاسم 
بالجد الإخوة إلى السدس»» وإسناده صحيح» وروي عن علي من وجوه أخرى صحيحة. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (71719)» عن علقمة» قال: «كان عبد الله يُشْرَّك الجد مع الإخوة» 

فإذا كثروا وفاه الثلث»» وإسناده صحيح» وروي عنه من وجوه أخرى صحيحة. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق »)١10717(‏ وابن أبي شيبة »)۳٠١١۲(‏ والدارمي »)591١(‏ والبيهقي في 

لکبری »)۱۲٤٤١(‏ عن إبراهيم قال: «كان زيد بن ثابت يشرّك الت الإخوة والأخوات 

إلى الثلث» الأثر بطوله» وهو مرسل جيد. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (731771)» والدارمي (۰١۲۹۷)ء‏ عن الحسن مرسلًا أيضّاء ورجاله 
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يُعضَّبُ أخته» فلم يُسَقِظهُ اليد كالابْنٍ» ولاسْتِوائِهما في سَببٍ الِاسْتِحُقاق؛ 
أن كلا ِنهُما يُدلِي بالأب؛ الج بالأبرّة. والأخ بالبتوة و لا 
E E‏ توق متها ود الاب سقط فصت 


الأب ولذلك مثله على دنه : «بشَجَرةٍ أنيَثْ 27 عْضتًاء فَانْفَرَقٌ منه عُصْنانء 
کا پا أقربٌ منه إلى أصْل اله ومتله ريد نه : «بوادٍ حرج منه 
و "ابن E E E‏ 
الوادي . 
> هع م 2 20 5 5 ر 3 8 

0 أَنْ اثلث 0 ا وَالبَاقِي لهم)ء للذكر مدل حظ 
الانتتبو» وقد يشتوق الأمران» والضابظ: أن الاخرة و الا رات إن كارا 
مِثْلَبهِ؛ فالمقاسّمةٌ والثلتُ سِيّان» وذلك في مسائل: جد وأتحوان» جد وأ 
¢ 2 
وأختان» جد وأربع أخواتِ . 

ون كاثوا دُونَ مِتْلَيوء فالمقاسَمَةٌ حير له» وذلك في مسائل: جد وأ 
رع 4ه رك اعمس 4ه > ا 2 
جد وآځتان» جد وأ وأَحْتٌ؛. جد وثلاث أحَواتٍ» جد وأختٌ 

8 تن 2 ل - EE‏ ¢ ر ت 5 

ون كانوا قوق المِثْلَينِء فالثلث حَيرٌ له» وَوَجْْهُه: بان الجَدَّ والأمً إذا 
مر م 4 o, RI AE‏ و کا لس 0 
احا اكد الخد ل ها تأخذ الأمّ؛ لأنها لا تأخذ إلا الثلتّء والإخْوةٌ لا 


= ثقات» وروي عن زيد من وجوه متعددة» وهو مشهور. 

() في (ق): نبتت 

(؟) أخرجه عبد الرزاق .»)۱۹٠١۸(‏ والبيهقي في الكبرى :)١1470(‏ عن عيسى الحناط» عن 
الق عرسا وعيى كروك 

(۳) في (ق): أيفرق 

(4) في (ق): جد. 

(5) أخرجه الدارقطني »)5١40(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)۱۲٤۲۸(‏ وابن حجر في 
التغليق »)۲٠١/١(‏ عن سليمان بن زيد بن ثابت» عن أبيه ونه في أثر طويل» وأخرجه 
البخاري في الأدب المفرد »)۱١١١۲(‏ مختصرًا. وسليمان بن زيد بن ثابت» قال عنه في 
اللا نبول 
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الميره الأ عن التلايرة ارك أن لا يقر | لد من عقنت السس» 
وعَنْهُ: أن الج يُسقِط الإحوةًء كما يُسقِظْهم الأبُء الحتارّها أبو حَفْص 
عكري وَالآجَرٌّيٌ» وهو مَذْهَبُ الصدّيق وعنمان". وعائشة 2 وأين 
عباس واب بنِ الربير وقالَه المي وابنُ سرّيج» وابنُ اللبّانَ؛ TT‏ 
بالنُصوص السَّابِقةٍ NEN RE‏ الان ااه 


لاسر 


ولا يجعل أبَا الأب أَمَا) ده أَوْلَى من الأخ ؛ ی ولو 


)١(‏ أخرجه البخاري (7758), عن عبد الله بن أبى مليكة» قال: كتب أهل الكوفة إلى ابن ن الزبير 
فى الجدء فقال: أما الذي قال رسول الله له : الو كدت متا من عله الام خا 
لاتخذته) أنزله أبّا. يعنى أبا بكر. 

62 ق a‏ اده والدارمي (79594): عن هشام بن عروة» أن عروة حدثه» 
عن مروان: أن عمر حين طعن استشارهم في الجد» فقال له عثمان: إن نتبع رأيك» فإن 
رأيك رشدء وإن نتبع رأي الشيخ قبلك» فنعم ذو الرأي کان»» وإسناده صحيح. وروي عنه 
من وجوه أخرى . 

() علقه البيهقي في المعرفة .)۱١١١١(‏ وابن حزم في المحلى (۸/ )۳٠١‏ بصيغة التمريض» 
وذكره عن عائشة ويا : محمد بن الحسن في الأصل للشيباني (258/5» والشافعي في 
الملحق بالأم (۱۳۷/۷)» وابن حجر في الفتح (۲۰/۱۲)» ولم نقف عليه مسندًا . 

(4:) أخرجه عبد الرزاق »)١1057(‏ والدارمي »)۲۹٦۸(‏ عن طاوس» عن ابن عباس: «أنه كان 
يجعل الجد أبًا»» وإسناده صحيح كما قال الحافظ في الفتح 27١/١7‏ وروي عنه من وجوه 
متعددة صحاح . 

(5) تقدم قول ابن الزبير مع قول أبي بكر ويا في الحاشية .)١(‏ قال الحافظ في الفتح 
7 :( «(«وفيه دلالة على أنه أفتاهم بمثل قول أبي بكر)» وجاء ذلك مصرحًا من طريق 
أخرى: أخرجه أحمد ».)١11١1(‏ وأبو يعلى (5805)». عن سعيد بن جبير» وفيه 
قول ابن الزبير: «وأحق ما أخذناه قول أبي بكر الصديق 5إنه)» فيه حجاج بن أرطاة وهو 
ضعيف. وأخرجه الطبراني في الكبير 2»)754١(‏ وأبو نعيم في الحلية (6/ »)۳٠۷‏ من طريق 
أخرى عن سعيد» ولا بأس رجاله. 

(5) ذكره ف في المغني T*A/‏ ولم نقف عليه» وذكر الحافظ معناه ذ في التلخيص 140/۳ ثم 
00 ا 


بَابُ مِيرَاثِ دوي الْمُرُوضِ ع ۲۱ 


ازْدّحَمَتَ الفروض؛ سقط الأخ قو 


لكنْ ما دَكرّه المؤلّف من كَيفِيّة إرْئْه معهم هو قَولُ رَيدِء وَاعْتَمَدَ عَلَيهِ 
ايز" لكا قرس كل EE ERIE‏ 
في دين الله عمرٌء وأضدَقْها حَياءً عُثْمانَء وأعْلَّمُها بالحلال والحرام مُعاذْ 
وأفْرَؤّها لكتاب الله أب وأَعْلّمُها بالقرائض رَيدٌء ولكل أ 
المَّةِ أو عُبَيدةَ بن الْجَرّاح» رواهٌ أحمدء والنَسائِيُ» والتّرمزي وصححه 
والحاكِمُ» وقال: على شَرْط الشَّيِحَينِ» وصح جماعة إِرُسالّه”" . 

(فإِنْ گان مَعَهُمْ ذو كَرْضٍ؛ أَحَلَّ كَرْضَهُ)؛ لَص . 

4 الد مِنَ الْمُقَاسَمَةٍ كأخ)؛ لأنّها له مع عَدَم الفُروض» فكذا 


صا 


هن 6 ي ر 
م أمِين» وامِين هذه 


مع e‏ ع كر د ما اخ بِالمَرْض کاله معدومٌ» قد ذَمَب من 
الالء فضا لف الباقي بمنزلة ثلث الجميع› (وسدس جمیع الْمَال)؛ لاله 
اة مع الو لك الذي هو أفوّى. قْمَعَ غیره من باب أَوْلَى . 


3 ° - 5 و 
وضابطه: أنه متى زاد الإخُوةٌ عن اثتين» أو مَنْ يَعدلهم من الإناث؛ فلا 


= عبد الرحمن بن معقل» قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجل عن الجدء فقال له ابن عباس : 
«أي أب لك أكبر؟»» فلم يدر الرجل ما يقول. فقلت أنا: آدم» فقال ابن عباس: 
«إن الله يقول: يبي َادَم244). ورجاله ثقات . 
)١(‏ ينظر: مسائل عبد الله ص ٠٠‏ . 
(0) أخرجه أحمد »)۱۲۹٠6(‏ والترمذي »)۳۷۹١(‏ والنسائي في الكبرى »)۸۱۸١(‏ 
وابن ماجه »)١55(‏ وابن حبان »)۷۱۳١(‏ والحاكم »)٥۷۸٤(‏ من طريق خالد الحذاء» عن 
أبي قلابة» عن أنس َه به» هكذا مطولاء وصححه الترمذي والحاكم والألباني» ورجح 
لدارقطنى والبيهقى والخطيب أن الموصول منه فقط ؤكْرَ أبى عبيدة وليه » وأن الباقى مرسل 
يبحنعه ا ا قال ابن حجر : 7اا ا أن الحفاظ فالا إن 
لصواب في أوله الإرسال» والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري)» والذي عند 
لبخاري »)۳۷٤٤(‏ ومسلم )۲١۱۹(‏ لفظه: «إن لكل أمة أميتًاء وإن أميننا أيتها الأمة 
أبو عبيدة بن الجراح». ينظر : التلخيص الحبير ۳/ ۱۸١‏ الفتح ۷/ ۹۳ الصحيحة .)١١١١(‏ 
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حظٌ له في المقاسّمة» وإِنْ تَقَضُوا عن ذلك؛ فلا حظّ له في ثلث الباقي» ومتى 
زادت الفُروضٌ عن التصف؛ فلا حَظ له في ثلث الباقي» وإ تمصت عن 
النْصف؛ فلا حَظ له في السّدسء وإِنْ كان المَرضٌ النَّصف؛ فقد اسْتَوَى27© 
السّدسُ وثّلتُ الباقيء وإِنْ كان الإخوةٌ انتين» والمَّرْضٌ النّصفَ؛ اسْتَوَت 
الأعوان كيا 

(فَإِنْ لَمْ يَفْصْلْ عَن الْمَرْضٍ إلا السّدُسُ؛ كَهَوُ لَهُ)؛ لأنَّه «عليه الصلاة 
والسلام أَظَعَمّه السدس»» ولا ينق عَنه في قول العامّة. 

وحكن الفح عن ابن عباس : أنه كأخ مطلَّقَاء فقال في سبعة إِخْرَةٍ 
د الك ثامنهم»”" . 

(وَسَقَط مَنْ مَعَهُ مِنْهُمْ)؛ أي: من الإوة والأتحوات؛ كأمٌ وابَْتينِ جد 
ااا ا ينه شتف يده ی اصول زيل :في 
الأشهّر عه لكويه لا قرض تلات مع الج إلا فبها» ولا تيل مسافل 
الجَدٌ وأعالّهاء وأيضًا فإنّه جَمَعَ سِهامَ المُرْض»ء وفَسَمَها على التعصيب . 

ور 125 عل الا NEDE‏ 
منها . 

E E E AT سال‎ TOE NT 
وقيل : اسم المرأةٍ أَكْدَرَة» وقيل : اسم روجهاء وقِيلَ: اسم السّائل.‎ ٠ فيها‎ 

وقيل : لِتَكدّرٍ أقُوالٍ الصحابة وكثرة الحتلافهم. 
)١(‏ في (ق): استوفى. 
(۲) سبق تخريجه ١١/۷‏ حاشية (۲). 
(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظ . 


(6) في (ق): لتكثير. 
(5) ينظر: الفرائض للثوري ص ٠۲٤١‏ مصنف ابن أبي شيبة 0917517 . 


بَابُ مِيرَاثِ ذّوِي الْمُرُوضِ 6 1 


دج قو 0 


لقو 25 13د واغكه و فاضلها من سكؤه ورن إلى نيعل 
فعالّت بِمِثْلٍ نصفهاء (مَلِلرّوْجٍ الضف وَلِلْهُمٌ اء وَلِلْجَدٌ السّدْسُء 
ركني رعاشم تننظ ونث RT‏ الجه- رهما ونب 
نينا على انهه لا تبح ولا ترارق '" (قُتَضْرِبُهًا فِي الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِمَا 
اتح تواريزة E‏ ا 0 
والأحتء ولل ا ٠‏ ولات ع مان بعاء قال 
ال ا ا 5 


بَقِيّ ) والرّابع ما بقِيّ . 


ع لابين 
ونظمها بعضهم ` فقال: 


f 3,0 7‏ ع عد ع 2 2 ر م (5 
مافرض اربعةوٍ توّزع بينهم ييراث ميتهم بفرض واقِع 


فلواحدٍ لك الجميع وثْلْتُ ما يُبقى لثانيهم”" بحکم جايع 

ولغالق بن جس للك التي يبت وای تصيث الرابع 
إن ف أحذهم جزءًا من المال» واد الثاني فيك ذلك 

ا واد القالت نصت ذلك الجزئين› وال الرابع نصت الأجزاء. فإِنَ 


رس عمس 


الخد أذ Ew‏ الا شت اربع والأمَّ سلَّة وهي نصفٌ ما حَصَل لهماء 


والرَّوجَّ ع وهو نِضْفٌ ما حصل لهم . 
و يَعُولٌ مِنْ مَسَائِلٍ الْجَدَّ غَيْرْهَاء ولا يُفْرَضٌ لِأَحُتٍ مَعَّ جد 


2 


EE 


(pn 


)١(‏ في (ق): لا يصح ولا يوافق. 
(؟) في (ق): للجد. 

(۳) لم نقف على القائل» والأبيات ذكرها في الفروع ٠١/۸‏ . 
)€( في (ق3): واتسع . 

(5) قوله: (ما يبقى لثانيهم) في (ق): ما يفي لنا منهم . 
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ای رقا قل : إِنّه لم يُصرّحْ به» وما او غ افير 
لالہ لو لم برضن لها ؛ لَسَقَطَتْء ولَيسّ في الفريضة مَنْ يسقطها. 

ومَذْمَبُ الصَّدَّيقٍ ومُوافِقِيها'': إسقاط الأختء فيكون للرَّوج الصف 
وللام الثلتُء ولل الشدس + وهو 0 حكاه في «الرّعاية». 

ومّذَمَبُ عمرٌ وابن مسعودٍ: للرّوج الصفُ» وللأخت الصف 
السّدسنُء وللأمٌ السَّدسُء فتَعُولُ إلى ثمانية» وجَعَلَا للام السَّدسَ؛ ليلا 
"على انيد 

وی عل كتيوه غير اد زا هع فضت الأعت إلى شدس الخد 
و 

فبها وَوخ؛ كلام التللك» والباقي ببق الد ولاخ على 


.7١ /7 تقدم تخريجه‎ )١( 

(6) في (ق): يفضل . 

(9) مذهب من تقدم ذكرهم من الصحابة وج : أخرجه الثوري في الفرائض »)١١(‏ 
وعبد الرزاق »)۱۹٠۷٤(‏ وابن أبي شيبة »)۴٠۲٤١(‏ وسعيد بن منصور (670 »)1١‏ عن 
إبراهيم» قال: كان عبد الله يجعل الأكدرية من ثمانية: للزوج ثلاثة» وثلاثة للأخت» وسهم 
للأم» وسهم للجدء قال: وكان علي يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج» وثلاثة للأخت 
وسهمان للأم» وسهم للجدء وكان زيدٌ يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج وثلاثة للأخت» 
وسهمان للأم وسهم للجد» ثم يضربها في ثلاثة» فتصير سبعة وعشرين» فيعطي الزوج تسعة 
والأم ستة» ويبقى اثنا عشرء فيعطي الجد ثمانية» ويعطي الأخت أربعة. وهو مرسل 
صحيح» واللفظ لابن أبي شيبة. 
وأما آثر عبر که في الأكذرية فلم ففف ا عليه صريكا » ولعله ماسو من قوله في السا 
الخرقاء الآتية قريبّاء من كونه لا يُفضّل أمّا على جد كما في التذكرة لابن عقيل ص 25١١‏ 
فإنه قال بعد أن ذكر قول عمر وابن مسعود في الأكدرية: (لأنهما كانا لا يُفضَّلان أمّا على 
جد)ء أخرجه الثوري فى الفرائض »)75١(‏ وعبد الرزاق »)١9078(‏ وسعيد بن منصور (1۹)» 
نابه أ O‏ عن إبراهيم» قال: «كان عمر وابن مسعود لا يفضلان أمّا على 
حد). 


بَابُ مِيرَاثِ دوي الْفُرُوض 8 ۲٥‏ 
ESE E e‏ 35 ی و i‏ لا o‏ 
ثلاثة)» فاصلها من ثلاثق للام واحجد. ي اثنان على ثلاثو لا يَصِحَء فتَضربها 
«tf 4 5‏ 0 2 8 © دعم 0 م ره a‏ 4 2 
فى أصل المسألة» (فْتَصِحٌ مِنْ تِسْعَةٍ)» هذا قول زَيدِء وَوَافْقَه الأكثر مجعو 
ا لي كن الها لخد عي و كوس e‏ عي 
الْحَرْقَاءَ ؛ لِكَثْرَةٍ خيلا الصَّحَابَةِ فِيهًا”'')» كأن الأقوال حرقنها بكثرتها . 
2ه 2 5 56 
وتسمى المسبعة؛ لآن فيها سبعة أقوالٍ. 
والمسدّسة؛ لأن أقوالَ الصّحابة تَرجِعٌ فيها إلى ستَةٍ. 
EE RE‏ 0 ا 2 ا دت ار 
والمثلثة؛ لأن عثمان ومَنْ وافقه جعَل للام الثلث» والباقي بَينَ الجَد 
4 
° 0 
ويقال لها: العثمانيّة. 
2 ا و 5 2 20 r‏ 6 
والمربعة؛ لان ابنَ مُسعودٍ في إخدى الروايتين عنه جعَلها من اثنين» 
2 ع 75 5 2 ب 3 2 : 4 FF‏ 
وتصح من أربعقّء للأخت النصف» والباقي يينهما صفين 
a‏ 8 ر 6 بو 5 5 
وَالرُواية الات عه فقول ع وهو أنه جَعلها من ستو للآخت 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق (١۷٠۱۹)ء‏ وابن أبي شيبة »)۳۲٤٤(‏ عن إبراهيم» وعمن سمع 
الشعبي» قال في أمَّ وأخحتٍ لأب وأمّء وجدٌ: إن زيد بن ثابت قال: «من تسعة أسهم: للأم 
ثلاثة» وللجد أربعة» وللأخت سهمان»» وإن عليًا قال: «للأخت النصف. ثلاثة» وللأم 
الثلث سهمانء وما بقي فللجد وهو سهم). وقال ابن مسعود: «للأخت النصف ثلاثة» 
وللأم السدس سهم» وما بقي» فللجد وهو سهمان»» وقال عثمان: «أثلاثاء ثلث للأمء 
وثلث للأختء وثلث للجداء وقال ابن عباس : «للأم الثلث» وما بقي فللجد»» قال وكيع: 
وقال الشعبي: سألني الحجاج بن يوسف عنهاء فأخبرته بأقاويلهم» فأعجبه قول علىٌ. 
وأخرجه سعيد بن منصور »)۷١(‏ عن الشعبي قال: قال فيها سبعة من أصحاب 
رسول الله يِه وذكر نحوه. وإسناده صحيح عن الشعبي . وأخرجه البزار كما في كشف 
الأستار (۱۳۸۸)ء ومن طريقه ابن حزم المحلى (۸/ 27١6‏ من طريق أخرى عن الشعبي . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة :)7١747(‏ عن عمرو بن مرة» قال: «كان عبد الله يقول في أخت وأم 
وجد؛ للأخت النصف» والنصف الباقي بين الجد والأم)» إسناده صحيح . 

() أخرجه عبد الرزاق »)١4017(‏ وابن أبي شيبة (717410)» عن إبراهيم: «أن عمر قضى في 
جد وأم وأخت؛ فجعل للأخت النصف» وللأم سهمّاء وللجد سهمين» لم يُفضّل أمّا على 
جداء وهو مرسل صحيح. وتقدم أثر ابن مسعود 7/ 75 حاشية (09. 
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ثلائة وللامٌ سهمء ور غه لك ما ي ولا تحر همه مالس كاد 
وللجَدٌ سَهُْمان. 

والمخمّسةٌ؛ لِأنَّه اتَلّف فيها خمسةٌ من الصّحابة؛ عثمانٌ» وعلينٌء واب 
E‏ بن عبّاس» على ححمسة أقوالٍء وكان الشعبي لا ثبت 
الرواية عن غير هؤلاء. 


والشَّعْبِيّة» والحَجَاجِية؛ جِيّةُ؛ لأنَّ الحَبَاجَ امْتَحَنَ ن فيها الشَّعْبِنَ»ء فأصاب فَعَمًا 
26040 
عنه 5 


فان عَم الجَدُ سْميّت المباهَلة؛ لول ابن عبّاسٍ: مَنْ بني بام 
ووے 


. وا‎ CSE E IBN 
ا الأب ل بَوَبْن فِي مُقَاسَمَةٍ الْجَدَ إِذَا الْمَرَدُوا)؛ لأنّهم‎ 
ُشاركوئهم في َة الأب التي ا ايا الكدء (فَإن اجَتَمَعو اء قاذ و‎ 
لْأَبَوَيْنِ الد بوَلدٍ الأَب)؛ أيْ: زاحم مودو نيالنوا 4 أَحَذُوا ينهم‎ 


.091771( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) علّقه الجصاص في أحكام القرآن (۳/ ۲۲)» عن محمد بن إسحاق» عن ابن أبي نجيح» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس وتا نحوه في قصة» وهذا إسناد حسن. 
وأخرج البيهقي في الكبرى »)۱۲٤٥۷(‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء قال : 
دخلت آنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس» فقال: «ترون الذي أحصى رمل عالج 
عددًاء لم يحص في مال نصمًا ونصمًا وثلئّاء إذا ذهب نصف ونصف» فأين موضع الثلث؟» 
الأثر بطوله» وأخرجه الحاكم »)۷۹۸٠(‏ وحسنه الألباني في الإرواء 5/ 21١45‏ وأخرجه 
عبد الرزاق »)۱۹١١١(‏ وسعيدبن منصور (5"). بألفاظ قريبة من ذلك. 
وأخرج ابن أبي شيبة (۳۱۱۸۹)» والدارمي »)۳٤٥۹(‏ عن ابن عباس أنه قال: «الفرائض لا 
تعول). وإسناده صحيح. وأخرج سعيد بن منصور (۳۷)» عن عطاءء قال: قلت 
لابن عباس: لو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثا على ما نقول» قال: «فليجتمعوا فلنضع 
أيدينا على الركن» ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين» ما حكم الله بما قالوا»» وأسانيد 
هذه صحاح . 


بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْفْرُوضِ 8 ۲۷ 


ما حَصَلّ لَّهُمْ)؛ لان الجَدَّ والِدّء فإذا حَجَبّه أتحوان وارثان؛ جاز أن يَحجُبّه 
أخّ وارِثٌ وأ غَيرٌ وارث؛ كالامٌ» ولان وَلَدَ الأب يَحججبونه إذا انفُرّدُواء 
فيحجبونه مع غيرهم كالأمٌ» ويُفَارِقٌ وَلَدَ الام فن الجَدَّ يَحجبهم» فلا يَنبِغِي 
أن يَحجُبوهء بخلاف وَلَدٍ الأب فإنَّ الجَدَّ لا يحجبهم. 

لقاع كما اد اللو عن ال ا مِيرائّهء كما لو اجتمع ابن وابنُ ابْن. 


ص 


لا يُقالُ: الجَدَّ يَحجُبٌ وَلَدَ الأمٌ» ولا يأڅذ شيا آنه هو" والإخُوةٌ 
يَحجَبونَ الأمّ ولم يأخذوا ميرائّها ؛ أن الجَدّ وولدَ الأمّ سببُ اسْتِحُقاقهم في 
الميرات مختلك: وكذلك سائر من يحَجت» ولا يأخذ رات الميحجوت»: 


وههنا سببٌ اسْتِحُقاق الإخُوة الميراتٌ: الْأَخَُةٌ والعُصوبة» فأيّهما قوي 


حَجَبَ الآخَرَ وال راه 
والمُعادَةٌ نما تكون إذا احْتِبج إليهاء فلو اسْتُعْنِيَ عنها؛ فلا مُعادّة؛ كجَدٌ 
وآخوَين مِنْ أَبَوَينِ واج مِنْ أب. 


ف ام 


يي ولد الْأَبَوَيْنِ أَخنًا وَاحَدَةٌ كُتَأَحَدُ كَمَامَ التُضف)4 لأر 


اع 6 


۶ 


¢ 2 


فَرضّها لا زیڈ على نِصْفيِء (وَمَا فضل لهُمْ)؛ أي : تولك الاب لأنه إنما 

بود مه لكو ولد الأبرين أَوْلَىء وقد زات أوْلَوِيته”' باسْيكمالٍ حقّه قه» (وَلّا 
يق مدا في مَسْأَلَةٍ فيه رض غَيْرُ الشُدُسٍ)؛ لِأنَّ أذتَى ما يأحُذُ الجَد: الثُلْثُ 

من الباقي» والأَختٌ: الصف والباقي بَعْدَهما هو السَّدّمنُء ولا يَلرّمُ أن 


(1) في (ظ): انفرد 

© قوله: (شَيئًا أنه خو)» كذا في الس الخطية» والذي في الم ۳۱۱/۹ والشرح 16/ +7: 
بر الهم 

قاف 1ه بكرف 

02 رسمت في (ق) : أولونه. 


1۸ ع المُبدع شرح المُقذ 


ق ي Ê‏ عق ا 2ه في 2 ع عداع مه في 0 

يفضل لهم شي2؛ كمسالةٍ فيها آم وجّد وأخت لابَوَين وا أو اخت لاب 
E‏ 2 ان 2 رركاو ني رم و بي 8 اه ورور ا 
(فإذا كان جد واخت من ابوّين» واخت م أب؛ فالمّال بينهم على 

ا 03 عر بو رو مم 3 عر ل داف فد لك 

أرَبَعةَ)؛ لان المقاسمة خير له جل کا تین » (للجد سهمان»؛ ول 

3 5 ۶ 9 - 0 و‎ ECE: 2-5 2 ê عم‎ 07 

اخت 00 ثم رَجَعَتٍ الاخت مِنَ الابَوَين» خدت ما فى يل أخيهًا کله) 


RE م 00 و 3 عر اك‎ a E o 
(وَإِن گان مَعَهُمْ أخ مِنْ أب؛ فللجد الثلث)؛ لانه أحظ له» (ولِلاخت‎ 
و‎ 2 0 


الَضف؛ لأنّها أت لِأبَوَينِء (يَْى للخ واه الشّدْسُ)ء فأضْلّها من سو 
ينها عَلَى تَاة)؛ للعُصوبة» فتَضْرِبُها في سو نصح مِنْ ثَمَانيَةَ عَثَرَ) ؛ 
للأخت تسعةء وللجد ست ويشتري هنا المقاسمة» وثلف جميع المال: 
وللأخ سَهمان» وأخته سهم . ۰ 

(قن گان مَعَهُمْ o E‏ ذلك قَرْضها مع ا 
تلت التاقي)+ [الد اح لده. قال ابن ا و ر ا ری ا 
المقاسّمةٌء وثلثٌ الباقي» للحت النّضْت)؛ لاله مَرْضُهاء (والباقي لَهُمْ)؛ 
أي: لِوَلَّدِ الأب؛ لأنّهم عَصَبٌَ مَتَضْرِبُ ثلاث في ثَمانِيَةَ عَشَّرَ (وَنَصِحّ مِنْ 
أَرْبَعَةٍ وَحَمْسِينَ)» وإِنْ قاسم الإلحوة أَعطَيتَ الام المّدسَء يَبِقَى خمسة 
مَفُسومةٌ على اليد والأخ وأَحْتينِ على سو فتضْريُها في أصل المسألة. تَحُنْ 


3 مم و 
7 


2 و ت ر لد ا ا ٤‏ ا 
ستة وثلاثينّ» للام سته» وللجد عسره» وللأخت من الابوين ثمانية عسر» 


2 مه اه 3 3 0 2 2 + 8 I‏ ت 
يع ت َس هو ا 2 5 %6 1 2 ه 
وثلاثِينَ تكن مائة وثمانية» وترجع بالاختصار إلى نِضْفِها أربعة وحَمُسينَ ؛ 
2 ام e‏ 08 بم 8ه ا ل 

لأنها تتفق بالنصف› فلهذا قال : رو سھی ا ا ر 


(۱) في (ظ): فتجعل . 


(0) في (ق): تستوي . 


بَابُ مِيرَاثِ دوي الْمُرُوضِ ع ۲۹ 


(فَإِنْ گان مَعَهُمْ أَحّ آخَرُ)؛ فَلِلَامٌ 0 ثلاثةٌ» وللجَدٌ ثلث الباقي: 
00 وللأحتٍ من الأَبَوَينِ ¿ النصفٌ: تسعة» يّبقى سهم لِأَوْلادٍ الأب على 
امسو لاي علبي E‏ عق تين يني نكر 

مَنْ له شَيِءٌ من ثمانية عَشَرَ مَضْرُوبٌ في خمسوقٍء (وَتُسَمّى : يَسْهِييّة يي 

وهذا التمْرِيعٌ م كله على مَذَّمَبٍ ريل ؛ لأ يورت الإخوةً مع الجَدَّء وقد نص 
أحمدٌ على بَعْضٍ ذلك» وعلى مَعْناه تَبَعَا له. 

سائل: 

3 واکان Rk‏ ع لقي ران كين فلن ريد وصح من 
أربعةٍ وعشرينّ . 

نت وأخ ول ا ف والباقِي يَيتَهما نِصمَين فإن كان معهما 
حه + فالباقي ينهم على خمسة: 

كان ازاك أو RE‏ رلا كين الثلثان» والباقي 
بيتهما على ثلاثة» وتَصِحّ من تسعةٍ. 

وإِنْ كان مكاتها أح؛ فالباقي بيتهما نِصِمَّينِء وتَصِح من سنَّة. 

إن كان أخنان؛ صكّث من اث عر ويستري الشدسن والمقاسمة . 

E‏ الباقي بَينَّ الأخت والبجَدٌ على ثلاثةٍ؛ وتّصِحٌ 
من ثمانية» فإِنْ كان مكان الأخت أ زا ان فالباقي بَيهم» وتَصِح مع 
الاخ من ستة عَشَرَ ومع الأختين من او وان ادوا فُرِضّ للجَدٌ 
السَّدسنُء فانَقَلت إلى أربعةٍ وعِشْرِينَ» ثم نَصِحّ على المنكير عَلَيهم. 

وإِنْ كان مع الرّوجة اتان أو أكثرٌء أو بنتٌ وبنت ابن» أو بنتٌ وأمٌّ 
وجَدّ؛ كَرَضْتَ للجَدٌ السّدسَء يمى للإخوة والأتحوات سَهُمٌ» وصح من أربعةٍ 
وعِشْرينَ . 


ا المبدع شرح المقنع 


رفصّل) 


(حَالٌ لَه 0 وَهِيَ مَعَّ وُجُودٍ الْوَلَّدِه أَؤْ وَلَدٍ الابْن)؛ لقَولِه تعالّى : 
والأته لكل تعد ينها لالش وك 373317 2 4519 ون نمه م i‏ 
الوّلّد ولد حقيقة أو مَجارَاء قال الماوَرْدِيٌ: الْعَقَدَ الإجماع في ولد الوّلّد 
ولم يخال فيه إلا مجاه . 


(أو و الاين مِنَ الْإِخْوَةٍ وَالأَحَوَاتٍ م كاملي الحريّةٍ في قول الجمهور» 
وقال ابن عباس : رلا ها عن الثثِ الي الس إل تلاق وحكِيّ عن 


ر سل 


معا ؛ لقوله تاي «فإن كان له ۶# إخوة لامد سدس » [الئّسَاء: »]١١‏ وأقل 


ا لجمع ثلاث 
سے ال ديش و جين > الوم ةق 
: بأن اجه 0 


2P 7 2‏ تي If‏ 0 
وجوابه قد يعبر به عن الاثنينٍ» قال الزمخشري: لفظ الإخوة 


. ٩۷/۸ ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) كتب في هامش (ظ): (وأحسن ما رأيت في تقرير هذه المسألة من الاستدلال للجماعة؛ ما 
قاله الزمخشري: فإن قيل كيف صح أن يتناول الإخوة للأخوين والجمع خلاف التثنية؟ 
قلت: الإخوة تفيد معنى الجمعيّة المطلقة من غير كمية» وأما التثنية كالتثليث والتربيع في 
إفادة الكمية» لا لدلالته على الجمع المطلق» وهذا موضع الدلالة على الجمع المطلق» 
فدل الإخوة عليه. قال صاحب الانتصاف [وهو لابن المنيّر الإسكندري]: ولعله أحسن في 
هذا التقرير ما لم يحسن كثير من حذاق الأصوليين» يريد فيكفي في تغاير وصفي الجمع 
والتثنية؛ أن الجمع يتناول الاثنين» ويتناول أزيد منهماء لك هذاء ولك هذاء وأما التثنية 
فقاصرة على الاثنين» فبينهما إذن هذا العموم والخصوص» فكل تثنية جمع» وليس كل جمع 
تثنية) . 

9 اتر معاذ لم نقف عليه» وذكر ابن المنذر المسألة والخلاف فيها في الإشراف 2757/4 ولم 


يذكره عن معاذء وأثر ابن عباس وڳ يأتي قريبًا . 


بَابُ مِيرَاثِ ذّوِي الْمُرُوضِ ع 1 


هنا يَتَناوَلٌ الأَخَوَينِ ؛ أن المقصودّ الجَمْعيّةَ المظلّقةَ من غير كَمَيّة . 


وفي «صحيح الحاكم» وقال: صحيح الإسُناد: «أنّ 7 عباس انح علن 
عُثمانَ» وقال: كيف نَرُدُها إلى السّدس بالأَحَوَينِء ولّيسا بإِخوة؟ فقال 
غُثْمَان :لا اسْتطيم ود تيء كان قثلي» ومْضّى في البلدانء وتوارّت الاس 

TT‏ على الإجماع َبْلَ مُخالَمَة ابن عبّاسٍء وروي أنه قال: 
«حَجَبها قومك يا عُلام»» ولأنّه حَجْبٌ يتعلّقُ بِعَدّدء فكان الاثنان أَوَلّه. 


ی الات نتاف و ا تعالى: ون انوا ِحْوَةٌ رالا 


E E‏ 1[التيساء الل وهذا ا وأختٍ» وقد کد 
ذلك باد جماعاً ن أهل اللحة جرا الاللين جنا سحي حقيقة 


5 5-5 فقالة. لذ تسيا ا‎ ENES 

وعِندّنا لا فرق في حَحجبها بَينَ الذگر والأنثى» ولو كانا غير وارِثين؛ 
لسقوطهما بالأب» لا بمانع قام بهما. 

(وَحَالٌ لها العْلَتُ؛ وَهِيَ مَعَ عَدَم هَؤُلَاءِ)؛ أيْ: مع عَدَم مَنْ ذُكِرَ من 
الوه أو ولك انح أو انين من الإحوة وال وات من أي الجهات كانواء 
لا تَعلَّمُ فيه خلافا“› AOKI ea,‏ 


. ٤۸۳/١ ينظر: الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في التفسير (7/ 516)» والحاكم (2»07470 والبيهقي في الكبرى (۱۲۲۹۷)» 
عن شعبة مولى ابن عباس عنه. وصححه ابن الملقن في البدر ۲۲۹/۷» وقال الحافظ في 
لتلخيص ”/ ١97‏ : (فيه نظر؛ فإن شعبة مولى ابن عباس» وقد ضعفه النسائي)» وضعفه 
لآلياني به في الإرواء /١‏ ١۲١۱ء‏ قال ابن كثير في التفسير ١158/9‏ (وفي صنحة هذا الأثر 
نظرء فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس» ولو كان هذا صحيحًا عن ابن عباس لذهب 
إليه أصحابه الأخصاء به» والمنقول عنهم خلافه). 

(۳) لم نقف على هذه الرواية. 

0) ينظر: المغني 7157/57 . 


« | شن شن ند 


2 م ووي 


مه الثلث » [اليِّسَاء: ٠]١١‏ 


توعان اجا دلت الْبَاقِي» رهي في روج وج وَأَبَوَيْنِ» وَامْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ؛ ليا ثلث 
الْبَاقِي حت راش الرَّوْجَيْنِ): وهاتان ه الهس العان الغمريتية؛ أن عمر 
وه قضى بذلك” ووافقه E‏ ¢ واي ات E r Oê‏ 


ت 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (١/٤٥)»ء‏ وابن أبى شيبة »)۳٠٠١۷(‏ والبيهقى فى 
rO a‏ عع علقية قالة قال E MAE‏ عمر بن E al‏ 
طريقًا فاتبعناه وجدناه سهلاء وإنه سئل عن امرأة وأبوين» فقال: «للمرأة الرّبع» وللأم ثلث 
ما بقي» وما بقي فللآب»» إسناده صحيح» وأخرجه ابن أبي شيبة ))21١8614(‏ 
وعبد الله بن أحمد فى زوائد فضائل الصحابة .»)١۲(‏ والبيهقى فى الكبرى »)١١۳٠١(‏ عن 
إبراهيم » ee‏ عن عبد الله . وإسناده صحيح . ا النوري: فى القرائقن ۳( 
وعبد الرزاق »)۱۹٠٠١(‏ وسعيد بن منصور »)٥٤/١(‏ وابن أبي شيبة »)۳٠٠١۳(‏ 
والدارمي »)۲۹۱٤(‏ من طرق أخرى عن إبراهيم مرسلًا . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١901١7(‏ وابن أبى شيبة »)3١5٠(‏ والدارمى (۲۹۰۹)» والبيهقى فى 
الكبرى (١١۳١٠)»ء‏ عن أبي قلابة» ا المهلب» ا نه » رجاله ننات: 
أبو اھ امون ا ا ثقة» وك ايداكا فى اا ۷ ۰ وقال: (له إدراك 
ورواية عن عمر)» فلا يبعد أن يكون سمع عثمان وه . وأخرجه عبد الرزاق (۱۹۰۱)» 
وسعيد بن منصور /١(‏ 200» عن أبي قلابة مرسلًا . 

(۳) روي عنه فی امرأة وأبوين: أخرجه ابن أبى شيبة »)۳٠٠١۱(‏ والدارمی (۲۹۱۲)» عن 
اديز ا أن زيد بن ثابت» ا وأبويئن «فأعطى المرأة الربع» والأم 
ثلث ما بقي» وما بقي للأب»» ورجاله ثقات. وأخرجه أحمد في العلل (0447)غ 
الا ا لد وای في ای 1800م ی طاريق أخرى عور ان الست 
وإسناده صحيح» واختلف في سماع ابن المسيب من زيد» أثبته ابن المديني ونفاه مالك. 
وروي عنه في زوج وأبوين اا 0 2,؛ وابن أبي شيبة 2)51١51(‏ 
والدارمي (5911)» والبيهقي في الكبرى :)١17705(‏ عن عكرمة قال: أرسلني ابن عبا 
إلى زيدٍ أسأله عن زوج وأبوين» فقال: «للزوج النصف» وللأم ثلث ما بقي» وللأب 
الفضل»» فقال ابن عباس : أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال: «بل رأي أراه» لا أرى 
أن أفضّل أنّا على أب»» وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال. قال ابن حجر 
في موافقة الخُبْر :17/١‏ (موقوف صحيح). 


بَابُ مِيرَاثِ دوي الْمُرُوضِ 6 ۴ 


9 کک TT‏ للع لم م 
وابنُ مسعودٍ"''. وروي عن علي وقاله الحَسَنٌ والثؤري. 


وقال ابن عبَّاسٍ : «لها ثلث المال كلّه فيهما»؛ لِأنَّ الله كَرَضّ لها الثلكَ 


عِندَ عَدَّم الولد والإخوة» ويُرْوَى عن عليئ”*'» قال أحمدٌ: وهو ظاهِرٌ 
ارا بواغفاره اث الان وقالَهُ ابن سرَيج في روج وأبَوين. 


لك 


09 


02 


بنك 


@ 


وفصّل ابن سِيرِينٌ ‏ فقال كقول الجماعة في روج وأَبَوَينِء وكقول ابن عباس 


أخرجه عبد الرزاق »)١9019(‏ وابن أبي شيبة ,)7٠١50(‏ والدارمي (5915)غ 
راا 000 کی المسي ون رات عن انع مني قاله اكان الله ليرا اقل 
أا على آب0+ رجاله ثقاث إلا أن المسيب لم يسمع من ابن مسعوه كما قال أحمد 
والرازيان. وأخرج البيهقي في الكبرى »)١١705(‏ عن إبراهيم» عن عمر وعبد الله» في 
مرأة وأبوين: «للأم ثلث ما بقي»» قال: وقال علي بن أبي طالب وله : «لها الثلث من 
جميع المال»» وهذا مرسل جيد. 

أخرجه سعيد بن منصور (۳). عن الحارث» عن علي أنه قال في زوج وأبوين» «فجعل 
للزوج النصف ثلاثة أسهم» وللأم ثلث ما بقي» وللآب سهمين»» الحارث الأعور ضعيف» 


وفيه حجاج بن أرطاة وهو ضعيف أيضًا. وأخرجه سعيد بن منصور 2)١5(‏ هن طريق 
حجاج » عمن سمع عبد الله بن محمد بن علي» عن أبيه» عن علي نحوه. وأخرجه البيهقي 
في الكبرى »)۱۲۳٠۲(‏ من طريق أخرى» وفيه حجاج والحارث أيضًا. وأخرجه 
سعيد بن منصور ».)١5(‏ وابن أبى شيبة (05 20751١‏ والدارمى (۲۹۱۳)» عن الشعبى» عن 
عليٌ» وفيه ابن أبي ليلى وهو ضعيف . 

أخر جه عبد الرزاق 6 وابن ابی شيبة 2)71١١6/8(‏ والدارمى (۲۹۲۰)» والبيهقى فى 
الكبرى »)۱۲۳٠۸(‏ عن إبراهيم قال: «خالف ابن عباس أهل الصلاة في زوج وأبوين» 
فجعل النصف للزوج» وللأم الثلث من رأس المال» وللأب ما بقي2. وهو مرسل جیك. 
وأخرجه الدارمي (۲۹۱۸)» عن عطاء» عن ابن عباس» وفيه حجاج بن أرطاة. 

أخرجه سعيد بن منصور »)۱١(‏ عن الأعمش» عن بعض أصحابه» عن علي» أنه كان 
يقول: «للأم ثلث الأصل»» وفيه راو مبهم» وأخرجه الدارمي (۲۹1۹)» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن علي» قال: «للأم ثلث جميع المال في امرأة وأبوين» وفي زوج وأبوين». 
إبراهيم النخعي لم يدرك عليًا . وأخرجه البيهقي في الكبرى »)١7707(‏ من طريق أخرى» 
وفيه الحسن بن عمارة» وهو متروك. 

ينظر: الفروع ١١/۸‏ . 


| الُبدع شرح المُقنع 


في امرأة وأَبَوَينِء وقاله أبو نَّورِ؛ٍ لأنا لو فَرَصْنا لها ثُلْتَ المال في الأولى؛ 
لَمَضَذّناها على الأب» وهو ممَْعٌء وفي مسألة الرّوجة لا يتأنّى ذلك. 

قال المؤلتُ: (والحُسَةُ مع ابن عباس لولا الْعِقَادُ الإجماع من الصّحابة 
على خلافه؛ لِأنَّ الفريضة إذا جَمَعَتٌ أَبَوَينِ وذا كَرْضِ؛ كان للأمٌّ ثلث الباقي» 
كنا لر كان معيها ته و الف الآث الجذء لِأنَّ الأب في CT‏ 
a‏ 

ولان مِيرانّهما هو ما سِرّى مِيراثٍ الرَوجَينٍ» فلم يَجْرْ أن يُرَادَ على ثلث 
ele lao NG GL‏ 
بالسَّبّب؛ كالطّارِئ على التَركةء فإذن: الباقي بَعْدّه يكون بَينَ الأبوين. 

فَعَلَى هذا: تكون المسألة الأولى من انْنَينْء وصح من سء والثّانية 
تح من ارب ونما قالوا+ لها ثلث الباقيى» ولم يَثُولوا» شس الان 
في الأولىء ورُبعه في الثَّانية؛ مُحاقَظةَ على الْأَدَب في مُواكَقَة القرآن» وعبّر به 
في «الوجيز» اعَتِبِارًا بالحاصل . 

وما ذَّمَب إِلَِهِ ابن سِيرِينَ تَفْرِيقٌ في مَوضِع أَجْمَعَ الصّحابةٌ على النَّسُوِيَة 
فيه» ثم إلّه مع الرّوج يا خد ل ما زت الأ كذلك مع المرأة قِياسًا عَلَيهِ. 


(وَحَالُ رَابِعٌ» وَهِيَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِمَا أَبٌ؛ لِكَوْنْهِ وَلَدَ زِنّى)؛ لِأنّه لا 
ی روك او 


يُنسَبُ إلى الرّانِي» (أو مَنْفِيّا لان نه يلقع تَعْصِِيْهُ مِنْ جِهة مَنْ تفا أي : 
إذا لَاعَنَ الرّجل امرأته» وانتقّى مِنْ وَلَدِهاء وفرّق الحاكم ثهاة OE‏ 
عنه» وَانْقَطعَ تعصيبّه من جهّة المُلاعِنء (َلَمْ يرنه هُوَ وَلَا أَحَدٌّ مِنْ عَصَبَاتَه 
ورت آم وَدَوُو(” الْفُرُوضٍ مِنْهُ فرُوضَهُمْ)ء ويَنقَطعٌ التّوارْتٌ بَينَ الرّوجَينء لا 


3و قرول لالها) رفظ a‏ 


بَابُ مِيرَاثِ دوي الْمُرُوضِ 8 o‏ 


نَعلّمُ فيه خلاقًا”"2» فإِنْ مات أحدّهما قَبْلَ تمام اللّعان؛ وَرِنّهِ الآحَرُ في قول 
الجمهور» E N‏ فماك الها 5 aA‏ 
في الأشهّرة لأن اللعان هي الكحرية الموكدء ذلم لبر داري 
كالرّضاع . 

e‏ يتوارثان؛ لأنّه «عليه الصلاة والسلام فرق بيتهما»» ولو 
حصل التفریق باللّعان لم َحتَج إلى تفريقه» لكِنْ لو فرّق بَيتهما قَبْلَ تمامه؛ لم 
َقَع المُرْقة» ولم يَنَقَطِع التَّوَارُتُ في فول الجماعة. 
وهذا في توارث الرَوجَينِ› فأمّا الوّلَدَ؛ٍ فالأصحٌ أنه يَكَيَى عن الملاعِن إذا 
َم اللّعانُ يتما من عير اعْيِبِارٍ تفريق الحاكم إن لم يكن كه في اللّعان؛ 
لومس ولم ينع التَوارت یتم 

وقال أبو بكر: : يَنَيِي برّوالٍ الفراش ؛ لِأنّه :كلا نَقَى الوَلَّدَ عن المُلاعنء 
ا ول لكر E‏ 9 اق ای 


م ته 
ينتهى 
8 


وفي «الرّعاية» : إن قَذَمَها ولَاعَتها في مرض موټه ؛ رتنه . وقيل: لا. 

إن دنه في صحَّحتهء ولَاعَنّها في مَرض مَوێه» وافْتَرّقاء فمات؛ 
فروايتان. 

وان أكُذَبَ نفسّه؛ ا 

فان نَمَى في لِعانه وَلَدَها؛ الْقَطعَ نَسَبّهِ عنه» ولم يتوارَتًاء فإِنْ اسْتَلْحَقَه 
بعدٌ؛ لَحِقَه وتوارنًا . 


5 همه 3 ر عضر 5 عر عو 2 
تنبية : إذا اذَّعَنْه امرأةٌ دون رّوجهاء وألحقّ بها؛ فهو كَوَلَدِ المُلاعَتَهَء وكذا 


84+75 ينظر: المعني‎ ١7 

(۲) فى (ق): يتوارثا. 

)۳( ا البخاري »)٥٠١(‏ ومسلم »)۱٤۹6(‏ عن ابن عمر وَوْها: «أن النبي 45 لاعن بين 
رجل وامرآته» فانتفى من ولدهاء ففرّق بينهماء وألحق الولد بالمرأة». 


| الفبدع شرح الفقنع 


لو ادّعاة الزَّانِيء وقوة اللعان والرنى» وفروعهما ولداه» ولا يورثون بأخوة 
الأب على العلهىة, 


ا 


(وعَصبته) بَعْدَ ذكور وَلَدِه ون نَرَلَ؛ ق َّهِ) في الإرّث» َقَلّهِ الأَثْرَمُ 


# ع ن‎ DS: 


00 و‎ GF 
وحتبل"» وروي عن علئ )۰ وابن عباس '» وابنٍ عُمَرَ » وقاله جَْمْعٌ؛‎ 
لقّولِهِ 2 : «ألْحِقُوا القَرائض بِأْهْلِها» الخبر”» وأُوْلَى الرّجالٍ به أقارِبُ أ‎ 


مه 

)١(‏ قوله: (وقوة اللعان) إلى هناء كذا في النسخ الخطية. والعبارة غير مذكورة في كتب 
المذهب. ولعل فيها سقطًا. 

(0) ينظر: زاد المسافر 2١70/5‏ الروايتين والوجهين ٦۳/۲‏ . 

e (۳)‏ الرزاق (5857؟١١)»‏ وابن أبي شيبة (71779)» والدارمي »)۳٠٠٤(‏ والطبراني 

فى الکیر ۹١‏ عن ابن أى ايلي عن الشهبىي» عن على وابق مسعودة قال : 
وا وااو ا ا ومحمدابن آي ليسلى ضعيف. 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)۳۱۳١۸(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۲٤۹۲(‏ عن محمد بن سالم» 
عن الشعبي عنهماء بيد بن الو ليان شعت وأخرجه الدارمي »)۲۹۹٩(‏ 

والبيهقي في الكبرى (٤۹٤١۱)ء‏ عن قتادة: أن عليًا وابن مسعود» قالا في ولد الملاعنة ترك 
جدته وإخوته لأمهء قال: «للجدة الثُّلَتْء وللإخوة التُلثان؛» وقال ويك ب ثابت: «للجدة 
السدسء وللإخوة للام الثلث» وما بقي فلبيت المال»» وهذا مرسل» ورجاله ثقات. 
وأخرجه الدارمي (١١١۴)ء‏ والحاكم (۷۹۸4)ء والبيهقي في الكبرى »)۱۲٤۹۱(‏ عن 
سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن قومًا اختصموا إلى علي اه في ولد 
المتلاعنين» فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه» فقال: (إن أباه كان تبرأ منه» فليس لكم من 
ميراثه شيء)» فقضى بميراثه لآمه» وجعلها عصبته. ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. 
وأخرجه عبد الرزاق »)۱۲٤۸١(‏ عن علي وحده» وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك. 

(5:) أخرجه الدارمي (۹٠٠۳)ء‏ والبيهقي في الخلافيات (۳۷۷۸)» عن ابن عباس في ولد 

لملاعنة» هو الذي لا أب له: «ترثه أمه» وإخوته من أمه» وعصبة أمه» فإن قذفه قاذف» 

جلد قاذفه)» وإسناده صحيح . 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)۱١٤۷۸(‏ وابن أبي شيبة »)۳١١۳١(‏ والدارمي (۳۰۰۷)» عن ابن عمرء 

قال: «ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه» يرثهم ويرثونه)» فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف 

(5) أخرجه البخاري (1۷۳۲)» ومسلم »)١715(‏ من حديث ابن عباس وا . 


بَابُ مِيرَاثِ ذّوِي الْمُرُوضِ ع ۷ 


ولق كانت ع ای لیت الاخ ولآن م لھا مولى أزلأنهاء فحت 
9 8 ا تتم واه تي “يراتا 5 9 چ 22 2 
أن دن عَصَيتها عَصَبَتَه كالاب» فإن كانت امه ين فما بَقَىَ 
فلمولاهاء وإلا جيل لبيت المال» وروي عن ابن عباس ا وقاله جَمَعٌ 
من التَّابِعِينَ وأهل المدينة. 
ري ر e,‏ لكو ع ف وا ام 
(وَعَنْهُ : آنها هي عَصبته» فَإِنْ لم تكن ؛ فعَصبتها عصبته)» نقَلها أبو الحارثِ 
ورت (4) 2 O)‏ ۶ للم 2 U Fm Sas‏ 
ومهنى > وهي قول ابن مسعودٍ » اختارها أبو بكرء والشيخ تقئٌّ الدين ¢ 
ش ا E‏ ع 2 ٍ 1 ل ا 
لما روق مرو بن شعيي غ أبية عدخ كد عرفوهًا: «أنه جحل 
عن ی 5 2 ع 5 يم 
ميراث ابن الملاعنة لامه. ولو رها من بعيها"'*ثارواة أبو داو وعن واثلة بن 
الأسْقَعء عن النَبِيَ بي قال: «تَحُورٌ المرأة ثلاثةَ مواريث: عَتِيِقَهاء ولَقِيطهاء 
سيراك لدا العى لَاعَنَتٌ عليه روا أبو ذاو وَالتْرُمَذِي وقالة جسن 
غريب ٠‏ ولأنها قامّث مَقامٌ الأب في انْتسابه إليهاء فقامَسْ مَقامّه في جيازة 
5 3 ا of‏ 0 ري 2 5 
مِيراثه» ولأنهم عَصَباتٌ ادلا بهاء فلم يَرِنُوا معها؛ كأقارب الأب مَعَه. 


)١(‏ في (ق): تكون. 

(۲) فى (ق): أمة مولاه. 

)۳( ا أخرجه عبد الرزاق »)۱۲٤۸٥(‏ عن قتادة» أن زيد بن ثابت قال: «ترث أمه منه 
الت وا بق في بيت الما لاء قال ابن عباس أيضاء :وهو منقطع. 

() ينظر: زاد المسافر .٠١١ /٤‏ الروايتين والوجهين ٦۳/۲‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)۱۲٤۷۹(‏ وابن أبى شيبة (۳۱۳۲۲)» والطبرانى فى الكبير (2)4377 
عن قتادة عن ابن مسعود قال: اناف اوا ن ی مرسل. 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)۳١۳١۹(‏ والدارمي (۲۹۹۸)» والحاكم (۷۹۸۷)» عن إبراهيم» 
عن عبد الله قال في ولد الملاعنة: «ميراثه كله لأمه» فإن لم يكن له أم فهو لعصبتهاء 
مرسل ولا بأس رجاله. وأخرجه الدارمي (۲۹۹۳)» من طريق أخرى عن إبراهيم» عن 
عبد الله. فالآثر صحيح . 

(0) ينظر: الاختيارات ص ۲۸۲ . 

(۷) في (ق): بعده. 

(۸) سبق تخريج الحديثين 5/ 5٠١‏ حاشية (5). 


م يا المبدع شرح المُقنع 


وقد إن كان ليما ڏو قَرْضٍ ؛ رد عَلّيهم» فن عُدِمَ؛ َعَصَبَتّها عَصَبته . 

على الأول : برت أخوة لاه مع به .لا أخثه». وبُعايًا بها. 

ولو خلّف خالا وخالةٌ» أو خالا ومَولّى أمّ؛ فالمالُ للخال روايةٌ واحدةٌ. 

فإذا مات عَتيق ابن الملاعِئّة عن الملاعِئّة وعَصَبّتها ؛ فقِيلَ: الما لِعَصَبَتِها 
على الروايات» والأصحٌ: أنه مَبنينٌ على القول بتَْصييها . 

IE‏ عزف ارخ EDEN‏ قالمال لخصية أ 
ونقل الال في «جامعه» : نهم عن 

إكاشات اتالوقالت ترذتي رمق أن ترشب O‏ يكال 
E NDE‏ 

(وَعَلَى الرَوَاية الأخرَى: الكل للأم)؛ لِأنّها عَصَبنّه. 

وعلى الثالثة : تَسِتَوعِبُ7" المال بِالفَرْض والرّدٌء وهي فول ابن مسعودٍ. 

2-0 زيك: الا ليبق الال" 


مه فى قول الجماعة» 


0 ی( فيه 

(؟) الذي في الشرح الكبير :٤۷/١۸‏ (' وعلى الرواية الأخرى: الكل للأم' وهذا قول علىٌ 
وابن مسعود وأبي حنيفة وموافقيه» إلا أن ابن مسعود يعطيها إياه؛ لكونها عصبته» والباقون 
بالرد» وعن زيد: الباقي لبيت المال) . 
أثر عليٌ وابن مسعود وة : أخرجه ابن أبي شيبة »)۳٠۳۳۷(‏ عن سفيان» عمن سمع الشعبي 
عن علي وعبد الله» أنهما قالا: في ابن ملاعنة مات وترك أمه وأخاه لأمه. قال: كان علي 
يقول: «للأم الثلث» وللأخ السدس» ويرد ما بقي عليهما الثلثان والثلث»» وكان ابن مسعود 
يقول: «للأم الثلث» وللأخ السدس» ويرد ما بقي على الأم»» وأخرجه الدارمي »)۲۹۹٥(‏ 
عن أبي سهل» عن الشعبي نحوه. أبو سهل هو محمد بن سالم» وهو ضعيف» ولعله الذي 
فى الإسناد الأول. 
3" زيد وط : أخرجه الدارمي (۲۹۹۷)ء عن ابن المسيب» عن زيد بن ثابت» في 
ميراث ابن الملاعنة: «لأمه الثلث» والثلثان لبيت المال»» ولا بأس بإسناده. وأخرجه 
عبد الرزاق (585؟١)»‏ عن قتادة» عن زيد مرسلا . 
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EACLE‏ الشقيق)» إن ناض اولبقي لقا أن 
للأخ من الأم؛ أنه عَصَبِمُها دُونَ الخالٍ؛ لأنَّه مَحْجُوبٌء (َوْ لِلْأُمّ عَلَى 
aa, a‏ ل الأ اثلث والأخ الْتّدِينَ4 لأنه لولم 
يكن كذلك؛ لَمَا كان للام شَيء على الرواية الأولىء وس لك وفاقا: 

فان كان مها مولى آم فلا شيءَ له عِندَناء وقال ريد ومُوَافِفُوهُ: له 
الباقي. 

وف لم يكن لأمه TE TS‏ 
وعلى الأخرى: هو للام وفالذانة Ea‏ إأنيا قفي انبا 

(وَإِذَا مَاتَ ابْنُ ابْنٍ ون وكات ال ا بيه الملاعِئةٌ؛ (قلاَمّهِ 
الكُلَك): لاله قربا اف غاي إضتى اراي وهو 
نون اين مسعووا”؛ لأنّها هي الملاعَِة» فهي عَصَبتُ فيكون لها الباقي؛ 


| 


2 ره > 


م آتر نا فیعایا بها ؛ لأنّها وَرِنّت الْلنَينِ مع إِرْثٍِ 
الأمّ الثلث» فهو ما نصيبها؛ لِأنّها عَصَبَةٌ على رواية» فيكون لها الباقي. 
وعلى الأخرى””: الكل للأمٌ؛ الثّلث بالقَرّض» والباقي بالرّدٌ وهو فول 
لل 
فإذا مات ابن ابْنِ الملاعِئَةِ عن عمّه وعمٌ أبيه؛ فالمال لِعَمّه. 


(وَهَذْهِ 0 وَرِنَتْ مَعَ اَم 


(۱) تقدم تخريج قول ابن مسعود وَفنه؛ أن الأم عصبته ثم عصبتها ۷/ ۳۷ حاشية (0). 

(؟) لم نقف عليه. 

(۳) كتب في هامش (ظ): (هذه الرواية هي الصحيحة). 

(:) تقدم أن عياط جعل الأم عصبة ولم يعط عصبة أبيه شيئّاء فيما أخرج الدارمي (١٠٠۳)ء‏ 
والحاكم (۷۹۸۹)» والبيهقي في الكبرى »)۱۲٤۹۱(‏ عن ابن عباس : أن قومًا اختصموا إلى 

ي دنه في ولد المتلاعنين» فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه» فقال: (إن أباه كان تبرأ منه» 

فليس لكم من ميراثه شيء»» فقضى بميراثه لآمه» وجعلها عصبته. وهو من رواية سماك عن 
عكرمة» وهي مضطربة . 


“ ا ايدج شرع القع 


وقال بعض العُلّماء: عم الأب أَؤْلى؛ لأنّه ابن الملاعتة. 

ورُدٌّ: بأنَّ العصّبات إِنما يعبر أْرَيُهم من الميت» لا من آبائه . 

فأمّا وَلَدُ بنتِ الملاعِئّة؛ فلّيست الملاعِئّةٌ عَصَبَةَ لهم في فول الجميع . 

رامات اب الملاعتته وعلت اهو لر هه تلاق الك 
والباقي للابن على الرّوايات كلّها . 


60١‏ جم 


CÎ چ‎ 
MARKA 
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(فَصَنّ) 


ر و و 5 ا قن خا قد هر 5 ۳ 5 
(وللخذات السسى» واج كانت أو أكذزا» وقد حكاة ابن المندر 
اماف 


ين 


وحَكى غير رواية شادَةً: نها بمنزلة الأمٌ؛ لِأنّها تُدْلِي بها فقامت مَقَامَها 
عند عَدَمهَا كالجد:. 

e.‏ ما رَوَى قَبيصةٌ بن ذُوَيْبِ قال: ا 
اا فقال: «ما لَكِ في كتاب الله شي وما عَلِمْت لك في سنة 
سرد اماو تتا لزني حي ازاز ANE‏ قال المغير 
ابن 0 احَضَرّتٌ رسول الله يلل وأعطاها السدس)ء فقال: «هل معك 
غَيرٌك؟) فقام محمد e‏ الأنصاري» فشَّهِدَ مِثْلَه فأنْمدَه لها ثُمّ جاءت 
الثّانيةٌ إلى عمرّ بن الحَطّابء فسألَئْه'" ميرانّهاء فقال: «مالَّكِ في 
كتاب الله شيم لکن هو ذاك السَّدسُء فإذا اما فيو كما والكنا 
غل وف ارو الخ لاا ئىّ» وصحححه الترمذِي . 


Oty 


.77 ينظر: الإجماع ص‎ )١( 

(۲) فى (ق): تسأله. 

)۳( ا أحمد (۱۷۹۷۸)» وأبو داود (5845). والترمذي »)۲٠١١(‏ والنسائي في 
الكبرى (5700)» وابن ماجه (۲۷۲۲). وابن الجارود (459)» وابن حبان »)٦۰۳۱(‏ 1 
بأن قبيصة لم يسمع من أبي بكر قله قال ابن حجر : (وإسناده صحيح ؛ لثقة رجاله إلا أن 
صورته مرسل؛ فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق» ولا يمكن شهوده للقصة. 
قاله ابن عبد البر بمعناه» وقد اختلف في مولده» والصحيح أنه ولد عام الفتح» فيبعد شهوده 
القصة» وقد أعله عبد الحق تبعًا لابن حزم بالانقطاع)» وضعفه الألباني» وصححه الترمذي 
وابن الجارود وابن حبان وقوّاه ابن الملقن. ينظر: البدر المنير ۲٠۸/۷‏ التلخيص الحبير 


. ۱۲٤/١ الإرواء‎ ۰/۳ 


558 | 


وعَلِمَ منه : ا ا وجل ال ددا ق لا شيم 


عن يحيى بن سعيدٍء عن القاسم بن محمَّدٍء قال : «جاءت الجَدَةٌ إلى أبي بكر» 
فأغطى أمَّ الأمّ دُونَ الأب. فقال له عبد الرَّحْمِنٍ بن سَهْلِ - وكان سهد بَدْرَا - 
اا وا ا ا 
وَرِنها! فَجَعَلَ أبو بكر السَّدسَ ن هما وهذا إجماغ”". 

وشَرْطه: (إِذَا 7 0 ا 


9 26 
أب 
اذ كان بعضهن افر هن بَعضٍ ؛ امراك لأَفْرَبِهنَ)» سَواءٌ كانا من 
جهة واحدة» و اغ وكذا إن كانا مِنْ جهتين › والتريى هن 
جهة الأمّ؛ فبالاتفاق أنَّ الميراتٌ لها دُونَ البْعْدَى؛ إِذ الأقْرَبُ يَحجْبُ 


الأبْعَدَ؛ كا لآباء والاجاء. 

وظاهِرٌه: أنَّ القُرَْى من جهة الأب تَحجبٌ البُعْدَى من جهة الأمّ وهو 
ا الرُوايَتَينِ› ونْصَرّه في «المعْني) و«الشّرح» وغيرهها» وهو قول أهل 
العراق. 


. في (ق): لم ترثها‎ )١( 

20( أخرجه سعيد بن منصور (۸۱)» وعبد الرزاق ٠85(‏ 4°( والدارقطني ONT‏ والبيهقي 
فى الكبرى .)١7757(‏ عن ابن عيينة به» وأخرجه مالك (0177/5). والبيهقى فى 
لكبرى »)۱۲۳٤۲(‏ عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمد به. رجاله ثقات إلا أنه 
لإرواء ۱۲١/۲١‏ . 

(97) ينظو : الإجماع ص ۷۳. 

.٠٤٠١ /١ ينظر: المغنى‎ )6( 

(5) ينظر: الإجماع ص ۷۳. 

(5) ينظر: تبيين الحقائق 777/5. الذخيرة ٤۳/۱۳‏ المهذب 5/ »5٠١‏ المغنى .7١7/5‏ 


اب مير ڏوي وض r E‏ 


مز 9 ٤‏ عدج فى بي كوم - 


(وَعنه : اَن الْقُرْبَى مِنْ جهة الأب لا تَحْجْبُ تَحْجُبٌ بى يِن جهة الأم)» بل 
نيا تشارگهاء وبه س القاضي في «جايعه»» وصحّحه ابن عل وهي 
المسيوو E‏ حنَّى ا القاضئ فى الزوائكيين لم حك الأدلى ا 
الخِرَقِيَ؛ لِأنَّ الأب التي تذلِي به الجَدّةٌ لا بْب الجَدَة مِنْ قبل الأ 
فالتي تُدْلِي به أَولَى ألا يَحجبّها(”". وبهذا فارَقّت القُرْبَى من قِبَلٍ الأمّ» فإنّها 
تَذْلِي بالأمّ وهي تَحججَبُ جَميعَ الحذات: 

اجک باد رل اث لا ها قلعا للق لا يرن عبرا 


وإِنّما يَرِنْنَ هيات الأمّهات؛ لكونِهنَ أَمّهاتِء ولذلك أَسْقَطَنْهُنَ الأمُ. 
م م أم أمّ أب: الميراث للأولى بلا نزاع. 
آم آب» وأم آم آم : المبراث للأولى على الأولى» وعلى الثانية: هو 
وهر نه - 
مشترك بينهما . 
57 يرث افك يذ كلدك جَدَاتِ): قال اع ق راد روي 
60) 
فن غل 3 وابن مسعودٍ ¢ e‏ تفي امن اد ها هأ ها وده العامة كيه Se‏ بق بق عد و أ هلق مامه 


9 ينظرة مسائل اين ها 4۴ 

22 في (ق): لا تحجب. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ٤۱٥٥/۸‏ . 

6 أخرجه سعيد بن منصور »)۸٤(‏ والدارمي :56 والبيهقي ذ فى الكبرى «(\TToY)‏ 
عن ابن أبي ليلى وأشعث» عن الشعبي : «أن علبًا وزيدًا كانا یوران ثلاث جدات: ثنتين من 
قبل الأب» وواحدة من قبل الأم» وكانا يجعلان السدس لأقربهما». وأشعث بن سوّار 
وابن أبي ليلى ضعيفان يعتبر بهماء وقد تابع أحدهما الآخرء والشعبي أدرك زيدًا واختلف 
في سماعه من عليٌ ووها. وأخرجه عبد الرزاق »)۱۹٠۹١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۲۳١١(‏ 
کک ss e‏ 
عن ابن مسعود» فال ارت قلاف جنات E e‏ 0 


E <‏ س 


و ا معدا عن كيان بي ag‏ 
«أنّ النّبِيَ بيه ورّث ثلاتٌ جَدَّاتٍ : يُنْتَينِ من قِبَلِ الأب» وواحدةً من قبل 


مور ر٤‏ عو 


الأمُ» وأخرجة أو عُبِيدٍ والدَّارفظيك”" . 


ور المؤلف بقوله: أ الأ س الأب 1 اليد وَمَنْ کان 


ا وَإِن عَلَتْ دَرَجَتهُنٌ): وله ها روى سعيدٌ بإسناده عن إبراهيمء 
TUES o‏ كتين جو لكل لأس دوو انعد فق قل 
الأ . 


رال عياف ا يرث اکر من جدنين: وحكاه الزْمْرِيُ عن 
الها 


چ لس جد ع الكو ا e‏ 
)١(‏ أخرجه الدارقطنى »)٤۱١۸(‏ وابن حجر فى التغليق /١(‏ ۲۲۲)» عن سعيد بن المسيب» عن 
زيد بن ثابت: «أنه كان يورث ثلاث جدات» ثنتين من قبل الأم وواحدة من قبل الآب»» 
إسناده صحيح . وروي عن زيد ضَلِيْن من وجوه أخرى لا تخلو من ضعف أخرجها 
لدارقطني .)٤۱۳۷(‏ والبيهقي في الكبرى (1755؟١2»‏ وابن حزم (4/۸). 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور (74)» وابن أبى شيبة (2)71715 وأبو داود فى المراسيل »)٠١(‏ 
من طرق عن منصورء عن إبراهيم كينت وإسناده صحيح مرسل» وأخرجه 
لدارقطني c(7)‏ من وجه آخرء وفي سنده : خارجة بن مصعب وهو متروك. وأخرجه 
أبو داود في المراسيل »)١۹(‏ والبيهقي في الكبرى (0٠575١)غ؛‏ من مرسل الحسن أيضّاء 
وفيه: الفضل بن دلهم وهو لين» قال ابن حجر: (وذكر البيهقي» عن محمد بن نصر أنه نقل 
تفاق الصحابة والتابعين على ذلك إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك» ولا 
E‏ التلخيص الحبير ۳/ ۱۸۷« ۷/7 

تقيح التحقيق (4/ (TV‏ وإسناده مچ : 


بَابُ مِيرَاثِ دوي الْمُرُوضِ ع 10 


وعن ابن عباس : أنه ورك الحَدَّاتٍ وإن نره إذا كن في درس 
واحدق كن انلك ياب روات كأمٌ أبي الأمّء قال ابن سٌراقة: وبهذا 
قال عامَّةٌ الصحابة"» وخ رواية المرَنٌِ عن الشَّافِعِتَ”"2 وله كلام 
الخرقِيٌ . 

فَعَلَى ما ذَكَرَه المؤلّ : ا إن عَلَوْنَ أمومة» بوقبل + وأ 

u‏ 7 الأقد عا أي الغده كلانيرات لي 2 کل جَدَة ُدْلِي 
بير وارثِ» وهذا إجماع ٠ء‏ إلا ما كي عن ابن عباس أ رجاب بن یه 
ومُجاهِدِء وابن سِيرِينَ» فإنّهم قالوا : رڈ وهو ول شادً؛ لِأنّها مدي 
بير وارثِ» فلم تَرِثْ؟؛ كالأجانب» ولا مِنْ دوي الأرحام. 

والمراد: في ميراث الجَدَّةِ المسْتَحِفَةٍ بتَقُيِهاء لا بسب آخَرَ. 

ا الْمُتَحَاذِيَاتٌ)؛ أي : المتساويات في الس بحيث ف لا و 


واغدة أغلى من الأعرى: ولا أبْوَلَ متها االات با sS‏ 


كُنَّ في درجةٍ واحدقء فمتى كان بعضَهنَ أقربت؛ كان الميراث لها 


أ 


> 
4. 
.6 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)۳٠۲۸٠(‏ والبيهقي في الكبرى »)١1١7057(‏ عن ليث بن أبي سليم» 
عن طاوس» عن ابن عباس» قال: «ترث الجدات الأربع جميعًا»» وليث ضعيف. 

(۲) روي ذلك عن بعض الصحابة» فمن ذلك: ما أخرجه البيهقي في الكبرى ,)1575١(‏ عن 
محمد بن سيرين في الجدات الأربع: «أن عمر نه أطعمهن السدس». وهو مرسل» 
ورجاله ثقات . 
وما أخرجه ابن أبي شيبة (۳۱۲۹۰)» عن ابن سيرين» قال: كان عبد الله يورث الجدات وإن 
كنَّ عشرّاء ويقول: «إنما هو سهم أطعمه إياهن رسول الله يَكِة. وهو مرسل أيضّاء ورجاله 
ثقات. قال ابن حزم 55/8؟: (وقد روي هذا أيضًا عن علي بن آبي طالب وابن عباس 
وزيد بن ثابت). 

(۳) ينظر: الحاوي ۸/ ١١٠١ء‏ حلية العلماء .۲۷۸/١‏ 

() ينظر: المغنى .٠١٠/١‏ 

)2 الطاهر آذ المرلة ها قد یج ف 

(0) في (ق): بإرثها . 


َم عَنَنَ المكحازينات: ا ا و أب وام أبي یا ق 
ا ر في التَّااثء وأا في الأربع؛ فام آم أ 
ا وَأ 4 4 أب و 4 اا وام أبي ابي أب» وفي الخامسة َمْسا 
وفي السّاوسة سكّاء فإذا اردع ول e‏ فَاغلّمْ أن 
للميت في الدّرجة الأولى جَدَّنَينِ: أمّ أمّهء وأم أبيه» وفي الّانية أرب ؛ ؛ لان 
لكل واحِدٍ من أَبَوهِ جَدَّتَينِء فهما أربعٌ بالنّسبة إلَّيوء وفي الثّالئة َمانُ؛ لان 


لكل وا خد من انوي اا على .هذا الرجو ويكرة ا ر الها کان رع 
يوه a‏ وهذا ظَاهِرٌ الخِرَقِيَ مع أنَّ قَولّهِ : وإِنْ 
۹ ۲ ل 2 ا اه 2 
کن يكيل أن لا يزيد فرضهنٌ على السدس . 


(E E 
وا‎ > 


وتر ال الجدة حي )» في ظاهر المذهَب» وهو ل 


(۲) كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني ٠٠٠١/١‏ والشرح ٠٠/١۸‏ : لولدهما. 

(۳) قوله: (أن) سقط من (ق). 
فى العلل لابن عبد الله (۳۷۸۱). والدارمى (259177» والبيهقى فى الكبرى (۱۲۲۸۷)» عن 
سعيد بن المسيب» قال: (ورّث عمر بن الخطاب ع ابنها», إسناده صحيح » وسعيد 
عن عمر حجة كما قال أحمد. 

)٥(‏ أخرجه سعيدبن منصور »)23١9(‏ وابن أبي شيبة »)۳۱١١١(‏ والبيهقي في 
الكبرى (۱۲۲۸۸)» عن أبى عمرو الشيبانى» قال: «كان عبد الله يورث الجدة مع ابنها 
وابنها خی إسناده صحيح . 
إبراهيم» قال عبد الله : «لا يحجب الجدات إلا الأم»» وهذا مرسل صحيح . 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)۱۹٠۹۷(‏ عن معمرء عن بلال بن أبي بردة» أن أبا موسى الأشعري: 
«كان يورث الجدة مع ابنها»» بلال لم يدرك أبا موسى» وأخرجه عبد الرزاق (۱۹۱۰۰)» 
عن معمر» عن رجل من ولد أبي بردة» عن أبي بردة عنه. وهذا متصل لولا الرجل المبهم. 
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وعمرانَ بن حصَّينٍ” "4 لما زوق ار وو قال اأول اة اها 


0000 


ویول لله لاء السدسَ اا ابنهاء وابثها حيئٌ» رواه سعيدٌ والتّرمذيُ”'"'. 
و ات ات يرثن رات الام لا فبراك الات فلا كي 
كأمّهات الام . 

وة لا ترثا بل هي محجوبةٌ باپيهاء وهي ول ريڍ E‏ 
به» فلا تَر معه؛ کا لِجَدّ مع الأب» وام الأمّ مع الأم. 


= وأخرج سعيد بن منصور »)٠٠١(‏ عن الحسن وابن سيرين: «أن الأشعري ورَّث أم حسكة 
من ابن لحسكة وحسكة حي»» مرسل جيد» وأخرج سعيد بن منصور (؛4١٠)غ‏ 
د ٠؟»‏ عن حميد بن عبد الرحمن نحوه. فالآثر صحيح عن 
أبي موسى طن . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7107)» والدارمي (۲۹۸۰)ء والبيهقي في الكبرى (۱۲۲۸۹)» عن 
أبي الدهماءء قال عمران بن حصين: «ترث الجدة وابنها حي)» إسناده صحيحء 
وأبو الدهماء قرفة بن بهيس العدوي. 
(؟) أخرجه الترمذي »)5١1١7(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۲۲۸١‏ وفي سنده: محمد بن سالم 
لهمداني وهو شديد الضعف» وقال جباعة نيم الوحات والدارقطني والإشبيلي: إنه 
متروك» قال البيهقي: (تفرد به محمد بن سالم» وهو غير محتج به)» وأخرجه 
سید ین ضور (949)» من طريق هشيم» عن الشعبي» عن ابن مسعود: «أن أول جدة 
أطعمت السدس أم أب مع ابنها»» وإسناده صحيح» ولفظه مرفوع حكمّاء إذا حملنا الإطعام 
أنه وقع في زمن رسول الله بيا وأشار الترمذي إلى وقفه» وتقدم تخريج الموقوف. 
وقد روي مرسلًا: أخرجه سعيد بن منصور (45)»: وأبو داود فى المراسيل »)۳١۷(‏ عن 
الحسن مرسلاء وأخرجه ابن أبي شيبة (۳٠١٠۳)ء‏ وأبو ناد في المراسيل (۸١۳)ء‏ 
عن ابن سيرين مرسلًا. ينظر: الأحكام الوسطى 779/7 تهذيب التهذيب 4//اا١»‏ 
الإرواء .٠١١/١‏ 


(:) أخرجه عبد الرزاق ».)١1044(‏ وابن أبى شيبة »)۳۱۳۱۱١(‏ والبيهقى فى الكبرى 2)١5787(‏ 
عن ابن المسيب» قال: «كان زيد بن ثابت لا يورث الجدة أم الأب وابنها حي»» إسناده 


ا . 
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وهذا الخلاف فيما إذا كانت آَم الأب أو الجَدّء أمَّا لو كان ابثها عمًا 
للميت» أو عم أب؛ فلا خلاف في تَورِيثِهاء قالهُ ابن عَقِيل» ونَّبِعَه في 
«الشّرح)؛ لأنّها لا يلي به . ۰ 

مناه 

م أب وأشك نينا لسن حلن اراي والباقي له» وعلى الثّانية الكل 


له. 
أمّ أب وأم ام دراك N‏ النسة تناه a leg‏ 
لِأمّ الأمّء وقيل : نصفه مُعادّة والباقي له. 
عن اا 


3 نس 6 وأم 0 آم وأتٌ؛ ال لام الأب» ا الجدة بابنها 


4 14 


ا 0 الأبء م احتف کک بذلك» فقيل لضام لام 0 


Ld 


وقیل 4 بل ا ا لا شيءَ لها NENE‏ 
العجيث Eas‏ نحَسجبَتْ آم الأب بالأب» فصار المال كله للأب. 


دوذ امتَمَعَتْ جَدَّةَ ذَاثُ قَرَابَتَيْنِ) ؛ كه لو تز ابن ابن ل پنت 


ت 


بنميا» فَبرلد ليما ولد کون ؛ المرأةٌ آم أب وأمً أ بي أبيو» (مَعَ اش 
قَلَهَا)؛ آي : قَِذَاتٍ القَرَابَئَين؛ (ثلَنَا ET‏ قَوْلِو)ء أئ: قول 
اح خرف E‏ كلك قالة اير ال اميس 
وأبو عبد الله لري فيَحْمَمِلٌ أنّهِما أَحَذَا ذلك من قوله ي المجوس: أنه 1 


e و‎ 


يَرِنُونَ بجميع قراباتهم» ویحتمل أنهما أرادا بذلك قیاسّه على قوله في ابن 


)١(‏ هو: الحسين بن محمد الوني» نسبة إلى ون» وهي قرية من أعمال قهستان» الفرضي 
الشافعي» كان عالمًا في علم الفرائض» له فيه تصانيف جيدة» قتل ببغداد في فتنة 
البساسيري» سنة ١٠٤ه.‏ ينظر: وفيات الأعيان 218/7 طبقات الشافعية الكبرى 
FYE‏ 
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وَكَالَ بعض العلماء: السَّدمنُ بَينَهما نصفان؛ لِأنَّ القرابتين إذا كانتا من 
جهةٍ واحدة؛ لم ترت بهما جميعًا ؛ كالأخ من الأب والأم. 


وجوابُه: المَرْقَء فإن الأ من الْأَبَوَينٍ ترج بقرابَتَيهِ على الأخ من 


تز ب ته ؟ 
فده أ أ أن وأ أ أ 
E‏ 1 ان اوسا 
n Ri As Sf ®‏ ومس o‏ 58 م 5(22) 1 
فإن أدلت الجدة بثلاثِ جهاتٍ ترث بها؛ لم يمكِن أن معها 0 
1 8 8 ا ال ف و سر 
أخرى وارثة عِنْدَ مَنْ لا يَوَرْتْ أكثرٌ من ثلاث 
551 


چک 
چ N‏ 00 


)١(‏ في (ظ): يرث. 
80 ف اق لم سكن أن تجن 


8 البدع شرح المُقنع 


(فَصَنّ) 


ر 7 م ع 3 ان 0 
(ولِلبنتِ الْوَاحِدَة) من الصَلب (النضف). بغَير خلافی وسنده قوله 
الك . 7 جاخ من 7 1سا ماسح برع CONN el a‏ 
تعالى: رون كانت وحدة فلها اليَصَفَ» رر.: ٠]‏ وقضاؤه 4 .٠‏ 
سوق E N TT‏ س کے 
(فَإِنَ كانتا اثتتيّن فَصَاعِدًا ؛ فَلَهَنّ الثلتان)؛ لقوله تعالى : لقان كن سا دوق 


20101 0 3ور 


مم2 3 - 3 
اثنتين فلهن ثلثا ما ترك € [التيساء: “]١١‏ وهو إجماغ”". إلا رواية شذت 
غن أبن عباس أذ الابضين"؟ قرضّهما الل ٠‏ أعذًا بالمقهيوم» والآية 


قاع الثلالة على ما واد على اتن ووخة #لذلنيا لها أن الا وَرَوَكَ 
على سبي حاف وهوما رواه جابر» قال: جاءت امرأةٌ سعدٍ بن الرّبيع 
بابنَتَيّها إلى رسول الله ا فقالت : هاتان اتتا سعل» َيِل أبوهما معك يوم 


ع ا 89 


الحو وا اهما اعد ماليماء غلم يتخ لهما ا من مال فال 
١يَقْضِي‏ الله في ذلك»: لت أب المواريث» فدعا الي كك ابن عَمُهماء 
أبو داود» وصخحه ادى والحاكة'"''. ووقع في «المعْنِي)» و«الشّرح» أنه 


) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص *۷. 

(۲) أخرجه البخاري ١1۷۳)ء‏ من حديث ابن مسعود وله أنه قال: أقضى فيها بما قضى 
النبى كلك: «للابنة النصفء» ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين» وما بقى فللاخت». 

9 ينار الإجماع لابن المنذر ص 1۹4 . ٠‏ 

() في (ظ): الأنثيين. 

(5) نسبه جماعة من الفقهاء والمفسرين لابن عباس ويا ولم نقف عليه مسنداء 
قال ابن عبد البر: (هذه الرواية منكرة عند أهل العلم قاطبة» كلهم ينكرهاء ويدفعها: ما 
رواه ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس 45ا: أنه جعل 
للبنتين الثلثين)» وضعفها شيخ الإسلام وابن رجب. ينظر: الاستذكار 2777/0 مجموع 
الفتاوى ٥١۰/۳۱‏ جامع العلوم والحكم 0/۲ . 

(5) أخرجه أحمد 4)١51/48(‏ وأبو داود (۲۸۹۱)» والترمذي (۲۰۹۲)» وابن ماجه  »)۲۷۲۰(‏ 
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قال : «لأخي ا و على ا مواق على ا ها 
على وض ان فهذا من السَّة بيان ونس لِمَا كان عليه أمرٌ الجاهليّة من 

زیت الد دون الإناث. 

ولمَوْقَ4 في الآية الكريمة» اذعِي زيادتها؛ كقوله تعالى: اضرا هوق 
التاق 4 [الأنفتال: ٠٠۲‏ أي: اضربوا الأعناق . 

O 97 تسو زياد نيا لق‎ NN E hs 
وؤفَوْقَ»4 في قوله تعالى : اضر يوأ وق التاق ) [الأنفتال: + ا غير زائدۇ؛ لن‎ 
الصَّرْبَ يكون في أعلى الاي‎ 

وقيل : المعتى : انْنتَْنِ فما و 

ولأ" الأخَواتِ أضعفٌ من البنات» وقد جعل للأختين الثلتين شا 
بُعْدٍ الدّرجة» فللبنتين الثلثان مع قُرْب الدّرجة من باب أَوْلى . 

واختلف فيما ثبت به فرضٌ الابنتين» فقيل : بالقرآن؛ لأت تعالى ذَكَرَ کم 
البنت وحكم اثلاث بناتِ دون حكم البتینء ا والأختيخ 
دون عا زاف فوجب حمل کل من الايتين على الأخرى؛ لطيو الي 

د بأنَّ ذلك لا يُخْرِججه عن القياس. 
= والحاكم »)۷۹٥٤(‏ وفي سنده: عبد الله بن محمد بن عقيل» متكلم فيه والجمهور على 

تضعيفه» وقرَّى حاله جماعة» قال البخاري: (كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم 

والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل)» وصحح الحديث الترمذي والحاكم 


وحسنه ابن عبد البر والألبانى. ينظر: الاستذكار /١‏ ١١٠١ء‏ تهذيب التهذيب 5/ ١٠ء‏ الإرواء 
77/5 . 1ش 

. ٠١/۲ ينظر: تفسير ابن عطية‎ )١( 

(۲) في (ق): بغير. 

(۳) في (ق): وا 

2 في (ق3): الا 
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وقيل : بالستةء وقيل : بالتَّبيه» وقِيلَ : بالإجماع» وقيل : بالقياس . 
وما روي عن ابن ا 
ڪه 02 

الارموي : صحّ عن ابن عباس رجوعُه عن ذلك" أو وضبار اها ةا 
الإجماع بَعْدَ الاختلاف حجة. 

وممًا E‏ لليظين E‏ أن الله تعالى قال: لاگ نل لك 
ا 

لنشين 4 [التساء: »]1١١‏ وهو لو كان مع واحدة؛ كان حظلها الت فاو 
وأحرى أن يَحِبَ لها مع أختها . 

(وَبَنَاتُ الان بِمَنْزِلَةِ الَْنَاتِ إِذًا لّمْ يكن بَتَاتٌ)ء بالإجماع”"؛ لِأنَّ بنتَ 
الابن بنته ع كما أن ابن الابن ابه » ولدخوله في التصوص» سواءٌ كانت بات 
الابن من أب واحدٍ أو آباءء فإتهن د 8 كرك في التلتين: وكان ينبغي أن يقولَ: 
إذا الم يكن يعاق إن ينات ن لمع انين قي 

(نإث كانت رينت وبناث ابن فلتت ا وَلِبَنَاتِ الابْن - وَاحِدَةٌ 

كانت أو اديه ذَلِكَ ب ا ا التي اك م واختضّّت 

البثث بالتصف؟ ل مرو لهاء والاسم يمنا لها 1 فَبَقِيّ ا 

وعن هريل بن شُرَخْيِيلَ» قال: سَئْل أبو موسى عن ابن وابْنةِ ابن وأختٍء 
)١(‏ هو: عرفة بن محمد أبو الوفاء زين الدين الآرموي» فرضي شافعئ» من مصنفاته: الطرق 

الواضحات في عمل المناسخات» شرح منظومة فتح الوهاب في الحساب للزمزمي» توفي 

سنة 970ه. ينظر: الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة /١‏ ١٦٠۲ء‏ الأعلام 0/ ٠٠١‏ . 
(۲) تقدم قريبًا كلام ابن عبد البر في ذكر الآثر الدال على رجوع ابن عباس ويا . 
© ينظر : الإجماع لآين المتذر ص 194: 
(5) قوله: (لا يرثن) في (ق): لأبوين. 
(0) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .7١‏ 
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فقال: «للبنت النُصفُ» وللأخت النّصفٌء وائتِ ابنَ مسعودٍ فسيتابعني”"»» 
E E aa a‏ 
من المهتدين» أفْضِي فيها بما قَضَى رسول الله 4ي : لِلابنة الصف ولاينة 
الابن السَّدمنٌ تحمل اللين» وما بَقِيَ فللأخت»» فاتينا أبا موسى» فاخيرتاء 
بقَولٍ ابن مسعودء فقال: «لا تسألوني ما دام هذا الحَبْرٌ فيكم) رواه 
الغا با 

7 أَنْ يَكُونَ مَعَهْنّ)؛ ي : مع بَناتٍ الان (گڙ) في دَرَجَتِهِنَ ؛ (ك, 
فِيمًا قي لِلذَّكَرٍ مِثْلُّ حَظ الْأَنْتييْنِ)» في قول جمهور الفقهاء”” من الصّحابة 
ومَنْ بَعدّهم؛ ؛ لقوله تعالى : (إیوصیک اله ف آرکرڪ) الآية رانيساء: ٠٠٠١‏ 

وَانْمَرَّدَ ابن مسعودء فقال: «لِبّنات الابْن لاف من المقاسَمَة أو 
السدس»» وذلك مَبْنِنٌ على أصله» وهو أنَّ بنك الابن لا يُعصّبُها أخوها إذا 
استكمل البناث الثلئين + وقد تاقض فى المقاسّمة إذا كان أضر بهخٌ + وعان © 
يَْبَضي أن يُعطِيَهُنَ السدسَ على كل حالٍ. 

لزه اشح الات التَُكيْن؛ سَقَطَ بَا الِابْنِ)» بالإجماع”" ؛ لأنه 


وہ عن وم 


)١(‏ فى (ق): فتابعنى. 

افك أخريية البخاري (30785) . 

(۳) فى (ق): العلما 

050 ات ابن أبى شيبة »)٠٠۸٠١(‏ وأحمد فى مسائل ابن منصور »)٤۱۸7/۸(‏ عن الأعمش 
قال: كان 7 مسعود طن E‏ وابنة ابن» وابن ابن» وفي أخت لأب وأمء 
وأخت لأب وإخوة لأب؛ إن ابن مسعود كان يقول: «لهذه النصف ثم ينظرء فإن كان إذا 
قاسم بها الذكورة أصابها أكثر من السدس» لم يزدها على السدس» وإن أصابها أقل من 
السدس» قاسم بما لم يلزمها الضرراء وكان غيره من أصحاب محمد بيب يقولون: «لهذه 
النصف» وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين»» وهو مرسل صحيح. 

)٥(‏ فی (ق): فكان. 

9 و الإجماع لابن المنذر ص 7١‏ 


1م ا 


ص عه 


و فو ن ا وقد دَمَبَ ال ا 


ن 


والمشاركة ما أنه دود درجونّ. 
(لَّا أَنْ يكُونَ مَعَهُنَّ دَگر)؛ كأحِيهنٌ أو ابْن عَمّهِنَّء (أو أَنْرَلَ مِنّْهُنّ)؛ كابن 
أخيهنّ» أو ابن عمّهنَّ أو ابن ابن عمّهنّ ؛ (فَيعَصَبَهَنَ فيمَا بقِي)› ر 
حظ الأنتَيينِء هذا قول عليٌ» ورَيدِء وسائر الفقهاء غير ابن مسعودٍ ومَنْ 


واه حالف ال في بيك ما هذه إحداهنَّ» فَجَعَلَ الباقِي 
للذّكر دُونَ أخواته» وقاله أبو گور؛ لان الساء لا يرن أكثر من الثلتين؛ لیل 
207 ا 

وجوابه: N‏ ا( یوصیک آله ف أَرلدٍ 6 
[اليّساء: »]١١‏ بدليل 3 اول اللَفظ لهِنَّ لو لم يكن بنات؛ E‏ 


لهنّ هذا 00 ولأنَّ كل ذَكَرٍ وأننى يَقَتَسمون المال إذا لم يَكُنْ معهم ڏو 
فَرْضٍ؛ يجب ان سا الفاضل عنئه؟ كأؤلاد الصلب»ة والإخوةٍ مع 
الأخوات. 


6 في ی ی 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة »)۳٠٠۸٤(‏ عن إبراهيم» في رجل ترك ابنتيه وابنة ابن وابن ابن أسفل 
منها : «فلابنتيه الثلثان» وما فضل لابن ابنه» يرد على من فوقه ومن معه من البنات في قول 
عليٌ وزيد» للذكر مثل حظ الأنثيين» ولا يرد على من أسفل منه»» وفي قول عبد الله: لابنتيه 
الثلثان ولابن ابنه ما بقی» لا يرد على أخته شيئًا ولا على من فوقه من أجل أنه استكمل 
الثلثين» إسناده حسن . 5 سعيد بن منصور (۱۸)» والدارمي (۲۹۳۳)» عن مسروق» 
قال: كان ابن مسعود يقول في أخوات لأب وأم» وإخوة وأخوات لأب: «للأخوات من 
الأب والأم الثلثان» وسائر المال للذكر دون الإناث»» فلما قدم مسروق المدينة» فسمع 
قول زيد بن ثابت فيها فأعجبه» فقال له بعض أصحابه: أتترك قول عبد الله؟ فقال: (إنى 
قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم»» وإسناده صحيح . ٠‏ 


بَابُ مِيرَاثِ دوي الْمُرُوضِ ع 00 


رفصّل) 
TED‏ الْأبَوَيْنِ مل فَرْضٍِ لقا تا اب 
لتونه ا كلها رشك ل و برا ا 
كنَنَا أَنْمَتَيْنِ فَلَهُمَا الان 59 ر زالئِسَء: “٠۷٦‏ وهذا مما لا خلاف فيه. 


ول ل تايان 


اشرات من نے الأب معهن كنات الابن م ا سوا «(٤‏ فا 


ع ها 3# 


لأبَوِينِ لها الصف وأحتٌ أو أخواثٌ من أب لهِنّ الشّدسُ تكملة ايء 
فإن اسْتَكْمّل الأخوات لأَبَوَين”" لين ؛ ؛ سَقَط الأخواثٌ من الأب؛ لاله لم 
بق من فَرْض الأخوات شَيءٌ. 

(إلا أنَهُ لا يمن إلا الوق لكر واس الأنتيين» خلانًا لِإبْنِ 
مسعود اناف 1 فقال: إذا اا الأخوات مخ الاأبرين التُلئّين فالباقى 
E RE DTS‏ 
السدس» والباقي للذكور» كما قَعَلَ في وَلَدٍِ الابن مع البنات» وهنا لا يُعَصّبّها 
ل 00 
ھن لم يكن للأخوات شي“ r u e‏ سق » 


فان #** الان ان وإث ترل» وان ن الأخ ليس بأخ. 


.۷۷/١۸ ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 275 الشرح الكبير‎ )١( 
قوله: (مع البنات) سقط من (ظ).‎ )۲( 

(۳) في (ق): من الأبوين. 

)€3 تقدم تخريجه ۷/ ٠٥۳‏ حاشية .)٤(‏ 

(5) في (ظ): وإن. 


0٦‏ 8 ا شرح المفنع 
(وَالْأَححَوَاتٌ) من الأبَوّين أو الأب (مَعَ الْبَنَاتِ عَصبة يرثن ما فصل 
كَالإِخْرَةِ) في قول عامّة الفقهاء. 


وقال ابنُ عباس : دلا شيءَ للأخوات»» وقال في بنتٍ وأختٍ: «للبنت 
النُصِف» ولا شىء للأخت)؛ فقيل له: إن عمرّ له قَضَى بخلاف ذلك؛ 
0 و 7 5 عو وء 7 N FEO‏ ان 5 ل و بر علص تن 
فقال ابن عباس : «أنتم أعلم آم الله؟) یرید قوله تعالى : «إن مركا هلك لس له 


سف شعو +ء وور 


له حت ھا يِضَفٌ ما € رات.: ٠٠‏ قجَعَلَ لها الصف مع عَدَم الوَلّدِ. 


ولد و 
وا له ا على ها دی ا يل بدن على أن ا ع لا د لها 
النْصفُ مع الولدء وحن تقول به» وإِنّما تأذه'” بالتّعصيب» كالأخ. 


(وَلَيْسَتٌ لَهُنَّ مَعَهُنَّ فَرِيضَةٌ مُسَمَّاةُ)؛ وقد واف ابنُ عبّاس على تُبوتٍ 
ميراث الأخ مع الولد””'» مع قوله تعالى: وهو يَرِتْهَآ إن ل ين 1 4 
[اليساء: +باوع وعلى قياس قولِه: ينبي أن سقط الأخ؛ لاشتراظة في تَورِيثِها 
منها عَدّم الولدء وهو خلاف الإجماع؛ والمبيّنُ لكلام الله تعالى رسوله إلا 
وقد جحل للأحت مع البنت» وبنت الابن الباقي عن كَرضِهماء وهو الثلف. 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (أي: والمراد بالأخوات والبنات؛ الجنس لا الجمع» فإن الأخت 
الواحدة مع البنت الواحدة عصبة» فترث أو يرثن ما بقي بعد الفروض» وتسقط هي أو هن 
باستغراقه»ء والأصل فى ذلك ما رواه البخاري: أن ابن مسعود سئل عن بنت 
وبنت ابن وأخت» فقال: «لأقضين فيها بما قضى رسول الله بلي للبنت النصف» ولبنت 
الابن السدس وللأخت الباقي») . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)۱۹٠۲۳(‏ والحاكم (۷۹۷۹)ء والبيهقي في الكبرى »)۱١۳۳۳(‏ عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» وذكر القصة» وإسناده صحيح» قال الحاكم: (على شرط 
الشيخين)ء ووافقه الذهبي. 

(۳) في (ق): تاه 

(5) لم نقف عليه صريحًاء وتوريث الأخ مع وجود البنت محل إجماع» ولم يعرف 
عن ابن عباس وك أنه خالف. ينظر: الاستذكار 5/ 7760. 

(5) أخرجه البخاري (2)71755 وقد سبق. 


بَابُ مِيرَاثِ دوي الْمُرُوضِ ع 0۷ 


رفصّل) 


as‏ ا كرا HEE‏ بير جلاف 
4 


2 5 2 - 06 2 > و م سرد 
لقوله تعالى: فون کات رل يوَرَتُ كَلَلَهَ أو مره ول أخ أو ا يز 
د نهنا الا [التيساء: ٠۱۲‏ والمرادٌ به وَلَدٌ الأمّ بالإجماع”'"'. وفي 


قراءة عبك الله وسَعل : (وله اخ أو ر ن 
(فَإِنْ گاتا انين“ فَصَاعِدًا؛ فَلَهُم الف لقرله قماتى: رن كاذ 


eS‏ من ذلك فَهُمْ ا 2 لت 4 [التيساء: »]١١‏ ا بَيَنْهم بالسَّوِيَةِ) إذ 
الشركة من غير تفصيل تقتضي النَّسوية بیتھم؛ كما لو وصّى أو أقرَّ م ولا 
تَعلَّمٌ فيه خلاقًا”* إلا روايةً شَذْتْ عن ابن عباس" اا انه قفن الذكر على 


4 


الأنثى؛ لقوله تعالى: ون اوا إِخوة رجا وضساءٌ) الآية رء: .]٠٠‏ 


.۷۲ ينظر: الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .7١‏ 

() نسبها لابن مسعود في الشرح الكبير 248١/١4‏ ولم نقف عليه» وقال في التلخيص 
*/ 197 : (ولم أره عن ابن مسعود)» وظاهر صنيع ابن الملقن في البدر ۷/ 710 أنه لم يقف 
عليه أيضًا . 
وقراءة سعد ونه : أخرجها سعيد بن منصور في التفسير »)٥۹۲(‏ وابن أبي شيبة (5 20917٠‏ 
وأبو عبيد في فضائل القرآن (ص ۲۹۷)» والطبري في التفسير »)٤۸۳/١(‏ 
والدارمي .)٠٠۸(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۲۳۲١۲(‏ عن القاسم بن ربيعة بن قانف» 
سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ: «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من 
أمه». تفرد به القاسم» وهو مجهول» قال الذهبي: (ما حدث عنه سوى يعلى)» وصحح 
إسناده الحافظ في الفتح 4/١7‏ . 

(:) في (ق): اثنتين 

.78١/5 ينظر: المغنى‎ )٥( 

0( ا وقد وصف هذه الرواية بالشذوذ: الماوردي في الحاوي 8/ .٠١5‏ وابن قدامة 


فى | لمخے ۲۸۱/٦‏ 


558 E 


وجَّوابُه: أن المرادَ بها: وَلَدٌ الأَبَوَينِء أو الأب» قال في «المعْنِي) 
و«الشّرح) : وهذا مجمع علق ولة عة قول شاد 
ب وو ص 
تنبية: الگلالة اسم للورثة ما عدا الوالِدِينَ والمولودين» ت عليه 
روي عن الا وال E‏ وابن با وجابر 78 ريل وأهل 


وو 
0 


المدينة والبصرة والكوفة» واحتجُوا بقول المَرَرْدَق في بني أَمَيداه : 
ورتم فنا" المد لا عن كَلالةٍ ‏ عن ابْنَْ مّنافٍِ عبد شَّمْسٍ وهاشم 
واشتقافّه من الإكليل الذي يُحِيظ بالرّأسء ولا يَعْلُو عليه فكأ الوَرََهَ ما 
عدا الوالدَ والولدَ قد أحاطوا بالميت مِنْ حَولهء لا مِنْ طَرَفِه؛ أغلاه وأسفلهء 
كإحاطة الإكُليل بالرّأس» فأمًا الولدٌ والوالِدٌء فهُما طَرَقَا الرَّجُلء فإذا ذَّمَبا 
كان يفت التي کو 
وقالّتٌ طاتفةٌ: الكلالةٌ: الميتُ نفسّه الذي لا وَلَدَ له ولا وَالِدَ. 


.۸١ /١18 ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 


(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١4191(‏ وسعيد بن منصور في التفسير (041), 


وابن أبى شيبة »)۳٠٠٠١(‏ والطبري فى التفسير (5/ 51/5)» والدارمى »)٠٠٠١(‏ والبيهقى 
فى اللكبرق 79 غين الشعبى» قال أبو بكر ول : «الكلالة ما عدا الولدَ والوالد»» 
قال الحافظ في التلخيص ٠۹۷/۳‏ ا ثقات إلا أنه منقطع) . 

() أخرجه ابن المنذر في التفسير »)۱٤٤6۸(‏ عن محمد بن سالم» عن الشعبي» قال: «الكلالة 
ما كان سوى الوالد والولد من الورثة» إخوة أو غيرهم من العصبة» كذلك قال علي 
وابن مسعود وزيد بن ثابت»» محمد بن سالم الهمداني ضعيف . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١9189(‏ وسعيدبن منصور في التفسير (088)غ 
وابن أبي شيبة »)"٠٦٠١(‏ والدارمي .)۳١٠۷(‏ والطبري في التفسير (2)477//7 والبيهقي 
فى الكبرى .)١7571/5(‏ عن حسن بن محمد بن على» سمعت ابن عباس» يقول: «الكلالة 
من لا ولد ولا والداء إسناده صحيح . ۰ 

.5١؟ ينظر: ديوان الفرزدق ص‎ )٥( 

.2 في (ق): فتاة. 


بَابُ مِيرَاثِ دوي الْمُرُوضِ 6 04 


ول الكلالة قرابة الأ ورزر عن ال حر اله فال الميث الذي لا 


ولد لدؤلة ولد كلالة و وار کال 
ولا خلاف أنَّ اسْمَ الكلالة يَقعُ على الإخوة من الجهات كلها 


e 6١ 


53 
MARA 


.7١ ينظر: الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 


El‏ المبدع شرح المقنع 


(فْصَل في الْحَجَب) 


عر 8 ءِ 1 8 
الحَجَبٌ: مأخوذ من الحجاب» وهو المنع من العيراث بوجود وارثِ 
الر مق ينتقه ون كل الميرات أو معضه» ونه شاه ساح ال طا 
ادي قن إران عون الو 
وهو ضَربان : 


وى 


حَجْبٌ نقصان: كحَجب الرّوج من الصف إلى الرّبع بالود والرّوجةٍ من 
2 7 م م 2 
الربع إلى الثمن بهء والأمٌ من الثلث إلى السّدس. 


8 


و ج هان وهو أن سقط الح ية الا وجو المراة ها 
يَسْقُط الْجَدَّ بالأب)» حكاءٌ ابن المنذر إِجُماعَ الصّحابة ومَنْ بعد ؛ 


8 


لاه يُذلِي به» ومن أذْلَى بشخص لا ت مع وجودهء إلا ولد الام (وكل 
واووك زود" تو CR TE CT‏ 

EA‏ بالا سوام كُنّ من جهة الأب أو الأَمّء بلا خلافيء 
حكاهٌ ابن المنذر والماوَرْوئ ؛ لِأنَّ الجَدَّاتٍ يَرِثْنَ بالولادة» فكانت الام 
وى منهنَّ؛ لمباشّرتها الولادة. 

(وَوَلَدُ الابْنٍ بالابْن)» بالإ جماع؛ لِقُربه؛ أنه إن كان أب ؛ فهو يُدْلِي 
هه فط هه كنبا تفط الت الكت ران كان عه فيو ] 
بقعا لكو له اقلق «الستوا ا ال 


° و 


کک چ ر 
ب منه» فيَسقط 


.۷١ ينظر: الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 

(0) في (ق): من. 

(۳) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص »۷١‏ الحاوي الكبير ۹٤/۸‏ . 
(:) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 1۹ . 

() في (ق): أباه . 

(1) أخرجه البخاري (1۷۳۲)» ومسلم .)١١١١(‏ 


قشل في الحجب ا 


(وَوََدُ الْأَبَوَيْنِ بِثَلَانَةٍ: بِالِابْنِء وَابْيِه والأب)» حكاهٌ ابن المنذِرٍ 
إجماعًا؛ لأن الله تعالى جعل إرْنهم في الكلالة» وهي اسم لِمّا عدا الولدَ 
اا 

ET‏ بهَولاءِ اللائة)؛ لاهم إذا حَجَبُوا الشَّقِيقَ؛ فهو أؤلى: 
(وَبالأخ مِنَ الْأَبَوَيْنَ)؛ لقُوّته بزيادة القُرْبِء وعن على : «أن النَبىَ كلل قَضَى 


7 
03 - 


کو ل ع وا ا الا ت ی کی ي ر و 
بالدين قبل الوصية» وأن أعيان بَنِي الام يَتوارّثون دون بَنِي العلاتٍء يرث 
ت راع 0 ل بار 0 ع و 0 2-005 1 
الرّجَل أخاه لأبيه وأمّهء دون أخِيه لأبيه» رواه أحمد والترْمذٍئ» من رواية 
الحارث عن عل" . 


وعن أحمد: يَسمَط وَلَدُ الأبَوينَ والأب بِجَدّء قال في «الفروع»: وهو 
طون واغفارة ا مال وهو قر شاا من اصحاب اعود 
كأبي حَمص البَرْمَكيٌّ والآجرّي» لكِنْ نَقَلَ أبو طالِب: ليس الجَد أبَا في قول 
د واخْتج بقوله 42 : «أفْرَضكم واا ا 

۳ چ‎ PENSE n E م ع‎ 8 

(وَيَسَتظ وَلَد الآم بار بالوليء ذكرًا کان او ايء وولو الآثنء 


ع مر ر 


كب اضيا كوه ونال + وين 6ك EE‏ حكن 4 ور ع 
1 - 01 500 عر .ين 4 9 م 5 
۲٠ء‏ وقد سيل التب كلل عنهاء فقال: «أمَا سمِعْتَ الآية التى أنزلّت"' فى 
sl 0‏ ر م مسرو عه > ie‏ 1 مه 
الصيف : «سَتَفُْوتكَ فل أله فيم فى الكل ارتي.: + وهي مَنْ لم 


کے 


يثراك ولا ولا والدًا» رواه الحاكم فى «المستدرك» من خديف اس کد ثم 


.۷١١ ينظر: الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ۳/ ۸۲ حاشية .)١(‏ 

(۳) ينظر: الفروع ۰۱۸/۸ مجموع الفتاوى /۳١‏ 757. 
)€( تقدم تخريجه ١8/9‏ حاشية (۷). 

)0( تقدم تخريجه /ا/ ”١‏ حاشية (۲). 

(5) في (ظ): نزلت. 


| المبدع شرح المُقنع 


فال سسا فول على اند ا ییا 
وال أت رولد الاين ابن 


وو 
01 


وقد روي عن ابن عباس في أَبَوَينِ و وآخوين لام: للام اثلث وللاخوين 


2 
الثلكف» , 


وق 1 عله : لها ثلث الباقي» وهذا بعيدٌ جد و 
و«الشّرح). نه يسقط الإوة كلهم بالج اين مع دكين 


فرع : : مَنْ لا يرث لا يَحجبُء نَقَلَ أبو الحارث في أخ مَمْلوكِء وابنٍ أخ 


)١(‏ أخرجه الحاكم »)۷۹٦7(‏ وفي سنده: يحيى بن عبد الحميد الجمّاني» وهو ضعيف واتهمه 

بعض الأئمة بسرقة الحديث» وأخرجه أبو داود »)۳۷١(‏ ومن طريقه البيهقي في 

لكبرى »)۱١۲۷۲(‏ من طريق أبي إسحاق» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال 
لبيهقي: (حديث أبي إسحاق عن أبي ع ساف ا ولس محرد وأخرجه 

لبخاري (5705)» وأبو داود (758894)» من طريق أبي إسحاق» سمعت البراء ذَهنهء قال: 

«آخر سورة نزلت براءة» وآخر آية نزلت: « يفوك في اله يڪم في كد14 . وعيد 

أبي داود: «جاء رجل إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله» يستفتونك في الكلالة فما 
كوه قال شعرزيك آنه المت لت لآ مجان ممن مات نولم بوا رلا 
والدًا؟ قال: كذلك ظنوا أنه كذلك. قال الألباني: (فهذا مما ييل رفع الحديث إلى 

لنبي كَكْةِ) . ينظر: ميزان الاعتدال 2597/5 الضعيفة (5791). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۲۷٠۱۹)ء‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۱۲۲۹۸)» عن طاوس» 
قال: كان ابن عباس يقول في السدس الذي حجبه الإخوة للأم: هو للإخوة» قال: ١‏ 
يكون للأب» إنما نقصته الأم ليكون للإخوة»» إسناده صحيح . 
وصف في المغني 718/7 هذه الرواية عن ابن عباس ويا بالشذوذ واستبعدها جذاء وذكر 
معناها ابن حزم في المحلى ۸/ ۲۸٠‏ وقال: (فلم تصح عن ابن عباس إلا في السّدس 
الذي حه الإخوة من ميراث الأم فردٌوها إلى السدس عن الثلث فقطء والمشهور عنه 
خلافها) . 


(۳) في (ظ): نورثهم . 
(4) تقدم تخريجه ۷/ 7١‏ حاشية (4). 


قشل في الحجب 8 » 


8 و ا 5 2( "اضرف 
حرٌ: المال لابن أخيه > روي عن عمر وعليٌ : 

أصلٌّ: من الورثة من لا يسم بحالٍء وهو الرّوجانء والأبوان» والابنُ 
والبنتٌ؛ لِأنّه لا حاجبّ لهم يَمتَعْهِم من الإرث» والضَّابظٌ في ذلك: أن كل 
سه 3 يبي ا ٤‏ 
مَنْ لا يُتوسّط بيه وبين الميت؛ لا يسقط إِرْنْه بحا . 


6١ SF 6١ 
SN 


(۱) ينظر: الفروع ۱۹/۸ . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١91١5(‏ وسعيد بن منصور (۱۳۸)» وابن أبي شيبة »)۳١١٤۷(‏ 
والبيهقى فى الكبرى (59؟7؟١١)»‏ عن أنس بن سيرين» قال عمر: «لا يتوارث أهل ملتين 
شتی › ا يرث»)» مرسل ورجاله ثقات. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۳١٠٠۳)ء‏ والدارمي (254140» والبيهقي في الكبرى (۱۲۲۹۰)» عن 
إبراهيم» قال غد انق فى العمل رك ا 550586 ولا يرثون». وقال عليٌ 
وزيد: ١لا‏ يحجبون ولا يرثون»» وهو مرسل صحيح. وأخرجه عبد الرزاق »)۱۹۱١۳(‏ 
وابن أبي شيبة (١١٠١۳)ء‏ والبيهقي في الكبرى (17771): عن الشعبي مرسلا. وأخرجه 
عبد الرزاق »)١91١8(‏ وابن أبي شيبة (۸١٤٠٠۳)»ء‏ عن أبي صادق» عن علي مرسلًا. 
واحتج أحمد بالأثرين كما في أحكام أهل الملل ص .77”١‏ 

(5) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف كأ) . 
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(بَابُ الْعَصَبَاتِ) 
وهو جَمْعْ عَصَبةٍ مأخوذةٌ من العَصب» وهو المنع» شتت الا AL‏ 
يمه )١(‏ ا م 4 و ب لو ا 00 
لتقي ل یو ا 
وقيل: الخ ماخر من الصا وهي العاف لأنّها جي بجميع 
الاس الك ال تحطون ا يت من الخ ات كلها 
وقيل : ااا الشدة وَالقدة ومنه: : عَصَتٌ الحيوان؛ ا لوغلى 
القدة والميداقنة: 
وفي الاضطلاح: هو الوارِثٌ بعير تقدير» أوْ: مَنْ يُحررٌ المال إذا لم يكن 
(T2‏ ين 
معه صاجب © فرض 


ص 


وهم ثلاث انوع : 

كما ر : كالمعتق› وکل دَگر نسيب» لیس بیته وبِينَ الا 
كا لابن . 

رقص بير كالينت» ونت الابقء والأحة القنيفة» والاخت لاب 
کل بأخيها 


وعَصَبةٌ مع غيرِه : ن الات . 
ند ا لضب مرو 


(وهم ا ey IE‏ ا r‏ الاح وابنه» إل مِنّ الأمّ)؛ 


أن الأحَ من الأمّ صاحِبٌ فَرْضٍ» واب الخ من الام مجن ذوي 
(وَالْعَمٌ 6 أيْ: من الأبَوّين أو الأب وأمًا العم بن الآء وان 
العم من الأم؛ قَلَيسَا عَصَبَةَ؛ لأنّهما من ڏوي الأرحام» 9 ی 
المعيق» ا(ومولاة ال أى: المعيقة. 


9 فى طا بقرت 
(۲( في (ق): حاجب. 


٠. 8 5 


عو 


(وَأَحَفَهُمُ بالْمِيرَاثِ أَفْرَبهُمْ ٠‏ وَيَسْقْظ بو)؛ أ : بالأقرب» (مَنْ بَعْدّ)ء وهذا 
ظاهِرٌء (وَأَقْرَبْهُمُ: الابْنُ» ثم ابنْهُ وَإِنْ نَرَلَ)؛ لقَولِهِ تعالّى: بصي أله ن 
ولوك » ددنه: ٠٠٠١‏ والعربٌ تَبدَأُ بالأهمٌ فالأهمٌ؛ إذ الفَرْعٌ أقْربُ من 
الأصل؛ لأ المَرْعٌ جر المت وجرة النّيء أرب إلى ذلك الشّيء ين 
أْضْلهء واعتَبِرُ هذا بالجزء المتّصلء فإنَّ إسْبعَك جُزؤك المتّصلء فهو أَقْرَبُ 
إلبك من أصلك بالحسن»: فكلك خُرؤك المتصل + لان المتّصل والمشتصل 
ن كيت انما جر وَاحِدٌ لا قرف اء فإذا علمت أن الجرغ المتصل أثرث 
إليه من أصله» فالجزءٌ المنقصل كذلك» واب الابن مُلحَقٌ به إجماعًاء وإِن"" 
ا فی غ ا و عل 

4 الْآَُ)؛ لن سائرَ العَصّبات لين به 3 ج 1 
إيلادٌ وتغصيبٌ, (وَإِنْ عَلَاء ما لَمْ يكن إِخْوَةٌ) لِأَبَوينِ أو لأبء فإن اجْتَمَعوا؛ 
فلهم حك ما تقدّم. 1 


و فل مات : 


نه ڪي 
نه أناء وله 


34 


ال 
الأبُ يَرْدُ الأمّ في العُمَريينِ من الثلث إلى ثلثِ الباقي» ولا يردها الجَد؛ 

لاله للا سارها في ارج 

أب يُسقِظ الجَدَّء ولا يَسقْط هو بحالٍ. 


ب سقط الإخوة والأحَواتٍء والجد يقاسمهم. 


الا 
22 3 تير 5 5 4 35 ع 3 3 5 
(ثمَّ الأخ مِنَ الأَبَوَيْن)؛ لأنّه جَرْءٌ أبيهء وهو مُقدَمٌ على الأخ من الأب؛ 
Ra‏ 3 اس ايك الاك 5 27 
لآنه ساواه فى قرابة الأب» وترجح بقرابة الام (ثم فن الا ف) لما دکرتاه) 
9 5 و2 : لخن ا 4 ° ع 2 5 1 57 ع 
(ثم ابن الاخ من الابوّين)؛ لأنه دلي بابيه» واقتضى ذلك تقديم الځ من 
2١ 5 - 5 a 1 2‏ 02 3 چ 0 3 2 
الأب عَلَيهء (ثَمَ) ابن الأخ (مِنَ الأبء ثم أَبَْاؤُهَمْء وَإِنْ نَرَلوا)؛ لأنهم يُذْلونَ 
)١(‏ في (ق): فإن. 
O‏ تراه E gee‏ 
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بهم وفيا على الأعمام؛ لن الإخوة وأؤلادهم مِنْ ر الأبء والأعمام 
من وَلَدِ الجد. 


5 


(ثُمَ الْأَعْمَامُ ثم أَبَْاوهُمْ كَذَلِكَ)؛ أي: الأعمامُ من الْأبَوَينِ يقدّمون على 
الأعمام من الأبء واب بن العم من الأَبوَينِ ددم على ا ل من الأب؛ 
لاه يُدلِي بن هو ازل ا أَعْمَامُ الأب 9 أبتَاؤْعُمْ)؛ لما ذَكُرْنَاء كك 
أَعْمَامُ الْجَدَّء ثم ا كديك». لا يرت بنو أب آغلی مع يفي أت فرت 
نك ون نَرلَثْ َرَجَمْهُمْ)ء نص ليو ار ا امن : أن الى له 
قال: «ألْحِقُوا المّرائض بِأْهْلِهَاء فما بَقِي فَلِذَوْلَى جل گر متف عليه 
وروي : : «ما أَبْقّت الفروضٌ؛ قَلِأْوْلَى رَجُل كن أ ga‏ 
أُقْرَبَء ولا يُمْكِنُ أنْ یکو“ بمعْتى أحقّ؛ لِمَا يَلرَم عليه من الإبهاء'') 
والجهالة› فاه لا يدرى مَنْ هو الاح 


وتولنه كر هو تاقيل»: أن احور a e‏ 
بالتخصيب. 


6 او 


ل ا 


2000 


فْمَنْ تكح امْرأ أن وأبوه ابنتها ؛ قَوَلَدٌ الأب عمّء وَوَلَدُ الابْنِ خالل فیرثه 
الخال دون العم E YT‏ وابنّ ابنِه هذاء وهو أخو روجته ؛ ور 
دون أخيه » واا بها . 


)١(‏ قوله: (ابن) سقط من (ق). 

(0) ينظر: الفروع ۲١/۸‏ . 

(۳) أخرجه البخاري (1۷۳۲)» ومسلم »)١715(‏ من حديث ابن عباس وكا 
() أخرج هذه الرواية ابن حبان (5079)» وعنده: «الفرائض»» بدل «الفروض». 
)٥(‏ في (ق): أن تكون. 

(7) في (ق): الإيهام. 

)۷( في (ق): ورثته. 


بَابُ الْعَصَبَاتٍ 8 1۷ 


WS‏ و اخوها النائى و .قلق كات الإخرة سيد ؛ 
ووه سّواءً» ولو كان الأب كح الأمَّ؛ فَوَلَدُه عم وَلَدِ الابْن وخاله. 

ولو نَكُحَ رجلان كل واج منهه”" أمَّ الآخَر؛ فهما القائلتان: مرحبًا 
باينا ورَوْجَينا» واب رَوْجین"» وول كل منهما عم الآخَر. 

(وَأَوْلَى وَلَدِ كَل أب أَفْرَبْهُمْ إا لَيْو)ء حتَّى في أختٍ لأب» وابن ن أخ مع 
بت نض عا (فإن شتوو ؟ 1316 لاهم مَنْ گان لِاَبوَبْن)» ys‏ 


عليه ٠‏ وص عليه في أخت لِأَبَوَينِء وأخ من أب مع بنت”*. 


(وَإِذَا انْقَرَضَ الْعَصَبَةٌ مِنَّ النّسَب؛ ررك المؤلي الم يال لقوله: 4: 
اولك لق RIA‏ "» وروي أن وجلا غق عبدّاء ققال لل 


ي : ما تَرَى في ماله؟ فقال: (إذا لم يدع دارا شيو 0 ل عَصَبَاتَه 
وق تشويا» لاني تذنون يه [الأفوّثٌ قالكفون 9+ أن الولاء هبه 
بالٽسب» ثم مُولاهء ولا شَيءَ لموَالي أبيه بحالٍ؛ لأنْه عَنَقَّ مِباشَّرَةٌ وولاء 


وع لما على الولاع, 


() قوله: (منهم) سقط من (ق). 

(۲) في (ق): وابن زوجنا. 

(۳) ينظر: الفروع ٠١/۸‏ . 

(6) ينظر: المغني ۲۷۸/١‏ . 

(5) ينظر: الفروع ۲١/۸‏ . 

() سبق تخريجه ٩۹/۷‏ حاشية .)١(‏ 

(۷) أخرجه البيهقي في الكبرى :»)١7787(‏ عن الحسن مرسلاء وهو من رواية أشعث بن سوار 
عنه وهو ضعيف» وضعفه الألباني. ينظر: الإرواء ٠١١/١‏ . 

(۸) قوله: (الأقرب فالأقرب) سقط من (ق). 

(4) في (ظ): تقديمها . 
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و 


عنه: ال د تعد ال خم ت ست المال تعذدهما. 
و جم ثم بي : 


0 


00 عرصي اماق I‏ 


م و 28 ا r 5 A‏ 500 ةم او 2 

(وأربَعَة مِنَ الذكور يعصبون أخواتهم. ويمنعونهم الفرض+ ومول 

ا ا 2 ءِ ع سه - 3 1 

ما وَرِنُوا لِلذگر مِثْل حظ الأنْتَيبّْنَء وَهُم: الابْنُ)؛ لقوله تعالى: «یوصیک آله 
ف 


501 0 0 5 6 چ‎ RE OD 
لها فعدة ان إلى عتضيلها عليه أو الحمارات أو الاششاطء فكانت‎ 
ين الأنوتيه زوالا بين‎ ID لاله يجترلته‎ O المعاشكة‎ 
فق مح مح قد‎ 


الآب)؛ لقوله تعالى : «إوإن کا خو رجا وضا كلذ ينل حَظِ الأيينْ» 


ت 2 


IT‏ ا 
[اليِسَاء: “]٠۷١‏ ولو كانت منفرِدة لفرض لهاء ولِمَا ذکرناه. 


(وَمَنْ عَدَاهُمْ من الْعَضَبَاتِ؛ برد الذكورٌ بالميرّاك» دون الاثاث) + أئ : 
لا حقّ لهنّ فيه مَعَهُمء (وَهُمٌ: بَنْو الْإِخوَق وَالأَعْمَامُ» وَبَنْوهُمْ)؛ لأن 
أخواتهم من ذوي الأرحام؛ لأنهنّ لسن بذوات فرض » ولا يَرِئْنَ منفرداتِ› 
فلا برثی مع إِخْوَتِهنَّ شَيئَاء وهذا مما لا خلاف فيه ". 


ر ا 3 نويات ےك کے 
(وَابْنُ ابن الان يُعَصَّبٌ مَنْ بِإِزَائِهِ مِنْ أَحَوَاتِهِ وَبَنَاتِ عَمه)؛ لأنه ذكرء 
2 


° 

٠. 
2 
3 


ل د ار CON‏ ا و1 
فيدخل في قوله تعالى : للدم م حَظٍ الآنثيين € [اليّسَاء: “]١١‏ (ويعصب من 
0 


عْلَى مِنْهُ مِنْ عََاتِه وَبَنَاتِ عَم أيه إذا لَمْيكُنْ لَه فَرْضٌ)» فاته لا يُعصّبهنء 
بل يكون باقي المال له» ولا يُشارِك أَهْل القَرْض في قَرْضِه؛ِ لِمَا فيه من 
الإضرار بصاحب الفَرْضء (وَلَا يُعَصّبُ مَنْ أَنْرَلُ مِنْهُ)؛ لِأنّه لو عصّبه لَاقْتَضَى 
شارك والأبعدٌ لا يُشارك الأثرت. 

)١(‏ في (ق): فيمنعونهم. 


0020 في (ق): مثل . 
(۳) ينظر: المغنى ۲۷٣/١‏ . 


“E 56 


(وَكُلَّمَا رلت رجته؛ راد يمن يحص َبِيلٌ): هو الجماعةٌ تون" من 
التلاثة فصاعِدًاء وَالجَمْمٌ: قُبْلء قله الجَوهَرِيُ”". (آخَرُْ)؛ لِأنّه يُعَصَّبُ مَنْ 
بإزائه» فِيَرْدَادُ القبيل الذي بإزائه . 

فإذا خلّف خمس بناتٍ ابْن» بعضَهنٌ أَنْرّلُ من بعض» لا در مَعَهُنَّء كان 
للعلا الف وللانية ال وط سا الا ا 

فإِنْ كان مع العْلْيا أحُوهًَا أو ابنُ عمّها؛ فالمالٌ بَينَهما على ثلاثة» وسَّقَط 
نا رقو 

وإِنْ كان مع الثانية عَصَبَتُّها ؛ كان الباقي - وهو الصف - بَيتهما على ثلاثةٍ. 

وإِنْ كان مع الالثة؛ فالباقي - وهو الت - بَينهما على ثلاثة. 

وإِنْ كان مع الرّابعة؛ فالباقي بيه وَين الثّالئَة والرّابعة على أربعةٍ. 

وإِنْ كان مع الخامسة؛ فالباقي بَعْدَّ قَرْض الأولى والثّانية بيهم على 
خمسةء وصح من ثلاثينَ» وإنْ كان أَنْرَكَ من الخامسة فكذلك. 

قال في «المعْني»: ولا أَعْلَّمُ في هذا اختِلافا بتوريث بئات الابن مع بني 
الابن بَعْدَ اشتكمال التْلئين . 

مسالة: ليس في الفرائض مَنْ يُعصَّبُ أخته» وعمِّتّه وعمَّةَ أبيه وجَدّ 
وبناتِ أعمايه» وبناتٍ أغمام أبيه وجَدّه؛ إلا المسْتَفِل من أولاد الابن. 

(وَمَتَى گان بَعْضٌ بَنِي الْأَعْمَام رَوْجَاء أَوْ أا لأم؛ أَحَذَّ فَوْضَهُ وَشَارَكَ 
لباقي في تَمْصِيهمْ)؛ في قول عم وعليٌ وريد واب عباس“ وجمهور 
الما 


7 في (ظ): تزل: 


(۲) في (ظ): يكون. 
(۳) ينظر: الصحاح ۱۷۹۷/٩١‏ . 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۸۹٠۳)ء‏ عن إبراهيم» في امرأة تركت بني عمهاء أحدهم أخوها _ 


ت 6 المبدع شرح المُقنع 


وقال ابن مسعودء وجَمْعٌ: الما للأخ من الأمٌ؛ لأنّهِما اسْتَوَيا في قرابة 


الم وقَضَلَّه بأمّ» فصارا كأحَوينٍ أو عَمَّينِء أحدّهما لِأَبَوينِء وَالآحَرٌ لأب. 


50 أذ الغو ولاه ا ك 
المَرْضَ؛ سَقَط هذا الرَّحِمء وصار بمنزلة ابن العم الآخَرِء فلهما ما بَقِيَ من 
المال اوي 

فلو كان أبناءً عم أحدّهما رَّوجٌّ؛ فله النّصفُء والباقي بَيتهما نصفان عند 
الجميع . 

فإن كان الآخر أَخَا لأمٌ؛ فللرَّوجٍ النُصفُء وللأخ السَّدمنُء والباقي 
بيهماء فأصْلّها من سنو للرّوج أربعةٌ» وللأخ سَهْمانِء وتَرجِمٌ إلى ثلاثق 
وعند ابن مسعودٍ الباقي للأخ» فتكون من انْنّينِ . 

فان كانا ابْنَئْ عم أحدهما ابن أخ لِأمّء أو ابن أختٍ لأمٌّ؛ المال بَينهما 
نصفان» ولیس لهذا الذي هو ابن أ أو ابن أختٍ لم مَزِيّةَ على الآخر. 

فان قلت اليس لو كان أحذهما ابنَ عم لأَبوَينِ؛ كان أَوْلَى من الآحرء 
وإذا كان ابن عم لأب وأمّ لّيس فيه إِلّا أنّه أذلّى برجم جدَّة الميت أمٌ أبيهء 
وهذا ا ڀڏلِي ابرحم أمّ الميت» وام الميت أولى من جَدَّته 
فهلًا كان الذي يُدْلِي برّحِمها أَوْلَى ممّن يُدْلِي برحم الجَدَّة؟ 


= لأمها قال: فقضى فيها عمر وعلي وزيد: «أن لأخيها من أمها السّدسء وهو شريكهم بعد 
في المال»» وقضى فيها عبد الله: «أن المال له دون بني عمه)» مرسل حسن. وأخرج 
سعيد بن منصور (9؟7١)»‏ وابن أبى شيبة »)31١45(‏ والبيهقى فى الكبرى (۱۲۳۷۹)» عن 
الشعبي» عن علي وزيد وعبد الله نحوه. وهو مرسل صحيح. وروي من وجوه أخرى» 
والآثر عن علي طا علقه البخاري بصيغة الجزم .)٠١۳١/۸(‏ ولم نقف على 
أثر ابن عباس وتا . 

)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 2584/5 والشرح ٠١/۱۸‏ : قرابة الأب. 


بَابُ الْحَصَبَاتِ 8 ۷۱ 


فالجوابٌ: إِنّما يُفضَّلُ بعض بني الأب على سائرهم إذا أذْلّى بأمّ هي 
تظيرة للأب الذي أدلى به جميعه» وإذا أدلى بعضهم برحم أمٌ غير تلك الأمٌ؛ 
لم يكن له بذلك مزيّةٌ ألا ترى أنّا نقولٌ في ابن عم لأب هو خالٌ من أمّ: 
ليس بِأُوْلَى من بني العم من الأب وإِنْ كان يُدْلِي بجدَّة الميت؛ لأنّه يُدْلِي 
برحم أمٌّ الأمّ وهي عَيرٌ الأمٌ التي في حدّ جهة الجَدٌ؛ أبي الأب» فلم يكن له 
بذلك مزيّةُ» ولو كان لذلك مزيّة؛ لَقُلْنا في ابن عمٌ لأب وأمٌ وابنٍ عم لأب 
هو ابن خالٍ من أمّ: المال بیتهما نصفان؛ لأنّهما يُدْلِيانَ بجَدٌ وجَدّوَء فلمًا لم 
َقَنْ”"2 ذلك؛ عُلِمَ المَرْقُ بَينَ أن يُْلِيَ بأمّ هي نظيرةٌ الأب المدلّى به وبِينَ أنْ 
يُذْلِيَ بِأمّ هي عَيرُهاء وإِن كانت أقربّ منها إلى الميت» ذَكَرَه الوني . 

ود اة إذا لم يكن فبها من بس الاخ من الام. 

وإ" كانا اني عمء أحدّهما أ لأمّ وتء أو نت ابن؛ فللبنت أو 
لبنت الابن الصف» والباقي بينهما نصفان» وسقط الإخوة من الأمّ. 

(وَإِذَا اجتَمَعَ ذو فَرْضٍ وَعَصَبَةُ؛ بُڍئ بذِي لْمَررْضٍ َأَحَدَّ فَرْضَهُء وَمَا بَقِيَ 
ا لخو «ألْحِقُوا الفرائضّ ا 

(فإن امكترقت الْنْرُوضٌ الما قل 2 شَيْءَ لِلْعَصَبَةِ) ؛ لِأنَّ العاصِب يَرِثُ 
الغاضل»؛ ولا فاضِلَ هنا؛ (گرَؤْج» 0 اوو اة ووو لِأَبَوَيْنِ 0 
آي السا ون سك «للروج النضف؛ ولم السا وَلِلْإِخْوَةٍ مِنَّ الم 


و 


الثلث» وَسَقَط سَائِرُهَمْ)؛ أي: باقيهم؛ لأنّهم 0 في قول علي“ وابن 


. في (ظ): لم يقل‎ )١( 

(0) فى (ق): فإن. 

انك اراج البخاري (717), ومسلم »)۱٦۱١(‏ من حديث ابن عباس وكيا . 

(:) أخرجه عبد الرزاق »)١910١١(‏ وسعيد بن منصور (۲۲)» وابن أبي شيبة ))"111١١(‏ 
والدارمي »)۲۹۲١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱١٤۷١(‏ عن أبي مجلزء قال: «كان عليٌ لا 
يُشَرّكهم» وكان عثمان يُشَرّكهم»» مرسل كما قال البيهقي. وأخرجه ابن أبي شيبة 205"1١١5(‏ 


558 | 


o م‎ 


a‏ ٤وا‏ بين كشب» واد بن عباس" '": وقالّة جَمْعٌ من التَّابِعينَ 


وغيرهم 
ع و ر 2 (Nau‏ - 
ونقل حرتٌ: الكل د يشتركون في الثّلثء ويقسم بيتهم سوية ٠‏ روي عن 
)€( 
ss aE San bÊ iA as a ARS‏ 


0 


فك 
القن 
6 


والبيهقي في الكبرى »)۱۲٤۸۳(‏ عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن علي طا : «أنه 
كان لا يشرّك»» عبد الله بن سَلِمة المرادي» متكلم فيه» ومثله بقبل في الموقوفات» ولا سيما 
أن له شواهد. وأخرجه سعيد بن منصور »)5١1(‏ وابن أبي شيبة »)271١١(‏ وأحمد كما في 
مسائل ابن منصور (۲۹۸۳)» عن إبراهيم قال: «كان عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت يُشرّكون» 
وكان علئٌ لا يَشْرّك). مرسل صحيح. قال البيهقي في الخلافيات :۱۹١/١‏ (المشهور عن 
علي ونه أنه لم يشرك» والصحيح عن زيد بن ثابت وط أنه شرَّك) . 

أخرجه سعيدبن منصور (۲۸). وابن أبي شيبة .)7١١١9(‏ وأحمد في 
مسائل ابن منصور (۲۹۸۲)ء والبيهقي في الكبرى »)۱۲٤۷۷(‏ عن هزيل» عن عبد الله» أنه 
كان لا شرك ويقول: «تكاملت السهام»» إسناده حسن. وأخرجه عبد الرزاق (۱۹۰۱۳)» 
عن إبراهيم» عن علقمة عنه بإسناد صحيح . 

وروي عن ابن مسعود أنه كان يَشرٌّك: أخرجه عبد الرزاق ,)١19:009(‏ 
وابن أبي شيبة »)۳۱٠۰۹۸(‏ وأحمد في مسائل ابن منصور (۲۹۸۱)» والدارمي »)۲۹۲٤(‏ عن 
إبراهيم» عن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وي؛ أنهم كانوا يُشرّكون بين الإخوة 
والأخوات للأب والأم مع الإخوة من الأم في ثلثهم» وكانوا يقولون: «لم يزدهم الأب إلا 
قربًا». قال ابن منصور لأحمد: أليس هذا - يعني حديث هزيل في أنه لم يُشْرّك - خلافا 
لحديث منصور؟ قال: (نعم)» قال أحمد: (اختلف عن عمر وعن ابن مسعود وعن 
زيد بن ثابت في المشتركة هذه)» وقال البيهقي في الخلافيات ١19١/05‏ : (واختلفت الرواية 
فيه عن عبد الله؛ فقيل عنه: إنه لم يشرّك. وقيل عنه: إنه شرَّك. وهذا في رواية الشعبي 
وإبراهيم عنه» وهما أعرف بمذهبه من غيرهماء فيحتمل أن يكون في الابتداء لم يُشْرَّكُء ثم 
رجع إلى التشريك) . 

لم نقف عليهماء وأوردهما ابن عبد البر في الاستذكار /٥(‏ ۳۳۷) تعليقًا . 

ينظر : الفروع ۲۱/۸ . 

أخرجه عبد الرزاق »)۱۹٠٠١(‏ وسعيد بن منصور (1۲)» وابن أبي شيبة »)۳٠١۹۷(‏ 
والبخاري في التاريخ الكبير (؟/ 207971١‏ والدارمي »)251/١(‏ والدارقطني »2)5١55(‏ والبيهقي - 


بَابُ الْعَصَبَاتٍ ع ۷۳ 


وعشمان" وزيي" ؛ لأنّهم ساروا وَلَدَ الم في القرابة» وقرابتهم من جهة 
الأب إن لم يرذهم فر واستشقاقًا؛ فلا ينبغي أن يُسقِطَهم . 
ES‏ 0 حت اران لأنهزرئ عه الريك 
(وَالْحمَارِية) ؛ لان وَلَدَ الأبَرّين لما أُسْقِطُوا قال بعضهم» > أو بعض الصّحابة 
لر قث أن اناعم كان جمارا» هنا ؤادهم ذلك إلا راا فس 


قال العَْبَرِيُ : القِياسنٌ ما قال عليعٌ + والاستخسان ما قال عمر. 

قال الکبري: وعذه سانل سسا يعار سيف NOD‏ 
ال 

e ار‎ 


— 


0 


و 


عي 27 
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= في الكبرى (۷)» عن وهب بن منبه» يحدث عن الحكم بن مسعود قال: شهدت عمر 
أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث» فقال له رجل: قد قضيت في 
هذا عام الأول بغير هذا. قال: «وكيف قضيت؟» قال: جعلته للإخوة للأم» ولم تجعل 
7 ¿ الأب والأم شيئًا . قال: «ذلك على ما قضيناء وهذا على ما نقضي»» واختلف 

سم الحكم بن مسعود. قال الذهبي ف فى الميزان ٠ /١‏ (إسناد صالح)» وتوقف 
a‏ وهب بن منبه من الحكمء ولذا قال الذهبي: (قال البخاري: لا يصح). 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)۴٠٠٠١(‏ عن إبراهيم قال: «كان عبد الله وعمر يشرّكان»» قال: 
«وكان عليٌ لا يشرك)» وهو مرسل صحيح. 

.)5( حاشية‎ ۷١ /۷ تقدم تخريجه مع أثر عليٌ وتا‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في ضمن الآثار السابقة» وقد روي عنه القولان» قال البيهقي في الخلافيات 
0 ا(الصحيح عن زيد بن ثابت طا أنه شرَّك) . 

(۳) روى الحاكم (۷۹1۹)ء والبيهقي في الكبرى »)۱۲٤۷۳(‏ عن زيد بن ثابت في المشتركة 
قال: «هبوا أن أباهم كان حمارّاء ما زادهم الأب إلا قربًا»» وأشرك بينهم في الثلث. 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وتعقبه ابن حجرء فقال: (فيه أبو أمية بن يعلى الثقفي» 
وهو ضعيف)» ووافقه الألباني. ينظر: التلخيص الحبير */ 195» الإرواء 5/ 17. 


E‏ ا 


(ولَو“ گان مَكَانَهُمْ)؛ أيْ: مکانَ 2 من الأبَوَينِ (أَحَوَاتٌ لِأَبَوَيْنِ 
1 أب ؛ قال إلى عَسَرة» أطلها م سته » ا الضف وللا السدس: 
ولو الثّلَتُ ا ا أو الأب التلغان أرمعة: 


ق بے ا ر 


ا 
(وَسمُيّتْ: دات الْفُرُوخ)؛ لأنّها عالت بِوِْلَنْ ثليهاء وهي أكثرٌ ما تَعُولٌ 
إليه الفرافش . سُمّيَت الأربعةٌ الرّائدةٌ بالفروخ» والسّتّةُ بالأم. 

E E.‏ 3ه لأن برجلة E E‏ وهو قاض بالبصرة"» 
فقال: ما نَصِيبٌ الرّوج من زوجته؟ قال: الصف مع غير الولدء والربعٌ معه» 
قال اوا ماقت وخلطتنيء. وآكياء ولخكبيا من أمياء واختبيا لبها 
وأمّهاء فقال: لك إِذَنْ ثلاث من عَشَّرِةٍء فخرج الرّجل من عِندِهء وهو يقول: 
اليد 0 ا سوام اد 2 


00 
7 


رو ع س 


الأولى: أمٌ الأرامل» وهي ثلاث رُوجاتٍ. وجَدَّتانء باع أخرات 1 
وتمان أحَواتِ لآب ب وام س شت ذلك ر کله انات و 
ا E‏ أنه قال في المعاياة: مات فوا وو 


E‏ س 


)١(‏ في (ق): فلو. 

(۲) في (ق): قاضي البصرة. 

(۳) كتب على هامش (ظ): (لعله: ربعًا). والمثبت موافق لما في كتاب أخبار القضاة لوكيع 
۲ 55", ولكتب المذهب. 

(4) زيد في (ق): له. 

(5) كذا 0 النسخ الخطية» والذي في كشاف القناع :7907/٠١١‏ (السبعة عشرية). وأما المسبعة 


بَابُ الْعَصَبَاتِ 8 Vo‏ 


وشا شر ديتاراء صار لكل امرأةٍ دیتار واخ فأم طلها من اثني عشر» 
وتعول إلى سبعةً عشرّء ومنها تَصِحٌء ويعايا بهاء قال في «عيون المسائل»: 
و 2 فال :+ 


كل لمن ك ارا واسال. ]سات الشيوة والاحناتنا 
ماك ميك مو سبع راي موو د ی ا را 
ااا لے ا ا ا وافناتا 


و د 2 عد ع 9 9 ع2 عع 3 
الثانية : الدينارية» وهی امراة. وامء وبنتان» واثنا عشر أخا واختا لاب 


دینار» وأصابَنِي” ' منه دينارٌ واحِدٌّء فقال: «لعلّ أخاكِ خلّف من الورثة كذا 
3 7 5 5 5 وار ت 0 ع و ع 
وكذا؟»). قالت: نعم» قال: «قد استوفيت إن" فاصّلها من أربعة 
وعِشْرينَ» وتصح من ستمائة. 
> ا 2 o7‏ 5 وا 36 ت ال 2 ۶ 
4 هه 7 ءءء )2 0007 
الكالعة: مسال الأكيوان أو لشوةة وض داك و 
: تحال وهي اربع يسوةء» وخمس جذاث» وسبع 
- 7 0 3 5 15 5 
بَناتِء وتسعة إخوةّء سمّيت بذلك؛ لأنه يقال فى المعاياة: مات رجل» 


.75/48 ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) في (ق): فأصابني. 

(۳) أورده النووي في روضة الطالبين 4١/5‏ بصيغة التمريض» ولم نقف عليه. 

() هو: نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم المقدسي» الشيخ أبو نصرء فقيه شافعي» من 
مصنفاته: الحجة على تارك المحجةء الكافي» شرح الإشارة» توفي سنة ١۹٤ه.‏ ينظر: 
طبقات الشافعية للسبكى ٠٠١١/١‏ . 

` 500000 

(5) قوله: (مسألة) سقط من (ق). 


vı‏ 3 المبدع شرح المقنع 


٠. 5 & 2 7 92 00 48 1‏ 5 3 عو 0 
وخلف ورثة عدد كل فريق منهم أقل من عشرةء فلم تصح مسالتهم إلا من 

ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين سهمّاء وجزء السَّهم فيها لف وياتان وسِتون. 

0 95 7 0 0 ڪر ع 5 رو وو 
الرّابعة: ثلاثة إِخوة لِأَبََينَء أصغرّهم رَوجٌّء له ثلثان» ولهما ثلث 


CD tus 
220 ۴ + : : 
ثللائئلةإخ ووؤلاب وام وكلهع إلى حيرف قير‎ 


فعا الأكعيران عداة تلكا ويباف ى اتيمال ا ا عير 
الخايسة: امرأة وَلَدَتْ من روج وَلَدَاء حك بأخيه لأبيه» وله خمسة 
کا ی ا ا ناك 
ولذها الأول: ورت خخمسةٌ نصما» وخمسة ثلثاء .وخمسة سدس 
ويعايا بها؛ لِأنّه يقال: خمسة عَشَّرَ ذكورًا وَرِنُوا مال ميتٍ كذلك» فأولاد 
الروج الثاني منها هم إخوةٌ لأ وأولادُ عمّه» وأولاده من عَيرِها أولادُ عم 
فقطء وأولادُها من الأجنبيٌ إخوةٌ لِأمّ فق وصح من ثلاثينَ . 


6١, TT 6١ 
کک ا اب‎ 


)١(‏ نسبه في الفروع ۲۲/۸ إلى عيون المسائل. 


بَابُ أُصول الْمَسَائِلٍ 8 ۷۷ 


4 1 
(يَابُ أصُول المَسائِل) 


3 


ومَعْنَى أصولٍ المسائل : المخارِجٌ التي تَخْرّحٌ منها فروضها. 

والمسائلٌ: جَمْعُ مسألة» وهو مَصدَرُ سال سؤالًا ومسألة» فهو من إظلاقي 
المصدّر على المفعول بِمَعْنَى مسألةٍ؛ أيْ: مسؤولة بِمَعْنَى سَأَلَ عنها . 

وفيه العَولٌ أيضّاء يقال: عَالَتْ؛ٍ أي : ارْتَمَعتْء وهو ازْدحامٌ الفرائض» 
بكيث لا يم لها المال» فتدخل التقص علبهم كلهمء ويسم المال ته 
على قَدْرٍ فُروضِهمء كما يُقِسَمْ مال المفلس بَينَ عرّمائه بالحصّص . 

وقال ابنٌ عباس ومحمَّدٌ بنُ الحَنَفِيّة ومحمَّد بن عليٌ بن الحْسَين» 
وعَطاءٌ: لا تَعُولُ المسائل» ويَّلرّمُه مسألةٌ فيها رَو وأمّ وأتحوان من أمَ فان 
حَجَب الام إلى السدس؛ خالّف مَذْهَبَه فإنّه لا يَحجبّها بأقلّ من ثلاثة وق 
وإِنْ تَقَص الإخوةً من الأمٌ؛ رَد النَقْصّ على مَنْ لم يُهِْظه الله من فرض إلى ما 
بَقِيَء وإِنْ أعال المسألةً رَجَمَ إلى قول الجماعة ورك مذْهَبّه» قال في 
«المعْني» و«الشرح»: ولا تعلم اليوم قائل ِمَذّهَيه. 

(الْفُرُوضُ) المقدّرةٌ في كتاب الله تعالى (سِنَّةٌ وَهِيَ تَوْعَان: نِضْفٌ)» بَدَ 
الفَرَضِيُونَ به؛ لكوته مُفْرّدَاء قاله السبكئ» قال: (وكنث أوَدٌ لو بَدَؤُوا 
بالٹلگین؛ لان الله تعالى بدا بهء تی ریت أبا الجا والحسينٌ بنّ محمّدٍ 
ا بَدَأًا به» فأَغجَبَنِي ذلك)*2, لظ 


١ 


.)5( تقدم تخريجه 77/17 حاشية‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن المطهر بن عبيد» أبو النجاء الفارض» الضريرء فقيه مالكي» قال ابن يونس: 
كات اذ ةا اا با اة كام ااه قوق ا ف بطر القني اا ری 
/ا/ 59 .١‏ ۰ 

(۳) في (ق): المزني. 

. ٥٤١/۲١ ينظر: تحرير الفتاوى ۳۹۸/۲ بداية المحتاج‎ )٤( 
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وهو فَرْضٌ خمسقء (وديع) ٠‏ وهو فُرْضَ انين (وَنْمُنَ). وهو فرض واحِدٍء 
(وَتُلْئَانِ) وهو قَرْضُ أربعء (وَثُلّثْ). وهو قَرْضُ انْتَينِء (وسدس)» وهو 
فض سبعةٍ. 

اد ة أَصُولٍ: ال ل ا امنيا 
مسألةٍ فيها كرض مُفرَدُ؛ِ فأصْلّها من مَخرّجهء وإن اجْتَمَع معه فرضٌ من نوعه؛ 
فأضلّها من مَخرَج أقلّهما؛ لان مَخرَحَ الكبير داخلٌ في مَخرَّج الصّغيرٍ. 

(فأمًا التي لا تَعُولٌ: هي مَا گان فِيهًا فَرْضنْ) وما بَقِيَء (أَوْ قَرْضَانِ مِنْ 
وع وَاحِدِ)؛ كنصقين في مسألةٍ. وهي زوجٌ. وأخث لأبَوَينِ أو لأب. وی 
ال اهما كران تساوبان» ورت ما الما ولا ال لينا: 

(فَالنْضْفٌ وَحْدَهُ مِنِ 0 وَالثْلْتُ وَحْدَهُ أو مَعَ الود ِن ثلاثو وَالرَيعٌ 
وَحْدَهُ أو مَحَ النَضْفٍ : من ازعو وَالثْمْنُ وَخدة أو مع ال TC E‏ 
قَهَذِِ لا تَعْولُ)؛ لن ¿ العَولَ”'' ازْدِحامُ الفُرُوض» ولا يُوجَدٌ ذلك هنا. 

لوانتي ارا تين ات تمت وكا بيد N‏ 
َإِذَا ا الصف سدس أو تُلْتْء أو ثلدّان: قَهِنَ مِنْ سِنّة)؛ لان مخ 
التصف من انْتَينِء والسَّدْسٍ من سنَّوّء فهو داخل فيهء فَيُكْتَقَى به» ومخرَج 
الثلث من ثلاثق» والنّصف من اثنين» فتَضربُ إحداهما في الأخرى تكن سن 
وذلك أصل المسالة» وهر مخرج السك 

زوجٌ وم وأختٌ لأمٌء أبوان وابنتان. 

(وَتَعُولٌ)ء وهو زيادةٌ في السّهامء نَفْصٌ في أَنْصِباءٍ الورثة» إلى سبعة؛ 
كرمج وأختين لأبوين ن أو لأب» أو إحداهما من أَبَوَينِ والأخرى من أب. 

وإلى ثمانية؛ كزوج وأختٍ من أَبَوَينِ وأمٌ وتُسَمَّى المباهَلّة؛ لأنَ عُمَرَ 


بَابُ أُصولٍ الْمَسَائِلٍ ع ۷۹ 


شاور الصحابة فيهاء فاشار العا بالعول» وا نے الها عليه 
إلا أبن عبّاسي» لكن لم يهر التكبرَ في حياته» فلما ماك عمرٌ دعا إلى 
المباهلة» وقال: «مَنْ شاء باهلته» إن الذي أخصى رمل 2 عددًاء لم 
يَجِمَلٌ في المال نصمًا ونصقًا وكا إذا دعت التسفان"؟ فاي محل الثلق؟ 


ع سس لم 


وايُمٌ الله لو قَدَّمُوا مَنْ قَدَمَ الله واوا من أخرّ الله ف عَالَتْ فال 51 
َقِيلَ له: لِم لا أَظْهَرْتَ هذا رَمَّنَ عمر؟ قال: «كان مهيبا فَهبته”". 


ت 
ت 


وإلى تسعة؛ کر وام وثلااث وات ممَْرقاتِ» sS‏ عولها 
الْعَدَّاء ؛ لاني د المباهلة» واشتير الول بها: 


و(لَى عَشَرَّ)؛ كروج وام وأحْمَينٍ من أَبَوَينِ وأَحتَينٍ من آم وهي آم 


2 


ومن عالت سالته إلى تمانة أن تسعة أز عكر لم يكن الميث إلا امرأة؛ 


ع 


وقرة إلى الاين يتوه انهلا Ne‏ ون تصن 
ونصفي وَين . 

(وَإِنِ اجَتَمَعْ مَءَ مع الرَيُع اع عن" ادن أي : التّلئان أو الت أو 
السدس؛ هي من اَي عَشَر)؛ لِأنَّ مَخرّجَ الربع والقّلث لا مُواَقة بيتهما 
a N‏ َه بالاتصافء 
N E yS‏ 
الرّوجَينِ لجل فَرْضٍ الرّبع» ولا يكون لعَيرِهما؛ كرّوج وأَبَوِينِ وتَمسةٍ 3 بنِينَ . 


62 في (ق): النقصان. 

7 تقدم تخريجه ۲/۷ حاشية (۲). 
(۳) في (ق): تسمى. 

(6) قوله: (هذه) سقط من (ق). 


د 8 المبدع شرح المُقنع 


(وَتَعُولُ عَلَى الْإفْرَاد ال ا و ليوا ونه دور يريا 
إذا كان من الورثة مَنْ له ربع ونصفٌ وثُلتٌ» كزوجةٍ وأنحتٍ لابين وأَخَوَينِ 


OD 56‏ وهاه ا 

وينها: أن يكون في ” الورثة مَنْ له رَبع» وسدس» وثلثان؛ كزوجة وجَدَةٍ 
وآختين ن أبوين. 

ومنها: أن يكون فيهم مَنْ له ربع ونصف› وسدسان» كزوج وبلتٍ وبنت 
ابن وأم. 

وقول خمسة عَشَر؛ كزوج وأبوينِ وابنتينِ 

E IT‏ کات نسو وجَدَتّين» وأرْبَع أخواتٍ لأ 
وثمانية آخوات لِأَبوين أو لآب» E‏ الأرايلء ومتی عالت ال 
عر لم یکن الميث ها إلا رجلا). 

وإنّما كان عَولُ هذا الأصل على الإفراد؛ لِأنَّ فيها قَرْضًا يباين سائرٌ 
فروضهاء وهو الربع» فإنه ثلائة وهو قَرْدّء وسائرٌ فروضها أزواج . 

فإذا علمت ذلك؛ لمت أن الال عر تعرل ثلاث مرّات أوتاراء الأول 
بوثل يضف سُّدسهاء وفي الثّانية بوثْل رُبعهاء وفي الثّالئة بِمِثْلٍ رُبُعها 
وسدضها + 

قال السُّهُيلِنُ: ولَيسَ في العدد الأصمٌ ما يكون أصلا للمسألة وتَنقسة*) 
O‏ سقط من E‏ 
2 في (ق): من. 
022 ذكر مسألة واحدة ولم يذكر الثانية» وهي : زوجة وام وأختان لأم وأختان لأب. ينظر: 

الممتع ۳٤۹/۳‏ شرح المنتهى ٥١١/۲‏ . 
)26 في (ق): وينقسم . 


بَابُ أُصُولٍ الْمَسَائِلٍ ع ۸۱ 


بعد لذ لاذه كه E‏ اما مو ساف الكر ل 

(ولا تعول إلى تر ِن ذَلِكَ) الس 

ا م ا 00 31 لان ؛ ا من N‏ بو وَعِسَرين)» فإك 
تضرب خر ج امن في مَخرَج القن أذ في وَفْقِ مَخرَح السّدس يلم ذلك . 

وإنّما لم يدر التَلتَ؛ لاله لا يَجتَمُ مع النَمُن؛ E‏ 
الولدم نولا رن الت فى ما فيه 317 لآل لا بكو لذ روا 
والولد يُسْقَِظهمء وللامٌ بشَرْطِ عَدم الوَلَدٍ. 

وجا وأم وابنتان وما بقِيّ. 

ثلاث نسوة وأربع جَدَّاتِ وسكة شر با وأحتٌ 

(وَتَعُولُ إلى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ): وهو أن يكونَ في الورثة مَنْ له ثُمُنٌّ 
ونصف. ولا اسداس ؛ كَرَّوَجِةَ وبنتٍ» وبنتٍ ابنِ» وأَبوَينِ» وال يكون 
فيهم مَنْ E‏ وسدسان» وثلثان؛ كرّوجة» وأَبَوَينِ» وابنتین› ولا يكون 
الميتٌ في هذا الأصل إلا رجلاء بل لا تكون المسألة من أربعةٍ وعِشْرِينَ» إلا 
وهو رجل. 

و تقول إلى اكز وا بانس 

وفي «التّبصرة» روايةٌ: إلى أحدٍ وثَلائِينَه وهو قول ابن مسعود؛ لِأنّه 
يَحجْبٌ الرَوجَينِ بِالوَلَدٍ الكافِرٍ والقاتِلٍ وال ا و 

فَعَلَى قوله: إذا كانت امرأةٌ وأمّ وستٌ أحَواتِ مُفْتَرِقاتِ وولدٌ كافِرٌ؛ 
فللأخوات التُلتُ والثُلئان» وللام والمرأة الس وال سبع + وقول إن 
أحدٍ وثلاثين. 
000 0 الس ساس يدم نينا 


حاشية 009 
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(وَتُسَمَّى الْبَحيلَة؛ لِقِلَّةِ عَوْلِهًا)؛ لأنّها أقل الأصول عَولاء ولم تَعُلْ إلا 
بول مها (وَالْوبْبريَة؛ أن علا له سل نها على الي فقال: «صَارٌ 
ا ا E‏ أذ ا وا و 
3 ری ة وعِشْرِينَ» فصار لها بالعَوْلٍ ثلاثةٌ من سَبْعَةٍ وعشرين» 
EE‏ د ت هذه الا بالغول دون الأربعة لِوَجَهَين 


الأول أن العوك اما خن إذا كرت الفرائض : ا 
الاي وهو لا يت يتحمّقُ في غير القّلائة: وأمًا 7" الاثنان؛ ان م متی كان 


المخرّحٌ | 0 لا ذكون ن المسألةُ”” إلا نِصمّين أو نصمًا وما بَقِّ» ولا يَجِتّمِعٌ 
في فريضڌ ا لضافت لحل العؤل: 
وأمًا الكَّلاثة؛ٍ لاه لا يَجِتَمِعُ في مسألةٍ ثُلئان ثُلئان» ولا ثل وثلتٌ 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (٤۳)»ء‏ عن أبى إسحاق» قال : الى ای وا وذكره. 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)۳٠۲١۲(‏ عن مان عن اقل ل سه والظاهر أنه أبو إسحاق. 
وأخرجه الدارقطني (5057)» والبيهقي في الكبرى :)١5555(‏ عن أبي إسحاق» عن 
الحارث عنه. والأثر ضعفه الألباني في الإرواء 5 . فإن أبا إسحاق السبيعي مدلس» 
وقد أسقط الحارتثٌ في بعض الروايات» فيكون مدار الآثر على الحارث الأعورء وهو 
وأخرجه أبو عبيد في الغريب »)۳۷۸/٤(‏ وإسحاق بن منصور في مسائله (8/ 5197)» عن 
الحكم بن عتيبة» عن علي نه . وهذا مرسلء الحكم لم يدرك عليًا نه . 
تنبيه: قال الحافظ في التلخيص الحبير ١198/7‏ : (رواه أبو عبيد والبيهقي وليس عندهما أن 
ذلك كان على المنبر» وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي فذكر فيه المنبر)» ولم 
نقف على رواية الطحاوي. 

© قول( سقط من (ف): 

(۳) في (ق): أما 

(:) قوله: (فلأنه) في (ق) ثلاثة. 

(5) في (ق): لا يكون في المسألة. 


وأمّا الثّمانية؛ فَلِأنّه لا يَحِتَمِعٌ في مسألةٍ مَخرَجها من ثمانيةٍ أكثرٌ من نص 
و 
ونم ٠‏ 
1 325 063158 
وين ذلك : e‏ 0 0 


کن ان عقي 0 وکا إذا كانت هن أريعة أو ثمانيق 0 
اللاثة الأخيرة فإ لا يُتَصوّرُ فيها وجودٌ عاصِب» فلهذا قَبلّت العَول. 

الثاني : أن الأصولَ قِسّمان: تام وناقص . 

0 هو الذي إذا جعت أجزاؤه الصَحيحةً» كانت مثله أو أَزْيدَ 
فالسّتّةُ تام لِأنَّ لها سّدساء وشلا ونصمًا؛ قَسَاوَتُْ والاثنا عَشَرٌ لها 
سدس وربع ولت وة رادت والاريعة والعشرون لها تمن وسين 
وربع ولت ونصتٌ؛ فالمجموع ثلاثةٌ وثلاثون» فهذه تَعُولٌ. 

ولاف هر الان إذا جوِعَتُ أجزاؤه كانت أقلّ منه؛ كالانْتَينِ ليس لها 

جزة صحيحٌ إلا الصف» وهو واحِدٌَّء والللاثة لث واحِدٌء والثان تَضْعِيتُ 
الثلثء والأريعة لها إل ربع ونصف. وهما ل والتّمانية ا 
ُن ورُبُعٌ ونصفٌء فهذه لا تعول؛ لأنّك إذا جَمَعْت سِهامّها الصحيحة؛ 
فائدة: المسائل على ثلاثة أضرب : 
عادلةٌ : وهي التي يَسْنَوِي مالّها وفروضٌها. 
)١‏ في (ق): تأخذ. 
(۲) في (ق): وثلثان. 


٤ 
505 0 
وعائلة: وهي التي تزيد فروضها عن مالها.‎ 
عن‎ 1 


في شأنها فقال: 


6١‏ جم 


هه 
LIM‏ 


فَحْل في الرَدُ ع ۸0٥‏ 


(فْصّل في الرَّد) 
(إكا ل كتكوعب ارود الا كما إذا علق بات أو أخوات 
(وَلمْ يكن عَصَبَّة؛ رد الْمَاضِل عَلى ذوِي الْفرُوض بِقَدْرٍ فَرُوضِهِمْ)؛ كالغرّماء 


0ق ين ج 


يوذ مال المتلس بقذر رت 7 التق 00 04 فى كول عدر 


وعليٌ وابن مسعود'", وقالَةُ الحَسَنُ وابنُ سِيرِينَ وجماعة من التَّابعِينَ 
وغَيرهم, قال ابن سُراقَة: العَمَل عَلَيهِ الِيَومَ في الأمصار”؟' . 


وعن أحمدٌ: لا يُِرَدُ على ولد الأمّ مع الأمّء ولا جَدَّةِ مع ذي سهم 


9 في (ق): لم يستوعب الفرضن: 

(0) أثر عمر هن لم نقف عليه. 
وأثر علي وابن مسعود وزيد ون : أخرجه سعيد بن منصور (۱۱۲)» وابن أبي شيبة (۳۱۱۷۳)» 
عن إبراهيم» قال: «كان عبد الله لا يرد على ستة: لا يرد على زوج» ولا على امرأة» ولا 
على جدة» ولا على إخوة لأم مع أم» ولا على بنات ابن مع بنات صلب» ولا على أخوات 
لأب مع أخوات لأب أو أم» وكان علي يرد على جميعهم إلا الزوج والمرأة». وأخرجه 
عبد الرزاق (۱۹۱۲۸)» وسعيد بن منصور .)١١5(‏ والدارمى .)59941١(‏ والبيهقى فى 
الكبرى »)۱١٤١١۷(‏ عن الشعبي نحوه» وعند سعيد زيادة: «وكان زيد لا دخاي رانك 
شيئًا ويجعله في بيت المال)» وفيه محمد بن سالم وهو ضعيف. 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)۳١٠١۷(‏ والطحاوي في معاني الآثار (72110): عن إبراهيم» عن 
مسروق» عن ابن مسعود وحده نحوه. وأخرجه سعيدين منصور ,)١١(‏ 
وابن أبى شيبة »)۳١١١١(‏ والدارمى (7989)., عن علقمة عن ابن مسعود كذلك» 
وإنناصيا ٠ e‏ 

02 في (ق): وقال. 

(:) ينظر: روضة الطالبين ٦/١‏ . 
وابن سراقة: هو أبو الحسن محمد بن يحيى بن سراقة العامري» الفقيه الفرضي المحدث» 
قال النووي: (من كبار أصحابنا ومتقدميهم» وهو أحد أعلامهم في الفرائض والفقه 
وغيرهما)» مات في حدود ١٠٤ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 2781/11 طبقات الشافعية 
1/٤‏ 


^ | المبدع شرح المُقنع 


ع ر 0 
وروي عن ابن مسعودٍ 


وقال ريد : الفاضِلٌ عن دوي الفروض لِبّيت المال» ولا يُعْطى أحدٌ 
قوق فَرْضِه وهو دوا غنم امد وفاقًا لمالك والشافية؛ لقوله تعالى : 


E a‏ لم ر 


#فلها صف ما ترك » [التساء: 107/5]» ومن 5 عَلَِيها أعطاها الكل ولأنّها 
ذات فَرْضٍ سكي قا اذ عليها كالرّوجٍ. 

وجوابه: قوله تال : لواو ا بعصم ا ول وَل عضن فى کب ا 
[الأنفتال: ه/]ء وقد رَجَّخُوا بالقُرْبِ إلى الميت» فكان أوْلَى من بَيتِ المال» 
يۆنده قول N NS‏ وائلة» OE e‏ 
فلل تواويت! E E‏ وبرج ةلق 
أن يكون لھا اف عليه بسبب آخَرَ. 


والرّوجان ليسا من ذوي فإنَّه لا رَد عَلَّيهِما اغاق إلا أنه روي 


عن عُثْمَانَ أنه رد على روج "» ولعلّه كان عصبةً أو ذا رَحِمِ فأعطاه لذلك . 


)0 تقدم تخريجه في ۷/ 86 حاشية (۲). 

(۲) تقدم في الآثار السابقة عن زيد ونه في عدم الردء وأخرجه عبد الرزاق »)۱۹۱۳١(‏ 
وسعيد بن منصور (۱۱۳)» عن الشعبي» قال: «ما رد زيد بن ثابت على ذوي القرابات شيئًا 
قط » كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم» ا ل ون 
وهو مرسل صحيح. . وأخرج | شش أبي شيبة (207111/5 عن إبراهيم النخعي قال: «لم يكن 
أحد من أصحاب النبي 5 ية يرد على المرأة والزوج شيئًا»» قال: «وکان زيد يعطي كل ذي 
فرض فريضته» وما بقي جعله في بيت المال»» وإسناده حسن» وهو مرسل. 

(۳) ينظر: الذخيرة .٠٤/١۳‏ روضة الطالبين ٦/١‏ . 

(4) أخرجه البخاري (۲۳۹۸)» ومسلم (۱۹١۱)ء‏ من حديث أبي هريرة طن . 

(0) سبق تخريجه 5/ 5٠٠‏ حاشية .)٤(‏ 

(5) ينظر: التجريد للقدوري ۸/ ۳۹۲۷ الذخيرة »55/١*‏ روضة الطالبين 5/5.» المغني 
1۹. 

(۷) لم نقف عليه مسنداء قال ابن عبد البر في الاستذكار :۳۹٦/٥‏ (أجمعوا آلا يرد على زوج = 


فصل في الرَدُ ع AV‏ 


(فَإِنْ گان الْمَرْدُودُ عَلَيْهِ وَاحِدَا) ؛ كأمٌ أو 
GT‏ 

(وَإِنْ گان قَرِيقًا مِنْ جنس Ay‏ اخواف» ear‏ لانم 
سْتَوَوًا فيه؛ (كَالْعَصَبَةِ) من البَنِينَ والإخوقء فإن انكّسَرٌ عليهم» ضَرَبْتَ عَدَدَهُم 
فى مسال الرة. 

(قإن لغتلدك العتاشوة + كد غذة پات .يخ أضل يكن أنذاء لان 
الفروض كلها ترج من ستَّةٍ إلا الرَبْعَ والثمنّ» فإنهما فَرْضًَا الرَّوجَينِء وليسًا 

من أهل الرذء (فَاجِعَلَه أضل مَسْأَلَتِهِمْ)» فَيْقِسَمْ المال عَلّيهاء ويَنْحَصِرٌ ذلك 
فى و 

)١(‏ (فَإِنْ كَانَا سُدُسَيْنِ؛ كجَدَةِ وَأ E‏ نين عن الْكيّن)+ للجذة 
الس ولاخ من الام السُدمنُء أضْلْها اثنان» ثم يُقِسَمٌ المال يبتهماء لكل 
وَاحِدٍ نصفٌ المال؛ لان ا منهما بُڏلي بول ما يلي به الآحَرُ. 

(۲( (وَإِنَ کان کان ا HE‏ ف فَهَئ من ثلانق)ء للام الثّلْثُ ولاخ من 
الام ال e‏ الجال ستهما على ثلاثةٍ؛ للأم سَهُمان؛ ا تَدْلِي 
بشي الأخ. وللاخر شهم. 

)۳( (وَإِنَ كان مَكَانَهًا أت ين أَبَوَينِ؛ هي مِنْ أَرْبَعَةِ) للحت السف: 
وللأخ من الام الك فالمال 2 مَفْسومٌ بَينَهما على أربعة؛ لان الت دلي 
بثلاثة أمثال الأخ . 1 

() (وَإِنْ گان مَعَهُمَا لحت لأب؛ فَهِيَ مِنْ حَمْسة)ء للأخت من الأبَوَينِ 
التعيف» وهو اة آسداس» را2 الأب السك وللأخ من الأ 
ا 
= ولا زوجة, إلا شيء روي عن عثمان لا يصح› ولعل ذلك الزوج أن يكون عصبة)» وبنحوه 

قال في المغني 5/76 ؟. 


558 E» 


وكذا ثلاث أخوات مَمَُرقاتِ› وام وات هن أن وَين وأخت لام وبنتان 


ر 


و2 


ولم يق مته ي٤‏ 42. 
(قَإِنْ انْكَسَرٌَ على فَرِيقٍ مِنْهُمْ ؛ سد أي : ضَرَبْتَ عَدَدَ الفريق المنكسر 
عَليهم (في دد د سِهَامِهِم)؛ أي : سهام ا ثة جميعهم ؛ ا ما 
كما صارت السهام في في الول هي المسألة التي يُضرَبُ فيها العددٌ. 
. بيان ذلك: في أل الِْين: ثلاث جات وأ من آم للجدّات سهم لا 
يَنقّسِمٌ عَلَيِهنَ» فتَضرِبٌ عَدَدَهْنَّ في أصل المسألة» وهو انْنانء تَكُنْ سند 
0" ) واحدةٍ سَهُمْ . 
أضل ثلاثة : sS‏ آم للإخوة سَهْمانء لا يصح عليه 
فاضربُ عَدَدَهم' في أضل الالء وهو ثلاثةٌ» تَكنْ تسعةً» ومنها تَصِحٌ. 
آل أزبعة: ات ا ا ينقسم 


2000 
7 
5 


عَلَيهِنّ فاضرث عَدَدَهِنَّ فى أل المسألةء وهر ا تكن سنَّةَ سر 


1 
هذا أ 1 


تناع ل انناف نات لقيو لك لكان 


أضل 5 1 3 وأختٌ لا بوق وأربع أَحَواتِ لأب» فاضرت عَددّهنّ فى 
أل المسألة» تكنْ عشرينَ» ومنها تَصِح. 


ر 
8 و 


(َإِنْ گان مَعَهُمْ أَحَدُ الرَّوْجَيْنِ؛ كَأَعْطهِ E‏ راقم 
الَْاقِيَ عَلَى مَسْأَلَةِ الرّدّ َهُوَ يقي | كانت وخ كيه ون 
كام وأخ من أ 3 وأمٌ وأحَوَين من آم (فَلِلرَوْجَةِ جو الريع ؛ وَالَْاتِي لَهُمْ)ء فللا 

وال سَهُمانِء وللأخ سَهُمٌّء ومن الثّانية للام سَهُمٌّ وللأحَوَينِ u‏ 


(۱) زيد في (ظ): أكثر من . 
(0) هكذا في النسخ الخطية» وصوابها: للأخوات سهمان» لا يصح عليهن فاضرب عددهن. 


فَحْل في الرَدُ 8 ۸۹ 


0 د 
0 6 سمه 


(وَتَصِيرٌ الْمَسْألَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ)؛ أئ: ىصح المسألتان من أربعة. 


1 كوس لك الس ەه يس و 4 1 
في مسالة الروجة» نکن سنة عضر ومنها تصح . 


وإن لم يَنَقَسِمْ فاضل الرّوج على مسألة الرَدّ؛ لم يُمْكِنْ أن يُوافقها“؛ 
أنه إن كاّث مسألة الرّوج من اثتينٍ؛ فالباقي بَعْدَ نصيبه سَهُمٌ لا يُوافِقُ شَيئَاء 
4 5 ۶ 5 5 5 ره > a of‏ 00 3 
وإن كانت من أربعةٍ؛ فالباقي بعد فرضه ثلاثة» ومن ضرورة كون الزوج له 
الرّبع أن يكونّ للميتة وَلَدّء ولا يُمكِنُ أن تكون مسألة الرّدّ مع الولد من ثلاثةٍ. 
وإ كان الرّوحُ امرأة؛ فالباقي بَعْدَ الثمن سبعةء ولا تُوافِقُ”"' السَّبعةٌ عددًا 
اق يا ولا تمك آن کن ماد الد مع س ابا لآن ا لا 
ولودذ :قال O‏ فى ختر ناه لشيت AT‏ فى تقال 
الرّوْج)» قَمَا بَلّعّ فإلَيهِ تَنتَقِلُ المسألةٌ» وإذا أردت القِسْمةً فلِأَحَدٍ الرَّوجَينِ 
و ك 3 َك رر 56 يه 1 ٠.‏ 
فرْضه» ولكل واحِدٍ من آهل الرَّدٌ سهامه من مسالته مَضْروبٌ في الفاضل عن 
فريضة الرَّوجء قَمًا بلع ؛ قي ل ا“ كان واحداء وال کارا جما و 
9 5 9 > مروم کچھ الذي و a 0 o az‏ 2< 2 
ات التَضْحيح . 
ده 7 ع بس 
ويَنكَصِرٌ ذلك فى خمسة أصول ذكَرَها المؤلف : 
ا اج ق E‏ وال Ea ١‏ >0 35 
)١(‏ (إِذَا گان رَو وَجَدَّةٌ وا مِنْ مء فَمَسْأَلَةٌ الرَّوْجَ مِن اثَيْن)؛ لان 
Aor‏ 2 5 کی ي 2 عع بو 2 ك o‏ :1 عه - 
فرضه النصفث. ومخرجه من اثنين » (ومسالة الرد ِن اثنين) » فَسَهُمْ على انين 
)١(‏ في (ق): أن توافقها. 
(۲) في (ظ): ولا يوافق. 
022 في (ق): وإن. 
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تر 2 5 ةج 2 5 E‏ 8< م6 2ه - 
لا يَصِحٌّ ولا يُوَافِقُء (تَضْرِبُ إِحْدَاهُمًا في الأخرى تكن أَرْبَعَةً). 


ع ه 2027 


0 (وَإِنْ گان مَكَانَ الرّوْج رَوْجَةٌ) بان“ كائث رَوجةً وجَدَّةَ وأا لِم 
فت انها ونانى النعده تع "ان ولا يكرة عكر فى هذا 
الأصل إلا على الجَرّات. 

E NS e RE Eo A e 

© كان گا لجو ات لأنؤين)+ بان كان معها زوجة وآ 
من أم؛ (انْتَمَّتْ إِلَى سِنَّةَ عَسَرَ)؛ فللرٌوجة الرّبِعُ واحِدٌء بَقِي ثلاثة على مسألة 
الرّدّء وهي أربعة لا تَنقَسِمُ ولا تُوافِقٌ» فاضربُ إحداهما في الأخرى» تكن 
سه عَشَرَ للؤّوجة أربعة» وللأخت من الأَبْوينِ تسعد وللأخ من الأمّ ثلاثة. 

(5) (وَإِنْ گان مَعَ الرَّوْجَةٍ بنْتٌ وَبِنْتُ ابْنِ؛ الْتَقَلَتْ إِلَى انْتيْنِ وَتَلَائِينَ) 
ا ااا روه نتن سبع على ا ر اد راقن 
فَاضْرِب إحداهما في الأخرى» تكن اثتين وثلاثِينَ» للرّوجة أربعة» وللبنت 
أحدٌ وعشرون» ولينْتِ الابن سَبْعةٌ. 


وام ق ج e‏ 


() (وَإِنْ گان مَعَهُمْ جَدَة)؛ فإِنْ كانت رَوجة وبننًا وبنت ابن وجَدَه 
فللارة النثن واعدى عن سبع CEI RE OT‏ 
ااا ف اا ارون ع للزوسة عمس ولل ك اهعد 
0 9 3 م ر ت ع 
وعشرون» ولبنت الابن سبعة» وللجدة سبعة. 
o 7 1 ia‏ 2% 7 
فإِنْ كان الوارِثٌ مع أحدٍ الرَّوجَين مِمَّنْ يأخذ الفاضِل؛ فلا تنتقِل 
المسألة؛ كرّوجة وبلتٍ » للرّوجة الثمنٌء والباقى للبنت بالفرض وَالرَّدٌ. 
2 ف« ال ل 0 0 اللا ال ع 2 
ثم تَصَحُحٌ بَعْدَ دَلِكَ عَلَى ما ذَكَرْنَا)؛ أيْ: في جميع الصُّوّرء إذا انكسَرَ 
)١(‏ في (ق): فإن. 
40 قله اتن ا سقط من( 
(۳) في (ق): فإن. 
(4) قوله: (وجدة) سقط من (ق). 


كل ھر 8 ١‏ 


سهم فريق منهم عَلِيهم؛ ضَرَبْتَه فيما انتقلت إليه المسألة؛ كأربع رَّوجاتِء 
وإحدى وعشرين م ینتا وأربعَ عَشْرَةَ جَدَةَ. 

مسال - الرّوجاتَ من ثمانية» فَتَضْرِبٌ فيها فريضة ةَ ارد 507 تكن 
أربعينّ ‏ الا ير 1 ا واف ا 
إلى الْنَينِء ويَبِقَى للبنات 0 وعِشْرونَ» تُوافِقٌ بالأسباع» فيَرَجِعْنَ إلى 
ثلائةء والاثنان يَدخُلانَ فى عدد الرّوجات» فتضربُ ثلائة في أربعةٍ تكن اثنئ 
عر ثم في أربعين تكن أربعمائةٍ وثمانينَ» ثم كل مَنْ له شَيءٌ من أربعينَ 
مضروبٌ في ات عَشَّرَ الذي هو جَرْءٌ السّهم. 

TS‏ ا ب ا کف 
خلفيق»: فان كان الت 155+ قد خلفث احا وجذا وعد مع ان کک 
توافقٌ ها ماتّث عنه الآخحث بالأنضافء ضرت نضصت إحداهما فى الأخرى؛ 
للحي ا اسار الى ا 
ومن الثانية مضروبٌ في وَفتي ما ماقت“ عنه» وهو سَهُم. 

وافكاة البيت انق و قد علدت اننا 1 وجدٌ الأمّ ساقِظء وتَصِحٌ 
من أربعة» نراق ما ماقف وال تسات فتضرت نصف إحداهما فى 
ااه تكن ا عقي ر ا ي 
)١(‏ في (ق): لا يصح . 
(۳) في (ق): لفرض. 
)٤(‏ في (ق): مات 


الا سال عنها ي بخ ا ياه أن براه القضاءء فقال له في 
الجواب: الميثُ الأوَّلُ ذكرٌ أو أَنْتّى؟ فَعَلِمْ أنه عَرَقّهاء فقال له: كم سِنّكَ؟ 
E N E‏ اذل كلد اليك ورد 
عاب بن ابد لما وله م فاسْتحْسَنَ جوابه» وَوَلَاهُ القضاء"". 


RF‏ اع 
0 


0\ 


6١ هه‎ > © 
SN. 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وصوابه: أكثم» قال في تهذيب الأسماء واللغات :٠٠١/۲‏ (بالثاء 
المثلثة) . 

(۲) أخرج نحو هذه الحكاية الخطيب في التاريخ »5١7/١5‏ وابن عساكر في التاريخ 278/514 
وقال العراقي: (أخرجه الخطيب في التاريخ بإسناد فيه نظر» وما ذكره ابن الأكثم صحيح 
بالنسبة إلى عتاب بن أسيد» فإنه كان حيث الولاية ابن عشرين» وأما بالنسبة لمعاذ فإنما يتم 
له ذلك على قول يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك وابن أبي حاتم إنه كان حين مات ابن 
ثمان وعشرين سنة» والمرجح أنه مات وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة في الطاعون سنة ثمانية 
عشر). ينظر تهذيب الكمال 2587/١9‏ تاريخ الإسلام طبعة بشار 0/ ١۱۲۸ء‏ تخريج 
الإحياء العراقي مطبوع مع الإحياء ص 17١‏ . 


ب تضجيج ا متائل 188 ٠"‏ 
(بَابُ تصجيح الْمَسَايْلٍ) 


أذ بحل عد ل 
ا 

ومَعْرفةٌ ذلك تنوف" على أَمْرَينِ : 

أحدّهما : الفاضل . 

الات ا وهو يتوف على مُقابَلتَين : 

SS إحداهما‎ 

واا مُقابَلة رؤوس کل توع من الورثة بتوع ارو یف لا صح 
انقسام سهام النوع عليه سَواءٌ بَقِي أو رَجَحَ إلى وَفْقٍ . 

وعَلِمّ منه: أنَّه إذا الْمَسَمتْ سهامٌ كل فَريقٍ عَلّيهم؛ فلا يَحتاجُ إلى 
ME‏ وتلوذا شوق فالمساله ون اردق لليراء 
الريع : سهم والباقي للإخُوةٍء لكل واحِدٍ سهم ومثله كثير . 

(إذَا لم يَنْقَسِمْ سهم قري عَلَيْهِمْ قِسْمَةَ صَجيحة)؛ أي : بلا كَسْرِ؛ e‏ 
ق َل رووس المنكير علبهم (قي أل المشال؛ كزوج وأ 
وثلاثة إخوةٍ E‏ ولام السلس سيم 
ا SE‏ ا '» فاضرِبٌُ عَدَدَهم» روا فى 
أضل المسألةء وهو 8 تكن لبافة شر 5 عَولها)؛ ا تضرتٌ عَدَدَهم 
لم في (ق): تحصل . 
(۲) في (ق): يتوقف. 
5 في (ق): له يصح ولا يوافق. 


5 E ٠ 


في أَصْل المسألة وعَوْلِها (إِنْ انت عَايِلَةً) ؛ الع اذام وحن ات ااا 
من انی شر وتعول إلى ثلاثة ا لاذلا حولة N‏ 
اثنان» وللبنات الثلثان: اا َنقَسِمْ على دوهن ر فاضربُ 
سا في او فقن لقن خی ری (نمَّ يَصِيرٌ ِكَل وَاجِدِ مِنَّ الْمَرِيقٍ 
مل مَا كَانَ لِجَماعَتِهِمْ)ء ففي الأولى: لكل أخ سَهْمانْء وفي الثانية: لكل 


0 
\ 


الْآَجْرَاءِ)؛ كما لو كان الإخوةٌ أربعةء فإِنَّ سِهامّهم تُوافِقُهم بالنُصفء 
انان (التجوتق فت وتلق وین 3 ر لكل وال وی ها كان 
لِجَمَاعتهم)» Noh‏ لل وجه الم e‏ 
درلا اي ويُوافِقٌ بالأسباع. فَاضْرِب وَفْقَ ق البَنِينَ وهو سَّهمان في ثما 
تكن سه عر للا وجة سهم في انين ES‏ سينا في لذن بازيم 
م وهو وَنقُ ما كان لجماعتهم؛ أن الذي كان لجماعتهم 
ما اا ن الموائقة َقةً بالأسباع . 
انكر على رین أذ أفقر» لم قشر ا إِمّا 
اعا :أو الا واا :أو المواققة ء بوأشان إلى كل مه“ . 
فقال فى الأول A E O E‏ اك E‏ 
وظريق قِسْمتها كطريقٍ القسمة فيما إذا كان الكَسْرٌ على فريتي واحِل؛ ثلاثة 
ِو لم وثلاثةٍ إِخُوةٍ لأب لود الأمّ الثْلتُء والباقي لولد الأبء أصْلها 
من ثلاثق» سهم كل فريق منهم لا يَنْقّسِمْ ولا يُوافِقٌ: وح راس مدي 
() في (ق): لم يخل 
(؟) كذا في النسخ الخطية» ولعل صوابه: منها. 
(0) في (ظ): فيكتفي . 


بَابُ تضجيح الْمَسَائِلٍ 8 ۹0 


وهو ثلاثةٌ» فاضْرِيُها في أصل المسألة تكن تسعد لِوَلّدِا'' الأمّ سهم في ثلاثةٍ 
ثلاثةء لكل وَاحِدٍ سهم ولولد الأب انان في ثلاثو بسنّوّ» لكل واحِدٍ سَهْمانِ 
مثل ما كان لجماعتهم» ولو كان وَلَدٌ الأب سنَّةَ واقَقَتْ سِهامّهم بالنُصفء. 


فيَرجِمٌ عدذهم إلى ثلاثة» وكان العمل كما ذَكَرْنا . 


م ري او ع 2 0 ي چ A‏ 2 چ 3 ا 
و E‏ عن a E yT‏ ا ا aE‏ إن 
كَزْضفه أو ثلثو أو ربعوء اجْتَرَاتَ بأكثرهّاء وضربته فِي المَسألة وَعَوْلِهَا) إن 


كات عائلة؛ كجَدّتين وأربعة إِخُوةٍ لأب للجدتين السّدسُء وللإخوة ما بَتِيَء 
أضَلها مق سه وعددهم لا ا ا وغدة الجَدّاتك نصك هذه 
الإُوة» فاجُتزئ بالأكثر, وهو ارا واضْرِيُه في أصل المسألة» تكن أربعةً 
وعِشْرِينَ» للجَدّات سَهُمٌ في أربعةٍ بأربعق» وللإخوة خمسة في أربعةٍ بعشرينَ» 
لكل واحدٍ خمسةًء ولو كان عددٌ الإخوة عشرين لوائَقَّتُّهم سهامُهم 
بالأخماس» فيَرجع''' عددهم إلى أربعةء والعمل كذلك. 


ومسألةٌ العَول: اثنا عَشَّرَ أخمًا لأب وثلاتُ أخواتٍ لأمٌّ» وستّ جدَّاتٍ 
المسالة من ستل وغول إلى مه رالوت زيم اي رهوا 
و 8 ىا ع - 


وإ قانث ليله أئ: لا ا أحدهها صاحته» ولا كايئة: ولا 
توافقه؟ (ضَرَبْتَ بَعْضَّهًا في بَعْض»ء قَمَا بَلَمَ)؛ فهو جُْءُ السَّهمء (صَرَبْتَه في 
الا فما بلع ؛ فمنه صح . 

£ 3 e کو ۴ ا‎ e 

أمّء وثلاثة إخوة لِأَمّ وأربعةٌ لأب. أصلها من سنو لولد الأمّ سَهْمِانء 
لا تُوافِقُهم". ولولد الأب ثلاثةٌ» لا تُوَافِقُهِمء والعَدَّدان مُتباينان» فاضْرِب 
)١(‏ في (ق): أو لولد. 
(۳) في (ظ): لا يوافقهم. 


| المبدع شرح الفقنع 


أحدهما فى الآخَر؛ e‏ اتی عَشَرَء وهو جزء السَّهُمء فاضرله فى أصضل 
المسألة؛ تكن اين وسَبْعِينَ» ومنها تَصح› اوس يات مار يليار 
و سهمان في ال ا بأربعةٍ وعشري: لکل واحِدٍ لاني ولولد 
الآب كلولة فى ا ف بست ودين لكل واعدل تببعة . 

فإف أردت أن تعرف ما لأحدهم قَبْلَ النّصحيح؛ فَاضْرِبٌ سِهامً فريق في 
القريق الآخرء فما خرج فهو لهء فان ردت أن تَعلّمّ ما لكل واحِدٍ من وَلَدٍ 
الأم؛ فَلِمَرِيقِه من أصل المسألة سَهْمانَء اضَرِبْها في عدد الفريق الآخَرء وهو 
ا لاي فهي لكل واحدٍ من ولد الام ولفريق ولد الأب ثلاث 
اضْرِبُْها في عدد ولد الأمٌ؛ تَكَنْ تسعةء فهي ما لكل واحِدٍ منهم. 

9 إن كائث عافلة؛ كمس أحَواتِ لآب» وثلاث آخوات لا 
رخدي أصل المسال من سد ورل إلى سبحا اون مُتَبَاينًا 8 قاضرت 
كلاكة فى يق 153 O‏ عق اط CRE TT NEU‏ 

(وَإنَ کات مُتَوَافِفَةً) بجزءٍ من الأجزاء الطبيعيّة ؛ (كأَرْبعَةٍ وفك يه 
ا ا ا في) جميع (الآخَرِ مواقت 
بين ما بلع وَبيْنَ الثّالِث)» آي الموقوفي» (وصَويك وف ا في الآخرِء 


ج 
شر وم 


8 اطرث شا تحت : في أضل الْمَسْأَلَةٍ وَعَوْلِهَا إِنْ كَانَتْ عَائِلَةَ فما بلع فَمِنْهُ 


ر عع 


يرك کات 3 بنات» ا كلها مِنْ سند والأعداد 
لت بالأثلاث» eS‏ 3 ا وق الَجَدَّات وهو 


ي لك 
مواق فاشرت وها رمو س في خمسة عكر ل تسعين › هي جڙءُ 


. في (ظ): يبلغ‎ )١( 


ب تضجيج ا متائل ةا 


السّهم» فاضّرِيُها في أصل المسألة» بل حَمْسَمائةٍ وأَرْبَعِينَ . 

هذا إذا كانت الأعدادٌ ثلاثةً فما قَوقُء فإ كان عَدَدَانِ مُتَوَافِقَان؛ فإِنّك 
رد اسا إلى وَفْقِه وتضربه بد الآخَرِء فما بت ئي الالء 
كزوج ؛ ويِتٌ جَدَّاتِ ویس كن 1 فيتَفِقان بالأثلاث» 56 د الجَدَّات 
إلى هن : انْنَينِء وتَصرِبُها في عَدَدٍ الأنحوات تكن ثمانية عَشَّرٌ وهي جز 
الْسَهُمء 0 تَضرِبٌ ذلك في أصل السا ماقا وثما ف ومنها نَصِح. 

تنبيةٌ: إذا كان الكَسُرٌ على ثلاثة أخياز نَطَرْتَ فإنْ كانت مُتَمائِلةَ؛ كتّلاثِ 
جَدَّاتِءِ وثلاثِ بناتٍ» وثلاثة أغمام؛ ضَرَبْتَ أحدّها"'' في المسألة» فما بلع 
فنا ت رال واد نهم اا صم ل جا كان اماع 

وإِنْ كانت مُتَناسِبةٌ؛ كجَدَّتَينِء وخمس بناتٍء وعطره اجر 
بأكثرهاء وهي العَشَّرَةٌء وصَرَبْتَها في المسألة» تكن سِتينَ» ومنها تَصِحٌ . 

وإِنْ كانت مُتَِايئَة؛ كما إذا كان الما لدل 3 ضَرَبْتَ بعضّها في بعض؛ 
بلع لاثينَ» وهي جزء ا نّم تضربُها في المسألة؛ تكن مائةٌ ونّمانِينَ. 

وات كاذك رانف 4 لت كما س فن تَمَائَلَ اثنان منهاء وبايّتها 
اثالث أو وافَقَهُما؛ ضَرَبْتَ أحدَّ المتماثِلّين في الثّالثء» أو في وَفْقِه إِنْ 
واقَقّء فما بلع فهو جزء السهم» تضربُه في المسألة. 

وإِنْ تَناسّبَ اثنان وبايتهما الثَّالِتُ؛ ضَرَبِتَ أكثرهما في جميع الثّالث» أو 
في وَفْقه إِنْ كان مُوافِقَاء ثُمّ في المسألة. 

وإِنْ تَوائَقَ اثنان» وبايتهما الثَالِتُْ؛ٍ ضَرَبِتَ وَفْقَ أحدهما في جميع الآخَرِء 
م في القالك. ١‏ 
)١(‏ كتب في هامش (ظ): (لعل الأخوات لأم). 
9 أحد 


ال الغبدع شرح الفقنع 


وإ" تَبِاينَ اثنانء وَوَافَقَهُما الثَّالتْ؛ٍ كأربعة أغمام» وسِتٌ جَدَّاتِ 
تشع بات آ12 عرزت اع و الکن ف اا صر السات 
E‏ لاال چا لم تقف إلا 
السَّّهّه فلو وقفت التسعة مثلاء ورَدّيت السنَّةَ إلى اثتين؛ لَدَخَلا في الأربعةء 
وأَجْرَأكَ ضَرْبُ الأربعة في النّسعة» ولو وَقَفْتَ الأربعة» وريت السنّة إلى 
ثلاثة؛ دَحَلت في التسعة» وكَفاكَ ضَرْبُ الأربعة في التسعة. 

فاا إن كانت الأعداة الكلاثة متواففة؛ فانه مى المرقرف المطلق 
وفي عَمَلِها طريقان : 

احلهها ةيما ذكنه e‏ 

والثَّاني: طريق البصريّين» وهو أن تَقِفَ أحدّ الثّلاثة» وتُوافِقَ بيه وبِينَ 
الآخَرَينِء وتَرْدّهما إلى وَفقهماء ثمَّ تنظرٌ في الوَفْقَينِ؛ فإن كانا متماثِلينِ؛ 
ضربْتَ أحدّهما في الموقوف» وإن كانا متناسِبّين؛ ضربْتٌ أكثرهما فيه» وإِنْ 
كانا متبايئين؛ ضربْتَ أحدهما في الآخَرء ثم في الموقوف» وإِنْ كانا 
ی ای ی ی ای فعا ين مراك 
في المسألة. 

كعَشْرٍ جَدَّاتِء واثتيٰ عَشَرَ عَمّاء وخمسة عَشَّرٌَ بننّاء قَقِفٍ العشرةًء تُوافِقّها 
الاثنا عشّرٌ بالنّصفء فترجع إلى سنَّوَء وتوافِقُها الخمسة عشر بالأخماس» 
فترجع إلى ثلاثة» وهي داخلة في السنّة» فتضربُها في العشرة؛ تكن سِنَّينَ» ثم 
في المسألة تكن ثلاثمائة وسئّينَ . 

وإن وَقَفْتَ الاي عَشْرَ رجِعَتٍ العشرةٌ إلى نصفها خمسة» والخمسة عَشْرَ 


)١(‏ في (ق): فإن. 


ب تضجيج ا متائل دنا 


إلى ھا حمس وهما مَتَماثُلان» فتضرب إحداهما في الاثنئ عشر تكن 

وإن وَقَفْتَ الخمْسة عَشرّ رَجَعَت العشرةٌ إلى انْنَينْء والاثنا عشَّرٌ إلى 
اربع« ودخل الاثنان في الأربعة» فتضربُها في الخمسة عَشَّرَ تكن سين س كم 
في المسألة. 

فائدةٌ: الطريق في معرفة المواقَقة والمناسّبّة والمبايّئة: أن ثلقِي أحدَ 
العددين من أكثرهما مره بَعْدَ أخرَىء فإن فَنِيَ؛ فالعددان مُتناسبان» وإن لم 
يفن ولكن شت هته يقد أَلمَيْتَها من العدد الأقلء فان شنت هته يقد ؛ 
الا من ال الو و و مي التي لياه حرى 
تصل إلى عدد يمني الملْقَى منه عير الواحد» فأي بقيّةِ فَنَِ منها غير الواحد؛ 
قالموافقة ت بين العددينٍ بجزء تلك البقيّة» إن كانت انين فبالأنصاف» وإِن 
كانت ڈ ثهّ فبالأثلاث”١‏ أو وان كانت أربعة فبالأرباع» وان کان باد ع 
أو اثني عشرء أو ثلاثة عشر؛ فبجزء ذلك» وإن بَقِيَ واحِدٌ؛ فالعددان 
متباينان . 

ويا يدل على تَناسّبٍ العددين: أنّك إذا زدت على E‏ 
الأكثرء وش ك الاك غل الأقل؛ الْقَسَمٌ قسمة صحيحة» ومتى نسبتَ 
الأقلّ إلى الأكثر؛ انتسب إليه بجزءٍ واحدٍء ولا يكون ذلك إلا في الصف فما 


و > 
دوه . 


(َإِذَا أَرَدْتَ الْقِسْمَةَ؛ َكَل مَنْ دق له شين من أضل الكثالة مشر رت فى 
الْعَدَدِ الذي ضَرَبْتَهُ في الْمَسْألٍَ)» وهو الذي يسمّى جزء السّهمء (قَمَا بَلَمَّ فَهُوَ 


- 


مو ا E RE ana‏ 2 
له ِن گان وَاحِدَاء وَإِنْ گانوا جَمَاعَةَ ؛ قَسَمْتَهُ عَلِيْهِمٌ) وصار لكل واحدٍ منهم 


)١(‏ في (ظ): فبأثلاث. 


E‏ ا 


ا کان لجماعتهم . 

قاعِدةٌ: امْلّمْ أن الحساب أربعٌ مَنازل: آحادٌء وعَشَراتٌء ومئونَ 
وألوفٌ» فالآحاد من واحِدٍ إلى تسعوٍء ولَيسَ الواحِدٌ بعددء وإنما هو ابتداؤه» 
والعَشَراتُ من عَشَرةٍ إلى يِسْعِينَ» والوُِونَ من مائةٍ إلى تسعمائةء والألوف من 
أل إلى تسعةٍ آلافي. 

وكل مرتَبِةٍ من هذه المراتب لها تسعةٌ عقوو فالآحاد عُقودُها واحِدٌ 
النان» إلى تسعةء والعَشَّراتٌ عُقودُها عَشَرةٌ عِشْرونَ وكذا إلى تسعين» 
والمئاثٌ عُقودُها مائ مائتان» إلى تسعمائقء والألوف”' عقودُها الف 
ألْفان» إلى تسعةٍ آلافي. 

والصَّرْبُ يلقم إلى مُفرَدٍ وَمُرگب: 

فالأوّل: ما كان من ضَرْبٍ مَرَبة في مَرتَبة» وهو عشرة أنواع . 

والعرث: ار عن تضعيف أحل المضروبين بجو نواد الآخَر 


(۳) ا ب 7 


فمعنى” ' قوله: كم خمسة في سنَّةِ؛ أيْ: كم تضعيفُ الخمسة ست مرَّاتِء أو 


5 ع 


السَتّة“ حمس مرّاتٍ. 

والآحادٌ: في أي مرتبةٍ ضربْتَ؛ كان للواحد ما يَرتَفِعٌ به واحدٌ من تلك 
المرتبة من غير تجاوٌز لهاء فإذا قال: اضرب ثلاثةً في خمسة؛ فهي خمسةً 
فر أحداء 
فإِنْ قال: في خمسين؛ فَاجْعَلُها خمسة» واضْرِبٌُ ثلاثةٌ في خمسةء تكن 


ےر 3 ر ار و - 
خمسة عشرًء لكل واحِدٍ عشرة» تكن مائة وخمسينٌ . 
)١(‏ في (ق): والألف. 


شم في (ق): بعد. 


ليف في (ق): يعني . 
2 في (ظ): والستة. 


بَابُ تضجيج الْمَسَائِلٍ | ظ ۱۹۱ 


إن قال: في خمسمائةٍ؛ فخذ لكل واحدٍ مائةٌ» تكن ألما وخمسّمائةٍ. 

فان قال: في خمسة آلافي؛ فَحُذ لكل واحِدٍ أَلْما. 

والعشّرات: في مثلها مئاتٌء لكل واحِدٍ مائةء ولكل عَسَرة الف وفي 
المئات ألوفٌ لكل واحِدٍ أف ولكل عَشَّرةٍ عَشَرةٌ آلاف» وفي الألوف 
عشراتٌ ألوفيء لكل واحد عشرة آلاف» ولكل عشرة مائة أل . 

مثالّه : ثلاثونَ في أربعين» اضرب ثلاثةً في أربعةء تكن انْنَئْ عَشَرَّ خذ 
لكل واحدٍ مائة تكن ألما وماكنين م فن قال : في أربعمائة؛ لوراك عر 
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لن فإ قال: في أربعة آلافي؛ كانت مات لني وعشرين ألنًا. 

والمئاث: في مثلها عَشَراتٌ ألوف» وفي الألوف مغاث ألوفيء مثاله: 
أربعُمائةٍ في ستّمائة» تَصْرِبُ أربعةً في سِنَّةِ؛ تكن أربعةً وعشرين» فتكون ماتتئ 
اء وأريبغين ألقاء فإِنْ قال: في خمسة آلافيء كانت أَلَْئْ أَلّفٍ وأربعمائة 

والألوث: فى مفلها الوك الر: يثاله: أربعةٌ آلافي في خمسة آلافي» 
تكن عشرينَ أف ألْفي» فإذا تكرّرث لَمَظات الألوف. فَأْسْقِظها من الْحَمْسينَ: 
واحمَظُ عدّدهاء ثُمّ اضرب الباقي بَعْدَ إِقائها على ما قدّمناء ما بَلّمَ أَضَفْتَ 
إليه لَمَظات الألوف المحفوظة. 

مِبِالّه: ثلاثونَ الف آلف في سئّمائة الف أَلْفٍ أَلْفٍ تَحمَظ لَقَطَاتَ 
الألوف» وهي حمس ثم تَصرِبٌ ثُلائِينَ في ستّمائق '"؛ بان تَضرِبٌ ثلاثة في 
ا فان فقت الكل وار ا او ET‏ 
N CCS EOE RE‏ ع 
0© رل ى مات في (ق)2 وسات 
۴0 تی( یکرت 


8l‏ شد شن دن 
ألت آلف آلف آلف آلف آلف. 

فرع منها قي المركب: إذا قال: اضرب خمسة عفر في سة شر 
فالبابُ في هذا ونحوه من أحدّ عَشَّرٌ إلى تسعة عَشَّرّ: أذ تَضُمّ 
العددّين إلى الآخَرِ Soa‏ نكر واعو ف 
ونَضُمَّ إليه ضَرْبَ الآحاد في الآحاد» تكَنْ انين وأربعينَ 

فإ قال: ثلاث وعشرين في سبعةٍ وعشرين؛ ضَمَمْتَ الحا أحدهما إلى 
الآحَر» تَكَنْ ثلاثين» وتُضَعُّمُها لأجل العِشْرِينَ؛ سِبَّّنَّ» تأحُدٌ لكل واحِدٍ 
عَشَرةٌ؛ تكن ستّمائق ونضم إليها سبعةً في ثلاثةٍ؛ يكن الجميعٌ ستَّمائةٍ وأحدًا 
وعسرين . 


وكذلك ما زاد على هذا إلى تسعة وَتَسْعِينَء إذا 0 الخشرات فى 


2 8 


المضروبين» تة بعددها) مثل خمسةٍ وثلاثين في سَة ؟ ولات : تضم 
الجاة احرعما إن o A‏ تاق ذاه لان 
ارات ا تك ا وا ورین د حا لكل راجو ع شكرن 
ألما ومائتين وثّلائِينَ ونضم إليه مَضْروبَ خمسة في سو تكن” “ ألما ومائتين 


2 
97 


وس 
فإن اختلف عُقودٌ العشرات قيهما؛ فكرّر آحد المضروبين بعدد عَسّرات 

الآخَرء وكرّرُ آحاد الآَحَر بعدد عَسّرات المكرّر» فما بَلَعَّ؛ فَخُذْ لكل واحِدٍ 

عَشَرَة وضمّ إليه المرتَفِعَ من ضَرْبٍ الآحاد في الآحاد. 

EA‏ نوع 

(0) في (ق): أن يضم. 


0 في (ق): يكن. 
22 في (ق): ستماكة. 


(5) في (ق): يكن. 


ب تضجيج ا متائل 8 ١‏ 


مثالّه : ثلاثة وثلاثين في أربعةٍ وأربعين» فكرّر الأربعة والأربعين ثلا 
مرّاتِء تكن مائةً وَانْنَينِ وثلاثِينَ» وكرّر الثّلاثة أربعَ مرّاتِء تكن ات عَشَرَ 
تقد مان وارسة وارسيوء نواد لكر راع عكر 
ثلاث في أربعةء تكن ألم وأربعَمائةٍ واثْيّين وخمسينّ. 

قاعِدةٌ نافِعةً في الضَّرْب: وهي إذا كان أحدٌ المضروبين بسب إلى مرتبةٍ 
قَوقهء أو يَنقَسِمُ على مرتبةٍ دوتّه» فانظر أيّهما أَوْضَحٌ نسبة إلى مرتبةٍ فوقّه أو 
كوت اعرف ا كلك أنه الست أن الخ أو الثشر أو غير لك: 
ثم خد بِقَدْر تلك النّسبة من العدد الآخَر. 

ثم إِنْ كنت نَسَبْتَ العددّ الأول إلى العُشرء فَحُذ لكل واحِدٍ عَشَّرَةّ وَإنْ 
نسبكه إلى المائة فخذ لكل واج مافةًء وال تشك إلى الألف فكذ لكل واحد 


26 


و 3 2 54 
ِ وتضيفث إليه ممضروت 


7 


3 


3 

وي ذلك في ثلاثةٍ فصول : 

الأولكف اللسبة إلى ا كلانه ولك فى کد و لمن 
الجعيروب إلى العطيرة ا اه عد لك ال ررب فيه وهر قو 
وفكرون» ود لکل وال عشرةً؛ نكن مائَتين وثَّلائينَ» وهكذا إلى آخره. 

اناس ننه الا إلى ا ا اننا عق وس فى ا ی وین 
المضروب تمن المائة» خد تمن المضروب فيه» وهو ثمانيةٌ» وخذ لكل 
وَاحِلٍ ماثةء تكن ثماتماكةء وهكذا إلى آخره. 

الف في الثبية إلى الال عاذ وغ وعِشْرونَ في مائتين وأربعين» 
نسبة المضروب إلى الألف بالثّمنء فحُذْ ثُمن المضروب فيه» وهو ثلاثون» 


4 


وذ لكل واحدٍ أَلْقّاء كن كاين ألنا: 


۰٤‏ ع المُبدع شرح المُقن 


وإ قال: مائة وثلاثة وعشرين في مائتين انين“ وخمسينٌ» إن شِئْتَ 
نقَصْتٌ الانْنَينِء وأخذتٌ ربع المائة والثلاثة وعشرين» وأخذتَ لكل واحِدٍ 
لْمَاء ثم ضَربْتَ انين في مائةٍ وثلاثةٍ وعشرين» وزدته عَلَيها . 

وان شت زدت ا علق الا والتّلاثة وعشرین ؛ وکوا 
الألف». وأخذت ثمن المائتين وائتين رخ ولت لكر راو الناة ثم 
ضربت الاثنين في مائَتينِ انين '"' وخمسين» ونقصته من المبلغ» وأيّهما 
فَعَلْتَء خَرَجَ الكواث ا اراو و 

إن قال* اضرت ماف وانتين. في ثمانية وتسعيخ » صَرَبْتَ ل 


8 
R\ 


عَشَرةَ آلافي» O,‏ في انين ن؟ لان التَّاقِصَ في الرّائد 
ناقص » والرّائدَ فى الزَّائدِ والنّاقِصّ فى التَاقِص زائدان. 


ك5 
JS‏ كحك . 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» والصواب: واثنين 
9 فى 9 ليكوت 
(9) كذا في النسخ الخطية» والصواب: واثنين 


بَابُ تضجيح الْمَسَائِلٍ 6 ١٠6‏ 


(فَصَنّ) 


واف صا صَرُبك بالميزان» .وهو أن تأخذ عله غقود العضروت» وعدة 
تُقود المضروب فيه» فن كان أكثرٌ من تسعةٍ؛ ألْقَيتَ منه تسعةً أبدّاء وضرَبْتَ 
الباتِيَ بعضّه في بعض» فما بَلّعَّ؛ أَحَذْتَ عُقوده وحَفِظْتها إِنْ كائّثُ أقلّ من 
تسعة» وان كانت أكثرٌ من تسعة؛ أُسْقَطظْتَ منها تبغ ادا و الباقى» 
ثمّ أخذت عقودً ما ارتفع معك من الصّرب على هذا التّقدير» فإنْ تساويا؛ 
فجحسابكڭ صحیح› وان زاد أو نفص ؛ فالحساتٌ 0 

فإذا قال؟ ارت عمية ولان ف كمائية رارع فالجوات؟ الف 
وسثّمائةٍ وثمانون» واعتبارٌ صحَة ذلك: أن تاد عقود المضروب» وهي 


ا وعقودا لمضروب فيه» وھ أثنا عش تلق كلها وما کے و 
7 . 8 5 هم ء 4 9 - 349 
تضربها في ثمانية» تكن أربعة وعشرين» تأخذ عقودّها تكن سن وهي 

0 ون م م اا‎ as 
الميزان» فقابل بها عقود جوابك» وهى خمسة عَشْرء تلقى منها تسعة» يبقى‎ 
ا فقد صح الحسابٌ.‎ 


Xz 6١ 


E KK سے ل‎ 


El‏ شعت د 


فَصَلّ في ضَرَبٍِ '2 الگسور في الگسور 


وهو نسب توأك: كم تلك في سبحؤه نخدا كم ق الشبة 
نولك : ربع في ربع » جوابه : : ربع ربع » ويُعبرُ عنه بيصف من وادا قيل : 
سبع في تُسعء فجوابه : سبع تسع» وكذا : تمن في عُشر» فجوابه : عن 

والأصل في ذلك أن تضرب أحد الكشرين في الآخر ولتت مهما 
يكون من ضرّب الكَسْر في الكسرء مثاله: ربع في سدس» تضربٌ أربعة في 
سكّق تكن أويعا ر وتَضربٌ واجِدًا فى واجِدٍء وتنسبه من أربعةٍ 
وعشرينّ» تكن ثلث ثمنِ . 

فان قال : كم مان في ثلاث أشباع؟ فاضرب خمسةٌ في سبعق» تكن 

س ارا د انسّبُها من المبلّغ؛ تكن 

فإِنْ قال : ارو اماس ی فون ترت د الور وهي 
ثلاثة» في عشرين» 7 سين + أقْسِمّها على مخرّج الكسرء عوقو مس نكن 
ا عر :وهو الجوات. 

فان قال : خمسة أسْباع في مائةٍ؛ ضربْتَ خمسة في مائو وقَسَمْتَ المرتَقِعَ 
على س د ياتا وسبعينَ وثلاثة أسباع . 

ا ا 0 تكد كلد 
خمسة عَشَّرَه تكن خمسة وأربعين» تَقسِمُها على ثلاثةَ عَشَّرّ تخر ثلاثة وس 
00 في (ق): وضرب . 

(0) في (ق): هو. 
ا ق( بخ 


بَابُ تضجيح الْمَسَائِلٍ ع ۱۹۷ 


فإ قال: ثلث وريم في خمسة أجراء من سبعة عَشَرٌ؛ اَذ مخرّع 
2 0 7 و 
الثلث والرّبع» وهو اثنا ر٤‏ وضربته في سبعة عر تكن ماين وأربعة» م 
تَصرِبٌ الثْلتَ والرّبع؛ وهو سبعةٌ» في خمسةٍ» تكن خمسةً وثلاثين» سه من 
المبلغ بالأجزاء. 

وإِنْ شِئْتَ قلت : أربعٌ وثلاثون هي سُدَسنٌء ويَبقَى جزة» فيكون الجَوابُ 
ما هن وو و 


6١ eS 6١ 
NED 


. زيد في (ق): والله أعلم. وكتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المصنف كأنه)‎ )١( 


م١٠‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(بَابٌ المُّنَاسَحَاتٍ) 


اسح لغةّ: إبْطال الشَّيء وإزالتهء يُقالُ: نَسَحَتٍِ الشَّمِسُ الظلَّء إذا أَذْهَبَْه 
ام ا 

وسّمّيتْ مُناسَحَةُ الفرائض - وهو موت وَرَئٍ بَْدَ ورثةٍ بل قسمة التركة - 
بذلك؛ لِرَوالٍ كم الأول زرلهه» وفيل + لأن المال اس الأيى: 

وهو من عَويص”"' القرائض» ويّجري مَجْرَى التَضْحيح في المغتى . 

(وَمَعْنَاهَا : أَنْ يَمُوتَ بَعْض وَرَنَةِ الْمَيْتِ قَبْلَ قَسْم تَرِكَتهِ)» هذا بيان لِمَعْنَى 
المناقيفات اطا ١‏ 

(وَلَهَا تلائة أَحوَالٍ)ء معلومة ر 

(أَحَدُهًا : اَن يخود" وَرََةُ الاي يَرِنُونَهُ عَلَى حَسَب مِيرَائِهِمْ مِنّ الْأوَّلٍ» 
مل أن يکونوا عَصَبَةٌ لَه اقيم العال يتن قن ين E‏ 
الكبم A‏ 


| ص 
9 


بن » بهي 


3 


ابنان وينْتٌ؛ فاقسم المالّ على خمسة» ولا يحتاج إلى عَمَلٍ . 

وكذا تقول في بون » وروجڙ٬‏ وابٽين» وبنتين» مانت بشت ال وجا 
ابن نم الأب ثم الأ تكن سارك المر اسك كلها د َي الاين والبعت 
الباق أثلاثا» واسكفتية عن عمل المسائل . 


)060 في (ق): وجلست مجلسه. 
(۲) في (ق): غويص. 

(9) في (ظ): تكون. 

(4) في (ظ): ينظر. 

(45) في (ق): الباقيتين. 


ات الاعات 8 ۱۹۹ 


زرا استضرث المسانا. ' بَعْدَ التصحيح بالمواققة بَينَ السهام» فإذا صخت 
المسألة تَطَلِرْتَ فيهاء فإِنْ كان لجميعها کسر يَتَّمْقْ فيه جميعٌ السّهام؛ ردَدْتَ 
المسألة إلى ذلك الكَسْرء ورددت سِهامً كل وارِثِ إليه؛ ليكو أسهل في 
العمل؛ كزوجةء وبنتِ» وابن» ماتت البنتٌ» E‏ 
وسَبْعِينَ» للرّوجة بحقها سه عَشَرَ وللا سنّةٌ وتحمسوفء تَقِقُُ سهامُها 
بالأثمان» فترُدُها إلى ثُمُيها تسعة» للرّوجة سَهْمانء وللابن سبعةٌ. 

(الثاني : أذ تلكوت ا َعْدَ الْمَيّتِ الأول مِنَ الْمَوْتَى لا يرت بَعْضُهُمْ بَعْضًا؛ٍ 
كأ ميعدت يجري 

كرجل توفي ورك أربعة بَنِينَّ» فمات أحدّهم عن ابْتَينِء والثّاني عن 
ثلاثق والثَّالتُ عن أربعةء م قار ين ادل والتائية مخ 
القع والتالثة من ثلاثق وال اة من أربعقَ AT‏ مور د 

(فَاجْعَلْ مَسَايِلَهُمْ كَعَدَوِ انْكَسَرَتُ عَلَيْهِمْ سِهَامُهُْ)؛ لان كل مسألةٍ 
لِمُسْتَحِفّهاء فهي كالعدد المذكورء (وَتَصَحُحٌ عَلَّى ما كرتا في باب 
ااج ن السا + #الاعداة ب 00 فالاتنان يَدخُلانَ في الأربعة, 
والثَّلاةٌ في ال والأريعة واف الہ لسّثَّهَ بالأنصاف. فتَضرِبُ صف إحداهما 
في الأخرى؛ تكن ا ا ت تضربها في المسألة ال فدات 
وأربعينَ» لورثة كل ابن : انثا هشر کل باعل من :التي الأول سه ولكل 
TT‏ وک واج من بتي الثّالث ثلاث ولكل واخد من 
ا 

وإ كاّث متبايتة؛ ضربْتَ بعضّها في بعض» فما بلغ ضربته في الأولى؛ 
كما لو خلّت أحدٌ الإخوة اتن والاَحَرٌ ثلاثة» وَالآحَرُ خمسة. 


NS‏ ع المُبدع شرح المُقذ 


ون کا ا ا ت باجدهاء كما لو خلف كر نوائحن ا 
0 ما عَذَا ذلك وهو ثادثة أقسام : 

اعاعا أن يكين سهاة الميت :الثاني على تشالنه. 

الثاني : أن لا يَنقَسِمَ عَلّيهاء بل يُوَافِقَها . 

الثَّالِتُ: أن لا يقم عَليهاء ولا يُوافِقّها. 

(قَصَحُح مسألة لول قاس ا ا عَلَى مسالیه) 
e‏ > (قإن شس ا 


اف ا وَبنْتَا 58 باكرا و الأدلى: ا را 
0 للرّوج الرّبع : سَهُمْ وللت الاس سَهَمانء والباقي 
للعمٌّء (قَصَحََتِ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ تَمَانية وَصَارَ للخ ال من أيه اكد 
ومِنْ بِنْتِ أخيه سهم . 

من ذلك : 3 وه مات العم عن بنتٍ وعَصَبةٍ الأولى من ثلاثةء 
الا من او ف ت الا ن سن اذل 

ثلاث أحَوَاتِ متفرّقاتِ؛ ماتتټ الأخت من الأَبَوَينِ عن ابُتتين ومن 
خلفثء. صت المسألتان من خمسة. 

بشت وبنت ابن وآخ + مانت البنث عن انين وغمها » فضت السالتان 

ام ََ 2 
من سته» وصار للاخ ثلاثة . 

CIs E 3‏ # وص ت E‏ 4 2 م ا 5 

الوروك يم ى+ حبك“ 0 
ا يخر" بلا كَسْرِ RED‏ و ار 


اڭ 


)09 في (ق): لم ينقسم . 
(0) في (ق): لتخرج. 


فلك اتات 8 ۱۱۱ 


مَضْرُوبٌ فِي وَفْقٍ الثَّانِيَِ» وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الثَانِيَةِ مَضْرُوبٌ فِي وَفت سِهام 
الك الثَانِي) ؛ ١ E‏ 

فيك أن تغرة الؤرجة أكا يني" ب عناليةا)» ی هي السسالة 
الأولىء (فَإِنَّ مَسْأَلَتَهَا مِنِ انْئَيْ عَشَرَ)؛ لِأنَّ فيها نصمًاء ورُبعَاء وسّدسّاء 
وو جاتنا بالريْع)؛ Nas‏ ون ا 
مواقغة بالأرباع» ر إلى ربُعِهًا ثَلَانَةٌ)؛ لأنها وَفْقّهاء (تَضرِيْهَا"” في 
الْأُولَى) وهي ثمانية» (تَكَنْ أَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ)؛ للمرأة من الأولى : e‏ 
ثلاثةٍ؛ بثلاثقء وللاأخ : ثلاث في ثلاثةٍ بتسعة» وللرّوجٍ من الثانية ا مشرو 
في واحِدٍ؛ لألّه الوَفْقُ بثلائق» وللبنت سنَّةٌ في واحِدٍ بسو وللأمٌ سَهْمان في 


o7 و‎ 


واحِدٍ بسَهمَين» وللعم سهم 


2 
3 


ومن ذلك : : زوج» وأم» وس شت أخواك مُفْتَرِقَاتٍ ماتٹ إحدى الأختَين 
من الام كن اف فالاولى من عشرق E‏ لأنّها 


عو 5 
- ع 
أ + 


ر و 
85 


(وَإِنَ ل واف ا E‏ ریت اللاي فى ا 
0" وَمَنْ لَه شَيْءٌ مِنّ الثَّانِيَةِ مَضْرُوبٌ فِي سِهَام 
المت الثاني): 

فيثل e NE‏ بكون ترك انرا وا واا ت ماقت 


)١(‏ قوله: (للبنت) سقط من (ظ). 

(0) في (ق): فوافق. 

(۳) في (ق): فتضربها . 

(4) كتب في هامش (ظ): (صوابه: وأخت من أبوين وأختين من أم» والأختان من الأب لا 
شيء لهما؛ لأنهما أجانب)» وينظر: الشرح الكبير ٠٤١١/١۸‏ . 


1 ع البدع شرح المقنع 


الغا وعاتف ا وابْتتَينِء (فَإِنَّ مَسْأَلتَهَا) من اني عَشَىَ 
(تَعُولٌ إلى ثَلَانّةَ عَسَّرَ)» لا نمم عَلَيها سهامُهاء ولا تُوافِقُهاء (تَضْرِبُهًا في 
N EEE Day‏ 
الأولى سهمٌ في ثلاثة عَشَّرّ: بثلاثة عَشَرَء وللأخ ثلاثةٌ في ثلاثة عَشَّرَ بتسعةٍ 
وثَلاثِينَ: وللرّوج من الثّانية ثلاثة في أربعةٍ ا عَشَرَه وللبنتَينٍ لاني في 
ا اين وثَّلائِينَ» وللأمٌّ سَهُْمانَ في أربعةٍ بّمانية. 

N N A E RTD 
عَمَلَكَ فِي مَسْأَلَةٍ الاي مَمَّ الْأوّلِ): ا فانئلة ان الا ودد‎ 
انقّسَمّ على مسألته فذاك؛ وإِنْ لم ينقّسِمْ وواقق؛ فاضرب وَفْقَ المسألة الثالثة‎ 
في الأوليين ”© وإِنْ لم يُوافِقُ؛ فاضرِبْ جميعَ المسألة في المسألتَين.‎ 

مثاله: زوج وأمٌّء وثلاثُ أححَواتٍ مُفْتَرقَاتٍء فالأولى من خمسةً 
عَشَرّء ماتت الأخثت من الأبوَين» وخلفت زوجًا ومَنْ خَلَفَتْء فمسألثها من 
ثمانية» وسهامُها سنَّةُ يتقان بالنُصف. فتَضربُ نصف مسألتها في الأولىء 
ا ثم ماتت الأ ,ا ر وبنتها وهي الأخت من 
الأمّ فمسألتُها من أربعةٍ» ولها من المسألتَينِ أحد عَسَرَ سَهْمّاء لا تُوافِقٌ» 
فقضربٌ مسألتها في ا ولك تكن مائتين وأربعينَ» ومنها تصِحٌ الثَّلاتٌ. 

E‏ في الرّابع)؛ أيْ: كما فعلَ في الثّالث؛ كرجل خلّف زوجة 
نوين وابتكين: ثُمّ مات الأب وترك أا رين وم خا ماك 
)١(‏ في (ق): الأولتان. 
(0) في (ق): الأولتين. 


(:) في (ق): الأولتين. 


قث الج اكات 6 ا 


الأ وخلّفت أما وعمًا ومَنْ خَلّفْتْء ثُمّ ماتت إِحْدّى البِْتَينِء وخلّفت روجا 
و ا تصِحٌ الأولى من سبعةٍ وعِشْرِينَ؛ aS‏ 
وا تر الاب بالأزيعء تم ماتت الام عن سبعة وعِشْرِينٌء وخلفث أن 
بتي ابن وعَمَّاء فمسألَُها من سنو وتَرِكَتُها اها بالأثلاث؛ ثُمّ مانت 
إحدَى البنْعَينِ عن مائ وثلائِينَ وتكت اواو ت 4 ا هام 
ثمانيق» وتركتها توافقها بالأنصاف» فقَصِحٌ المسائلٌ الأربعٌ من أَلْفٍِ ومائتين 
وسنَّةِ وتِسْعِينَ» للرّوجة من الأولى والرّابعةٍ: ماكتان وأربعةٌ وسَبْعونًء وللبنتِ 
الباقية من المسائل الأربع : سَبْعْمائةٍ وخمسة عَشّرَ ولا جي «الميث الثاني 
أربعون» ولام الكّالئة: سن وثلاثون. ولِعَمّها كذلك» ولزوج الذابعة: ماف 
وخمسة وتسعون» فالقيراظ فيها : بأربعةٍ وحَمْسينَ . ۰ 

() تَصَعُ في (مَنْ بَعْدَُ)؛ مِنْ خايس أو ساوس؛ كامرأة ق مات عن روء 
وأربع أحَواتٍ مِنْ أَبَوَينِء وأَحْكَينِ من أ ام وام ثم ماتت الام عن روء 
وأخء وق علقت ن مات إن اكرات الأبوين هن كلاب تق رسن 
م مات أخرى عمّن في المسألة» وهم اتان لِأبوينِء وأختانٍ من أ 2 
ماتت أخرى عن زوج» وينتَينٍ» وابن» TT‏ نشول إلى 


َه 
2 


ماتت الأمّ عن عن زوجء سيت ت وأخ؛ تاك عش 
وتصِحٌ من ستو وثلانينَ: وما في يدها سهم لا نَصِحّ ولا توافق" ٤‏ فاضرِبٌ 
سنّةٌ وٿلاثينَ في عَشَرَو E‏ نين وا نَصِحّ المسألتانء للرّوج 
مم الول ثلاثة مضروبة في سنّة وثلاثينغ تبلّغْ مائة وائ وللآأخوات من 
الأَبَوَينِ مع الأولن: أربعة مقرو في سنَّةٍ وثلائِينَ: ليلغ مِائةَ وأربعة 


5 
u 
5 


. في (ق): فمسألتها‎ )١( 
في (ق): لا يصح ولا يوافق.‎ 20 


ا ع المُبدع شرح المُقنع 


وَأَرْبَعِينَ ٬‏ وللأختين من الأمٌ: سَهُمان مَضْروبةٌ فيهاء تبلغ ابن وسبعينٌ › 
ولزوج الأمّ من الثانية : تسعةٌ مضروبة في نصيب الأمَّ وهو سهم بتسعق 
للا اوا و فا فيه تكن ات اع فو و ف 
سَهْم تكن ثلاثة . 
ثم ماتت الأخت من الأَبَوَينِ» ll‏ من المبالين ارود وسالتيا 
من ثمانية""'» فنصيبّها صحيحٌ على مسألتهاء > لكل ابن عَشَرة ولکل بنتٍ 
ys‏ ومسألتها من ثلاثة» وتصحٌ 


aS 


مخ سكل وحيئئذ لا تح ب بالأنصاف» فاضربٌ نصف مسألتها وهو 
ثلاثةٌ في ثلاثِمائة و : سين تَبلُْ ألم ونما لزج الميتة الأولى مائة وثمانية 
مضروبةٌ في ثلاثة» تكن ثلانّمائةٍ وأربعةَ وعِشْرِينَ» للأختين من الأَبوّين" من 
ال و ا قرو فى اا 5 مانا بسو لكل احا 
وعشرون؛ وللأخكين من الأمّ من الأولَيَين“ كذلك: ولزوج الأمّ تسعة 
مضروبةٌ في ثلاثو متايه وللبَيِينَ والبنات من الثالثة أربعون 
سهمّاء مضروبة في ثلاثق» بمائة”"” وعِشْرينَ» لكل ابن ثلاثون» ولكلٌ بنتٍ 
خمسة عَشّرَّه وللأخْتّينِ من الأَبَوَينِ من ار أربعة» مضروبة في وَفْقِ ما في 
بد الم وشي روتء ES‏ لكل أَخْتِ آربَعون» وللاأختينِ من الام 
سان مشووبان في عشريخ تكن أرْتفِين»: لكل ات عشرون: 

(۱) في (ق): وخصها. 

)۲( في (ق): مائة. 

(۳) قوله: (الأولى مائة وثمانية. . .) إلى هنا سقط من (ق). 

0) في (ق): الأولتين. 


)٥(‏ في (ق): الأولتين. 
(5) في (ظ): بثمانية. 


تات الاعات 6 ١١‏ 


3 ماتت الأخثٌ الأخرى من الأَبَوَينِ عن مائةٍ وسِتَينَ سَهْمَاء ومَسأَلَتُها 
1 بعد ف رگتها صحيحة على مسألتها > لِرّوجِها أريَعونَء ولكل 
ا تون ولكل بنتِ ثلاثون» قيراظها” 5 بحَمسةٍ ي وأربعينَ › وا أَغْلم”" . 


6١ ىف يع‎ 6١ 


)١(‏ في (ق): فقيراطها. 
(۲) قوله: (والله أعلم) سقط من (ق). 


١15‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


(بَابٌ قَسَمٍ التّرِكَاتِ) 


اعْلّمْ أنَّ القِسْمةَ والنّسبَةً هِمَّا يُسْتَعانُ بهما في تصحيح المسائل 


ا هي معرفة لَصِيبٍ الوا جو من المفسوم علو وإن فقت قلك: 
هو سوال عن عدو ها في المقسوم من أمُثال المقسوم عليه. 
ولهذا إذا ضربتَ الخارجٌ بِالقِسُمة من المفّسوم عَلَِيوه ساوّى المقُسومء 


217 
6 2 
.4 الغا مه 
5 


فمعنى قوله: ال ما ولان على س أئ + ك نضيث الواحد هن 
التسعة؟ أو كم في الستة والثلاثين مثل التسعة؟ وإذا ضربت الخارجٌ بالقِسّمة 

وات :ر ر الوت هن الست اه 

والعَدد ينقيم إلى ثلاثة أقسام : اول وثان» و 

فالأوّل: ما لا يصح له كَسْرْ؛ٍ كأَحَدَ عَشَّرَه وثلاثة عَشَّرَ فالنسبة إلى هذا 
النوع بالأجزاء. 

وألا عو کل عدو له کس دون العشرة» فا ثمانية وأرْبَعِينَ : التى 
مها ماد ولمليا م ول اا الى تمرك ها عبس ولج 
للق ا اط الكهور اا وما ب ينها . 

اه 0 7 ىك هدهي > سه ی 2 )۱( 
والمشترك : هو الذي يكون له كسر فوق العشرة» وهو ما تركب من 


الأجزاء الصّمٌ؛ كاثتين وحَمُسينَ التي رُبعُها ثلاثة عَشَّرَّء ومائةٍ وَاثْنَين”") 


)١(‏ في (ق): ما يركب. 
(9) في ن 


بَابُ قشم الترڪاتِ 8 11۷ 


ارا 

فان أردت أن تنسب إلى عدوٍ؛ اسَخْرَجْت منه کل كَسْرٍ تصح' 
تنظ ما قرفي مله العدة نين الأغداف ذون ال إذا ارو من ع يت ب 
الغدد؟ بان سه على فشرةة وغل قسف لين الانتيقة فعلى آي شيءِ 


Î eens 2A م ل‎ 30 2 BE g2 
انقَسَّم؛ فاعْلَمُ أنه يتركّبٌ منه؛ كمائڙ" وعِشْرينَء هي تضعيفُ ثلاثةٍ بأربعةٍ‎ 


5 ١ 
منه» بان‎ ' 


عَشَر فالواجد منها ثلث ربع عَشْرٍ» والأربعة ثلث عُشْرٍ تستخرج النسبة من 
ألفاظ الأعداد المتركبة" منهاء فإذا أَضِعَفْتٌ عددين منها أحدهما بالآخَرء 
كانت نسبئه بِلَفْظٍ الكّالثء ألا تَرَى أنَّك إذا أَضعَفْتَ الكَّلاثةَ بالأربعة كانت اتن 
عَشَّرّ وذلك العُشْرٌ وهو محر لفظ العدد الثّالثء وإِنْ أَضعَفْتَ الأربعة 
بالعَشّرة كان التُلتَّء وَإِنْ أَضعَفْتَ الثَّلاثةَ بالعشرة كان الريمَ؟! 

ر6 ات تركة فلو اك ينبا تعيب كل وار يق الا 
َأَعْطه مِثْلَ تِلْكَ النّسْبَةِ مِنَّ التَرِكَة)؛ كامرأةٍ ماتث عن زوج وأَبَوَينِ وابْنَينِ 
الا ی ع ا ارعرة ااا وق لال نبو خسن 
الفسالةه قله حمس ال كه كاده اة ولك واحدٍ من الأَبَوَينِ لن حمس 
المسالة*"+ فل ثلا الما .وذلك خا خاي وللت ديار ولكل واتحد 
ذخ الین مكل ها لاون هما وذلك عشرةٌ وثلّئان. 

ND‏ على اا وَشَرُيْتَ الكارج با فى 
تیب كل وارنك» فم اجْتَمعْ فَهُوَّ نصيبه)» فش سانا إذا E‏ 
المسألة كان الخارج دِينارَينٍ وثُلَينِ فإذا ضَرَبْتَها في نصيب الرّوج - وهو 


269: 


فق في (ق): ثلانة. 
(9) في (ق): المشتركة. 
)€( في (ظ): التركة . 


6 المبدع شرح المُقنع 


ثلاثةٌ -؛ كانت ثمانية دنانيرء وإذا ضَرَبْتَها في نصيب كل واحِدٍ من الْأَبَوَين؛ 
كانت خمسة وثُلنَاء وإذا ضربتها في نصيب كل واحدةٍ من البنْتين؛ كانت 
00 

(وَإنْ شِئْتَ ضَرَبْتٌ سِهَامَهُ في التَرِكَقَ وص كي ا 
e‏ ضربتٌ نصيبَ الرّوج - وهو ثلاثة - في التّركة؛ كانت مائة 
يعشريق» 65 ها على المسالة وهي حميية ع خر بال 
ثمانيةًء وإذا ضربْتَ نصيبَ أحد الأَبَرَين فيها؛ كان ثمانينَ» فإذا قَسَمْتَها على 
المسألة؛ خرج خمسةٌ ثلث وإذا ضربْتَ نصيب كل واحِدَةٍ من البنتين فيها ؛ 
E‏ ود سء فإذا كسَمْتها على المسالة؛ حرج بالقسم عَشَرَةٌ وثلثان. 
كن إن كانت الميالة من الأعباه إلصغ للم لمكن الفدل بالعريق الأرل؟ 
لآنه لأاشية قيا 0 والتّركةٌ خمسون دينارّاء المسألةٌ من 
ا ا ا 
الرّوج» وهي ثلاث يَجِتَوِعٌ له أحدَ عَشَرَ ر دنار وسبعة 2 وتَضرِبٌ نصيبَ 
م؛ تكن" سبعةً دنازيرٌ وتسعة أجْزاءٍ» ولكل بنتِ ضِعْفُ ذلك وإِنّْ ضربتٌ 
سهامٌ كل وارثِ في الحَمْسِينَ وقَسَمْتها على المسألة؛ خرج ما دگرنا“ . 
GERD‏ في مَسَائِلٍ المُكاشكات: سَمْت الّرگة على الْمَسألَةِ الْأولى . 
ثم أَحَذْتَ نَصِيبَ الثاني فَقَسَمْتَُ عَلَى مَسْأَلَيِ. ذلك الثَلِتُ)؛ كرجل ر 27 
وخلف ا را ا ون فا ها علبي خرخ الكل راد 
)١(‏ في (ق): د 
(۲) في (ق): ثمانية. 


(۳) في (ظ): یکن . 
(5) في (ق): ذكرناه. 


بَابُ قشم النَرِكَاتٍ ع ۱۱۹ 


عَشْرَة بماك أحذهم عن رَوحَةٍ وإخوّته؛ فمسألته من أربعة) فإذا سمت 
عَلّيها العَشَّرة؛ كان للرَّوجة ديناران ونصف. ولكل أخ كذلك نُمّ مات 
موعن وسور تيوه ی E‏ فإذا قَسَمْتَ 
مجموع ما له متيناء وهو العأ عَسَرَ ونِضفٌ؛ كان للرّوجة و ا 
ولكلٌ أخ أربعة ونِضفٌ وثُمنُء مجموئٌ”" ما حصل للأحَوَينٍ الباقِيَينِ من 
الأولى والثّانية والثّالئة سبعةً عَشَرَ وينارًا وثّمِنُ دينار وزصف 5 

ES‏ افق بَيْتَهُمَاء وَاقْسِمْ وَفْقَ التَرِكَةٍ 
عَلَى وَفْقِ ا مثاله : رع وأم» وكالاث أَخَواتِ مفترقاتِ» الال 
من خمسة عَشَرَ والتّركة ون و مائّت الام واف أَبَوَينٍ ومن 
و ۽ فھی ين سا لعن اا رلى تبان E‏ 
Ls‏ فقضرث تصنت الس في الأولى ؛ E‏ 

رذ شت نبت نصيت كل وارت» وأغظيته من الركة مهل تلك النسة» 
فللمرأة تسعة» وهي حمس المسألة» فلها حمس التّركة: أربعةٌ دنانِيرٌ 
للأخت”" من الم ثمانية» وهي ثمانية أنساع الحُمسء فلها من التَّركة: ثمانية 
أنساع خميهاء وهي فلا تانر وخمسة الساع ديتار» وللأخت من الْأبَوَينٍ 
ا وهي أا أتساع المسسالة كلها ا ا وهي ا 
دنائِيرَ وكمائية أنساع دینار» E‏ الأب س وهي تسم المسألة 
rT‏ > فلها من التّركة : تارات وان 

وإِنْ شفك قَسَمْت العِشْرِينَ على خمسةٍ وأربعينَ» وضربتٌ الخارج بالقشم 
في نصيب کل وارثِ» فيَخرج ما ذَكرْنا' . 
() في (ق): فمجموع. 
8 في ا ولات 
(۳) في (ق): ما ذكرناه. 


e‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


إن فک صرت سهاة کل وارث في ارك وتك ما بلع على 
المضالةء فما خرج فهو نصيبه. 

ون شِئْتَ وافقتٌ بَينَ الكّركة والمسألةء وهي هنا توافِقٌ بالأخماس» فتردٌ 
ا إلى تسعة» والتّركةَ إلى أربعةء وتضرِبٌ سهام كل وارثِ في أربعةٍ 

تقمه على تسعد E‏ 

و0 قَرَاريط الدَّيئَارِ)» وهي أربعةٌ وعِشْرُونَ قِيرَاطًا في 
عرْفِ بلينا؛ (كَاجِعَلْ عَدَدَ الْقَرَارِيطٍ كَالتَِكَةِ الْمَعْلُومَةِء وَاعْمَلُ عَلَى ما ذَكَرْنَا) 
من قَبْلُء فإذا أردت قسمة السّهام الكثيرة على ذلك؛ فاجعَل الكَركة كلّها 
قراريط. فإذا كانت التَّركةٌ فيغارين وقِيراطين» فابْسُّط الكل قراريظ ؛ تكن 
کی ال على ر ا إذا كانت > كلها دادر 

فإِنْ كانت السّهامٌ كثيرةًء وأردت أنْ تعلَمَّ سهم القيراط؛ فَانْظرٌ ما 
یرکب" مته العدّدء فإنه لا بد أن يركب من صرب عدو في عدو قانشب 
أحدّهما إلى أربعةٍ وعِشْرِينَ إِنْ كان أقلّ منهاء وحذ من العدد الآخَرٍ مثلَ تلك 
النْسبة» فما كان؛ فهو لكل قيراط . 

وإِنْ كان أكثرٌ من أربعةٍ وعِشْرِينَ ؛ قَسَمْتَه عَلَيهاء فما خرج بالقسم» فاضربه 
في العدد الآخَرء فما بَلّعّ فهو نصيبٌ القيراط؛ كسسّماتَةْء فإنّها متركبةٌ من صرب 
عِشْرِينَ في ثَلاثِينَ» فانْسّب الوشرين إلى أربعةٍ وعِشْرين» تَكنْ نصمّها وثُلتّهاء 
فك تمركت ا ا عيبا و فهي سَهُم القيراط . 

وإن كنك ا على ا اس 
ورُبُعٌ» فاضْرِبْها في العشرين”" ؛ تَكُنْ خمسةً وعِشْرِينَ» وهي" سهم القيراط . 
30 ما كب 


شرف في (ق): وهو. 


بَابُ قشم النَرِكَاتٍ 6 ا 


ل ل ا د 4 وتسيكها مها . 


3 


مثالّه : زوج وأبّوان وابتتان» ماتت الام وخلقف ا 


ضام 


- 
3 


مّاء ورَّوجََاء وأختا من 
َبَوَينِ› وأختينِ من أب. وأختين من أمْ) فالأولى مخ خمسة عشت والثانية 
8 ص ب و 59> ؟ 7 ۹ E‏ 
من عسرين » ا 4 تكن فاق وكتسية» 
شه سَهُمْ القيراط سه وربعٌ» انسَظها أرباعًاء نكن ية ورين فهذه سهم 
يد 
فلِلْبلْت من الأولى أربعةٌ في عقو ب 0 
0 0 
أربع قراريظ» E‏ کي ي ا 
انها على سا وعشرين كن ان وين فضان لها سا وخمسات» 
وللأب م" الو والثائية س وروت فله بخُمُسڊ وعشرينَ E‏ 
وابُسط السَّهُمَ الباقِي أزياقاة حكن أربعة حماس څمس» ولرّوجٍ الأولى 
ثلاثونَ» فله بِحَمْسةٍ وعِشْرِينَ أربعة قُراريظ» وابسُط الخمسة الباقِية» تَكَنْ 


3 


ين 


2 


5 
س 
نه 


عِشْرِينَ» وهي أربعة حماس قيراط . 
ولأمٌ الثّانية سَهْمان ابْسظها أرباعًاء تكن حمس قيراط» وثلاثةٌ حماس 
حمس قيراط . 
الس م ال للأب يل ذلك» وللاخت من الأبوين 
مه اها راغا َكنْ أربعة أخماس قيراط» وأربعة أخماسٍ حمس . 
تیا عام أن أهلّ بَعْدادَ وما ضاهاها من الأمُصار جَعَلوا الدّرْهَمْ ثمانية 


2 cof 


واربَعِينٌ ا الا مان حَبَاتِ؛ لذن الدَّرْهَمَ سته ستة دَوانِيقَ في سائر 
الأمصارء وصيّروا الدّرهمَ انت عَشَرَ قيراطاء والقيراط أربع حَبَّاتِ دل 
)09 في (ق): الا 


(۲) في (ق): يبقى. 
(۳) في (ق): الأولى. 


۱۲۲ 6 اردع شرع الفشدع 


الدَّرهَمَ ابا وعغضوية ا والطسوج حِينَيِذٍ حبّتان» والديتاز سين 


ولیس بَينَ النّاس الحتلافٌ أنَّ عَشَرَةَ دَراهِمَ وَرْنّها سبعةٌ مَثَاقِيلَ» والمِتْقالُ: 
دِرْهُمٌ وثلاثة أسباع دْهم؛ 3 إذا مُت العَشَّرَةَ على السّبعة؛؟ خرج واحدٌ 


م 2 ٠‏ چ E:‏ ا 0 4 ۶ه - 3 ¢ 
وأمّا الدينار فهو ثمان دَوَانِيقَ وأربعة أسباع داق من دَوانِيقٍ الذراهم؛ لِأن 


E a‏ و زفت على سَنَةٍ 0 ا 0 0 وأربعة 


ا ي ت ع اهو 


(Da + 2‏ ع و 
ل حه ¢ بعة 


د Es‏ ا وسبع ا وهو مات وور وارب 
0 الدَرْهَمٍء وهو أربعة عشي قبواظا ول الدرهم تلك 
المثقال و والمثقال عشرون قيراطًا 4 صا وخنيها RT‏ 
ونصفُ الدّرهم سبعة قراريظ» وثلث الدّرهم أربعةٌ قراريظ ولغ قيراط من 
قراريط الدّينار» وهو أربعة قراريظ وحبتان؛ أن القيراط ثلاثُ حبَّاتٍ. 

(فَإِنْ كَانَتِ التَّرِكَةٌ سِهَامًا مِنْ عََارِ؛ لٿ وُرُبُع وَنَحْرِ ذَلِكَ)؛ فلك فى 
لها طريقاة» وهو الح علي يكوله: (فَإن وت ا لي 
الذَّيئَارِ)» وهو أربعة وعِشْرونَ قيراطًا في عُرْفِناء (وَتَقسِمَهَا عَلَى ما 

فعلى هذا: إذا جَمَعْتَها من قراريط الدّينار» اه 
وجَعَلْتَها كأنّها دنازيرَء ثم قَسَمْتَ ذلك على المسألة. 

فوج وأم وٽ من أَبَوَين» المسألة من ثمانية؛ للرّوج ثلاثة» هي ربعها 


. في (ق): طوجًا‎ )١( 


بَابُ قشم التّرڪاتِ 8 AF‏ 


و ل gL FS‏ ووو . 2 ع وم ل 
وثمنهاء فله ربع أربعة عَشْرَ قيراطا وثمنهاء وهو خمسة قراريط وربع› وللام 
مه 5 ل 7 ٠.‏ د 

سَهُمانء هي ربع التركة» فلها ربع القراريط المذكورة» وهو ثلاثة ونصفٌ. 


NR wf‏ عه و لد اداه 
وللأخت مثل الزوج› فانقسمت بغير ضرب . 


(وإن شلت واففث ينها وم المشالقاء أيْ: إن لم يَنْقَسِمء (وضرنت 


2 
و ا اھ 2 ق ف 22 عا 5 2 


لْمَسْأَلَة او وَفْمَهَا في مَحُرَڄ سِهام الْعَقَارِ» ثم كل مَنْ لَه شَيْءٌ مِنَ الْمَسْأَلَةٍ 
مَضْرُوبٌ في السّهَام الْمَورُونَةِ مِنَ الْعَقَارِ اؤ في وَفْقِهَاء كَمَا گانَ؛ كَانْسْبْهُ من 

مثاله : رَوحٌ» وأَبَوَانْء وابتتان» والتّركة ربع دار وتميشها»:المسالة من 
خمسة عَشَرّه تَوافِقٌ السَّهامَ الموروثةً في العقار بالثلث» فإنّها تسعةٌء فتَْةُ 
المسال إلى" خمسة: 0 تَضربها في مَخرَّجِ سِهام العَقار» وهي عِشْرونَء 
نهاك راوع من البمالة عاونا فى رت يوام E‏ 
مائة» وهي نصفُ عُشر الدَّار ونين حمنيهاء 40 واسونون الأنوية 
سَهُمان في ثلائةٍ: سند وهي ثلاثة ألحماس عُشْرٍ الدّارء ولكل بنتِ ضِعْكُ 
ذلك» وهو عُشِرٌء وخمس عشر. 

وإِنْ شِفْتَ نَسَبْتَ سِهامَ كل وارِثِ من المسألة» فما بَلْعَ أغطيته منها بقدر 
نسبة السّهام إلى سهام العّقارء فللرّوج من المسألة الحخمس؛ فله حمس 
اتر كق وكذلك تَفْعَلُ في البواقي . 

وإِنْ لم توافق السّهامٌ الموروثة المسألة؛ ضَرَبْتَ المسألة جميعَها في 
رج هام الكقار» فما تله فة تم > وك كل له شي من الال 
رر فى ا فما بلع فانسبّه من العدد المجتيع» فما خَرَجّ 
بالسبة قله ثل فلك السبة من الدبتار. 
(5) كتنب في عامش (ق)+ (ثلنه). 
(۲) في (ق): النسبة. 


a‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


حِسابٌ الْمَجْهُولَاتِ: 

روج وأ ا وم أحَذ الرّوجُ بميراثه ومسا وا د 
ديناراء کا ٠‏ 

امون في للاقة أ اقيم جا عدم على ا SS‏ 
فاضرِبُها في 0 المسألة» وهي ثمانيةء تكن مائة وعِشْرِينَ» وهي التّركة. 

وإ شنت شِفْتَ ضَرَبْتَ ما أحَذه في سهام المسألةء تن ثلاتماكة وير 
وقَسَمْتَ ذلك على سهام الرّوج» يَخْرَحٌ ما ذكَرْناة. 

وإ شلك ضرت ما أخذه في يهام باقي الورثة» وكسمت ذلك على 
سهامه» فما خَرَجَ فهو باقي التّركة. 00 

إن شت قُلتَ: سهامُ مَنْ بَقِيَ مل سهامه مرّة وثَّلائِينَ» فيَجبٌ أنْ يكونَ 
الباقي خمسة وسبعِينّ . 

فان أحَذَّ وارِثٌ بدينه”" وإِرْيْه جزءًا من التّركة؛ كنِصْف وثلثِ؛ صِحَحْتَ 
المسألة» وأَسْقَطتَ منها سَهْمَّهء وضَرَيْتَ ما بَقِيَ في مخرج الججرْء الذي 
َحَدَّه فما ارْتَفَعَ منها ثنزله» ثُمّ أسْقِظُ من المخْرّج ما أحَدّه» واضْرِبْ ما بَقِيّ 
ما صكَتُ منه المسألةٌ؛ فما بَلَّعَ فإِرْتٌء وباقِي”" التَّركةٍ دين . 

فائدة: قال الإمامٌ أحمدٌ في قَولِه تعالى: ودا حَصَرَ الْقِسَمَةَ) الآيةً 
رانء م]: (وذلك إذا قَسَمْ الوم الويرات» فقال خاب“ بن عبد الله: قَسَمَ 
لى أب و موس بوا الآيةء ومَعَلَ ذلك غَيره 7 الت لاي 


)١(‏ في (ق): فتخرج. 

(۲) في (ق): بدية. 

(۳) فى (ق): وما فى. 

4 ذا في النسخ ا وصوابه: حطان» كما في المصادر الحديثية. 
(5) ينظر: الفروع .٠١/۸‏ 


كات 5 
قشم النَركَاتٍ 
3 انا 


ول ع 
س ا 

لمسيب : (إنها "2 

خة» کان 3 

م نَتْ فيل الفرائض 

00 


yz 6‏ > 
رم 2 
SS 0‏ 
ے2 
ج 


5 والأثر: أ 
ثر: أن 
ا 

بن ا 5 

لمحلى (۸/ 
(E 20‏ 0 
ا م 
0 » وا 

| ان والطبري في التة 

ظ 0 لسك : لتفسير (5/ 5٠‏ 

326 8 e 

لله ال قان 

ا 

شي . وإسناده 
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هذا البابُ مَعْقُودٌ ليان دوي الأرحام» وبّيان ميراثهم . 

والأرْحامٌ: جَمْعُ رَحِمِء بون يفي وفيه اللّغاتُ الأربعٌ في المَحِذِءِ وهو 
بَيْتْ مَنْْتِ الوَلّي غاز في البَطن . 

وقال الجَوهَرِيٌ: الرَّحِمْ رَحِمْ الأنتى» وهي مِؤئَّنةٌ والرَّحِمْ : القرابة. 

وقال صاحِبٌ «المطالع»: هي مَعْنَّى من المعاني» وهو النَّسَبٌ 
راا الى ممعم ا قتع المكتن رانب ولك ا 
ا 

ثم يُطلَقُ الرَّحِمُ على كل قرابةء والمرادُ هنا: قَرابَةٌ مخصوصة» بدليل 
قوله: (وَهُمْ كل قَرَابَةٍ لَيْسَ بِذِي فَرْضٍء وَلَا عَصَبَةِ)ء وهم أحد الأقسام 
المذْكُورِينَ في آخر كتاب الفرائض. 

0 شَرَعَ في بيان تَعْدادِهمء فقال: (وَهُمْ أَحَدَ عَشَّرَ صِنْمًا : ولد الْبَنَاتِ 
يكنة سولهم وناك لضو E E‏ ور الشروين الى 
وكا يق الاك #المناكه E O‏ والر الكل وعد 
لّت پاب بَيْنَ أَمَيْنِء أؤ يأب أَغْلَى مِنّ الْجَدّء وَمَنْ أَدلَّى بِهِمْ): فهؤلاء 
يُسَمونَ ذوي الأرحام» وهم وارثون حَيثُ لم تكن عَصبة» ولا ذو فَرْضٍ من 
آهل الرَّدٌ رُوِيَ ا 152010 


(۱) ينظر: الصحاح ٥‏ . 

(۲) فى (ق): والإيصال. 

0 الذي في المطالع : يجمعه رحم والدةٍ. 
(:) ينظر: مطالع الأنوار ٠١۳/۳‏ . 

(5) في (ق): لم يكن. 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)7١١17(‏ عن زرَّء عن عمر: «أنه قسم المال بين عمة وخالةا» - 


بَابُ دوي الأَوْحَام 8 ۱۲۷ 


٤ ED‏ ود ,جع 22 ٤‏ ب 025 مع م في و ي 
وعلىٌ » وأبي عبيدة» ومعاذٍ > وأبي الدرداء > وقاله شريح». وطاوس› 


095 
القن 


قال ابن التركماني :7١1/5‏ (سند صحيح متصل). وأخرج سعيد بن منصور »)٠١٤(‏ 
وابن أبى شيبة »)7١١١5(‏ والطحاوي فى معاني الآثار (/1/57)» والدارقطنى (2»)5151 
(المبيات a‏ واا سے عن زياد قال: «أنا أعلم الاس بقضاء 
عمر بن الخطاب فيهاء جعل العمة بمنزلة الأب فجعل لها الثلثين» وجعل الخالة بمنزلة الأم 
فجعل لها الثلث»» وإسناده صحيح إلى زياد» وهو ابن أبي سفيان كما جاء مصرحًا به عند 
الدارقطنى» وضعف ابن حبان زيادًا كما فى الميزان 877/7». وبه ضعف الألبانى هذه الطريق 
في لابوا 1/5 . وأخرجه عبد الرزاق (۱۹۱۱۳)ء e‏ (168)ء 
5 أبى شيبة »)۳١١١١(‏ عن الحسن : «أن عمر ورَّث الخالة والعمة» فورَّث العمة الثلثين» 
والخالة الثلث». وأخرجه سعيد بن منصور ».)١10(‏ وابن أبى شيبة ,)91١١١8(‏ 
والدارمي (۳۱۰۳)» من مرسل إبراهيم. وأخرجه الدارمي »)۳٠۹۲(‏ ا في معاني 
الآثار (9441)» من مرسل بكر المزني. وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار »)۷٤٤۲(‏ من 
مرسل جابر بن زيد. وروي من وجوه أخرىء قال ابن التركماني :۲۱۷/١‏ (هذه وجوه 
کا عن عر يش بعضها بعضّا)» خلا للببيقي في البرى 808/5 فإنه أعلها 
بالإرسال» وبمخالفة ما روي عن عمر وين عند مالك (0157/5). 

أخرجه ابن أبى شيبة »)711١١17(‏ عن سليمان العبسى» عن رجل: «عن على أنه كان يقول 
في العمة والخالة بقول عمر؛ للعمة الثلثان» وللخالة الثلث»» وراو ا البيهقي 
في الكبرى (۱۲۲۲۲)ء عن المغيرة» عن أصحابه: «كان علي وعبد الله إذا لم يجدوا ذا 
سهم ؛ أعطوا القرابة» أعطوا بنت البنت المال كله والخال المال كلهء وكذلك ابنة الأخ» 
وابنة الآخت للأم أو للأب والأم أو للأب» والعمة» وابنة العم» وابنة بنت الابن» والجد 
من قبل الأم» وما قرب أو بعد إذا كان رحمًا فله المال إذا لم يوجد غيره» فإن وجد ابنة 
بنت وابنة أخت؛ فالنصف والنصف. وإن كانت عمة وخالة؛ فالثلث والثلثان» وابنة الخال 
وابنة الخالة الثلث والثلثان». وهو مرسل» مغيرة هو الضبي» يروي عن النخعي والشعبي 
ونحوهماء وأخرج الطحاوي في معاني الآثار (٤٤٤۷)ء‏ عن إبراهيم نحوه مرسلًا . 

أثر أبي عبيدة ومعاذ ويا أوردهما ابن قدامة في المغني 2711/5 ولم نقف عليهما . 

أخرجه ابن أبى شيبة - طبعة الشثري - (7"*555). عن أبى الزاهرية - قال أبو بكر: أظنه 
غو بيو دن اشر دا قال: كنت جالسًا عند أبى الدرداءء وكان قاضيّاء فأتاه رجل فقال: 
إن ابن أختي مات ولم يدع وراه ET‏ قال: «انطلق فاقبضه)ء إسناده 


حجد. 


۸ 8 اردع شرع اقشع 


وعطاءغً» ورو يمتني ا وحكاة الحَبْرِيُ عن 
3 8ے ے CE‏ 5 
أبي هريره" ,و وضائشة > وسائر الفقهاء. 


وكان رَيدٌ لا يُوَرَنُهم”". ويَحعَلٌ الباقي لِيتِ المال» وعن أبي بكرء وابن 
عبَّاسٍء وغيرهما س وا الرغرف: والأوزاعيٌ» ومالك 
والشَّافِعِك "ليا ور A Neml E‏ كن إلى نيا 


»)٥٦٤۳( وأبو عوانة‎ »)۳٠۹١( لم نقف عليه» وروي عنه مرفوعًا: أخرجه الدارمي‎ )١( 
والبيهقي ف في الكبرى (54١؟١١١)., عن أبي هريرة ونه عن‎ .»)5١5١( والدارقطني‎ 
رسول الله َيه قال : الخال رارك مين لاوارظ لدان اختلف فيه على ليث بن أبي سليم‎ 
وهو ضعيف» قال البيهقي : (هذا مختلف فيه على شريك كما ترى» وليث بن أبي سليم غير‎ 
. ٠٤/٠١ محتج به)» وضعفه الدارقطني في العلل‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق .»)١9155(‏ والدارمی (۳۰۲۰). والنسائى فى الكبرى »)1۳١۹(‏ 
وأبو عوانة (0351)» 00207 52" والبيهقى فى الكبرى (17710): عن طاوس» 
عن عائشة أنها ا اوري ل الا هر لد والخال وارث من لا وارث لها 
قال البيهقي : (هذا هو المحفوظ من قول عائشة موقوفًا عليها ... والرفع غير محفوظ)» 
وصحح الألباني المرفوع في الإرواء بشواهده 1797/5 . 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور »)۱۷١(‏ عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب ومكحول 
وعطية بن قيس» عن زيد بن ثابت» قال: «لا يرث ابن أخت» ولا ابنة أخ» ولا بنت عم» ولا 
خال» ولا عمة» ولا خالة»» فيه أبو بكر بن أبي مريم الغساني» وهو ضعيف الحديث. 
وأخرجه عبد الرزاق 2»)١7701(‏ عن قتادة: «أن زيد بن ثابت كان يورث المال دون ذوي 
الأرحام»» مرسل. وأخرجه عبد الرزاق »)١1709(‏ عن الشعبي قال: ما رد زيد بن ثابت 
على ذوي الأرحام شيئًا قط». مرسل» ورجاله ثقات» وروي عن زيد وه من وجوه أخرى . 

(5) لم نقف على قولهماء وقد أنكر القاضي أبو خازم الحنفي المتوفى سنة ۲۹۲ ه وروده عن 
أبي بكر الصديق طب قال السرخسي في المبسوط 7/70 عن أثر أبي بكر 5ه : (هذا غير 
فح فإنه حكي أن المد أبا خازم القاضي عن هذه ا فقال: أجمع 
أصحاب رسول الله ية غير زيد بن ثابت على توريث ذوي الأرحام» ولا يعتد بقوله بمقابلة 
إجماعهم . وقال المعتضد: أليس أنه يروى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان؟ فقال: كلاء 
وقد كذب من روى ذلك عنهم)» قال السرخسي: (وقد صدق أبو خازم فيما قال). 


(ف) ينظر : التاج والإكليل لمختصر خليل 8/ 250917 روضة الطالبين ادك وهو قول الشافعية إن 
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يَسْتَخِيرٌ الله تعالى في العَمَّة والخالة» فأنزل الله: أن لا يرات لهما» رواة 
سرد في «سَتَيِه» والدًارقظية“ Nos‏ وبنت الأخ لا پُرثان مع 
إلحوَتِهماء فلا يَرثان مُنمَردَتَين كالاأَجْتَبيّات» ولأنَّ الْضِمامٌ الأخ إِلَيهِما 
ا ينات الاين اف الاك ی ا 
لم يرث هانان مم آجهاا؟ فك غنديه أزلى» ولآن النوازية إلما ف 
بالنّصّء وهو منت هنا. 

وچوا قوله قعاتيى 4 و ا التو تلق كرتي ى كك ا 
[الأنتال: ه/ع؟ أي : أحقٌ بالتّوارُث في حكم الله تعالى. 

قال العلماء: كان التَّوارُتُ في ابْتِداء الإسلام بِالحِلّفِء فكان الرَّجُلُ يقول 
لل جل يي دك ومالي مالك ت تي واا وراي ورات 
فيتعاقّدان الحِلّف بيتهما على ذلك» فيتوارّثان به دُونَ القرابة؛ لقَولِه تعالى : 


رو روم مس وړ وے ب و 


وای عَاقدت يڪم اوم تم 
وصار التَّوارٌتُ بالإسلام والهجرة» فإذا كان له ولد ولم يُهاجرْ؛ وَرِنَّه 


2 
رصي ر ر ر ر 


المهاجرون دُونّه؛ لقَولِه تعالی: والب عامنوأ ول U‏ من ولتم من 


اي ار 
4 [التساء: عم]» ثم دسح ذلك» 


= انتظم بيت المال. 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور »)١77(‏ وأبو داود فى المراسيل »)۳١١(‏ - ومن طريقه البيهقى فى 
اکر 17447 = والدارقطي 44110 عن عط مرم روسل الاك 0ر5 
عن أبي سعيد الخدري ونه وتفرد بوصله ضرار بن صردء وقد ضعفه أكثر الأئمة» وقال 
خان السا «(سعررلة» وله شاهد من حديت ابن یر بها حيس الحا 0۹40 


وفي سنده: عبد الله بن جعفر المديني وهو ضعيف» وشاهد آخر عند الحاكم (۷۹۹۷)» 
وفيه: سليمان بن داود الشاذكوني وهو متروك» وشاهد آخر عند الدارقطني (5159)» من 
حديث أبي هريرة 5نه» وضعفه الدارقطني» ورجح هو وابن الملقن المرسل. ينظر: 
خلاصة البدر ۲/ ٠١١‏ تهذيب التهذيب ٤٥٦/٤‏ . 

(؟) وهي قراءة غير الكوفيين من القراء. ينظر: شرح طيبة النشر لابن الجزري ص ٠٠١‏ . 


|88 سه نی د 


م 


شَّىْءٍ حى اجروا € [الأنفتال: +07]» تبيخ بتولة تعالى : واولا الأرحار...) الآية 


[الآنفقال: ٠]۷١‏ 
وعن اليمُداد: أن النَبِىَ ي قال: «الخالُ وارِثُ مَنْ لا وارك له» يَعقِلٌ 
نه ويَرِنّه) رواه الشَّافِعِيٌ واحنة» وغيرهماء ورجاله قات »> وزو 
e‏ وابن م ماجةء والزملى: وس نحو هذا من حديث أ 5 قال 
0 (وإلى هذا الحديت دهت أكثرٌ أهل اليِلْم) ق 

و ن من حديث عائشةً نحوّه وواه لقانت وتكلّمَ فيه فيه بعضهم”". 

لا قال: المراذ ا اله إلا خالٌ فلا وارك له» كما يقال: الجوع 
زادُ مَنْ لا زا له» والماء طِيبٌ مَنْ لا يب له A‏ لا جيلة لذ 
أو أنه أراد بالخال السُّلْطانَ؛ لِأنَّهِ قال: يرث ماله ويره وأنَّ الصّحابةَ قَهمُوا 
لك واه سا وارثاء AT‏ 


.)0( حاشية‎ ٠۳/۷ تقدم تخريجه‎ )١( 
»)٦۳١۷( والنسائي في الكبرى‎ »)۲۱٠١( أحمد (۱۸۹)ء والترمذي‎ (۲( 
وفي‎ »)٦٠۳۷( وابن الجارود (415)» وابن حبان‎ »)۲٠۳( بن ماجه (۲۷۳۷)» والبزار‎ 

سنده: عبد الرحمن بن الحارث بن عياش المخزومي» وهو صدوق له آوهام» وحسنه 
الترمذي» وصححه ابن الجارود وابن حبانء وقال البزار: (أحسن إسنادٍ فيه: حديث 
أبي أمامة بن سهل)» وحسنه ابن حجر والألباني. ينظر: الفتح ٠٠٠/١١‏ الإرواء ٠١۷/٤‏ . 

(9) أخرجه الترمذي .»)52١5(‏ والنسائي في الكبرى .)55١18(‏ والدارقطني (5١١5)غ‏ 
والحاكم .)۸٠٠٤(‏ واختلف في رفعه ووقفه. ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه» ورجح 
رفعه ابن التركماني والألباني» وأخرج الموقوف عبد الرزاق (2237707» والنسائي في 
الكبرى (1۳۱۹). والدارمي (۳۰۲۰)» وكلا الإسنادين مداره على عمرو بن مسلم الجَندي 
اليماني» وهو مختلف فيه» والأقرب كما قال ابن حجر أنه: (صدوق له أوهام)» وقد أخرج 
له مسلمء وقال الترمذي: (حديث غريب وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة)» 
وأخرجه عبد الرزاق :)١17199(‏ عن معمرء عن ابن طاوس مرسلا. ينظر: البدر المنير 
21١4 /۷‏ الجوهر النقي 5/ 66” الإرواء .١5١/5‏ 

(5) في (ق): فالأصل. 
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وهنا ذكر من آنه ستل للفي ؟ معارض باه سمل للإثنات» 
كقّولهه”'"': يا عِمادَ مَنْ لا عِمادَ له» ويا سَنَدَ مَنْ لا سَنَدَ له. 

ادق َرابَةٍ فيَرِتُ كَذَوِي الفَرْضٍء ولأنّه ساوّى النَّاسَ في الإسلام» 
وزاد عَلَّيهم بالقّرابة» فكان أَوْلَى بماله منهم» ولهذا كان أحقَّ في الحياة 
بِصَدَقته وصِلَتِه وبَعْدَا” الموت بوصيّته. مع أن حديئهم مُرسَلُ تحتو 
أنه لا مِيراتٌ له مع دوي القَرْض والعَصّبات. 

وقوه : لا يَرثان مع إِخْوَتِهماء لِأنّهما أفُوَى. 

وقَولُهم : إِنّهِ إنّما يعبت بالنّسٌّء ولا نص هناء مَردُودٌ بالنُصوص الواردة 


والإرث بالرّدٌ مُقدّم عَلَيهِمُْء قال الحَبْرِيُ : لم يلموا فيه إلا ما روي عن 
سعيدٍ بن المسيّب» وعمرٌ بن عبد العزيز أنّهما وَرَّئا الخال مع البنْت» فيَحتمل 
آله عصبدٌ أو مَولَى؛ لِتلّا بُخالت الإلجماع . 

(وينُونَبالتيلِ) في قول الأكثر. 

وعَنْهُ: أنّهم يَرِنُونَ على ترتيب العَصّباتء وهو قَُولُ أبي حَنِيفةَ 
وأا ارا ارلا ازل العاف د ازا الأكخراشه 3م 
الأنحوالَ والخالاتٍ والعَمَّاتِء وأوْلاهُمْ مَنْ كان لِأَبَوَينِ ثُمّ لأب ثُمَّ لام 
واحتَلّفوا في تفضيله» نبّه على ذلك الحَبْرِيُ» ثُمَّ قال: ويسمّى مذهبّهم قَولَ 
أهل القرابة» وأمّا باقِي"'' المُوَرْئِينَ لهم فَيُسَمّونَ المَرّلِينَ» وهم فيه على 


)١(‏ قوله: (للنفي) سقط من (ظ). 

499 في (ق): قر 

(۳) فى (ق): بعد. 

© ينظرة ارط ۴٠‏ الاعيران لتيل السمان رود 

(5) في (ظ): أولادهم. والمثبت موافق لما في المغني ٠۲١/١‏ والشرح ٠١۷/١۸‏ . 
(5) قوله: (وأما باقي) غير واضح في (ق) ولعله: وأما ما في. 


BE)‏ ا 


5 َه ت 63 2 و لا ےو 2 وه ۶ر و 
E‏ ل ار ا عدا الب EET‏ 3 2 2 9 
(وَهوَ أن تجعّل كل شخص بمنزلة من أذلى بو)؛ لانهم نزلوا كل فريق 

منهم مَنزلة الوارثِ الذي يلي به» وقَسَمُوا نصيبَ الوارث بَينَ المَذْلِينَ به على 

ان 5 ر ب ع ب د ا ا 3 - 27 اه روك 5 

قدرِ ميراثهم منه» فان بَعْدُوا؛ نُرّلوا دَرَجَةَ دَرَجَةَ حنَّى يَصِلوا إلى مَنْ يَمْتُونَ به 

€ ر رہ‎ 3 2 a ام ها چ2 ا‎ 0 2 EI 
فيأخذون ميرائه» (فتَجْعَل ولد الْبَنَاتِ وَالأَحَوَاتِء كَأَمّهَاتِهِمُ» وَبَنَاتِ الإخوَة‎ 

E 3‏ ف ا a‏ 8 ن حر 5 5 56 EE‏ 2 2 

وَالاعمّام ووّلد الإخوة من الام؛ کابائهم› وَالاأخوّال وَالخالاات واا الام؛ 

7 5 مه راق معو 0 

کالام» والعمات والعم مِنّ الام؛ کالاب)» روي عن عَم وَعَلِيٌ وابنٍ 

١ 3‏ َه 2 ع2 2 

مسعود'”'. وهذا هو الصَّحيحٌ في تنزيل العمّة أبّاء والخالة أمَّا؛ٍ لِمّا رَوَى 


)١(‏ في (ظ): القول. 

(۲) في (ظ): فيجعل. 

(۳) تقدم المروي عن عمر وعلي ويا في جعل العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الآم ٠١١/۷‏ 
حاشية (5). ۷/ ٠۲۷‏ حاشية .)١(‏ 
وأثر ابن مسعود ون : أخرجه ابن أبى شيبة »)7١1١1١9(‏ عن عمر بن بشير الهمدانى» عن 
الشعبى : «عن ابن مسعودء أنه كان يقر ف الخالة والعمة: للعمة الثلثان» وللخالة الثلث» 
ا ا الحجة 9/١٤۲)ء‏ والدارمي (5 225١‏ بمعناه» وهو مرسل» 
وعمر متكلم فيه. وأخرجه سعيد بن منصور »)١55(‏ والدارمي »)۳٠۲٤(‏ والبيهقي في 
الكبرى (١7؟؟١)»:‏ عن الشعبى» عن مسروق» عن ابن مسعودء أنه قال: «العمة بمنزلة 
الآب» والخالة بمنزلة الأمء وتا بمنزلة الأخ» وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي 
تجره» إذا لم يكن وارث أو فريضة». وأخرجه عبد الرزاق »)١11١5(‏ عن الشعبي بدون 
ذكر مسروق» ومداره على محمد بن سالم الهمداني» وهو ضعيف. وأخرجه الطحاوي في 
معانى الآثار »)۷٤٤١(‏ من وجه آخر عن مسروق» عن عبد الله بلفظ : «الخالة والدةا» ولا 
ا وأخرجه سعيد بن منصور »)٠١١(‏ وابن أبي شيبة »271١75(‏ والطحاوي في 
معاني الآثار »)۷٤٠١(‏ من طرق عن إبراهيم مرسلًا. قال الحافظ في الفتح 
۳/۲ (وأخرج - يعني أبا عبيد - بسند صحيح عن ابن مسعود: أنه جعل العمة كالأب 
والخالة كالآم» فقسم المال بينهما أثلاثا). 
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الرْريء ا e‏ س ل ا 


عي عه 


007 و الأب ت ایی جهاتٍ العَكة وال الى > الخال 
فتعيّن تنزيلهما بهما دون غَيرهما + كيت الأخ وبنت الحم فإنهما يدان مرل 
أَبَوَيهِما دُونَ أحَوَيْهماء ولأنّه إذا اجتَمعَ لهما ا ولم يُمكِنْ توریٹھما 
يجميعها و اها ا كالمخوين عند م3 لا ودم بجميع قراباتهم . 
وكالأخ من الأَبوَينء ا وره ایب وهی چا اید رة را أثد. 
و2 3 العَمَّةَ والعَمَّ من الأمٌ (كَالْعَمٌ). روي عن عل وقالة 
عَلْقَمةٌ ومسروق» فَعَلَى هذه: تجعلَهنً" كلَّهنَّ بمنزلة العم من الأَبُوين؛ لِأنَّه 


أقواهم . 
وعنه: العَمَّة لِأبَرَينِ أو لأب كجَد جَدَء فَعَلَى هذه: العمّة لام والعم لِأمّ؛ 
كالجدة أمُهما 


ول فا الآيه لينا لب كالجَدٌء أو كعم الأب من الأبَوَينِء 5 
كأبي الجَد؟ ني على لزايات؛ أنه ها تذلي بال بالكد د ركنا 3 


)١(‏ لم نقف عليه في كتب أحمد المطبوعة» وذكره أبو يعلى في الروايتين »)٥۲/۲(‏ عن 
عبد الله بن أحمدء حدثني أني؛ حدثنا يزيدء أخبرنا الحجاج بن . أرطاةء عن الزهري 
رسا وذكره ابن عبد البر فقال: (ورووا فيه حديئًا عن النبي يك مرسلًا ليس بقوي) 
فذكره» وقال البيهقي : (مرسل ضعيف). ينظر: الاستذكار 2750/5 مختصر الخلافيات 
لمي 4/ 2.1١‏ الإرواء 6/1 
تنبيه: الرواية عن الزهري» وليست عن أنس» كذا في المغني (5/ 2.077١‏ وشرح 
الزركشي (5/ 515). 

(0) لم نقف عليه» وأورده في المغني ۰۳۱۹/١‏ والزركشي في شرحه 5/ 440 . 

(۳) في (ظ): يجعلهن. 

(4) في (ق): وعلى. 
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أبَوَينِ» أو كأمٌ الجَدّ؟ مبنيٌ على الخلاف» ولّيسا كأبي الجَدَ؛ لأنّه أجنبيٌ 
منهما . 

مسائل : 

ا E‏ المان ا على أربعقَ) فان كان معهما شت 
أخ؛ فالباقي لهاء ونَصِحٌ من سن فان كان معهما خالة؛ فلبنت البنت 


2 
7 


النصفٌء ولبنت بنتٍ الابنٍ السدسن تكملة الثلكين» وللخالة السك: والباقي 
اتا 

فان كان مكان الخالة عكة؛ حجنت بنت ت الآخ» واحدت الباقِي و 
العمَّةَ كالأب» فيَسقط''' مَنْ هو بمنزلة الأخ. 

ومَنْ نزّلها عمُا؛ جعل البافي لبنت الأخ» وأَسْقَط بها العَمَّةء ومَنْ نزّلها 
جَدًا؛ قاسم بها ابنة الأخ الثْلتَ الباِي بيهما نِصْفَينِء ومن نيلها جدَّة؛ جَعَلَ 
لها السَّدسَء ولبنت الأخ الباقي . 

وفي قول أهل القرابة: لا ترثا" بنتُ الأخ مع بنتِ البنت» ولا مع بنتِ 
بنث البنت © شيا 

م جل تیب گل قار لمن دی يوا؛ كما ذكرنا. 

فإ ادلی جماقةً بزاع اشرت ار و بان كاثوا في درجةٍ 

وو() هه 


واحدة؛ فض 


بيهم بالسّويّةٍ) ؛ كإرثهم منه» (ذكْرهُمْ واناه سَوَاءٌ)ء نقله 
الأثرمٌء N e‏ الحارث في الخال والخالة يُعَطَوْنَ 


)١(‏ في (ق): فتسقط. 
(؟) في (ظ): لا 
(۳) كذا العم والذي في المغني 5/ 277١‏ والشرح الكبير :1١58/14‏ 
الابن. 
)٤(‏ فی (ظ): فنصفه. 
(0) كذا في المغني ٠٠٠١ /١‏ والشرح الكبير ۸١/۹١ء‏ والذي في الروايتين والوجهين :٥۳/۲‏ = 


فاك ذوي ارخا 8 0 


بالسوبة" : وهذا قول أبي عُبَيِدٍ وإسحاق» قال في لمعي وعليه 
جمهورٌ أصحابناء وجَرّمَ به في «الوجيز»» وقدّمه' “إلى «الفروع»؛ لال 
يَرِثُونَ بالرّجم المجرّدة» فاستوَى ذگرهم وأنثاهم ؛ كولد 1 

وغ ِلذَّكرِ ممل حَظ الأنتيئْن). قله المرُوذيٌ”" : وعَليه آهل العراق؛ 
وعامّةٌ المترّلينَ كالأولادء ولأنَّ ميرائّهم مُعتَبرٌ بقيرهم. ولا يجوز حَمْلُهِم على 
دوي الفروض؛ لاستيعانهم المال به» ولا على العصبة البعيد؟ لاثفراد الذگر 
نه نوخت اْيِبازُهم بِالقَرْبِ من العَصَّباتِء (إِلّا وَلَدَ الأ ها مدق خلية 
بين الجميع *'؛ أن آباءهم يشتوي دَكَرُهم وأنثاهمء وغايثه أن بذ يبت للفرع ما 
للأصل» إلا في قول من أماتَ السبت: فان عند للذّكر عل حط الاين . 

(وقال الْخِرَقِنُ : يُسَوّى بَيْتَهُمْء إلا الْخَالَ وَالْضَالَةَ)» هذا روايةء واختارها 
الشيرايف : وابنُ عَقِيلٍ في .وال اشمثساثاء عق أن ا 
الدّليل النَّسُويةٌ» خَرَجّ منه الخال والخالة على سبيل الاشتخسان» وك 
ا ا رُوِيَ عن النَّبِيّ ية قال: «الخال والِدٌ”*' إذا لم يكز دو َم 
واا ا إذا لم یکن" دوتها 5" . 


= في ولد الخال والخالة: يعطون بالسوية. 

. ٥۳/۲ ينظر: الروايتين والوجهين‎ )١( 

(؟) في (ظ): قدمه. 

(۳) ينظر: الروايتين والوجهين ٥۳/۲‏ . 

(4) ينظر: المغني 776/7 

(5) في (ق): ولد. 

9 في ق لم تكن 

(۷) سبق قريبًا بمعناه فى ذكر الخالة ٠١۳/۷‏ حاشية .)١(‏ وأما لفظ: «الخال والداء 
فأخرجه ابن أبي اا مكارم الأخلاق (507)» وابن بشران في الأمالي (975)» عن 
عائشة ويا مرفوعَاء وفي سئله: الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي» قال أحمد 
عنه: (أحاديثه كلها موضوعة)» وقال النسائي والدارقطني وغيرهم: (متروك الحديث)» 
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فان صم فيُعكر”"' عليه تنزيل الخال بمنزلة الام لكِنْ قال في «المعْنِي) : 
(لا أعلمٌ له موافِقًا على هذا القول. ولا عَلِمْتُ وَجْْهّه)ء قال القاضي: لم 
أجِدْ هذا بعينه عن أحمدّء والخلاف إِنَّما هو في ذكر وأنّثىء أبوهُما وأمّهما 
واحعد» فأمًا إذا اتَلَقَتْ آباؤهم وأمّهاتهم ؛ كالأخوال والكالات الممْتَرِقِينَ ‏ 
والعَمَّات الممْتَرقات» أو ]ذا أذلى كز وا حِدٍ منهم بِغَيرٍ مَنْ أذْلّى به الآخَرٌ؛ 


ا يي ل رينم 


مثاله : ابنُ أخْتٍ معه أَخْتّهء أو ابنُ بنتٍ معه أَخْتّهء المال بَيتهما نصفان 
على المذهب» وأثْلاثًا على الثّانية. 

بت بتك ولك ت أبن هي من ربعو عند المنَزُّلِينَ جميعهم. وعند 
أهل القرابة المال لبنت الت لأنها أقرث: 

٣ 3 ° | 5 5200‏ ت )1 داه 5 عو 

فإن كان معهما بنتا بنتٍ ابن أخرى. فكأنهم'" بنتا ابن وبنتٍء فمسالتهم 


من ثمانية» وصح من سنَّةَ عَشَرَ. 


(وَإِذَا گان ابْنُ وبنت أختٍء وينت أختٍ أخرى؛ فَلِبِنْتِ الأختٍ وَحْدَمَا 
الْتْمت)؛ أنه 0 اا (وللأخرَى اا لشت اث ان دنا أن 


و 


يون بَينهما صفان» وهو فول الجمهورء فَعَلّى هذا نصح من أربعة» ويحتمل 


= وأخرجه ابن شاهين في الجزء الخامس من الأفراد »)١(‏ من طريق أخرى» وفيه: 
مد الك بن خد ا اا قال ابن عدي عنه: (وعامة حديثه غير محفوظة)» قال 
الذهبي: (أحد الضعفاء» أتى ع الك بمصائب)» وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق 
كما في المقاصد الحسنة للسخاوي (ص١55).‏ وفي سنده: سعيد بن سلام العطار» اتهمه 
أحمد بالكذب» وقال البخاري: (يذكر بوضع الحديث)» وضعف الحديث الألباني» وروي 
عن عمر كن موقوفًا عند عبد الرزاق »)١5١948(‏ بلفظ: «إنما الخال والداء وفيه قصةء 
وفى سنده: ابن أبى المخارق وهو ضعيف. ينظر: الكامل لابن عدي 575/5» ميزان 
diez Yl‏ ااام CAN /Y‏ الضعيفة .)۷١٠١١(‏ 

)١(‏ في (ق): فيعلو. 

(۲) في (ق): مكانهم. 


بَابُ دوي الأَوْحَام 8 ۳۷ 


عم يرو ءعه 


أكون ا آل وی ا آلا خر نصح من سل والارك أظهر. 

قال في «الشّرح»: (لا الخيلات”"' بَينَ المنَزّْلِينَ في أن لِولَدِ كل أت 
راء وهو ااا صت فكن سى جع النْصتَ مما نصمَين» والنُصفت 
الآَحَرَ للأخری» ومَنْ فضّل جعله بَينهما أثْلانًا . 

وقال أبو يوست: للابن النّصفُء ولكل بنتٍ الرَبعٌ» وتصح من أربعة. 

وال خم لون :الكت الآرتى الان ا على فلات وكا حر 
اثلث وصح من تِسعةٍ) . 

و ال ار يق الا و عم اني لان جهة 
لحلاف المنازل تَظهَّرٌ بذلك» E‏ ل ال 
کالمیت» والميت يمسم نصيبه على ورثته بحسب منازلهم منه. 

م بن ذلك بقوله : (كََلَاثِ حَالَاتٍ مُفْتَرِقَاتِ وثلاثِ عَمَاتِ معدرقًاتِ؛ 
E IE‏ لاني U‏ الام (وَالتلَكَانَ ب rt‏ عات 
کَڌَلِك)؛ لان تدلين بالا تغل الجذهب» ا متم ذكان 
ال فما صارٌ للأمٌ بِينَ إخوتها على خمسةٍء وكذلك في 
العحاة: فصار الكسر في الموضعين على خمسة. 

(قاجتز بأَحَيِهمًا)؛ أيْ: أحذهما يُجْزِئئُ عن الآخَرء (رَاضْرِبْهًا في ثَلَانَةِ)؛ 
ِأنَّ فيها ثُلنّاء وكل من القبيلتين”" مسألتّه من سنو فرع بالرّدٌ إلى خمسق 
يعي كل دل لا ينتوم ا اف باخدغيا ا 


Ea E2‏ ال ا (EN SOS‏ عن صق ايند 


واضربة» (تَكُنْ حَمْسَةَ عَشَرَ) فللخالات سهم في وا و 
)١(‏ في (ق): لا خلاف. 
0 ف( جد 


(۳) كذا في ي الخ الخطية» والذي في الممتع */ :۳۸١‏ القبيلين. 
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َة التي ِن قبل الأب وَالْأمّ: 5 ٿه سهم ولتي مِنْ قبل الأب : E‏ 
ولتي مِنْ قبل الْأم: سَهِمْ)؛ ِأنَّ التُلتّ قد صار للام فيقسَمْ بین إخوتها على 
ما ذُكِرَ؛ٍ لِأنّهِنّ أخواتٌ لها مُفْتَرقاتٌء فيقسم تصيبها بيهن مَّ بِالمَرْض والرَدٌ. 

(وَلِلْعَمَةٍ الي مِنْ قِبَلٍ الأب وَالْأم: ينه اهم تللحى بق كل ب 
َهمَانِء ولات ِنْ قبل الأمّ: سَهْمَانِ) وهذا E‏ 

وعِثْدَ أهل القرابة: للعمّة من الأبَرَين التلئانِء وللخالة من الأبَوَينِ الت 
وسَّقَط سائرهم. 

وقال كي "وساف : العقالاث كلو اقوافك تيكو لصيل N‏ 
على ثلاثةٍ» وكذلك نصيبٌ العَمَّات بَِنَهِنَ على ثلاثةٍ» يَتَساوَوْنَ فيه فتكون 
الال من س 

عَلَى ما ذَكرّه المؤلْفٌ : إِنْ كان مع الخالات خالٌ من أمّ ومع العمَّات 
عم مِنْ أَمَ؛ ؛ فسَّهُمْ كل واحِدٍ من القَريقَينِ بيهم على سنو وصح مِنْ تّمانية 
عَشَرَ عند المنَزّلِينَ . 

(ورة غ وان مُمَْرِقِينَ؛ ؛ لال من الم الي 0 
َالِ مِنَ الْأَبوَيْنِ)؛ كما لو خلّف ثلاث إِخُوة مُفْتَرقِينَ» فإنّهِ سقط الاح من 
الأب بالأخ من الأَبَوَيْنْء كسٌّقوطٍ الخال من الأب به» فَعَلَى هذا تَصِحٌ 
السا من سد 

8 كلاه اوا عم e E‏ 

خْوَّةً) ؛ لن حَكْمَ مَنْ يُدْلِي مِثْلُّ حكم المُذْلَى به. اتال ي ا 
e‏ فكذا أبو الأمّ المُدْلَى به يُسقِظهم . 
9 اء 
(۲) هو نعيم بن حماد. ينظر: المغني 5/ ٠٠٠‏ . 
(9) في (ق): نصفهن . 


َابُ دوي الأَرْحَام 8 ۱۳۹ 


قال فى «الفنون»: خالةٌ الأب كأختها اة 3 الأبء وَتَقَدَّمَ : a‏ 
العم كأب أمْ لَا؟ 


و 
ا 


ولا أطت الا اتات الاب كا اها غل اذ كين تثليق بالأمرمة 
والعَجَبُ من هائَينٍ المسألَينِ: أنَّ قَرَابتي الأب من جانِيئ أبيه وأمّه كجهتينء 
ر اا ا كجهة , ذَكَرّهِ في «الفروع». 

نال : ثلاث أخوالي مُفْتَرقِينَ ؛ معهم أخْرَّاتّهم» وعم وعَمّةٌ من ام انلك 
بين الأخوال والخالات على سكو للخال والخالة من الآمٌ الثّلتُ بيتهما 
بالسَّويّة» وثُلثاةٌ للخال والخالة من الأب وين هما على ثلاثو عِنْدَ مَنْ فصل › 
وهو إِحْدَى الرُوايتينِ» وقول أكثر المَرّلِينَ والثانية : بيتهما سَواءً فيهما. 

(وَإِنْ حلت لاڪ بتاتِ عُسُومَةٍ مُفْمَرِقِنَ؛ كَالْمَالُ لنت الْعَمّ مِنَ الْأبَوَيْنِ). 
Ls‏ َ أَقِْنَ مُا آباِهنٌَ» فرت العم من الْأبَوَين بمَنِلة أييها. 
وينت العم من الأب بِمَنزِلةٍ أييهاء وبنت العم من الأ بمنزلة أمّهاء ولو ماك 
شَخْصٌ وخلّف ثلاثة أغمام مُفْتَِقِينَ؛ كان الميراثُ للعمٌ من الأبَوَينِ ؛ لس 
العم من الأب به» وَالآخَرٌ من دوي الأرحام» وهذا قول آهل القرابة وأكثر 
أهل التنزيل . 

وقال التورئ ؛ المال ن يدت الم من الا وين وينت العم من الم على 
أربعة. 

وتال ادر عي لتت الحم من الام الشسن» والباقي لت العم هن 
الأبَوَينِء كبنات الإخوة. 


وردّه فى «المعْنِي» : بأنّهنّ بِمَنزِلةٍ آبائهن. وفارق ٠‏ بنات الإخو ة؛ لأ 


اع 6 


)١(‏ في (ق): على. 
(0) ينظر: المحرر .5٠ 5/١‏ 
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آباءهنّ يكون المالٌ بيهم على سنو ويرت الأ من الم مع الأخ من 
الأَبَوَينِء بخلافٍ العمومة. 

وقبل: على قياس قول محمَّدٍ بن سالِم : المال لِينْتِ العم من الأمٌ؛ انها 
بعد مركن بتنزلة الآبء فيفط به العم . قال الكثريئ؛ ولب بشيء. 

وقال أبو الطاب قَولَا”"' مِنْ رَأيه يقْضِي إلى CT a‏ جهة» 
والعُمومةَ جهّةَ أخرى. 

قال في «المعْنِي» و«الشرح»: ولو عَلِمَ ا هذا القول إلى هذا لم 
يَذْمَبْ إِلَِّ؛ لِمَا فيه من مُخالَفة الإجماع ومُقْتَضَى الدّليل» وإسقاط القوي" 
بالضّعيف» والقريب بالبعيد. 

قال في «المعْني»: ولا يَختَلِف المذهبُ أن الحَكُمَ في هذه المسألةٍ على 
ما ذَكَرنا . 

وهذا إيماءٌ إلى أنَّ العُمومةً ليست جه مََُرِدِ وإنّما هي من جهة الأب. 

وكذا الخلاف إِنْ كان مَعهنَّ بنتُ عَمّه» ولو كان مع الجميع بنتٌ أخ 
أبَوَينِ أ لأب فالكل لها على المذهب. ۰ 

(وَإِنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ بجَمَاعَة؛ قَسَمْتَ المال يَيْنَ المذلى بهم كانه 


ی 
ا 


6ه 3 1 ره fof‏ اص ا ا 5 o‏ 
حياء) ؟ لانهم أل قن أدلى بهمء (فمَا صَارٌ لكل وَارث ؛ فهو لِمَنْ أدلى به) 
5 ۶ 3 ره 2 4 07 
إذا لم يَسبِقْ بعضهم بَعْضًا؛ٍ لأنهم ورَائه . 

فإذا خلف ثلاث بنات أختٍ لويف قلات بات أخت لأب. وثلاتٌ 
بناتِ أختٍ لام“ وناك ينات عمٌ؛ ا المال بين المذلى به» فلبّنات 
الأختٍ من الأبَوّين النصفٌ» ولبناتِ الأخت من الأب السدسنٌ» وَلِلآخَرينٌ 
)١(‏ قوله: (قولًا) لعله في (ق): هو لا. 


(0) في (ق): أفضى. 
(9) في (ق): القول. 


بَابُ دوي الأَرْحَام 6 6 


كلك والباقي وهو شف لل ثم انی قصب كل وارت على ورد 
ضا ت كربو على انها صحيحٌ عَلَيهنَ؛ رصب الا ت ذلاب 
غلى بناتها لا يصح و اء وكذا نصيبٌ الأختِ للام والأغداد مال 
لاحر ييه واضربه في أصل المسألة تكن تمانية عش لينات الات 
لابين تسعة» لكل واحدةٍ ثلاث ولْبّنات الأخت للأب ثلاثةٌ» لكل واحد 
سَهٌّْء ولبات الأختٍ للام كذلك» ولِيّناتٍ العم مله . 

(وَإنَ شط ندا تنا قيلت على ذَلِكَ)؛ كأبي الأمّ والأخوالء 
اط غر نالات قط التعرة ولا كرات 


29 


و 


ود ق نات | خُوةٍ مُمْتَرِقِينَ لبنت الأخ للام السك والباقي للتي من 


(وَإِنْ گان بَعْضهْنٌ أَفْرَبَ مِنْ بَعْض؛ فمن سبق إلى الوارت؛ وَرِثَ)ء ولو 


لكريم د غَيْرَهُ) إذا ك 


20070 1 


أ ر 


م الميراثٌ للخالة؛ لِأنّها E‏ 
e‏ م ؛ يرل الْبَعِيدٌ حَنَّى يَلْحَقَ بِوَارِئِ) فيأخذ 
تَصيبّه) (سَوَاء سقط و الْقَرِيبُ ر کا عدو المتاليق ت ذلك (قلت شی 
كم وبِنْتٍ أخ لام ا ل ی ی لن جَدَّتها - وهي البنت - 
مقط لتر من ال 

ومن ورت الأقرت؛ جَعَلَه لِيِنْتِ الأخء وحكى هذا في «الترغيب» روايةء 
نالرت لحه التق طلقا ` 


)١(‏ في (ق): فتنزل. 


EN‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


وفي «الرّوضة»: ابنٌ بنتِ» وابنٌ أختٍ لأمٌ؛ له السّدمنُ ولان الت 
القت والوال ماغل أرسة: 

والقول الأول جر ايك َمل عنه جماعة في خالةٍ وبلنت خالق 
وبنت ابن عم : للخالة الثّلْتُ ولابنة ابن العم التلثان» ولا تفطى نت الخالة 
kK‏ 

ول عه حل أله قال قال ستيان ور اء إذا "كانت هال 
وبنتٌ ابن عم ؛ تُعْطى الخال اثلث وبنت ابن العم e‏ 

كَرْعَ: إذا الْقَرَهَ واج مِنْ دوي الأرحام؛ أَحَذ المالَ كله . 

وان كاتوا جاع ادلا بشَخْصٍ واحِدٍ؛ كخالق وام أبي اَم وابن 

خالٍ؛ فالمالٌ للخالة؛ لِأنّها تَلْقَى الام بأل دَرَجٍَ في قول" عام المنَزّلِينَ 
إلا أنه ل ال ا ل 
بعلو ال و n‏ لل 3 E ON E‏ 

ا ی حب دوي الأرسار. 

ا التي يَرِتْ بها دوو الأرحام ار الأَيَكَىٌّ ل" 
aly‏ وَالأَحكَة) ؛ أن المذلى به لا يَحْرُجُ عن ذلك. 

والمجزوم به في «الوجيزاء وا في «المحرّر) و«الفروع»» واختاره 
المؤلّ آخِرًا: أنّها ثلاث وأنَّ الأحوَة لَيِسَتْ منهاء فَعَلَى هذا: يرت أسْبقُهم 
إلى الوارث» قال في «الشّرح»: وهو أَوْلَى إِنْ شاء الله تعالى» وما دَگره 
المؤلث هنا هو قَولٌ في المذهب. 

فَعَلَى هذا: العم يُذْلِي اران ة» والخال يُذْلِي E‏ ويناث الابن 
() ينظر: المغني ۳۲٠/١‏ . 


(۲) ينظر: المغنى .737١7/5‏ 
(۳) قوله: (في قول) هو في (ق): وقول. 


بَابُ دوي الأَرْحَام 6 ١‏ 


2 


بالبنوّة» وبّناثُ الأخت بالأَخُوّة» لكِن يَلرّمُ عَلَيوا'' إسقاظ بنتِ عمّه مع بُعْدِها 
لبت" أخ» ويرم على جهة البنوًة إشقاظها لِينْتِ بنتِ أخ. 

Em‏ الْخَطََاب : ا ا قال ال لم أَغْلَمْ أن 
أحَدًّا من أصحابنا ولا مِنْ عيرهم عَدَّ الجهاتٍ وبيّنها إلا أبَا الخَكلابء فإنَّه 
عنّها حَمْسَ هات هو مُفْضٍ إِلَى ساط نت العم ِن الْأَبََينِ يت العم 
3101 نيد المتهه ران NEG Na MR‏ 
وبنت العَمّ من الْأبَوَينِ دلي بأبيهاء وهو عمٌء والأب يُسقِط العَمَّء (وَمَا نَعْلَمُ 
به قَاتَلَا)» وهو خلافٌ نص أحمد. 

مع آنه ذَكَرَ في «المِعْنِي2 أن وله قياس قول محمَّدٍ ¿ سالم؛ لآنها بَعَدَ 
دَرَجَتَينِ بمّنزِلة الأب» والأبٌ يسقط العم. 
كن الددقي: اللو E‏ 


مو 


ر م2 3 5 3 35 م اه 
وعنه : كل وَلدٍ للصلب جهةء قال في «المحرر»: وهي الصحيحة عنډي . 


€ 


رمو 


وعنه: كل وارٹ جه . 

فإن کانت يدث يدث يدك : ونت بدك آبن؛ قالمال يتيما غلى اران 
قلا : کل وَلّدٍ للصلْب جهةٌ. 

وعلى المذهب: الماك للانية؛ لِسَبْقِها إلى الوارث. 

ولو كان مَعَهُما يفك بت بل اخرّى+ فالمَال ولك بنكي الطاب على 
الأو 

عة واب حال له للف ولا الباق » وإنا كان متهم غاا 


-ه 


م 5 


وك في (ق): عليها. 
(۲) في (ظ): كبنت. 
(۳) قوله: (إلا) غير واضح في (ظ). 


E‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


OE I NCA 
إن قلَنَا: كل وارثِ جهة؛ فلا شَيءَ للخالة.‎ 
وإذا كان خالة أمّ وخالة أب؛ فالمالٌ لهما بالسَّويّة؛ كجَدَّتَينَء فإن كان‎ 


اخ ابر 


مھا !2 آبي آ٥٤ TRS‏ ا 
تسقط هي دونهما . 

وإذا كان ابنٌ ابن ألحټِ A‏ 
ل ا 1 ره ونكت رکو يعي 
عذاء ت ان أهل چیو واحدق 


بمتدوقف نت RT‏ متك بك e‏ المال تين لوي 


١ 


2و 


\ 


8 


والكالثق ست الان إله علد ميد بن اليم ويم فا تُشاركهماء 
ومن وَزَّنكَ گ الأقربت ل لبنت الأخ؛ ل ا 


ا 


وعِنْدَ أهل القرابة : شو الاارى و ا باع واو ال و ھی اقرب 
ا 


(وَمَنْ أَمَسّ) أي: أذْلَى اي مِن دوي الأرحام؛ (وَرِتٌ بهمًَا) بإلجماع 
ا ِينَ» إلا ما يُحككى عن أبي يوسّفت: انيع لار إلا بشرابز 


بهماء فَوَرِتَ بهما؛ كالأخ إذا كان ابن عم وخا أنْ يَجِعَلَ ذا الا 
كشخصين . 


- 


وعَنْهُ: يَرِتُ بأفواهماء فنقولٌ في ابن بنتٍ بنتٍ هو ابنٌ ابن بنتٍ أخرى, 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي المحرر 105/١‏ والإنصاف ۱۹۲/۱۸: بنت ابن ابن أخ لأب. 
(۲) كذا في النسخ الخطية» وفي المحرر 105/١‏ والإنصاف ۱۹۲/۱۸: أجنبيّتين. 
(۳) في (ق): لا يرثون. 


(4) ينظر: الاختيار لتعليل المختار ٠٠۸/٥‏ الجوهرة الثيرة .٠۹/۲‏ 


بَابُ دوي الأَوْحَام ع 0 


5 2 . 2 و 9 ع ق ¢ 
وبنتٍ بنتٍ بنتٍ أخرى: للابن الثلثان» وللبنت الثلث» فإن كانت أمهما 


5 5 ن واک عير ات 5 2 مها اه ان 
واحدة؛ فله ثلاثة أرْباع المالٍ عند مَن سَوَّىء ولآأخته الربع» ومَنْ فضل جَعَل 

03 0 م 4 2 ۳ 5 عر عه م 
له الصف والكلكء ولأآخيه السدس»ء هذا قول أككر المتزلِينَ. 

ِنَكَا أخي من آم إحداهما بنث أخ من أب» وبنت أخت من الأبوين) 

2 0 06 37 و > 
هي من اثنئ عَشْرَء ستة لبنت الآأخت من الابَوَينِ وأربعة لذات القرابتين من 

وو 

چ ۳ عر ل هنر So 8 IF‏ 

جهة أبيهاء ولها سهم من جهة أمهاء وللأخرى سهم . 
5 3 0 58 ع : 

عمّتان من أب» إخداهما خالةٌ من أَمٌّء وخالة من أَبَوَينَء هي من انْنَى 
2ه - .۰ ا 5 3 3 ۶ 7 1 
e EE‏ 9# ۶ يِه ه 3 
ثلاثة» فإن كان معهما عم من آم» هو خال من أب+ ضحت من تسعين . 

(قَإِنْ گان مَعَهُمْ أَحَدٌ الرَّوْجَيْن؛ أَعْطَيْتَهُ فَرْضَّهُ)؛ لِلايتين السَابِقَتَينَ» (غَيْرَ 
مَحْجُوبٍ ولا مُعَاوَلٍ''')» قال في «المغْنِي»: (لا أعلم فيه خلافًا بين مَنْ 
وَرڻهم أنهم يرون مع أحَدٍ الزُوجَينٍ ما فصل عن ميراثه» من غير حَجَبٍ ولا 
مُعاوَّلةٍ؛ لأن الله تعالى فَرَضّ للرّوجٍ والرّوجة» ونّصٌّ عَلَيهماء فلا يُحبجَبان 
بذوي الأرحام» وهم غَيرٌ مُنصوص عَلَيهم) انتهى» ولِأنْ ذا الرَّحِم لا يرث مع 
ِي فَرْضٍ»ء وإنمنا ورت معه هنا؛ رن اعد الرَّوجَينِ لا يرد عَلَيه 
(وَقَسَمْت الْبَاتِي بيهم ؛ كُمَا لو الْمَرَدُوا) قالَهُ إمامنا» وأبو عُبَيدِءِ وعامّة مَنَّ 
وَرّنّهم ؛ ان صاحت الْمَرْضٍ د فَرْضَه كأن | لمنت لم حلت إلا ذلك 


ایک چ کی و o 3 o EI‏ ج 00-4 سرهم مه 2 
(وَيَخْتَمِل : أن يمسم الفاضل عَن الرَوج بيهم » كما يمسم بَيْنَ مَنْ أذلوًا 
)١(‏ قال في المطلع ص ۳۷۲: (بفتح الواوء أي: منقوص بالعول) . 

(۲) قوله: (فيه) سقط من (ظ). 

(۳) قوله: (أن) سقط من (ق). 

(4) ينظر: الشرح الكبير .۲٠٠/٠۸‏ 


al‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


بو)» وهو قول يَحْيَى بن آدَمَ وضِرَارٍ و الخِرَقِىٌ» وذكرّه في «التّعليق» 
و«الواضح»؛ له الأصل الذي وَقَعَ به | 

وهذا الخلا إِنّما يَمَعُ في مسألةٍ فيها من يُدلِي بِذِي قَرْضٍ ومن يُدْلِي 
كُضَبةه قاما إن اذلى جميځُهم ِي فَرْضٍ أو عَصَبةٍ؛ فلا ا قالَهُ في 
«المعْني) و«الشّرح». 

(َإِدا ES‏ وبنت بذْثِ+ وبنت أخت) لِأَبَوَينِ 3 لآب: 0 
الضف وَالْبَاقِي يَْنَهُمَا نِصْفَيْنِ عَلَى اله الأول وهو e‏ ونّصِحّ من 


ء۶ 
32 


أربعة. 

على ماكر لقند لزت على لالد يك التى E‏ 
E‏ موي 

فلو كان زوجت وبتٿ بنټِ» وينث أختٍ أب ؛ فللرّوجة اربع والباقِي 
بَنّهما نِصِمَّينِ على المنصوص» وصح من ثمانية 

وعلى الثاني : البقيّةٌ بيتهما على سبعةء لبنتٍ البنتٍ أربعةء وللأخرى 
ثلاثة» وصح مِنْ ثمانية وعِشْرِينَ» فتَضرِبُ سبعةً في أربعةٍ. 

مسألةٌ: روج وابَْنًا ابتتين" "لوانتا أَخْتَين» للرّوجة الرَبُعٌ» ولينتي 
او لذ الباق » وهو الات ول ا ن الاي وعو اللي 
وتَصِحّ من ثمانية 

وعلى الآخر: رض المسألةٌ من ثمانيق» للرّوجة الثّمنٌّء ولليتتين الثلعان» 
ولس لها نلان فتَضربُها في ثلاثق كن أربعةً وعِشْرينَ للروجة الم : 
و بنتین ا عش ولبنتي الأختين الباقي» و هي + نم تُعطي الروجة 


69 في (ق): 1 
ةك في (ق): لاسن 


َابُ دوي الأَرْحَام 8 ٤۷‏ 


الربعء ويقسّم الباقي على أحدٍ وعِشْرينَ سَهْمّاء للبنتين سنَّةَ عَسَّرّ و لبر 
الأختين خمسة والأحدُ عفرو ثلاث أزباع» ُكمّلها بان ريد لبها سبعة. 
ككل اد وعو ارجا سواه ولل سن اة ولبنتي الاأخَْين 

OS ع2‎ 


خمسة» لا ثنة 


٠. 3 00‏ 2 ا e‏ شه 
تنقسم 1 > فتضربها في اثنين» تكن ستة وخمسينّ» ومنها 


E 
3 


رَحَامِ إلا مَسالة وَاحِدَة وَشِبههًا)» وهي 
أل ا (وَهِيَ فاك و میت OT‏ مُفْتَرِقَاتِ)؛ للخالة 
اندي انها دلي E‏ لأ التّلتُء ولِبّناتِ 
الأختين من الْأَبَوَينٍ الثلثان آرپعا: (تَعُولٌ إلى ا ران لون لانن عبن 
هذا لا إل لحد الرَوجَينِ› زل ۰ وي الأرحام. 

وله : (وشِبْهُها) أي : ليس العَول مُحتَصًا بعَين هذه المسألةء بل يَجْرِي 
يها وفي كل مسأل فيها من تقوم قم الام ار التو يهن بترم مقا 
الأحواتِ المفتّرقاتٍ لي لل د 
أخ لا وثلاثِ ات ثلاث أحَواتٍ مُفتَرقاتٍ"" 


أ 54 


2 مك 


E 0‏ يشم 
(۲) كذا في النسخ الخطية» والذي في الشرح الكبير 7١/١14‏ والممتع ۳/ ۳۸۸: الأختين. 
(۳) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف كلن) . 


€۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


(بَابُ ميرَاث الْحَمَلٍ) 


احمل بقح الحاء : ما في بَظْنٍ الحُبْلَى» ويكسرها ار 
أو رَأْسٍء وفي حَمْل الشَّجَ و قولان» حكاعنا ادن د :وان 
حامل وحاملة؛ إذا کات خَبْلى» فإذا حَمَلَتُ شيا على ظَهْرها اه 


اا ع 


9 \ 


(إذَا اڪ عَنْ حَمْلٍ يرن ؛ وَقفَ الأمْرٌ حنَّى يَتَبَيّنَ فإن امْتَتَعُوا کک 
N en‏ َة ِالْقِسْمَةِ) ؛ ا إلّيهاء ولم يُعْطَوًا كل المال بعّيرٍ خلافي"' 1 


NS‏ ا او وا کا الت و 
يدقع إلى مَنْ يسم شَيء. 

فأمّا مَّنْ يُشاركه؛ فأكثرٌ أهل العلم قالوا: يُوقَتُ للحَمْل شَيءٌء ويُدقَعُ إلى 
شرّكائه الباقي. 


ناورةٌ: حَكى الماوَردِي قال: أَخْبرَتِي جل فين أغل الین و طالبًا 
أن مرا بال وفعت شينا 


للعلمء وكان من أهل الدّين والقضل": أ 
كالكرش» فض أنْ لا وال فيه » فقي على قارعة الطريقٍ» فليا طلعت الشسضن 


وحمي ؛ ترك فاش فش » فرج منه سبعة أوْلاٍ ذكور. وعاشوا حميماء 


01 0 ر‎ 
٠ 0 


وكانوا خلقا سَوِيّاء إلا أنه كان في أغضادهم قِصَرٌ 


ع 


ن ا جنر و وو 


قال: وصَارَعَنِي أحذهم فَصَرَعَنِي ) لت أ به ويقال: صَرَعَكَ سبع 
ىو (5) 
رَجل *. 


. ۲۷١ المطلع ص‎ ء۱١۷۷‎ /٤ ينظر: الصحاح‎ )١( 
.785 /5 ينظر: المغنى‎ )۲( 

(۳) قوله: (والفضل) سقط من (ق). 

(:) ينظر: الحاوي ۱۷۱/۸ . 


بَابُ مِيرَاثِ الْحَمْلٍ 8# ١88‏ 


قال المؤلّفٌ: واحاتي تن الو يسبت قمان د 
صَريرا" بِيمَدقَ آنه قال: وَلَدَت امْرأتي سبعة في بن واج اين 

SDT E ANCE REE |‏ ز ملع الوبراك ين 
أَجْلِهِ؛ كما لو لم يَكنْ بالمرأة حَمْل. 

(وَكَفْتَ نَصِيب دَكَرَيْنِ)؛ لِأنَّ ولادةً النّوأَمَينِ كثيرٌ مُعْتادٌ فلم ير التقصان 
عند لاله مادء ولا الزيادة عَلَيدء لأنه نادِرٌء (إِنْ AE‏ لل كرجل 
مات عن امرأةٍ وابنٍ وحَمْلٍ. > فمسألتّه من ثمانية» وصح من أربعةٍ وعِشْرِينَ» 
للذكرين ازع كوه .وهو أ من ربب ان 

(وَإلّا وَقَفْتَ نَصِيب الْتَيْن) ؛ أن : إن كان تصيكيما كذ كرجل مات عن 
امرأةٍ وأَبَوَينٍ وحمل فمسألته من أربعةٍ وعِشْرِينَ» ونَصِحّ من سبعةٍ وعِشْرِينَ 

للابتتين منها سنّةَ عَسَّرّه وهو أكثرٌ من نصيب ذَكَرَينِ . 

وضابظه : أنَّ الفْروضَ متى زادت على ثلث المال؛ فويراتٌ الإناث أكثرٌ» 
وهذا هو المروي عن أحمدّء وقالَهُ محمّدُ بن الحَسَن واللُؤْلُويُ. 

وقال شَرِيكٌ وَوَائَقَه جماعة: إلّه يُوقَتُ نَصيبٌ أربعة. 

وقال اللْيتٌ وأبو يوسّف: ويُوقف” نصيبٌ غلا ويُوْحَذٌ ضَمِينٌ من 
الووئة(» , 

وغلى المذهب: يُشْتَرَظ لوقف التّصيب المذكور: گزنه وارثئاء. وأنْ يَطلْبَ 
بَقِهُ الوَرَثة القِسْمةٌ وقد ذَكَرَه المؤلّتء فإِنْ لم يَظلبوها ؛ بَقِيَ الأمرٌ على حاله 
إلى الوضع» وهذا ظاهِر. 
A2 3‏ بن قا 
(۲) ينظر: المغني 887/1. 
(۳) في (ق): يوقف. 


(4) ينظر: المبسوط ٥۲/۳۰‏ المغني 1/ 87. 


ا الُبدع شرح المُقنع 


و 


(وَدَفَعْتَ إلى مخ لا يَحْجيْهُ الْكَمْل آقل يبراثه)؛ لأنه البقينُ: ب زاد 
تشكوك فيك كرجل مات عن امرأةٍ وحَمْل» ار راسم لها ا 


- 


اط 


س عه 2س 


وبتقُدیر ځروجه ميا : لها الربع» فيدفع ليها الثْمنْ؛ لاه أَقَر. 

206 يدقع إلى مَنْ م يسفظه شيكا)؛ لذن الظَاهِرَ خُروجٌ ج الحَمْلٍ خا وهر 
سق المؤجوةء فلم بعكم إليه مع الك في اشتاشقاته: كر حلت امرا 
وحمل وثلاتٌ أَحَواتٍ مُمْتَرِقاتِ و ا تيفط الآخواث مخ كل 
جانِب» وھ يحتيل أن يكون كرا 

(َإِدَا وُضِعَ الْحَمْلُ؛ دَفَعْتَ إِلَيْهِ نَصِيبَهُ)؛ لأنّهِ حّهء (وَرَدَدْتَ الْبَاقِيَ إِلَى 
01 لان ذلك حقّهمء > لكِنْ إِنْ كان يَرِثُ المؤقوف كلَّه - كما في 
المسألتين - أَحَذَّه كله وإِنْ غور شَيئَاِ رَجَعَ على من في يده. 

وهل يجري في حول الرّكاة» كما قَالَه ابنُ حَمْد جه حَمْدانَ مِنْ مَوتِه؛ لحكينا له 
الاك ظاهدًا حي مكنا باقِيَ الوّرثة» أو إن كما هو ظَاهِرٌَ كلام الأكثر 
وِجَرّمَ به المجدٌ في زكاة مال الصَّبِيٌ؟ فيه" وَجُهان» دَگرهما أبو المعالي. 

قال: ولو وصّى لحمل ومات» فَوَضَعَتْ لِدون سَةِ أَشْهْرٍ وقبل وليّهِ؛ مَلّكَ 
المالّء وهل يَنعَقِدٌ حوله من الموت أو القَبول؟ فيه خلاف في خحصول 


الملّكِ. 
RT‏ فَوَضَعَتْ لِمْضِيّ أربع سِنِينَ وَقَلًا : نَصِحّ الوصيّة له؛ 
ففي وجوب زكاة ما مَضَّى من المدّة قبل الوَضع؛ وَجهان. 


م و 3 


تنبية : اعم أنه ركنا يكون الحَمْلُ لا يَرتُ إلا إذا کان ذَكَرَاء مِثْلَّ أن يكونَ 


فن كد المت أو عمّهء أو أَخِيه؛ كبنتٍ وعم وامرأة أخ حايل» للبنتٍ 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي متن المقنع ص 71717 : (تدفع). 
(0) قوله: (الصبي فيه) هو في (ق): الصيرفية. 


بَابُ مِيرَاثِ الْحَمْلٍ ع ۱٥١‏ 


اللصف» والباقي مَوقُوفٌ في قَولِهم جميعًا. 

وركما عاد الل لا رف إلا إذا كان ای ؛ كرّوج ا بويد 
وامرأة أب حامل» لولشم تمن يف1 فإن ولذله فى e E ١‏ 
ذكرّاء أو ر أ5 اوا ؛ اقْتَسَمّهِ الرَّوحُ والأخحت» وكذلك إن تَرَكَتْ 


نتا لأب؛ لم يدقع لبها شَيءٌ لِجَوازٍ أن تَلِدَ كرا فيُسقِظها . 


O‏ ك5 


ب SS‏ ب 


2 


E ١6‏ المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَنّ) 


5 التؤارة سارة): + سمي اصرح : سوفاد ل كك اه واه 
أن النّاس إذا رأوا الِهلالَ صاحٌوا عِنْدَ ريه واجتَمَعُواء فأراه بعضهم بَعْضَاء 
فسخ الضّوت عند اشبهلال الهلا وه اشبؤلالا» © شن الضرت من 
المولود: اسْتِهْلالًا ؛ لاه صَوتٌ عِنْدَ وُجِودٍ شَيءِ يُجِتَّمَعُ له» ويُفْرَحُ به. 

a.‏ ر رت ° (V0. ê A‏ : كبقع لفك ا 

وفسر الجوهري ا بالصراخ ٠‏ وكذا المؤلف؛ لينبه بذلك على 
حباتهء وفيه شی لاله إن حمل حالا + كان فيه إشعار بانفكاك الاسيياذل 
عَله» وكذا إِنْ جُعِلَ تمييرًا؛ لاله لا يأتي إلا بَعْدَ ما يحول الأمْرَينِء والتفسيرُ 


11 


EES‏ اوها مو دوه عقونه معان :ون خا ناض 
مفسلیں معدت )€ [هود: 66ى]ء٠‏ 
(وَرِتَء وَورتَ)» ا بو طالب" وفي «الرّوضة»: هو الصحيح 
عِندَنَاء وهو قول ابن كك وكيني وابن سِيرِينَ؛ لِمَا رَوَى أبو هُريرة 
مرفوعًا قال: «إذا اسْتَهَلَّ المولودٌ وَرِتَ» رواءٌ أبو داود» وعن جابر نحوٌه 
روه ابن ماه فدلٌ أله لا يرت بعر الِاسْتِهْلالء وفي لظ ذَكَرَّهِ ابن سُراقَة : 
أن النَبِىَ بي قال في الصَّبِيٌ إذا وَقَعَ صارِحًا فَاسْتَهَلَ: «وَرِتَء وَتَمَّتْ دِيَنّه 


. ۱۸١۲/١ ينظر: الصحاح‎ )١( 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ ۰٤۲۲٤‏ مسائل صالح ۰۲۳۸/۳ زاد المسافر »١١9/5‏ الفروع 
1:6 . 

() أخرجه ابن أبي شيبة (2715489» والدارمي (179")» عن ابن عباس ووْياء قال: «إذا استهل 
الع :ورك وروت وكلى غلبا و ارجا ابن عدي فى الكامل (6 0۹ء مرقرقاء 
ومدارهما على شريك القاضي وهو ضعيف» ومرة رفعه ومرة وقفه» ثم إنه رواه عن 
أبي إسحاق السبيعي» وقد اختلط وسماع شريك منه متأخر. 


ل 


() سبق تخريج حديث أبي هريرة وحديث جابر ويا في الجنائز ۳/ ٠١١‏ حاشية (6). 


ناك برت ال ]1 ١ه‏ 
وسمي› وصُلَّيَ عَلَيه وإِن وَقَعَ حي ولم يَسْتَهِلَ ؛ لم نيم دی وفيه غُرَّةٌ على 
العاقلة» . 

(نفي جلقاة لايق كتنف RR‏ ق لان 
ودالوجيز4ة وزاد: البكاء» روئ بوسف بن موسي عق أحمد أنه قال : برت 
السّقْط ويُورَتُ إذا اسْتَهَلَّء فقيل له: ما الِاسْتَهْلالٌ؟ قال: إذا صاح أو عطس 
بيدا 

فَعَلَى هذا: كل صوت يُوجَدٌ منه يُعلَّهُ”” به حياثّه؛ فهو اسْيِهْلالُء وقالَهُ 
الزثود و لآ ت ت هاه أن ل 


وام ° پر 


وعَّهُ : إذا عُلِمَتْ حياته بِصَوتٍ أو حركةٍ أو رضاع أو غیره؛ وَرٿ» وَتْبَتَ 
له أحكام المَستّهلء وقاله اوري rT‏ در في معْنَى الِاسْيَهُْلالِ 
يبت له حكمه. 

1ل ف الكتائ» ااا 

E‏ اذا 0 المؤلوٌ) ك «الكافي» لكان أَوْلَىء لكِنْ خصّه 
ظائقة باه لا يرت إلا إذا اسْتَهلَ صارِحَاء وذلك يميد“ بِأَمْرَينِ : 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (١۸٤۱۲)ء‏ من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة» عن الزهري› 
عن سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة نه قال: «من السنة أن لا يرث المنفوس ولا 
يورث» حتى يستهل صارحًا)» وفي سنده موسى بن داود الضبي وهو صدوق له أوهامء 
وأشار أبو داود إلى إرساله فقال: (ورواه يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» أن 
رسول الله يي قال)» وذكره» وهو مرسل» ووصله أبو طاهر السلفي في الطيوريات (۲/ 
8» لكن سنده ضعيف» قال ابن الملقن: (وإسناده ضعيف؛ لأن فيه عبد الله بن شبيب 
وهو واو)ء وكذا قال ابن حجر والألبانى. ينظر: البدر المنير ۹/ ٤۳‏ التلخيص الحبير /٤‏ 
٤‏ الإرواء ٠ . ۱٤۷/١‏ 

(۲) ينظر: زاد المسافر ١٠۹/٤‏ . 

(9) في (ق): تعلم . 

2 في (ق) : ف 


١65‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


أحدُهما : أن يُعَلَّمْ أنه كان مَوجُودًا حال الموت» وهو أن تأت '؟ به لأقل 
من سنَّةَ أشْهُرِء فان أَنَتْ به لِأَكْثَرَء وكان لها روح أو سيد يَطؤّها؛ لم يرث 
إلا 


الثاني : أن تَضَعَه حيّاء فان وَضَعَيْهُ مياه لم يرف إِجماعًا”" . 


(وَآمَا الْحرَكَة) البسيرة (وَالاخيلاخ ؟ قلا يذل" على الَا فإنّ اللہ 
يَحْتَلِجُء لا سيّما إذا ترج من مكان صق فتضامّتٌ أجزاؤه ثم حرج إلى 
ا لل كت يسيس تر 
6 ار َه لا يمال أن تكون ككَرَّكَة المذبوح» فإن عالِبَ 
انات ب ادع حرا سريت وهو في حم الميت» قَالَّهُ في 
«المعْني) و«الشّرح». 

ولا الحَكم : إذا تحرك؛ فقيه الدية كاماد ولا يرث ولا يُورَتُ حنَّى 
ا 


> 


ےم رل 


(وَإنْ خَرَجَ بَعْضة قَاسْتَهل» ثُمّ الْمَصَلَّ ميا ؛ لَمْ يَرِتْ) في ظاهر المذُّهَب؛ 
أنه لَمْيَْبْتْ له أحكامٌ الذّنيا وهو حيٌ» أَشْبَهَ ما لو مات في بَظنٍ أمّه . 
وغ ر لِمَا تَقَدّم ولأنّه عُِمت حياته. 
(وَإِنْ وَلَدَتْ وام مَيْنِء فَاسْتَهَلَ أَحَدُهُمَا وَأشْكَلَ؛ أمرع بها اف چت 
ع ر المُشتهلٌ). قله القاضيء وهو المذَمَبُ؛ لِأنّه لا مَرِيَهَ لأحَدِهماء 
فتَعيّنّت الْقَرَعَةُ ؛ كطلاق إخدّى نسائه. والسَّمَرٍ بهاء والبداءة الم لها. 
(09 في (ظ): يأني: 
(۲) ينظر: المغني 7815/5. 
)۳( في (ق): فلا تدل. 


62 في (ق) : لم یکن 
(5) ينظر: زاد المسافر ٠٠١/٤‏ . 


بَابُ مِيرَاثِ الْحَمْلٍ 6 ١‏ 


وفي الحَبّرِيٌ : ليس في هذا عن السّلف نصٌ. 

5 ر 0 - ع 3 20 3 

وقال المَرَضِيُونَ: تعمل المسألة على الحالين» ويُعْطى كل وارِث القن 
ويُوقَتُ الباقي حنَّى يَصْطَلِحُوا عََيه. 

وقبل : يسم بيهم على حَسَبٍ الاختمال. 
كانا دکرین أو عَكْسَّه؛ فلا فَرقَ. 

تمامٌ: رَجُلّ خلّف أمَّه وأخاة. وأمَّ وَلَدٍ حاملًا منه» فَوَلَدَتْ تَوأَمَين ذَكَرَا 
¢ هع a‏ 1 3 
وأنتّى» فاستهل أحذهماء ولم يُعْلَمْء فالجواب : إِنْ كان الابْنُ المستهل؛ 
ع فعس امي 7 22 20 
للام السَّدَمنُء والباقي له» ترت أمّه الثلت» والباقي للعمٌ. 

فعلى هذا: تضربٌ ثلاثة في سِنَّةِ تَكُنْ ثمانية عَسَرَء لِأمّ الميت ثلاثةء ولام 
الوَلَّدِ خمسةء وللعمٌ عَشَرةٌ. 


0 595 5 : E 
وإن كانت البنت؛ فهي من سنو وتموث عن ثلاثة؛ لأمّها سَهُمُء ولِعَمّها‎ 


2 وتي و وم ا ١‏ ل ا و لد 7 د ا ا بت جد 
سهمانء والستة تدخل فى الثمانية عَشْرَء فَمَنْ له شىءٌ من ثمانية عَشْرَ 


يه د ek‏ 3 0 هه 3 7 ۶ i‏ 
مَضْروبٌ في ثلاث" ؛ فسدس الام لا يَتَغبّرء وللعم من الستة أربعة في ثلاث : 
٤‏ لي ا عير ت و اود ل تر ا 0 بريه ase,‏ د 
اثنا عشر» وله من الثمانية عشر: عشرة فى واحل» فهذا اليّقِينَ فيا خذه» ولام 


2~ ها ماده ت 
8 


2 7 0 سه سه 5 ES‏ ر ا 6 
الوَلد خمسة في سَهمء وسَهُم في ثلاثق فتاخذهاء وتَقِفٌ سَهْمَيْنِ بِينَ الأخ 
وام الول حتى يَصْطَلِحا عَليهما . 

َرَعٌ: إذا مات كافِرٌ عن حَمْل منه؛ لم یرته» نص عليه ؛ لكيه بإسلایه 


)١(‏ قوله: (فَمَنْ له شَيءٌ من ثمانية عَشَّرَ مَضْروبٌ في ثلاثة)» هي في المغني 8/5" والشرح 
الكبير :۲۱١/١۸‏ (فمن له شيء من ثمانية عشر مضروب في واحد» ومن له شيء من ستة 
مضروب في ثلائة)» وأشار في هامش (ظ) إلى ذلك وقال: (لعل ذلك سبقةٌ قلم من 
المؤلف) . 

(0) ينظر: أهل الملل ص 7”1”. 


|8 سه نی د 


2 
4 


بل وَضعه . 
وقيل : يرنه وهو أظَهّرٌ؛ لِعَدَم تقدّم الإسلام» واختلاف الدّين ليس من 
جهّته؛ كالطّلاق في المرض» ولأتّه يرت إِجْماعَاء فلا يَسفْظ بِمُحْتَلَفٍِ فيه 
وهو الإسلام. 
وكذا إِنْ كان من كافِرٍ غَيرِهء فَأْسْلَمَتٌْ أمه قبل وَضْعِهء مِثْلَ أن يُخلف أَمّه 


ا 


ان" فهي القائلةٌ: إِنْ أَلِدْ ذَكَرًَا لم أَرِثْ ولم يَرِتْ وإلَا 


عم ر و کے 
انثى وَرثت لا ذكرًا. 


6١ هع‎ 7 6١ 
0-5-3 r, 


)١(‏ قوله: (وإلا حران) هو في (ق): والآخران. 


تات فياك قود 6 /اه ١‏ 


فوح و تبره 
(بَابُ ميرَاث المَفقَودِ) 


هو اسم مَمُْعولٍ من: ققدت الشَّيءَ أَفْقِدّه قدا وففُداتاء بكسْر الفاء 
وضمها. 

(وَإِذَا الْقَطعَ حَبَرة)؛ أي : لم يُعلَمْء (لِعَيْبَةٍ طَاهِرُهَا السَّلَامَةٌ؛ كالتَّجَارَة 
وَتَخومًا)؛ كالسّياحة وطَلَّبٍ العِلّم والأسْر؛ (انْتْظِرَ بو تَمَامَ)؛ أي: تَتَمّةُ 
ا سَةَ مِنْ يوم وَلِدَ)» هذا أَشْهَرٌ الرُوايَتَين» قاله في «المستوعب»» وهو 
ال و الا E‏ لأ الأضل الجا والغالى أله لا ت 
أ هلها . 

9 ا لا يُقْسَمْ ماله ولا تررح اثرانه کی تعلم رت 
أو تَمْضِيَ مُدَةٌ لا يَعِيشلُ في مِثْلهاء فيَجْتَهِدٌ الحاكمٌء وقالَةُ أكثرُ العلماء؛ لأنَّ 
التقدِيرَ لا يُصارٌ لَه إلا بتصّء وهو متف هناء وكعّيبة ابن يَسْعِينَ سَنَدّ ذَكَرَه 


دك 2 9 اك ۶ 2 
وعنه: زمنا لا بعیش مثله غالا ؛ اختاره أبو بكر وغيره. 


5 و 3 ر ص 517 حي ,ق ر 7 و کک 
0 


کن 
ص 


ور 
فقد؛ 
و 


)١(‏ قوله: (كالتجارة ونحوها) سقط من (ق). 
(؟) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني :"9٠/5‏ (عبد الله بن عبد الحكم). 
وهو: عبد الله بن عبد الحكم بن أعين أبو محمد المالكي» مفتي الديار المصرية» صاحب 
مالك» توفي سنة 5١١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ۲۲١/٠١‏ . 
(۳) في (ق): تسعين. 
(:) لعلها في (ق): قوم . 
(5) أخرجه الترمذي »)۳٠٥۰(‏ وابن ماجه (5775). وابن حبان (۲۹۸۰)» والحاكم (2)9094 


0 55 
a es 2 ae‏ 
وقال ابن رَزِين: يَحتّمِل عِنڍي أربعَ سِنينَ؛ لِقَضاءِ عمر '. وفيهِ شيءٌ؛ 
لأنه إنما هو في مَهْلكَةٍ. 


وقال ابن عَقيلٍ : ماثةوعِشْرِينَ سنة مذ ِء وهو قول الحسّن بنٍ بن زِيادٍء فلو 


و 0 Py‏ 
ا 2 ؛ لم يِفْسَمْ ماله حى تَْضِيَ بير كن ا e‏ 
le‏ ا ان أحماءة: وإنْ مات بعضهم قَبْلَ مضي مائةٍ وعشُْرينَء 
1 - 7 و 
ET‏ َم يكن له شَيِءٌ من مال المفقودء وكان ماله للأخياء منهم . 


فان مَصت المدَّةٌء ولم يُعلَّمْ حَبَرُ المفقود؛ رُدَّ الموقوف إلى ورثة مَورُوث 
المفقود» ولم يكَنْ لورئة المفقودء وى الكَبْريٌ: أله الصحيح عِندّه» والذي 
دکرناه كا ابن الان عن اللؤلؤي. 


(وَِنْ گان طَاهِرُمَا الْهَلَاكَ؛ كَالذِي يُمْقَدُ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ)؛ كَمَنْ يَخْرْج إلى 
| لاد أو فى حاجةٍ قريبة فلا يَعودٌى ED‏ ھن واس المفاوز» 
SEN EE TE‏ توتو A‏ 


= عن أبي هريرة ييه أن رسول الله بي قال: «أعمار أمتي ما بين الستين» إلى السبعين» 
وأقلهم من يجوز ذلك)» قال الترمذي: (حسن غريب)» وصححه ابن حبان والحاكمء 
وحسنهابن حجر» وقال الآلباني: (صحيح لغيره). ينظر: الفتح ١١/510ء‏ 
الصحيحة .)۷٥۷(‏ 

)١(‏ أخرجه مالك »)٥۷١/۲(‏ وعنه الشافعي في الملحق بالأم (۷/ »)٠٠١‏ وسحنون في 
المدونة (۲/١۳)ء‏ والبيهقي في فى القرى هه ادكو له اليك أن هدري الطاب 
قال: «أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؛ فإنها تنتظر أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر 
وعشرّاء ثم تحل». وصححه ابن حزم وابن حجر. وروي من وجوه أخرى: أخرجها 
عبد الرزاق (۱۲۳۲۰)» وسعيد بن منصور »)۱۷١١(‏ وار بن أبي شيبة c(7 ٠(‏ وأحمد في 
مسائل عبد الله (ص »)۳٤١‏ والدارقطني »)۳۸٤۸(‏ وغيرهم. ينظر: المحلى ۳۱۸/۹ 
الفتح ٤۳١/۹‏ . 

(0) في (ق): يمضي . 

(9) ينظر : الصحاح ۳/ .۸٩۰‏ 


بَابُ مِيرَاثِ الْمَمُقُودٍ ع ١‏ 


E‏ نم فار ر إذا مات حكاها ابن القّاع' الو ا 
(مَهْلَگة)» بمَنّح الميم واللام ويجورٌ كَسْرٌهاء حكاهما أبو السعادات" 
ویچ ص المبو جع کشر الد اسم فاعلٍ من الگ فهي مُهلِكة؛ وهي 
کک a E‏ ذبن الصَفَينٍ e E‏ 
لأنّها أكثد 7 والعثلء EET‏ المذهب» u‏ ا 
الأكثر؛ أن الشدهابة 2 حا ارم جلها للأزواج وت 


° وت 


اش ما لو مضت مء ل ا 
وعنه ٠‏ مع أربعة أَشْهُرٍ وعَشْرًاءٍ لِأنّه الوَقْتُ الذي باح لاه مُرأته ١‏ اترو 
فيه » ذَكَرَه القاضي . 


Tor 00 9‏ 
وعبه. هو كالقسم قبله . 
وفي «الواضح rs OE‏ 7 


عير اع 


والأَوَّلٌ أصحٌ. 
فظاهر 0 : لا فَرْقَ في ذلك بَينَ الحَرٌ والعبدٍِء يُْيّدُهِ ما مَل المِيُمونِينُ في 


.۲۸۷ أبنية الأسماء والأفعال ص‎ »54٠ /۲ ينظر: الأفعال‎ )١( 

(0) فى (ق): فتكون. 

لقف ينظر : النهاية ۲۷١/١‏ . 

(:) ينظر: مسائل أبى داود ص 750. 

e في (ق):‎ )٥( 

(5) قوله: (ونقل: تسعين) هي في (ق): ومثل بسبعين . وعبارة الفروع 8/ 15 : (وفي الواضح 
وعنه: زمنا لا يجوز مثله» قال : وحدها في بعض رواياته بتسعين» وقيل: سبعين). 

(۷) في (ق): وظاهره أنه . 


8 سه نی سو 


عتورستروة الوه الاعايك اه ب قرسو رارح طالي 1 هو على [لرى 888 
َرْعٌ: يُرْكّى الما قَبْلَ قَسْمِه بَنَ الورثة لِمَا مَضَىء نص علو" . 
(وعله: التَّوَقْتُ) في أمْرِه وقال: قد مِبْتُ الججَوابٌ فيهاء وكأنّي أَحِبُ 
الكلقنة""" يوان هات وتوك لتعا رفاو اوت التو نت 


0 


وال ال ولم فرق سائرٌ أهل العِلّم بَينَ ضور الفقدان. 

ِن اك مَوْرُونُةُ في مدو ريص ؛ دفِعَ ا ات الق هذا 
فك أحمدٌ وأكثر العلماء؛ لاله مُسْتَحِقّ له على کل تَقْدِيرِ (وَوْقِ الْبَاقي) 
حتى يتين مر كتفت مه الايطار» لاه لا يُعلّمْ مُسْتَحِقَه : وق 

فتَعمَلٌ المسألةً بأنّهِ ين ثُمَّ بأنَّه ميتٌ» ثُمّ اضرب إحداهما أو وَفْقّها في 
الأخرى. واجتز بإحداهما إن تاتا أو بأكتّرهما ااا ا 
اليّقينَ الوارثٌ منهماء ومَنْ كان ساقِطًا في إحداهما؛ لم ياځ ا 

روج 7 ET‏ وأ بق ال الت عن يدا 
وعِشْرِينَ» وهي الأكُدَرِيّة ومسألة الحياة من ثمانية عَشَّرَّء وهما يَتَّفِقان 
بالأنُساع > تبلغ بالصرّب أربعةً وحَمْسِينَ؛ للرّوج النّصِفُ من مسألةٍ الحياق 
والكلث مق ما الموبت» فتفطى الثلك: وللام التمعان فن سا المرتف 
والحني من مالا حاف ا الس وال عقر يما نع سنال 
اكه وه مو ا ا لتك ا ولاعت تبان من عماللا 


. ٤٥/۸ ينظر: الفروع‎ )١( 

(0) ينظر: الفروع ٤٦/۸‏ . 

(۳) ينظر: الروايتين والوجهين ۲۲۲/۲ . 
(4:) في (ق): ضرر. 

(5) في (ق): ومأخذ. 


تات فيراك السمفقود 6 ا 


الموت› وثلادكة من مسااة الحياة» کک خخ ولوق 556 الام 
نون ماد وال دمه غلی روانارة اللموقيك الود 
الأوّلِء وعلى رواية قسمة نصيبه مِمّا وُقِفت على ورثته وهي سنَّةُ؛ لأنّه وُرتَ 
يا الاعق؟ بى تست والمعروث هما وجهان. 

وقِيلَ - وهو الأصحٌ عِنْدَ المج وظاهِرٌ قَولٍ الونّي”" -: أن 
المسألة على تقدير حياته'" فقظء وتَقِف نصيبه إن وَرِتَّء وفي أَخْذٍ ضَمِينٍ 


3-4 


عن 
8 


° 4 7 

يمن معه زيادة وجهان. 
ا م 2 3 00 of‏ مس إل 
(فإن ولم ؟ اا نصيبّه) ؛ لانه وَقفت من أجله. وهو المستحق له » فوّجَتَ 


محكومٌ له به» أَشْبَهَ سائرٌ ماله . 

والحاصل: أنه متى بان المفقودٌ حيًا يوم مَوتِ مَورُوثه؛ فله حقّهء والباقي 
لِمُسْتَحِقّه '. وإِنْ بان مَينّا؛ فالمؤقوفٌ لورثة الميت» وفي «المعْنِي» وغيره: 
وكذا إن جُهل وَفْتُ مَوتِه. 

وإن الْقَضَتُ مدَّةٌ ترصه. ولم يَتَبَيّنْ شَيِءٌ؛ قُسِمَ ما قف للمفقود على 
وره يومَيِذِهِ كسائر مالِه؛ لاه محكومٌ بحياته» جَرّمَ به في «الکافي» 
و«الوجيز)» وصحّحه فى «المحرّرا). 

0 إلى ورثة الأوَّلٍِء جَرَمَ نه صاجت #«المجرها و«التهذيت؛ 
الفلا و اليد عيبو انلق 4 دو قن اة حب فاك 
ا EI‏ 


)١(‏ في (ق): يبقى. 
(0) في (ظ): المزني. 
(۳) في (ظ): حسابه. 
2 في (ق): لمستحقيه . 
)0( في (ق): كالحيين . 


55050 BEÎ 


5 ۰ ضفر 0 ك3 2 ۶¢ و :4 6 
فعلى هذا: لا يجوز فى مذَةٍ التريّص أن يَقَضَى منه دينه› ين 


على رَوجَتِهِ أو بهيمته» وعلى الأوَّلٍ: يَجوزٌ؛ٍ كسائر ماله. 

(وَلِبَاقِي الْوَرَنَةِ أن يَصْطَلحُوا عَلَى ما زَادَ عَلَى تَصِيبهِ فَيَفْتَسِمُوهُ): 
اختاره ابن اللْبّانْء وهو الصَّحيحٌ؛ لاله حقّهم لا يخر عنهم . 

وأنْكَرَ ذلك الونييٌ» وقال: لا فائدة أن ينص بعض الورثة عمًا يَستَحِقّه في 
سحي عر يسوي عه 
جاز ذلك؛ فالْأَوْلَى أن تُفْسَمْ المسألة على تقدير الحياة» ويْقَف" نصيبُ 
المفقوة لا عب 

ولم يَرْكَضِه المؤلّف؛ لان إباحة الصلْح عَلَيهِ لا تَمنَعُ وُجوبَ و 
وَوُجَوبُ وَقْفِه لا يَمنَعُ الصَّلحَ عَلَّيهِ لذلك» ولان تَجْويرَ أحْذٍ الإنسان حقٌّ غيره 
برضاء وصُلْحِه؛ لا يَلرّمُ منه جَوارٌ أخذه بعَيرٍ إِذيِه» وحِيئَيِذٍ لهم أن يَصْطَلِحُوا 
على كل المؤقوف إن حَسَبَ أَحَدًَا ولم يَرِتْء أَوْ كان أَخََا لآب عصّب أخته 5 
ع خُْتٍ لِأبَوَينِ . 

تنبيٌ: إذا قُسِمَ ماله ثم قَدِم؛ أحَذ ما وَجَدَّهِ بعَينِه وَالتَالِفُ ليس بمَضمون» 

ت علو في رواية ابن منصور ا" نكي في «الرّعاية»)» واختاره جَمْع ؛ لته 
نما قَسِمَ بحقٌ لهم . 

وغ مضهور : صبححها ابن عَقِيلٍ وغَيره» وج به"المولت:» 

وإ حَصَل لِأَسِيرٍ ِن وَفْفِ؛ تَسَلَّمَهِ وحَفِطه ويله ومن نَل لَه َع 
جميعاء 000 يفي وَكيلّه وهو ظاهر. 


ع 9 کی عن 


ومن أشكل نسبه فكمفقو فکمفقود» ومققودان فأكثرٌ؛ کځُناثی في تنزیل . 


)١(‏ قوله: (منه) سقط من (ظ). 
(۲) في (ق): وتقف. 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۹۷۱/٤‏ . 


بَابُ مِيرَاثِ الْحُنْقَى 6 تند 


وجا الكنان + كالسالن. 

زومر الذي له گر ر وَقَرْج امْرَأَق)» وكذا قاله الجَوهري» وفي «المعْنِي) 
رالا از ف مكان ا حر مه الخرله و ا 
قال ابن المنذِر: وهو إِجماعٌ من يُحمَظ عنه من أهل العلم» فإِنْ بال مِنْ 
خيث يبول ارچ انهو وجا و وان ال کیت نيول لحرا يوام وقد 
حديثٌ مرفوعٌ, رواه الكَلْبِيُ» عن ابي صَالِح» عن ابن عباس" 2 '» ولان خروج 
ابول أعم العلامات؛ لِوُجِودها من الصَّغِيرٍ والكبير» وسائرٌ العلامات إِنَّما 
تُوجَدٌ بَعْدَ الكبر ؛ كتباتِ اللّحية وخروج المي والحيض» وأول مَنْ قَضَى فيه 
بذلك عامِرٌ بِنُ ظرب العذوانغ“. 


0 او خيق ای ا فَهُوَ رَجْلء ون سبق مِنْ فَرجه؛ فَهُوَ 
امْرَأهٌ)» نص عَلَيه(*»؛ أيْ: إذا بال مِنْ أحَدهما أو سَبَقَ بَولّه منه؛ فالحَكُمُ له. 


(۱) ينظر: الصحاح ۲۸۱/۱. 
7 يتظر: الإجماع ص 
(9) أخرجه ابن ا والبيهقي في الكبرى »)۱۲١۱۸(‏ مرفوعًا ولفظه: 
«يورث من حيث يبول». رهن وو لی عن أبن فا وهي نسخة ضعيفة في 
لحديث» قال ابن عدي عنها : (وأما في الحديث فخاصة إذا روى» عن أبى ي صالح» 
عن ابن عباس ؛ ففيه مناكير واشتهر به فيما بين الضعفاء)» قال البيهقي: (محمد بن السائب 
لكلبي لا يحتج به)» وتسبة إلى الكذب جماعة قال ابن حجر :تروك الحديث بل 
كذاب). ينظر: البدر المنير ؟/ *58» التلخيص الحبير 0 
وحكمها وفارسهاء وممن حرم الخمر في الجاهلية» وأول من قضى بأول دية مقدارها مائة 
من الأبل. ينظر : كنوز الذهبه في تاريخ حلب ۵۷/١‏ الأعلام للؤركلي ۲١١/۴‏ 
(5) ينظر: مسائل ابن منصور ٤٥۱٥/۸‏ . 


6 المبدع شرح المُقنع 


ماق ۾ کو حاو ير 


(وَإِنْ خَرَجَا مَعّا؛ اغْثْبِرَ أَكْتَرّهُمَا) في الأصحٌء قال ابْنُ حَمْدانَ: قَذْرًا 
وعَدَدًا؛ لأن ا 
والثّاني : لا يعبر أكثرهماء وتَقَلّه ابن هانئ ور ادر كلام أبي الفرج 
وعَيرِه؛ لِأنَّ الكَرْقَ الذي يكون في مَجْرَى البّول قد يكون مُنّسِعًا بِحَيتُ لا 
يتَجَاوَرُه إلا يسيرًا . 
وهل يحبر السَّبْقْ في الانقطاع؟ فيه روايتان» وفي «التّبصرة»: يُعتَبَرَ 
طُولّهما روجا قله أبو طالب ؛ لان بَوله يَمْتَدُّ وبولّها یسیل . 
وقدّم ابنُ عَقِيلٍ الكَثْرَةَ على السّبق . 
وقال هو والقاضي: إن خَرّجَا معًا؛ حُكِمَ للمتأخّر؛ أيْ: لآخرهما 
وقال جابرٌ بن زَيدِ: يُوقَُْ إلى جانِبٍ حائطء فإِنْ بال عليه فهو رجل» 
وإِنْ سَلْسل بِينَ قَْذَيهِ فهو امْرأةٌ. 
والمدقت الأرّنه أن الف 0 لإخدّى العَلامَتَين» فِيَعتَبَرٌُ بها؛ 
كالسيق: 
بتر اسْتَوَيَا) في وجودٍ البَولٍ منهماء وعدم سَبْقِه وکثرته في أحَدِهما؛ 
(نَهُوَ مُشْكِل)؛ لِأنّه لا مَزِيَه لحد أمْرّيه على الْآخَر . 
إن گان يُْجَى الْمَا حال وُر و الصّغِير): واخد تيع إلى تنم أركل من 
يرنه (أغطي وَمَنْ مَعَهُ الْمَّقِينَ)؛ أي: يُعْطَى نيرك على تقدير ذكورِيته 
eee‏ 
مَنْ لا يَخْتَلِفُ ميراثه مِنهُمًا يُعْطَى حقّهُ كايلاء (وَوُقِفَ البَاقِي ڪَ ق 
ا مسائل ابن ن هانئ 1۹/۲ . 


22 في (ق): مزيد. 


بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْنَّى ع ٥‏ 


وه م (N)‏ 

تول الجمهور > فَيَعْمَل'' بما ظَهّرَ من علامةٍ رجل أو امرأة» وهو يَحصّل 
0 و الإنباتك» ويه يتكشف الاسر SE‏ الرّجَالٍ مِنْ 
تباث اة وَخرُوج المَنيّ مِنْ ذگرو؛ عَلامَات الا ا اض 
شی لك ی والمرف 8 أو سقوطهما. 

قال في «الفروع»: وكذا إِنْ حاضّ من فَرْجه» وأنرَل مِنْ دگره» فإن وجد 
أحذهما؛ فَوَجْهانء إن وڇا مِنْ مَخْرَحٍ واحلو؛ فلا فلا كر ولا أنتى. 

وفي 0 : لا في إِرْثْ ودِيَةٍ؛ أن لير حَمًا . 

وقيل : أو انك کر يولم على کیب زل أو اش السا فذگ والعكسن 
بالعكس . 

فالا وال البطيرئ ١‏ ا و ا 
فرحل وإن كاتف سبعة کر ف کی لاد اأضلاعها أكفرٌ براحي 
واتار ابن ان موسى» قال :أبن الان والأصحات» لو ضح هاا او 

فى الحُنْتّى اکال 

(وَإِن بكس ين “ك موتو 1 عَدَم Ea‏ 6 لم 
يَظْهَرٌ فيه شَيءٌ من العلامات المذكورة» أو اختلظة فأنتى من كل حن 
)١(‏ في (ق): فنعمل . 
(۲) في (ق): بالسبق. 
2 قوله: (والمنصوص) سقط من (ظ). ينظر: الفروع 07/8 . 


() أخرجه الزبير بن بكار في الأخبار الموفقيات (ص 55)» وأبو حاتم في الجرح 
والتعديل »)۱١٦۳(‏ ووكيع في أخبار القضاة (۲/ ۱۹۷)» والخطيب في تاريخه »)٤٤۳/۱۳(‏ 
عن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح الكندي» قال: حدثني أبي معاوية بن ميسرة» عن 
أبيه ميسرة عن شريح في قصة طويلة. قال أبو حاتم: (تدبرته فإذا هو شبه الموضوع» فلم 
أسمعه على العمد)» وفي إسناده مجاهيل كما أشار الألباني في الصحيحة 177/7 . 

(5) قوله: (من) سقط من (ظ). 


BE)‏ اا 


الفَرْجَينِ ؛ فيسكی: مُشْكِلَاء وحِيئيزٍ (أغطي نِضف مِيرَاثِ دَگر» وَنِضْف مِيرَاثِ 
نتّى)؛ بص عَلَيوه وهو قول ابن عباس اا 
وأهل مكّة والمدينة واللؤلؤي وحَلْقِء ل 
حکھھماء كما لو تَدَاعَى نفسان دارًا بأيديهماء ولا بِيِّنَةَ لهماء ولّيس نورثه 
sS‏ لاله لا غاي له نتر وفبه تضبيعٌ مع 
تعيّن استحقاق الورثة له» فيغطى هو نصف میراثِ ذگر ونصت ميراث أنثى» 
ون مه يات نا ياه N TT‏ يدنه إلا 


وهم 


وسوافغان القق رن معدو قباوس جوكن لمكن كَوَلق خن 
وعم فان الخ ات جم العمّ في تعصيبه ببنوّته» فيمتعه من أخذٍ الباقي» 
والعم يُزاجِمه بعُمومَيِه في الزَّائدٍ على فَرْضٍ البْت» أو كَوَلَدٍ خُنْنَى وآب» 
مِنْ جهو واحدَةٍ؛ كالأوؤٌلادٍ والإخوة المتَقِقِينَ. 

(فإٍدا گان مَعَ الْحَُْى بنك وَابْنّ ؛ جَعَلْتَ لِلْبِنْتِ أَقَلَ عَدَِّ له يضف وخ 
سَهمَّان» a Fir‏ اا ESE‏ وهذا ل اللووي واللؤلؤي في هذه 
العسالد وفى كل مسألةٍ فيها ولل إذا كان فيهم خی › الالو ك وهذا قول 
لا بأ به» لكر" قال في «المستوعب»: هذا لا يَصِحٌّ على أضلنا. 


عغعد عى 


إن كان مَكانٌُ الاب چ أو غير ع العَصَباتِ؛ فله السكمة والباقي بَينَ 


. 1۹/۲ ينظر: مسائل ابن هانئ‎ )١( 
ولم نقف عليه من قول ابن عباس راء والمشهور من قول الشعبي كما‎ 
عن الشعبى»‎ .»)5٠١7( والدارقطنى‎ »)۳٠٠١( والدارمى‎ »)۳۱۳١١۷( أخرجه ابن أبى شيبة‎ 
في مولود ولد ليس له ما للذكر ولا ما للأنثى» يبول من سرته» قال: «له نصف حظ الأنثى»‎ 
ونصف حظ الذكر».‎ 

0 ر 

(۳) قوله: (لكن) سقط من (ق). 


قات رات الکن ع ا 


الحُنتّى والبنْتِ على خمسة. 

وال اننا ونوتى: كدهت المتالين: لها A‏ علي ال 
ف تخ عت أله ا أن له الیو فلم يكن با من ادبا ر هماه 2 
تَضْرِبُ إِحْدَاهُمَا) ا وَفْقَهَا في 0 إن اتَمَقََا وَتَجْتَزئ") 
ِِحْدَاهُمَا ِن تَمَائَلَنَاء او بأَكْتَرِهِمَا إِنْ تتَاسَبَتَاء وَتَضْرِبُهَا فِي انين ٿم مَنْ لَه 
ا إخدى الخساان مَضْرُوبٌ في E‏ َو في وَفْقِهَا) . 

ففي التَّبِايّنَء تھے سا الا مال ا را مع عة ا 
أربعةق» فاصْرِبُ إحداهما في الأخرى تَكُنْ عِشْرِينَ» ثُمّ في اين تَكُنْ أربعِينَ 
0 رقو فى ارود ويم CN‏ لمان E‏ 
خد شى سهم في خمسة» وسَهُمان في أربعةٍ: فلاثة عَشَرَه وهي دون تلك 
ا 

وعلى قول التّورِيٌ وهو يُوافِق قول الأصحاب في بَعْض المواضع ويُخالف 
فى میا کے را کی الما من ت للخ الت وهر ت 

وعلى قول مَنْ وَرَّنْه بِالدَّعْوَى فيما بَقِيَ بَعْدَ اليّقِين فَواققَ قول المَزّلِينَ في 
أكثر المواضع فاه يقول في هذه المسألة: للذكر الحُمُسانِ بيقين» وذلك ست 
عَشَّرَ ِن أَرْبَعِينَ» وهو يدعي النّصف عِشْرِينَ» وللبنتٍ الحُمْسٌ بيقين: ثمانية» 
وهي تدّعِي الرّبِعَ» وللحُنْتى الرّبع بيَقِينِء وهو يَدَّعِي الحُمْسَينِ : سنَّةَ عَشَّرَ 
والمكدلف فيه سه اسهم يدّعِيها الحُنْتى كلها > فتعطيه نصمّها ثلاثةً» مع 
العشّرة التي معه» صار له ثلاث عَشَرَ الاب يدي أربعة. لبه" نصينيا: 
اتين» صار له ثمانية عَسَرَ٬‏ والبنتٌ تذَّعِي م سَهْمَين» فَتَذْفَع إليها سَهُمّا صار لها 


م 


دسعهة . 


. في (ظ): يجتزئ‎ )١( 
في (ق): فيعطيه.‎ )۲( 


1۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


ومَنْ ورَّنّه بالدَّعوّى من أصل المال؛ فعلى قولهم : يكون الميراث في هذه 
المسألة من ثلاثةٍ وعِشْرينَ؛ لان المدّعى هنا نصف ورُبعٌ وحمسان, 
ومَخْرَجُهما من عِشْرِينَ» يُعظى الابنٌ الصف عَسَرةًء والبنتُ خمسة» والحئتى 
ثمانية نَكنْ ثلاثة وعِشْرينَ . 

وفي التّوافق: روج ولل أب خی فالذكورية ون سه الا لوق 
من ثمانيق اموا فاضْرِبُ نصف أحدهما في الآخر َكَل أربعةً 
وعشرينَ» ثم في التين؛ تكن ثمانية وأربعينَ 

وفي التّمائل: زوجة”" وَوَلَدٌ حى وعم فالذكو كأ e‏ الالو 
كذلك» فاجتزئ بأحدهماء واضربها في حالين» تكن ستَةَ عَسَرَ. 

وفي التناسيه: 3 فضت ولد خا وعمّء لكر ر وتصِح من 


و چ کي 


و 0 ما له مِنْهُمَا إِنْ تَمَائَلتَا). 
e‏ يرث فن جال دون حالٍ؛ e‏ وات ارين ولك أب 


ف 25 قول الثوي: أن جل تی نصف ما بره في حال 
إرثه وهو نصف سهم 3 فتضحه إلى سهام ا وهي سنَّة ثم تبسطها 
أنصاقٌ 70 ؛ لزق ل ا فتَصِيرٌ ثلاثة ار له منها سهم والباقي ب بين الروج 
والأخت : لمشي وقد عَوِلَها اق الْخَطََّاب فى «الهداية» على ذلك . 

وأمّا في التَّزِيل: فتَصِحٌ من ثمانية وعِشْرِينَ ؛ للحُتْتّى سَهْمانْء وهي نصف 
سبع ) ولكل واحِدٍ من الآحَرِينَ ثلاثة عَشَرَ. 


95 في (ظ): بعل : 
۴ ق( أيضاء. واليقيث حراقق للبعتى 78/5 والشرح الكير 4۸/14 


قات قيزات الح ع 59 


فائدةٌ: الحَنانّى من الورثة: سنَّةٌ؛ الوّلَّدُء وَوَلَدُ الابن» والأخ» ووكده 
والعمٌء وول فالروجان» والأَبّوان؛ والجَدّان؛ فلا بتصور فيهم ذلك» 
والخلاف يَقَعْ في ثلاثة: الولو الا والأخ» وأمّا الباقي: فليس 
للإناث منهم ميراثٌ» فيكون للحُنْتَى منهم نصت میراثِ ذَكَرٍ بلا خلا كاله 
الحَبْري . 

(وَإِنْ کنا كيين كَأَكْثر؛ + ِعَدَدِ د أَحْوَالِهِمْ). هذا هو امدقت وعليه 
أكثرٌ الأصحاب» وهو قول ابن 5 اه وضرارء ويّحيى بن آَدَمَ؛ كإغطايْهم 
اليقينَ قبل البلوغ . 

فَعلّى هذا : جل للابنين ا ربعة أخوالٍ؛ لاله حول أن يکود كل منهم 
ذَكَرَاء وأن يكون کل منهم الكو نوعقي أن بكرن كوبا 0 كو وا 
ا ولشَّلاثة ا وللأويعة س غر وللخمسة اتان وثلاثون» 00 
ما لهم في الأحوال كلهاء تسمه ينه على و فما حرج بِالقَسُم؛ 
E‏ وإِنْ كانُوا من جهاتِ؛ جَمَعْتَ ما لكل 
واج م في الأحوالء وقَسَمْتَه على عدد الأحوال كلّها؛ فالخارِجٌ بِالقَسْم 
هو نصيبه 

(وَقَا 


2 کے سک 


ل أبُو الْحطَاِ): وفاقًا لأبي يُوسف: ١تُتَزُّلّهُمْ‏ حَالَين؛ مره ذَكُورًا 
E‏ )؛ كما تَصبَعُ بالواحد'” 

ا لاله يُعمطَى کل واحِدٍ بِحَسَبٍ ما فيه من الاخټمال» فيعْدَلُ 
> وعلى الثاني : يُعْطَى ببعض الاختمالات دُونَ بغض» وهذا تیگ لا 


دل عليه . 


(۳) ينظر: المبسوط /"٠‏ 97. 


6 المبدع شرح المُقنع 


ايك وان سال الذُكورية من ثلاثق ا واو 
أحدهما وأنوثية الآحَرٍ من خمسة لوو سَهْمَانْء وللآخر 0 
فاجتز ایخ كه یا واضْربْ بقيٌّ الأحوال بعضّها في بعض تايها تكن 
يرع ثم ”"؟ في الأحوال: مائتين نَينٍ وأَرْبَعِينَ ٠‏ ما في حال الذكوريّة ثلنا 
المالِ» وهو أَرْبَعونَء وفي حال الأنوثة نصفه» وهو ثلاثون» وفي حال ذكورية 
أحدهما وأنوئيّة الآحر ثلاثة أخماسه» وهو سنَّةٌ وثلاثون» وفي الحال الآخَرِ 
كذلكه فإذا حَمَنْكَ ذلك كاق ها أكرنا» فانييشه على ربع تکل جس 
وثَّلائِينَ ونصمًاء لكل واحِدٍ سبعةً عَشَّرَ ونصفٌ وربع» شروت د 
واحدٍ في أربعةٍ» يَصِحّ لكل خُدْتَى أحدٌ وسبعونَء وللابن ثمانية وتسعونء 
وعلى هذا فقس . 

وإذا كان ولد خَنكى وولدٌ أخ تی وعمء فإنْ كانا ڏگرين خالمان لو 
ون كانا أن ؛ لليف ا والباقي للعم. ل و ع ا ل 
حالين؛ للولد ثلاثة أرباع المال» وللعم ربعه. 

ومّن نرّلهم أخوالا کا ا للؤلد المال في حالين» والنصتُ في 
حالّينِء فله ُن ذلاقه وهو ثلاث أزباع المال» ولولد الأخ نِصفُ المال في 
حالٍ» فله رُبعُهء وهو الثّمنُ وللعمٌ مثل ذلك وهذا أعَدَلٌ. 

ومن قال بالدّعُوّئ فيما زاد على اليقين؛ قال: للولد النصف يقيئاء 
والنَّصفُ الآخَر يتداعوته» فيكون المالُ”" بَيتهم أثلاثاء وتَصِحٌ من سنَة. 

وقد ذَكَرَ في «المحرّر» كم الحْنْنَى وينه بحسن طريقٍ» وفضّلّه أَبْلعَ 
تَفُصيل» فَليراجَعْ هناك . 
)١(‏ في (ق): والأنوثة. 
(۲) قوله: (ثم) سقطت من (ظ). 
(۳) قوله: (المال) سقط من (ق). 


قات میات الک 8 ۱۷۱ 


فصل 


قال المؤلّت: وَجَدنا في عَضرنا شَّبِيهًا بِالُتْنَىء لم يَذْكُرْه المَرَضِيُون 
شَخْصَينٍ ليس لهما في قُبُلهما مَخْرَجٌء ولا در ولا فَرْج. 

آنا أحَدُهما: كَذَكَرُوا آنه ليس له في قُبْلِه إلا لَحْمَةٌ ناب كالرَبُوة يَرشَحْ 
منها البَوْلُ رَشْحَا على الدّوام» وأَرْسَلَ إلّيناء فسألتا عن الصّلاة والتَّحرَّذٍ من 
النّجاسة . 

والنَّانِي : لَيسَ له إلا مَخْرَجٌ واحِدٌ فيما بَينَ المحْرّجَينِ» مته خوط ومته 
يَبُولٌء وأخيزث عنه أنه يَلِبَسٌ لِباسَ النّساءِ ويُخالِظهنّ ويَعْزِلٌ و 
تة فوا 

ا ل ل ا ا 
والما قدا ايا للنم E E‏ ارا ا لك 


° 


اخقبازه بال ون لم يَكُنْ له عَلامة أخرَى فهو مُشْكل» يَنْبَغِي أن يَنْبْتَ له 


KNX 9‏ مك 


)١(‏ في (ق): ثابتة. 


V۲‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(بَابُ ميرَاث الْقَرَقَى وَمَنَّ عَمِي مَوَتَّهُمَ) 


5-6 ': حََفِيَ ولم يُعلَمْ . 

وكان يبي للمؤلّف أن يَدكُرَ هذا الباب عَقِبَ المفقود؛ لاله جَهْلٌ يُوجِبُ 
لتقت في الإث» وهنا يُوجبٌ جرماته في بَعْضٍ الصّوّر. 

دا مات مُكَوَارئَانَء جل الها مَوْنًا؛ لحني هو جَمْعٌ غَرِيقٍ» 
كمَّيِيلٍ وجريح. (وَالْهَدْمَى)» يَجورٌ أَنْ يكون جَمْعٌْ یپ يمغنى مهدو 
کر بھی مجر قال ابن أبي المَتْح : 5300 اھا مو 35-56 
رهما فِي السَّابِقٍ 0 أي : اا E‏ ولا سدع 
او ا ا ولم ارا تس غل ء۶ واتار الاک 

وقا ل جماعة بے 

وخرّجوا منها: المنْمَ في جَهْلِهِم الحالّء اختاره السَيح تق الدين . 

(فَقَدُ نق ء عَنْ أَحْمّدَ في امْرَأةٍ وَابْنِهَا مَانَا > فَقَالَ رَوْجَهًا : مات قَوَِتَامَاء 
ٿم مات ابْني قورش وَقَالَ أخوهًا: مَاتَ ابا كَوَرِكَْهُ: م مات كورام : أنه 
يَحْلِكُ گل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى إِبْطَالٍ دَعْرَى صَاحِبِهِ)؛ لِأنَّ كل واحِدٍ منهما يُنكِرٌ 
ما اذْعِيَ به عَلَّيوه والمنْكرٌ عَلَّيهِ اليَمينُء وهذا إذا لم تكن بين (وَيَكُون 
ِيرَاثُ الابْن لِأَبيه)؛ لأته واه الحَينُ المُتيَقّنُ وغَيرُه مَشْكوكٌ فيه (وَمِيرَاتُ 
)١(‏ في (ق): أو 
(۲) ينظر: المطلع ص ۳۷١‏ . 
7 طر: الفروع ٥۷/۸‏ . 
© آي المنع من إرث بعضهم من بعض عند جهلهم فيمن مات أولاء واختاره شيخ الإسلام. 

ينظر: مجموع الفتاوى ۲٠۹٦/۳۱‏ الاختيارات ص ۲۸۲. 
483 في (ف): لم يكن 


بَابُ مِيرَاثِ الْقَرْقَى وَمَنْ عَمِي مَوْتُهُمْ 8 ۷۳ 
Pb‏ 3 ع و د چو 3 5 00 2 0 2 
المرآة لأخيها وزوجها إصفين)؛ لانهما اللذان يرثانيها يقيناء وغيرهما مشكوك 
فيه» (ذَكَرَهُ اليعرول) في «الدّعاوّى». وهو ول الصَّدَيقٍء وال وابن 
3 22 ا CTF‏ ل 5-1017 ۰.۶% 0 
عباس > والحَسّن بن علي > وعمرٌ بن عبدٍ العزيز» والأوزاعِيٌء 
شه ك 52 و 
والرڙهري› وأكثر العلماءء وهو المنصوص . 


وظاهِرٌه: أنه إذا مات المتوارثان معّاء وعَلِمَ الورثة ذلك؛ فلا إِرْتَء صرّح 
دق Ne E a o‏ 

a E NC ELS 
الْمَوْنَى يَرِتُ صَاحِبَةُ مِنْ تِلَادٍ مَالِِ)؛ أيْ: ماله القديم الأضليٌء (دُونَ مَا وره‎ 
بي القاي ةا وهو اک ولقال له الكلارقة والطَرِيقٌ””'» وسَواءٌ‎ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (191717)» والبيهقي في الكبرى »)١١55٠0(‏ عن عباد بن كثير» عن 
أبي الزناد» عن خارجة بن زيد. ولفظ البيهقي: عن زيد بن ثابت قال: أمرني أبو بكر ذلإنه 
حيث قتل أهل اليمامة؛ أن يورث الأحياء من الأموات» ولا يورث بعضهم من بعض»» 
وأخرجه عبد الرزاق »)١91551910(‏ عن عباد بن كثيرء عن أبي الزنادء عن 
خارجة بن زيد» عن زيد بن ثابت وحله. وعباد بن كثير ضعيف. وأخرجه 
الدارمي (02270417 والدارقطني »2)571١(‏ والبيهقي في الكبرى »)١١757(‏ عن ابن أبي الزنادء 
عن أبيه به نحوه» ولفظه عند الدارمي: «كل قوم متوارثين» عمي موتهم في هدم أو غرق» 
فإنهم لا يتوارثون» يرثهم الأحياء»»؛ وضعفه أحمد وقال: (من يقول هذا عن زيد؟ إنما هو 
من حديث أبي الزناد)» وقيل له أيضًا: فأهل الحرة لم يورث بعضهم من بعض» قال: (وهذا 
عن أبي الزناد أيضًا). ينظر: المقرر على المحرر .84/١7‏ 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور (۲۳۹)» عن ابن شبرمة» قال: حدثنى الثقة» عن الحسن بن على» 
أنه كان يقول: «يرث كل واحد منهما ورثته»» وفيه راو رازن شبرمة هو عبد الله فيه 
أهل الكوفة . 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ ۰٤۲۰۷‏ مسائل صالح ١/لاء‏ مسائل ابي داود ص ۲۹۵ . 

(5) كذا في النسخ الخطية: (الطارق والطريق)ء والذي في المطلع ص 75”: الطارف 
والطريف. 


V€‏ 6 المُبدع شرح المُقن 


جهِلَ الوَرتَهُ كيت ماتا » أو تحمَّقُوا السّابِقَ وجَهِلُوا عَيته. 

وة امت ا ا ل 1 يا ف لقره ره عله على 
ا ثم يُضسَعٌ الثاني كلل ا ا ا 
قَوَرنّها رَوجُها وابنها أباعاء ثم یاځد ما وره الاب م فَيُدقَعٌ لِورثبه الأحياءء 
ا ي له کے مالف 3 در أن الاثة نات ارا ورت اا 
أثلانّاء ْم ياحذ ثُلت الام فيَنْسِمُه بين وَرَنَيِها الأحياءء وهم أخوها ورَوجُها 


نِصِمَين» يواه ا هن حال الأبن» قال يي أُذْمَبُ إلى قول 


عَمَرَ”"' وعلئ”* وشریج وإبراهيم والشَّعبِيَ. وحكاه في «المعْنِي» و«الشّرح)» 

)١(‏ فى (ق): لورثة. 

9 ب المغنى 78/5 7. 

)۳( ا معا کر ؛» عن إبراهيم» عن عمر أنه قال في أناس ماتوا في بيت 
جميعًا لا يُدرى أيهم مات قبل صاحبه» قال: «يورث بعضهم من بعض)» مرسل» ورجاله 
ثقات. وأخرجه سعيد بن منصور (777)» والدارمي »)۳٠۹۰(‏ من طرق عن ابن أبي ليلى» 

عن الشعبي» قال: وقع الطاعون بالشام عام عَمَواس» فجعل آهل اليك يرون من عر 
فكفب تى الك إلى عير كهب عير :أن نرا يمهو ين يحض 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)۳۱۳٤١(‏ عن ابن أبي ليلى» عن الشعبي» عن عبيدة» عن عمر ڪين . 
وأخرجه عبد الرزاق (۳١٠۱۹)ء‏ عن ابن أبى ليلى عن عمر وعليٌ مرسلًا . ومداره على 
محمد بن أبي ليلى» وهو سيئ الحفظ . راچا ابن ف عن ابي حَصِين» 
عن الشعبي . وأخرجه أحمد في مسائل ابن منصور (۲۹۹۷)» وابن أبي شيبة »)۳۱۳٤١(‏ عن 
قبيصة بن ذؤيب» عن عمر» وهذا مرسل جيد. وروي من طرق أخرى. 

(4:) أخرجه سعيد بن منصور »)۲۳١(‏ وابن أبي شيبة »)۳٠١١١(‏ والبيهقي في المعرفة 
»)٠۹/4(‏ عن الحارث: «عن علي أن قومًا غرقوا في سفينة» فورّث علي بعضهم من 
بعض»» والحارث الجعفي ضعيف. وأخرجه سعيد بن منصور (۲۳۳)» عن أشعث بن سوارء 

عن الشعبي نحوه مرسلًا. والأشعث ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق »)۱۹۱١۲(‏ 
وابن أبي شيبة »)۳٠۳٤١(‏ والبخاري في التاريخ ا والدارمي ٠41(‏ ۰ عن 
حريش البجلي: > عن أبيه: (أن رجلا وابنه» أو أخوين؛ ادالايوة ضا جا e‏ 
أيهما قتل أولاء > قال: فورّث علي كل واحد منهما صاحبه»» وحريش وأبوه مجهولان. 


بَابُ مِيرَاثِ الْقَرْقَى وَمَنْ عَمِيَ مَؤْتُهُمْ 8 ذا 


عن جَمْعٍ من التَابِعِينَ ومَنْ بَعْدَهم . 
قال الفشيث: (وَقَعَ الطَاعُون بالشّام عام عَمَّواسٍ» خراص الست 


يَمُوتُونَ عن آخرهم. كيب في ذلك إلى عمرّه فَأْمَرَ عم أن وروا بَعْضَهم مِنْ 
ي 00 2 - - ا ¢ 3 كنات 75 َ< ا 
بعض) » وروي عن إِيَاسٍ المَرَّنٌِ : أن النبى بيه سيل عن قوم وَقعَ عَليهم 
يت فقال: ايرث ۶ 00 


وحمل بَعض 0 نص أحمدٌ الذي حكاة الجِرَقِيٌ اختصاصه بما إذا 
Gg‏ 

فَيُوَرتُ”" كل واحِدٍ ا ی ا 
المكقى غل لائ ما إذا 4 موا على المجَهْلٍ ؛ لكُونها لا تُشْرَعٌ حيئيذٍ. 


rT‏ ° ت 5 4 75 ين ىو 
واحتج في «المعْنِي') و«الشرح» للرواية الأولّى: بمَّا رَوَى سعيدٌ في 
اسا حعدثنا إشباعيل بن کوس عن تحن بن سید ان لى اليمامة 
ار كك و و س و ع عع 3 (ة) 
وصِفينَ والحرة لم يرث بعضهم من بَعض» وورثوا عَصَبتهم الأحياء» ¢ 


> وأخرجه البيهقي في الكبرى (55؟5١)2‏ عن شيخ من آهل البصرة» عن عمارة بن حزن» عن 
أبيه : أن عليًا طبه ورث قتلى الجمل» فورث ورثتهم الأحياء. وعمارة لم نعرفه. وقد احتج 
الإمام أحمد بأثر عمر وعلي كما في المقرر على أبواب المحرر .۸٤/۲‏ 

(۱) تقدم تخريجه 9/ ١/4‏ حاشية (۳). 

(0) لم نقف عليه مرفوعًاء لكن روي موقوفا على إياس المزني ونه فقد أخرجه 
عبد الرزاق »)١9159(‏ وسعيد بن منصور (4)575 والدارقطني (1019)» من طريق 
أبي المنهال» عن إياس بن عبدٍ المزني وكان من أصحاب النبي ئي : «أن قومًا وقع عليهم 
بيت» فورث بعضهم من بعض»» وإسناده صحيح» قال ابن قدامة: (والصحيح أن هذا إنما 
هو عن إياس نفسهء وأنه هو المسؤولء وليس برواية عن النبي بية. هكذا رواه سعيد في 
سننه» وحكاه الإمام أحمد عنه). ينظر: المغني ۳۷۹/١‏ الإرواء ٠١١/١‏ . 

(۳) في (ق): فنورث . 

(5) كذا في النسخ الخطية» والذي في سنن سعيد: إسماعيل بن عياش . 

)2 أخرجه سعيد بن منصور )۸(« ورواية إسماعيل ب بن عياش عن غير الشاميين ضعيفة وهذا 


۱۷٦‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


وقال+ ثنا عبد العزيق بن مد عن جَعَفَرٍ بن محمَّدٍء عن أيهم : «أنْ 
كُلُْوم بنك علي توفي هي وابنها ريد بن عُمَرّء فلم يدر أبهما مات قبل 
ماه فلم تَرِنْها'" ولم ينها" ولآن شرط التوارك حياة الوارث بعد 
ت ال ری وا بعلن فلا ابت رمع الي د ولآنه مشكوك 
في حياته حِينَ موت مَوْرُويُه٠‏ فلا يرنه ؛ r EE‏ 
وریث كل واج جل منهما طا قط e E‏ 
فكيف يُعمّل به؟ 

وقال أبو ثور وابن سریچ؛ و يُعْطلَى كل وارث اليَقِينَ» ويُوقَثُ 
المتكوة و NEUEN GN‏ 

وقال أبو بكر : الا نضفان» وأَبْطلّه في «المعْنِي» بأنّه يقتضي ° 
إلى اذ قطي الاح ها يا وول وكين واه لالد لذ باعي عن مال الاق 
أكثرٌ مِنْ سدسه» ولا يُمكنٌ أنْ يَسْتَحِقَّ أكثرٌ منه. 

SM aS و قعل , اج‎ ET ور‎ oc 
وقال الو‎ e E E O قال الأَرَّجِيٌ ونال لير‎ 


= منها؛ فإن يحيى مدني. وأخرجه عبد الرزاق »)١19170(‏ عن ابن جريج» عن يحيى 
ترا : 

)١(‏ في (ق): فلم يرثه. 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور (510)» والدارمي (۳۰۸۹)» والبيهقي في الكبرى (55؟7١)2‏ ولا 
بأس برجاله. وأخرجه سحنون في المدونة (۲/ 42097 من طريق أخرى مرسلة. 

(۳) في (ظ): يرث. 

(5) كذا في النسخ الخطية» والذي في الشرح الكبير +١/509؟:‏ ولأن. 

(45) فى (ق): إما. 

0( كنا في النسخ الخطية» والذي في المغني 4/1°: يفضي . 

(۷) في (ظ): لم تجر. 


بَابُ مِيرَاثِ الْقَرْقَى وَمَنْ عَمِي مَوْتُهُمْ نذا شف 


يعمل باليقين» بوث مع الشّكَ . 

فا هذا : لو غَرِقَ أَحَوَانء اللا الو ا ل 
ساو ف سو لجا يولي التق أذ ددر توت ل يد لاء 
ا واا ن دقع إلى و الا وهو قولاة» 3 هكذا 
يُقدّرُ في مَولَى عَمْرِو . 

SED‏ وهو مَنْ لم يَوَرّتْ أحدّهما من صاحبه سد كال 
وم ا امه وَهْوَ أَحْسَنُ إن شَاءَ الله تَعَالَى)؛ لِمَا تمذم ومَنْ قال 
بالوقف؛ وَقَف مالهما. 

يي 0 
على إِبْطالٍ دَعْوَى صاحبهء وأَحَدَ مال مولا على ما ذَكَرّهِ الجِرَقِيُ . 

7 ا قَمَنْ وَرَتَ کل واحِدٍ منهما من صاحبه؛ جََعَلَ لها 
القع من «الركاة a‏ على القو ادر 

إن خلّف كل واحِدٍ منهما وجه وب ؛ فَمَنْ لم يُورتْ بَعضّهم من بَعْضِ ؛ 
NEO E‏ راي الست والباقي لِمَولاة. 

ومَنْ ورَّنّهم ؛ جَعَلَ الباقي لأَخِيه» ت م قَسَمَهُ بين وَرَنَّةِ أخيه على ثمانيةء ت 
وهاي المسانية اذا NN BG Ss‏ 


2 


انان .وقلاتوة» ولائرأة أخيو تمن الباق فلا ولائتيه اننا عكر ولمولاة 
الباقي تسعة. 

نان 4 لو 8ف الوونة NEDE Bee‏ 
أو بَعْدَه؛ وَرِتَ مَنْ شك في مَوته من الآخَر؛ إذ الأصل بقاؤه. 


یو ا 


وقیل: لا تَوارْتٌ بَيتهما بحالٍ» وهو بَعِيدٌ. 


)١(‏ في (ظ): ثم أخوه. 
)۲( في (ق): ورثة. 


728 ع المُبدع شرح المُقنع 


ولو مات أخوان عند الزّوال». أحذهما بالمشرقء والآخَرٌ بالمغرب؛ 
ورت الذي مات بالمغرب من الذي مات بالمشرق؛ لِمَوتِه قَبْله» بثاة على 
المحتلاففي الدّوال» قله فى «الفائق». 


6٠‏ ى 


کی 
MARR‏ 


بَابُ مِيرَاثِ آهل الْمِلَلِ 8 1۷۹ 


(بَابُ مِيرَاثِ أَهَلٍ الْمِلَلِ) 


وهو جَمُْعٌ يلو ال ا وا وه ال واو 
(لأثرك الفشلم الكاق)» خال احمد: لب بق الاس احلا فيا 


0 3 1 ت ن J ion‏ 
وهو قول جمهور الصّحابة والتابِعِينَ ومن بعدهم . 


كك 
ف 


(۳) 


ا ف O o «o‏ 
وروي عن عمر ومعاذٍ ومعاوية خلافه : 


ينظر: مسائل صالح ۱۳١۱/۳‏ . 

منهم عمر ذَينه: أخرج البخاري (2205848» أنه ظط قال: «لا يرث المؤمن الكافر»» وتقدم 
عدم توريث الكفار عن علي وزيد وي ۷/ ٠۳‏ حاشية (۳) . 

أثر عمر #5نه: أخرجه عبد الرزاق »)١9594 .٠١١55(‏ وابن عبد البر في التمهيد 
(2177/9». عن الثوري» عن حماد» عن إبراهيم» أن عمر بن الخطاب قال: «أهل الشرك 
نرثهم ولا يرثونا»» مرسل» قال ابن الملقن في التوضيح /7١‏ 015: (ولم يصح). 

قلنا: كذا لفظهُ في المصنف والتمهيدء وساقه ابن عبد البر في قول من قال بالتوريث» وقد 
جاء في موطن آخر من المصنف بلفظ: «أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا»» بزيادة: (لا)» 
وأخرجه عبد الرزاق (48557)» بالإسناد السابق» وأخرجه الثوري في الفرائض (۷)» بنفس 
الإسناد» من طريق تُعيم عن الثوري» وأخرجه الدارمي »)۳٠۳۳(‏ عن محمد بن يوسف»ء 
عن سفيان به مثله. وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور »)١5١(‏ عن مغيرة» عن إبراهيم» عن 
عمر بلفظ: «لا نرث أهل الملل ولا يرثوننا»» وروي عن عمر من غير طريق إبراهيم بهذا 
اللفظ أيضًا: أخرجه مالك برواية أبي مصعب الزهري »)۳٠٦۳(‏ ومن طريقه البيهقي في 
الكبرى »)۱١۲۳١(‏ عن سعيد بن المسيب» عن عمر. وهو المشهور الصحيح عن عمر طون 
كما قال ابن عبد البر في الاستذكار 578/05 وابن قدامة في المغني ۳٦۷/٦‏ وأما لفظ: 
اال ا و يدر 4003 کا تقد و عبد ازاق عن الور اف أ حل مبرطنيد دمن 
مصنفه» ورواية عبد الرزاق عن الثوري تكلم في بعضهاء فإما أن يكون الخطأ منه أو ممن 
روى عنه المصنف» والله أعلم. 

وأثر معاذ ونه : أخرجه ابن أبي شيبة »)7١450(‏ وأحمد (۲۲۰۰۵)» وأبو داود (۲۹۱۳)» 
والطبراني في الكبير (۳۳۸)ء والحاكم »)80١5(‏ والبيهقي في الكبرى :)١51١67(‏ عن 


عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يَعمَّرَ) عن أبى الأسود الدؤلى» قال: أتى معاذ بن جبل فى 


والعمر على الأدل. 


ولا فرق فيه بَينَ أن يكونّ من نَسَبٍ أو نكاح» وصرّح به في «الوجيز)» 


وقيّد الكافرَ بالأصلدء وهر ا 


و اغا کک واه ماازوى أسامة عن بال 


مَرفوعًا : «لا يرت المسْلِم الكافِرَّء ولا الكافِرٌ المسلِم» متمق عَليو"» ولأن 
ا ا فلم يكوارنا. 


تى 2ه 3 ا e 2 5 5 E‏ 2 3 
(إلا أن يَسَلِمَ قبل فسم الميراث؟ یرنه نقله الأثرم وخمد ين 


8 


العف 4 واخهاره الشريث رار الاب ف انا لما زوق سعد 


لك 
0 
0 
)4( 
(٥)‏ 


رجل قد مات على غير الإسلام وترك ابنه مسلمّاء فورّثه منه معاذ» وقال: سمعت 
رسول الله كَل يقول: «الإسلام يزيد ولا ينقص»» وصححه الحاكم» قال الحافظ في الفتح 
:3 : (وتُعقّبٍ بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ» ولكن سماعه منه ممكن» وقد زعم 
الجورقاني أنه باطل» وهي مجازفة)» ويؤيد الانقطاع: ما أخرجه أبو داود (۲۹۱۲)» 
والبيهقي في الكبرى »)١١٠١١(‏ عن عبد الله بن بريدة: أن أخوين اختصما إلى 
يحيى بن يَعْمَرّه يهودي ومسلم» فورّث المسلمٌ منهماء وقال: حدثني أبو الأسود»ء أن رجلا 
حدثه» أن معاذا حدثه» ثم ذكره. قال البيهقي: (وهذا رجل مجهول» فهو منقطع)ء وبهذا 
أعله الألباني في ضعيف أبي داود .4٠07/7‏ وأخرجه أحمد بن منيع كما في المطالب 
العالية »)١556(‏ والبزار (5775)» والطبرانى فى الكبير »)۳٤١(‏ عن يحيى بن يعمر» عن 
معاذء هكذا مرسلا . رقو مجاه الحا في ال 00 

وأثر معاوية وط : أخرجه الدارمي »)۳٠۳۸(‏ وابن حجر في موافقة الخبر »)۱٠۸/۲(‏ عن 
الشعبي» عن مسروق» قال: «كان معاوية يورث المسلم من الكافر» ولا يورث الكافر من 
المسلم» قال الحافظ: (موقوف صحيح). وروي عنه من وجوه أخرى عند 
سعيد بن منصور »)١51(‏ وابن أبي شيبة (١١٠٠)ء‏ وابن الأعرابي في الأوائل .)٠٠١(‏ 
قوله: (فيه) سقط من (ق). 

ينظر: مراتب الإجماع ص ۰۹۸ الإقناع في مسائل الإجماع ٠٠۹/۲‏ . 

أخرجه البخاري »)1۷٦٤(‏ ومسلم .)١1115(‏ 

كذا في النسخ الخطية» والذي في الشرح :157/١8‏ الولاية. 

ينظر : المغني ٦‏ ل" 


نك قرت أل اليل ]1 ١‏ 


في «ستنه» من طريقين› عن عرُوة وابن ن أبي مُليکة کة مُلَيِكَةَ: أن اللي كلل 
اَسلَمَ على شَيءِ فهو له»” ل أذ الل يق قال : 28 
فيم في الجاهليّة ؛ فهو على ما فب سي فل 


ا 


على قشم الإسلام» رواةٌ أبو داو وابنٌ ا و ع وغلمان 


22 


0022 


أخرجه سعيد بن منصور (۱۸۹» ١۱۹)ء‏ عن عروة بن الزبير» وفي الموضع الثاني 
عن ابن مليكة مرسلًا عنها أن رسول الله كَل قال: «من أسلم على شيء فهو لهاء 
قال ابن عبد الهادي : (إسناد و لكنه مرسل)» وأخرجه البيهقي في الكبرى »)۱۸۲١۹(‏ 
موصولًا من حديث أبي هريرة وليه » وفي سنده: ياسين بن معاذ الزيات» قال البخاري 
عنه: (يتكلمون فيه» منكر الحديث)» وقال النسائي: (متروك)» وروي من حديث ابن عباس 
ومن حديث بريدة ون بأسانيد فيها مقال» وحسنه بجميع طرقه الألباني» ويشهد له أيضًا 
حديث صخر بن عيلة ونه أخرجه أحمد (۱۸۷۷۸)ء وذكر قصة وفيه: «إذا أسلم الرجل» 
فهو أحق بأرضه وماله»» وقال ابن حجر: (رجاله موثقون)» وحسنه الألباني. ينظر: التاريخ 
الكبير 8/ 475 تنقيح التحقيق 456/4 ميزان الاعتدال 4888/4 يلوغ المرام (۹۹١۱)ء‏ 
الإرواء .٠١١ /١‏ الصحيحة .)١١۳١(‏ 

أخرجه أبو داود (۲۹۱۲)ء وابن ماجه (١۸٤۲)ء‏ والبزار »)٥۲٦۲(‏ والبيهقي في 
الكبرى »)۱۸۲۸١(‏ وفي سنده: محمد بن مسلم الطائفي» وهو صدوق يخطى. 
وحسن ابن القطان الحديث» وقال ابن عبد الهادي: (إسناده جيد)» وصححه الألبانى . 
كر بيان الوهم والإيهام ٠٥۱۸/٤‏ تنقيح التحقيق 4/ 114, الإرواء ٠١١/١‏ . 
أخرجه القاضي إسماعيل في أحاديث أيوب .)2١(‏ والطبراني في الكبير (2)575 وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة (2)1515 عن أبي قلابة» عن حسان بن بلال المزني» عن يزيد بن قتادة: 
أن إنسانًا من هله مات وهو على غير الإسلام» فورثته ابنته دوني وكانت على دینه» ثم إن 
جدي أسلم ا حُنيتًاء فتوفي وترك نخلا؛ فأسلمت» فخاصمت على 
لميراث إلى عثمان بن عفان وط فحدث عبد الله بن الأرقم: أن عمر بن الخطاب لن 
قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه» فقضى لها عثمان ؤي نء» فذهبت 
بذلك الأول وشاركتني في الأخرى. وأخرجه عبد الرزاق »)١19770(‏ عن أبي قلابة» عن 
رجل بنحوه. وأخرجه سعيد بن منصور »)۱۸١(‏ وابن أبي شيبة (۳۳١١۳)ء‏ عن أبي قلابة» 
عن يزيد بن قتادة نحوه. ويزيد بن قتادة في صحبته نظر كما في الاستيعاب 2151/8/5 
وذكره العجلي في ثقات التابعين» وسكت عنه البخاري وابن أبي حاتم. قال الهيثمي في 


ey BÎ wı 


رواه ابنٌ عبدٍ البَرٌ في «التّمهيد»» ولم نكر فكان إِجُماعًا. 
والجكمة فيه : التَّرغِيبُ في الإسلام والحث عليه. 


فعلى هذا: إن أَسْلَّمَ قَبْلَ قَسْم البَعْض؛ وَرِتّ ما بَقِيَء فإِنْ كان الوارتُ 
# يوام 2# د أنه سرب قا ا 3 
واحدا فتصرفه في التركة وجيازتها كقسمتها» ذكره في «المغني» و«الشرح». 
PE 3 9 7 ۰ e 3‏ 2 د شاع سد 
وظاهِرّه: أنه إذا مت التّركة» وتَعَيّنَ حقٌّ كل وارث» ثم أَسْلَّمَ؛ فلا 
شيءَ له. 
و الجا وال ارات اللا وهر ما إذا اع 
of 5‏ ت 4 
الكاف مسلماء أو بالك فاه ب هالو على الماع رف 
ر ر ° 1 2 0 37 ع 
(وغ552: لا يَرثه)» نقلها ابو ا وصححها حاف وقاله اكير 
العلماء؛ لقَولِه 2 : «لا يرت المسَلِمُ الكافِرٌ. . .2 الخبر" ولِأن الملّْكَ قد 
ال عه بالموت» على تشاركهم من أَسْلّة كما لو التسموا|» أو كان رفا 
تغل ادي اطرصم دن اسم 
فاعتق. 
َعَلّيها : ترت" عَصَبة سيّده الموافق لدينه. 
8 و 00 7 ل كم م جي. دده 24 
وورث الشيخ تقيٌ الدين المسلم من ذِميٌ؛ لِثَلا يمتزع قريبه من 
CO) - 0‏ 
الإسلام» ولوؤجوب نصرهم ولا ينصروننا . 
(وَإنْ عَمَقَ عَبْدٌ بَعْدَ مَوْتِ مَوْرُوئِه وَقَبْلَ القشم؛ لَمْ يرٺ وَجْهًا وَاجِدًا)» 
- مجمع الزوائد 54 (رجاله رجال الصحيح خلا حسان بن بلال» وهو ثقة)» ولعله 
ذهب إلى أن يزيدًا له صحبة» فإنه ليس من رجال الصحيح . 
(۱) ينظر: المغنى .71/١/5‏ 
(۲) أخرجه البخاري (5174)» ومسلم .)١1514(‏ 


29 في (ق): قربه . 
)ا بطر الأشماراك فل 7 


بَابُ مِيرَاثِ آهل الْمِلَلِ 3 ۱۸۳ 


ال الك وقالة ختهوة النقياه من الكيحابة ون 
بَعدّهم”"'؛ لان مُقْتَضَى الدّليل مَنْعه مطلَّاء خَرَجَ منه ما سَبَقَّء فيَبْقَى ما عَداهُ 
على مقتضاة. 

وعَنْهُ: يَرِتُء ذَكَرّها ابنُ أبي موسى؛ كمّن أَسْلَمء وقاله ابنُ مَسْعود"2 
ومكحول» وقتادة. 

ا ل كيدان : والمذعث DT‏ 
وَالمَرْقُّ: أنَّ الإسلامَ أَعْظمٌ الاعات والقَرَّب وَرَدَ الشّرِعٌّ بالتأليف عليه» فَوَرَد 
السَّرْعٌ بتوريثه؛ تَرْغِيبًا له في الإسلام» والعِثق لا صُنْعَ له فيه» ولا يُحْمَدُ 
عليه فلم يصح قِياسّه عليه» ولّولا ما وَرَدَ مِن الأثر في تَورِيثِ مَنْ أَسْلَّمَ ؛ 
لَكانَ النَظرٌ أن لا يرت مَنْ لم يَكنْ من أَهْل الميراث حِينَ الموت. 

قَرْعٌ: لو مَلَكَ ابنَ عمّهء فدبّره؛ يَعْتِق بمّوته ولم يَرِنّهِ؛ لِأنّه رقيقٌ حِينَ 


الموت. 


ر ص ص ر 


RE MEET E‏ ل ف 
خلافا ؛ لأن المانِعَ من الإرث اختلاف الدين» وهو مُنْتَفِ» لكِنْ لا فَرْقَ 
بِينَ أهل الذَّمّة وعَيرهم من الكمّار في ذلك؛ لِمَفْهوم حديثٍ أسامة و 


. ٠٥/۲ الروايتين والوجهين‎ »١57/5 ينظر: زاد المسافر‎ )١( 

() تقدم ذكر قول علي وزيد وابن مسعود وار في أن المملوكين لا يرثون ۷/ ٦۳‏ حاشية (۳). 

(۳) تقدم تخريجه 9/ 7١5‏ حاشية (4). 

(5) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع ؟/8١1.‏ 

٠۸۲/۷ وهو قوله: «لا يَرِثُْ المسْلِمٌ الكافِرّ» ولا الكافِرٌ المسْلِمَ). تقدم تخريجه‎ )٥( 
.)5( حاشية‎ 


۱۸٤‏ 8 الفبدخ شرج الفقدع 

(وَهُمْ ثلاث مِلَلِ), هذا روايةٌ: ال لشم أن كاذ I‏ 
کاب وأخكام E‏ فين سَايْرِهِم)؛ أي : باقيهم؛ 
كالمجوس وعَبّدة الأؤثان» فإنَّهم مِلَدٌّ واحدةٌ؛ لاه يشملهم باه لا تاب لهم 
وهذا قول شرح وعَطاءِ وجَمْع» واخختارّه القاضي وعامّة ة الأصحاب» وجَرّمٌ به 
ع فى انر ا نا روي عبد الل ب أن الى يله قال : «لا يَتوارَثٌ 
امل يا ةى آ وواد "© ولِأنّ الموالاءً مُنفَطِعةٌ بيهم اس 
اختلاقهم بالكفر والإسلام. 


و و 


وعَنّْهُ : e‏ امحتاره أبو بر والشّریٹ وأبو الشاب في 
«اخلاقيهما»" دة «الفروع»» ها “ قول كثير من العلماء؛ أن لك 
المذكور يفي تَوارْنّهمء ولم تَسمَعْ عن أحمد تصريجًا بِذِكْرٍ السام الملك» 
فَعَلَى هذا: لا توارّتٌ بيتهاء قال في «المعْني) و«الشّرح): تيو أن تكون 
يلل قزر تكو N a e‏ 
قال في «المعْني»: وهو أصحٌ؛ لأنَّ كل فَريقَينِ منهم لا مُوالاةً بيهم ولا الفاق 


)١(‏ كذا في النسخ الخطيةء وتبع المصنف ما في الشرح الكبير :7175/١8‏ وصوابه: 
عبد الله بن عمرو وتا . 

(۲) أخرجه أحمد (51551)» وأبو داود »)۲۹١١(‏ والنسائي في الكبرى »)٦۴١١(‏ 
وابن الجارود (/451). والدارقطنى EET »)٤١۷٤(‏ عن أبيه» عن 
جده مرفوعًاء قال ابن عبد الير عن إسفاة أبن داود: (إسناد صحيح لا مطعن فيه)» وكذا 
قال ابن حجر» وحسنه الألباني . 
وأخرجه ابن حبان (0447)» من حديث ابن عمر ويا في خطبة يوم فتح مكة» وأخرجه 
النسائي (۸٤1۳)ء‏ والحاكم (٤٤۲۹)ء‏ بهذا اللفظ لكن من حديث أسامة بن زيد ؤَيِنهء قال 
الدارقطني: (هذا اللفظ في حديث أسامة غير محفوظ). ينظر: الفتح 01/17» التلخيص 
الحبير ۱۹۰/۳ الإرواء 7/5 .١7١‏ 

) في (ق): خلافهما. 

(:) في (ق): وهذا. 


بَابُ مِيرَاثِ آهل الْمِلَلِ 8 ۱۸۵ 


فى كين؛ وقَولُ مَنْ حَصَرٌ الله بعدّم الكتاب لا يَصِحُ؛ لأدوضت عدي لا 
قت 26 1 


ل 


o‏ نين كن ال a‏ مور توه ينا تي" 
الْحَلّالُ؛ لقَولِه تعالى : وَل کھروا بعصم وَل بع ض » [الأنفال: ٠]۷٣‏ عام 
في جميعهم » فالصابئةٌ قِيلّ: كاليهود» وقيلَ: كالتَّصارَى 

(وَإِنْ تلفت أَديَانهُ اك" E‏ عذا هر المدقت؟ لبر ابن 2 

ارو قدّمه في «الکافي» ا لمفهوم سريف بار 
قال في «الشّرح»: وهذا يَجِيِءٌ على قَولنا: ! ees‏ 

7 يرث فكع عا وله عرزي اة ذكرة القاضي)؛ وقالة اثر 
أصحابناء وذَّكَرّه أبو الحَمََّابٍ في «التّهذيب» اتّفافًا؛ لانققطاع الموالاة هما 

اللي E‏ ملعف A CN‏ 
«تعليقه»» قال في «الاتتصار»: وهو الأقْوَى في المذهب؛ عملا بظاهر الحْبَرء 
ولأنّهم أهل مِلَّةِ واحدقء وإِنّما التَلَفّت الدَارُ. 

قال في «المعُني»: قِياسُ المذَّمَبٍ عِنْدِي: أنَّ الملّةَ الواحدة يَتَوَارَنُونَ وإن 
الحتَلَمَتْ ديارهم؛ لان العُموماتٍ من“ النصوص تَقَْضِي توريتّهم» ولم يرد 
بتخصيصهم نص ولا إجماع» ولا يَصِحٌ فيهم قياس ؛ فيَحِبٌ العَمَل يعُمومِهاء 


ولأذ تفتشى التوريك مور فیعمل به ما لم ب يمَمْ دليل على 2 حصن ا 


و26 ىو 


مسألة: كرات حَربٌ وساف وذِمَىٌ وتاي وفي «المنتتخب»: لحرت 


اط 


مُسْتَأمِنًا وره بدارٍ حَرْبٍ ؛ لاه حَرْبِينٌ ؛ وفي «التّرغيب» : هو في حُكم ذِمّيّ 


. ۳٦۸/١ ينظر: المغني‎ )١( 
في (ق): اختاره.‎ (۲( 

(۳) ينظر : الفروع ٦٤/۸‏ . 
() في (ق): في . 


۸٦‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


ددعو 0( 


وتَقَلَ أبو الحارث: المِسْتَأمنُ يَموتُ هنا يرنه وره 

(وَالمُرْتَذٌ لا يرت أَحَدَا)ء بعير خلافٍ عَلِمْنا”" ؛ لأته لا يَُرُ على مره 
فلم يعبت له حَكُمُ الدّين الذي انْتَقَلَ إليه» ولهذا لا ثحل دَبِيِحَتُهء ولا كا 
نسائه» ولو انْتَقّلَ إلى دين أهل الكتاب؛ لِأنَّ المرتدٌ تَرُولُ أمْلاكُه التَابتةً له أو 
اشارا فلا ينك له ملك أولى: 

(إلا أن يُسْلِمَ قَبْلَ قَسّم المِيراثِ)؛ فعلى الخلافي السّابق. 

ولو ا اراو نماث ااال ل ا زان المردة لا يرث 
ول اونش لكعدظاك انيو نت قِيامنُ المذّهَب: أن أحدّ الرَّوجَينِ إذا ارْنَدّ في 
مَرَضٍ موت ؛ وَرِنّه الآحَرٌء وبرج في ميراثِ سائر الأقارب كذلك. 

(وَإِنْ قيِلَ) َو مات (فِي رِدَّته؛ كَمَالّهُ نَيٌْ) في بيت مال المسلمين» هذا هو 
المشهورٌ والصّحيحُ» وقالَهُ ابن عباس وغيره”*؛ لِأنّه كاف فلا يره المسْلِم؛ 
كالكافر الأصليع» ولان مالّه مال مَرْتَدٌ شب الذي گسبه في رِدّته» ولا يمك 
جَعْلّه لِأهْل دينه؛ لاله لا يَرِنْهم فلا يَرِنُونه ؛ ككيرهم من أهل الأذيان. 

e Nea O 


3 


0 


. 1٤/۸ في (ظ): ترثه ورثته. ينظر: الفروع‎ )١( 

9 المغني ا 

(۳) في (ق) قليلًا . ولعل الصواب: قألا. 

(4) علّقه الشافعي في الأم (1/ :)١84‏ وعنه البيهقي في الكبرى (/ »)٤٠١‏ قال الشافعي: (روي 
أن معاوية كتب إلى ابن عباس وزيد بن ثابت يسألهما عن ميراث المرتدء فقالا: لبيت 
المال)» ولم نقف عليه مسندًا . 

)٥(‏ قال في المغني 71777/1: (يروى عن زيد بن ثابت» قال: بعثني أبو بكر عند رجوعه إلى 
أهل الردة أن أقسم أموالهم بين ورثتهم المسلمين)» ولم نقف عليه بهذا اللفظ» وتقدم ۷/ 
۳ حاشية )١(‏ أن أبا بكر قضى فى أهل اليمامة بمثل قول زيد بن ثابت: «ورث الأحياء 
من الأموات». ٠‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)۱١۱۳۸(‏ وسعيد بن منصور »)۳١١(‏ وابن أبي شيبة »)۳۱۳۸٤(‏ 


َابُ مِيرَاثِ أَهْلٍ الْمِللٍ 8 ۷ 


وابن مسعوو بوك واخختارة اسبح تق الذّين؛ 
ا اا على اول ا وعلى الثانية 
(وغنة» نا بوقبوية أل انثبى اللى كنار - عن عَلقَّمة؛ لاله 
كافرٌ فوَرئه”"' اهل دِينه ؛ كالحَرْبِيٌ» فان لم يكن فيهم مَنْ يرثه؛ فهو فئ2. 
وظاهِرٌ ما دَكرّه الأضحابٌ: لا فَرْق بَينَ تِلادٍ ماله وطارئه'" 
فإن” ارتدٌ ودَتحَلَ دار الحرب؛ وُقِف مالّه إلى أن يموت على الأصحٌ 
قالَهُ فى «الرّعاية». 


= والدارمي »)71١1(‏ والبيهقي في الكبرى .4)١١1557(‏ عن أبي عمرو الشيباني: «أن 
علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين»» وذلك في قصة مستورد 
ا لها ر ورجاله ثقات. وأخرجه عبد الرزاق (۱۹۳۰۱)» وابن أبى شيبة (۳۱۳۸۵)» 
ا الككيرى 10130411 ع حي الماك : نكل 
علي طب . قال البيهقي : ا والحجاج غير محتج به)» وأخرجه عبد الرزاق من طرق 
أخرى فيها انقطاع. وأخرج الطحاوي في معاني الآثار »)٥۲۹۹(‏ والبيهقي في 
الكبرى »)١١577(‏ عن ابن عبيد بن الأبرص» عن علي #5إنه» وذكر قصة المستورد» فذكر 
فيها قتله» قال: ولم يعرض لماله. وفيها شريك القاضي وهو ضعيف» قال البيهقي: (رواه 
الشعبي وعبد الملك بن عمير عن عليٌ دون ذكر المال)» ونقل عن الشافعي قوله: (يزعم 
بعض أهل الحديث أنه غلط)» وأعلّه الإمام أحمد فقال: (ليس يصح الحديث الذي يروى 
عن على وء أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين» ليس بشىء عندي)» وقال مرة: (ذا 
اا ينطر< الشتكام أهل الملل طن 2876 , ٠‏ 

»)٥۳٠١( أخرجه ابن أبى شيبة (۳۱۳۸۳)ء والدارمی (١۳۱۱)ء والطحاوي فی معانی الآثار‎ )١( 

والبيهقي في الكبرى (453؟1), عن الا ينع الرحمن» ا اش قال: (إذا ارتد 

لمرتد ورثه ولده»» قال البيهقي: (منقطعء القاسم لم يدرك جده). وأخرجه 

عبد الرزاق 423١١50‏ والطحاوي في معاني الآثار :)070١(‏ من طرق عن الحكم بن عتيبة» 

أن ابن مسعود قال: «ميراثه لورثته من المسلمين»» وهو منقطع أيضًا. 

(۲) في (ظ): يرثه. 

سف في (ق3): وطارقه. 

() في (ق): بأن. 


A۸‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


تنبية: لم يتعرّض المؤلف لحكم الرَندِيق» وهو الذي يُظِهِرٌ الإسلام ويبطنْ 
الكمْرّء الذي كان يُسَمَّى مُنافِقًا فى عَضره 4 كمه كالمرتدٌ» قال فى 
(الفضول»: واگد» حيث لا جل و0 قال في «الفروع»: والمراد إذا لم 
يتب أو تاب ولم َقبلّها . 

واحتجٌ المؤلف وغيره: بكفٌ الثبيّ بي عنهم بإظهار الشهادة» مع 
علم الله تعالى له بباطنهم. 

واختار الشَّيحُ تق الدّين: أن المنافِقّ يرث ويُورَتُ؛ لِأنّه #4 لم يأخُذْ 
من تركةٍ مُنافق شَيئَاء ولا جَعَلّه مَبْتَاء فَعْلِمَ أن الميرات مَدارٌه على النُصرة 
الطاهِرة» واسْمٌ الإسلام يَجْرِي عليهم في الظّاهِر إِجماعًا”” . 

ولا لحم الدّاعية» وهو إذا دعا إلى بذعو مُكمَرةٍ؛ فمالّه فَيئ» نص عليه 
في الجَهْمت” 2 وعلى الأصحٌ: أو غير داعية» وهما في عَسْلِه والصّلاة عليه 
وكير كلك 

ونْقَلَ الميّمُونِنُ في الجَهُمِيٌ إذا مات في قَرْيةٍ ليس فيها إلا نصارىء مَنْ 
EK DEES‏ تسود م نا" قال E E E‏ 


(۱) قوله: (لا تقبل توبته) لعلها في (ق) لا يتقبل موته. وهي غير منقوطة . 
(۲) في (ظ): يقبلها . 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى ۲۱۰/۷ الاختيارات ص ۲۸۳ . 

() ينظر: زاد المسافر ٠١۹/٤‏ . 

(5) ينظر: المغني 1/۲ . 


بَابُ مِيرَاثِ آهل الْمِلَلِ 8 1/19 


(فَصَنّ) 


وة أَسْلم المخوين» أو تاكمرا بنا ؛ ورتوا بجمِيع قَرَابَاتِمْ) إن 
ار ل به نول عم ل 2 وابن مسعودء واد بن عبّاسٍ» 
اقا "أ وجَمْعِ من التَابعِينَ وغيرهم» ا اا 


عتم عه 


لذن الله تعالى فَرَضَ للام الثّلتَ للاخ الضف فإذا ار أخمًا ؛ 
وَجَبَ إغطاؤها ما فَرض الله لها في الاَيتينِ؛ كالشَّخْصَينِء ولأ نينمنا قرابتان 
ترت كل واحدةٍ منهما مُنَفَّرِدةّ ولا تَحجُبُ إحداهما الأخرى إذا كانا في 
شَخْصَينِ» ولا ترجيح فيهماء فيَرِتْ بهما جميعًا؛ كرّوج هو ابن عم وابنُ عم 


وعَنّْهُ: يرث بِأَقْوَى القَرابَتَينِء وهي التي لا تَسفْظ بحالء روي عن 
ل وقالة ال وَالزّهْرِيُ؛ لايا قراتان لا ا بهما في الإسلام» 


. ٠٠١/٤ زاد المسافر‎ ۰٤۲۱۱ /۸ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

50 تبع المصنف ما في المغني 5/ ه/الاء ولم نقف عليه من قول عمر وابن ¿ عباس وزيد وكين » 
وذكره محمد بن الحسن في الأصل 44/5 عن عمر وينه 
وأثر عليٌ وابن مسعود ها: أخرجه عبد الرزاق (4407)» وابن أبي شيبة (2)51475 
والدارمي 4)7112١(‏ والبيهقى في الكبرى .4)١55١7(‏ عن الشعبى» عن على وابن مسعود ويا 
أنهما قالا في المجوس: الوك من كاي وفي جاده مجن ين الم و وهو 
ضعيف. وأخرج عبد الرزاق »)441١(‏ عن أبي صادق أو غيره: «أن عليًا كان يورث 
المجوسي من مكانين»» يعني: إذا تزوج أخته 3-3 وأبو صادق الأزديء قال ابن حجر 
في التهذيب ؟7١/170:‏ (حديثه عن علي مرسل). وأخرج البيهقي في الكبرى »)٠١١١١(‏ 
عن يحيى بن الجزار عن علي نحوه» وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك. وقال 
البيهقى : (الروايات عن الصحابة فى هذا الباب ليست بالقوية). 

)۳( غات اتی فى الكبرى Oe‏ فقال: (يُذكر عن زيد بن ثابت أنه قال: ١يرث‏ بأدنى 
الأمرين» ولا يرث من وجهين»)» ولم يذكر إسناده. 


م 3 المُبدع شرح المُقنع 


فلا يُورّتُ بهما في غَيرِهء كما لو أَسْقَطْتْ إحداهما الأخرى. 

كرات أن أبا بَكْرِ أنْكَرَ هذه الرّواية» وقال: لم يَحْكِ حنبلٌ عن أحمد 
لَفْطََا ومَعْنّىء وبأن القرابتين في الأصل يُسقِط إحداهما الأخرى إذا كانا في 
شَخْصَينَْء فكذا إذا كانا ف ا 

ا لا تُورَتُ بهما في الإسلام؛ لِعَدَم وجودهماء فلو ضور 
وجودهما؛ كرّوج هو ابنُ عمُ؛ وَرِتَ بِهمًا. 

ت اعْلَمْ أنَّ المسائل التي يَحِتَمِعٌ بها قرابتان يصح الا ت ها ست 
إحداهنَّ في الڏكور» وهي: عم هو أمّ لأ وحمل في الإناث» وهي: بن 


of 


ومتى كانت البنت أَخْنَاء والميتُ رجل؛ فهي أختٌ لاء ومتى كان امرأة 


ا ا فى العك وان واه ا 
لآب؛ قو محال 


(َإِدًا eG‏ وهي اه ARE‏ وَعَمِّا؛ِ وَرِنّتِ اتلك يكنا ما 
الضف بكؤنها أختا)؛ لِمَا تقدّم (َالبَاتِي لِلْعَم)؛ لِحَبرِ: «ألْحِقُوا القرائض 
بأهلهاء كَمَا بی قَلَوْلّی رجل ا 

NED‏ ثم تريش كييها آنا لذ ا وا 
رن ا اا ری لن الام وال تا ا 
E U NE SEN‏ اماه ونم 
ل سيا 


1 


إ 


. من حديث ابن عباس وها‎ »)۱٦۱١( أخرجه البخاري (1۷۳۲)ء ومسلم‎ )١( 
في (ق): ولم تحجبها.‎ )۲( 


بَابُ مِيرَاثِ آهل الْمِلَلٍ 6 ا 


مات؛ فلها السَّدسنُء وَلابْئَيه الصف ولا ترت أمّهِ بالرّوجِيّة» ولا ابتته 
نالأ لالد لِأنَّ وَلَدَ الام وهو موود هناء فتكون”” إا قد حَجَبَتْ 

اا ككرية تززع ايك نا زلدها ينا 10 ماك ا رعو 
فلهما الثُلئان» والبقية للعمٌّء ولا ترت الكبْرّى بالرَّوجِيّة في قول الجميع . 

nol a aE فإ افك الك‎ 

ماث”*) ل الكَبْرى فلها نصفٌ وثلٹ» والبقيّة للعم» ومَنْ ورت بأقواهما لم 

اا وة شَينَا في المِسَأَلئينِ . 

ثم لو تزوَّجَ الصعْرّى» فَوَلَدَتْ بنتاء ENE os‏ الشلغان» 
E‏ 1 ه ابنثه الكَبْرى؛ فللوُسْطَى الصف ؛ لأنّها 
بء وها بدي لها وللصُعْرى؛ لأنّهما أَخْتان لأب. وصح من أربعةّء فهذه 
که ورت مم يق كوق الشدس . 

TT‏ يَعدّه الوسْطَى ؛ فَالكُبْرَى آم م وأخثٌ لآب» والصترئ”» ينث 
وأحيت لب» فللأمٌ السدسٌ» وللبنت النّصفٌء وما كن لبها بالتّعصیب . 


فإ مانت الصّغْرى َعدّها؛ فام أمها اليك لأب» فلها الثُلئان» وما بَقِيّ 


)١(‏ فى (ظ): يرث. 
و جنا في النسخ الخطية» وفي الممتع :41١7/‏ لأن ولد الأم يسقط بالولد. 
(۳) في (ظ): فيكون. 
(4) في (ق): مات. 
)8 في (ق): قات 


0050 في (ق)3+ هات 


ل ع المُبدع شرح المُقنع 


ولو نا ك7 ادو الك صُغْرَى ؛ فللؤسْطى بأنها آم٠‏ السدس» وحَجدَث 
نَفْسَهاء ولهما الثلثان؛ ايها أختان لآب» وما بَقِيَ للعم› ولا کرت الكَبْرّى 
ينها جَدَةٌ مع أمّ فهذه عكة عضي أن وَوَرِنَتْ معهاء ومن حَجَبٌ نفْسَه 


39 يرنُونَ بيكاح ذُوَاتِ د للا نعلَمُ فيه جلاف "كي ولا بيكاح لا 


2 


مرون عَلَيُو) ؛ كمَنْ تزرّج مطلقکه ثَلانَاء (لو لاء لاه باطل لا يقر عليه 
والمجوس وغیرهم في هذا سواء. 


7 


e‏ اعْتَقَدوا صحته a‏ ارود ين 
بلا شوو ونحوء! ل ناح لقعي 000 كالتّكاح 

اا ارت عي 121 ليه أ فالمجوسِيٌ 
إذا تزدّجَ امرأةً في عِدَّتها ؛ فظاهِرٌ كلام أحمدّ: أنّهما يتوارّثان؛ لإقرارهم عَلَيهِ 
ا 

وقال القاضي : إِنْ أسْلَّما بَعْدَ انْقِضاءٍ العِدَةِ أَقِرّاء وإِلّا قلاء فعلّيه: لو 
مات أحدّهما قَبلَ انْقِضاء العِدَّة؛ لم يَتوارتاء وإِنْ مات بعدّه توارثاء وتأوّلَ 
كلام أحمدَّ على مَنْ أَسْلَم بَعْدَ انقضاء العِدَّة والله أعلم . 


9 


يعم 6١‏ 
ره KT‏ س 


)١(‏ فى (ق): مات. 

قد ينظر : المغني ٠۷٤/١‏ . 

(۳) في (ق): فرتب. 

(6) قوله: (والله أعلم) سقطت من (ظ). 


بَابُ مِيرَاثِ الْمُطَلَفَةٍ 8 ۹۳ 


عبر 


أي : غير مَشْدودةٍ ولا السو ار اتاج 
(إذَا طَلَّقَهًا في توء أو مَرَضٍ غَيْرٍ مَخُوفيٍ» ا طا قا 
0 فطع التَوَارَتَ ت لان التوارت سبَيه الرّوجِيّةٌ: وهي معدو هنا 


وت كم الطّلاق في الصّحّة. 
كلل 131 طاتها في صكّته طلاقا ناكا 31 حي نالة بالسياء عدماء 
ر جما لِرّوالٍ الرَّوحَِةٍ لهي فيه ال اك 
فان طلّقها في المرض المخُوف» ثُمّ فص" منه ومات يَعْدَه؛ لم ره . 
(وَإِنْ گان رَجْعِيّا؛ لَمْ يَقْطَعَْةُ ما ع ا 
yg‏ ا ل ا 


ت 


0 


OED‏ لم كيد بان سَأَلَتْهُ 
الطَلَاقَ)؛ آي : في مَرضِهء فأجابها؛ فالأصحٌ: أنّها لا رنه ؛ لاله س بفاء. 

والثَّانِية: بَلَىء صحُحها في «المستوعب»». والشَّحُ تقئٌ الدّين” 4 يانه 
طلّقها في مَرَضِه» فهو كمَنْ سَأَلَنه طلقةً فطلّقها ثلاث . 

وقال أبو محمد الجَوزِيٌ: إذا سأليْهِ المَّلاقَء فطلّقها ثلانًا؛ لم تَرِنهء وهو 

الت ال إ6 غالا 


(9) ينظو: مراتب الإجماع ص ° الإقناع في مسائل الإجماع UT‏ 

9 في (ق)- نصمء راللىي فى الشرح الكبير 4144/58 فإن طلتها في المرض المخرف 
فصح . 

(0) ينظر: المغنى ۳۹4/٩‏ 


1۹٤‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(أو عَلَّقَّ طلاكمًا عَلَى فعْل لَهَا مِنْهُ بد ففَعَلَْهُ) ا فاارت تنسّياء 
أو علَّقّ طلاقّها على مَشْيكتِها فشاءت ؛ فالأصحٌ: أنّها لا رنه ؛ لأنه لب ها 
ولِرّوالٍ الرُّوحِيَةٍ بأَمْرٍ لا نهم فيه» لكِنْ إِنْ لم تَعْلَمْ بتغليق طلاقِهاء فَمَعَلَّثْ ما 
على عَلَيهِ ؛ وره ؛ ليا دور اكه ذَكرّهِ في «المعْنِي) و«الشّرح». 

(أَو عَلَمَهُ عَلّى شري في الصّحَّةَ) ليس مِنْ صُنْعِهِما ولا مِنْ صُنْعِهاء ولها 
007 (فَوْجِدَ في الْمَرَضٍ)؛ كقدوم ريل ملا ؛ لم ترثه؛ لما دا 

وذَكَرّ القاضِي روايةً ألحرّى فِيهما: بالإرْثِ؛ لِأنَّ الطَلاقَ وَقَعَ في 
المرض . 

فلو عَلَنَ طلاقّها على عل لَه ومََلّه في المرض؛ وَرثَنْه ؛ لا 


مات؛ وَرِئَنْهء ولا يرتا إنْ ماتّثْء وإِنْ مات العُلامُ والرّوجُ مَرِيضٌ؛ طلَقّت» 
وكان كتعليقه على مجيء زَيدٍ. 

و13 قالد اذك ECE‏ فادى طانة) فزن E‏ الدوتيها 
مَهْرَهاء فَأَنْكَرَنْهِ؛ صُدَّقَ الرّوجُ في توريثه منها؛ لِأنَّ الأصل بَّقاءُ التُكاح» ولم 
يُصدَّقٌ في براءته منه؛ أن الأصل بقاؤه في ذْمّته. 

فلو قال لها في صحُته: إن لم أَتَرَمّحْ عَلِيكِ فأنتِ طالِقء فكذلك نَصّ 
عليه وهو قول الحَسَنٍ. 

قَرْعَ: إذا قال لها في صحَّحته: إذا مَرِضْتٌ فأنتِ طَالِقٌ؛ فهو كطلاق 
المريض سَواء . 

وإِنْ أثَرّ في مَرَضِه أنه كان طلّقها في صحََيِهِ ثلانًا؛ لم يُقبَلْ إقْرارُهء وكان 


.59497/1 المغني‎ ٤٦۲ ينظر: الهداية ص‎ )١( 


بَابُ مِيرَاثِ الْمُطلَفَةِ ع ۱4٥‏ 


م لأنه أقرّ بما بطل حقَّ غَيرِهء فلم يُقْبَلْ؛ كما لو أقرَّ بما لها. 
ظلق) الله : في المرض طلاًا بائتاء (مَنْ لا يَرِثْ؛ كَالَْمَةوَالدَمْي؛ 
OAT 4‏ م مات عَقِبّها ؛ َهُوَ كَطلَاتٍ الصّحِيح فِي أ صح 
ال وَايَيْنِ) ؛ أي : لم يَرئاه؛ أنه لیس بِمَارٌ. 
والثَّانِيةُ: بَلّى؛ لاله طلاق في مَرَضٍ الموت» قَوَرِئَاهُ كمّيرِهِماء وهذه 
الرُو اة لم لھا ى و«الكافي»» فلو قال لهما: أنْتّما طَالِقَتَان غَذَّاء 
كنس الكناه اتلد ميه لم يَرِثاة؛ لِأنّه ليس يفار . 


ام 
e‏ 


- 


(هَإِنْ گان مُتّهَما بِمَصْدٍ حِرْمَانِهَا الْمِيِرَاتَء مِثْلَ أن طَلَّمَهَا) ثلانًا - وفي 

(المسررة؟ أباتهاه وغو أؤلى = ق فيه المخرق 000(7 ورك إذا مات 
و-ء١١) A‏ 7 2 و 2 4 

في قول عُمَرَ ١‏ > وعُثمان ''» وشریح› وعروة» وعيرهم . 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۲۰۱)» وسعيد بن منصور »)١950(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠١۱۳۱(‏ 
وابن حجر في موافقة الخبر (515/5)»: عن مغيرة بن مقسمء عن إبراهيم» أن 
عمر بن الخطاب قال: (إذا طلقها مريضًا؛ ورئته ما كانت في العدة» ولا يرثها»» 
وأخرجه ابن أبي شيبة (2110): من طريق جرير بن عبد الحميد» عن مغيرة» عن إبراهيم» 
عن شريح به. وهذا مرسل» وقد أعله جماعة» قال البيهقي : (منقطع» ولم يسمعه مغيرة من 
إبراهيم» إنما قال: ذكر عبيدة عن إبراهيم عن عمرء وعبيدة الضبي ضعيف». بل قال الإمام 
أحمد: (ثرك النان جديعه): وأخرح البيهقي في المعرقة 6)١4861(‏ بإستاده عن 
علي بن المديني» قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان شعبة يروي حديث مغيرة» عن 
عبيدة» عن إبراهيم» عن عمرء في الذي يطلق وهو مريض . قال يحيى: وكان هشيم يقول 
في هذا الحديث: ذكر عبيدة» عن إبراهيم» عن عمر. قال يحيى: فسألت عبيدة عنه» 
فحدثنا عن إبراهيم والشعبي» أن ابن هبيرة كتب إلى شريح في الذي يطلق وهو مريض› 
وليس عن عمر. ونقل البخاري في التاريخ الكبير ٠١۸/١‏ نحو ذلك عن يحيى بن سعيد» 
قال الحافظ في موافقة الخبر: (ابن هبيرة اسمه عمرء فلعل الراوي ظنه عمر بن الخطاب نه 
توهّمًا). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١5١957(‏ وابن أبي شيبة »)۱۹۰۳١(‏ والشافعي في الأم (ه4/ ۷۱( 


والدارقطني ,)5٠١9(‏ والبيهقي في الكبرق (0)01651555 عنابن جريجء» 


١045‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


وقال علخ؛ وَعَيد الله ين الزبره وعد الرحمن بن عورف : لا ترثك 
مه 2 3 5 0 5 إن م 3 2 
مَبْتوتَة؛ لأنها بِايِنٌّء فلا تَرِتُْ؛ٍ كالبائِن في الصَّحََةَ وكما لو كان الطّلاق 
باختيارها . 
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“ا AR ZA‏ ت َه 
عثمان ورّث تماضِرٌ بنت الأصْبّغ الكلبيّة من عبدٍ الرّحمن بن 


ع ل 


وجوابه: بان 
عَوفيِء وكان طلّقها في مَرَضِه فبتّهاء واشْتَهَرَ ذلك في الصّحابة ولم يكر 
فكان إِجْماعَاء ولم يبت عن علي وعبدٍ الرّحمن خلاف هذاء ل روف عرو 


7 


- 
00 
٠ 


تنها مدك»: قال + «قد عَلمت 


عه وه 


: 0 3 ?$ 2 6 
أن عثمان قال لعبد الرحمن: «إن مت لاور 
يننا 


= أخبرني ابن أبي مليكة؛ أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبنُها ثم يموت وهي في 
عدتهاء فقال ابن الزبير: «طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بدت الأصبغ الكلبية فبنّها ثم 
مات وهي في عدتها؛ فورّثها عثمان»» قال ابن الزبير: «أما آنا فلا أرى أن ترث مبتوتة»» 
وعلقه البخاري بصيغة الجزم 7/ 47» وصححه ابن حجر والألباني. ينظر: موافقة الخبر 
419/5 الإرواء ۱۵۹/٩‏ . 

. أما قول ابن الزبير وعبد الرحمن بن عوف؛ فمذكور في قصة تماضر المتقدم تخريجها‎ )١( 
وقول علي ون : علّقه ابن حزم في المحلى (444/9)+ من طريق قحادة أن‎ 
. علي بن أبي طالب قال: «لا ترث المبتوتة»» ولم نقف عليه مسنداء وقتادة عن علي مرسل‎ 
وروي عن علي ونه خلافه: أخرجه ابن أبي شيبة (11047)»: وابن حزم في المحلى‎ 
عن الشعبي: أن أم البنين كانت تحت عثمان بن عفان» فلما حصر طلقهاء فلما‎ 42497 /4( 
قتل أتت عليًّاء فذكرت ذلك له» فقال: «تركها حتى إذا أشرف على الموت طلقها»»‎ 
فورّئها. وهذا مرسل ورجاله ثقات» وروى ابن وهب كما في المدونة (۸4/۲)» ومن‎ 
أخبرني رجال من أهل العلمء أن عليًا قال:‎ :»)54٠ /4( طريقه ابن حزم في المحلى‎ 
. «المطلقة في المرض ترث)» منقطع وفيه إيهام‎ 
واختلف الفقهاء في قول علي ذه في المسألة» فمنهم من جعله ممن لا يُورَئها؛‎ 
وتبعه المصنف» ومنهم‎ ۳۹١ /١ وابن قدامة في المغني‎ »١59/8 كالماوردي في الحاوي‎ 
والعمراني في البيان 5/9؟.‎ ۳۷٤ /۸ من جعله ممن يُورَّنْها ؛ كالبغوي في شرح السنة‎ 

(۲) علقه ابن حزم في المحلى (5877/9)» من طريق حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» وهو مرسل جيد. وروى سعيد بن منصور »)۱۹۷١(‏ القصة من طريق هشام عن أبيه 


ات قرات :ا ا فة ع 0 


وما روي عن ابن الرُّبَير؛ فهو مَسْبِوقٌ بالإجماعء ولأنّه قَصَدَ قَصْدًَا 
فَاسِدَاء فعومل بتقيض قَضده؛ كالقاتل القاصِدٍ استِعْجالَ الويراث. 

(أَو عَلَّمَهُ)؛ أي : الاد لثّلاث (عَلَى فِعْلٍ لا بُ لَهَا مِنْهُ) شَرْعَا؛ِ (كَالصَّلَا 
المفروضة. کر انرم الراجب: أو عَفْلًا؛ كأكل ونحوه. لأنيا 
تُصْطَدٌ إلى فل ذلك» فتعليقُه عليه كتنجيزه في قول الجميع. ٠‏ 

وكذا إن 5006 على كلامها لأبَوَيها أو أحدهماء 5-7 في «المنتخځب» 
و«الشّرح). وذَكرّه في «الرّعاية» ول وق «المحرّر) : وكلام أبيهَا فَمَعَلنْهِ. 

ركنا لو للقي طلةة ووش سن E‏ نوا يسنم ولاق وات 
مرضه» وقيل : للحدّء لا تفي الوَلَدِ؛ وَرِئَنْهِ على الأصمٌّ» وجزم جماعةٌ بخلافه . 

وإِنْ آلى منها في مرضه» ثم صح ثم رَجَع إلى مرضه» وبانت بالإيلاء ؛ 
لم ره ا لش ). 


قَصْدَ الحرّمان ظاه” فيه لكونه 27 الطَلاقَ على الموجب للإِرْث. 
EEE IEEE)‏ : نت حر عَدَاء مَطَلّقَهَا)؛ أي أباتها 
(الْيَوْمَ)؛ لِأنّهِ قَارّه وظاهِرٌه: أنه إذا لم يَعلّمْ؛ أنَّها لا ره وهو ظاهِرٌ؛ لِعَدَم 
الفرار» بِغَيرٍ خلافي نعلمه . 
وكذا إذا وَطِىَ عاقِلٌ - وقِيلَ: مكلف - حماته» أو علّق إبانتها في صحّته 
على مرضه» أو على فِعْلٍ لهء فَمَعَلَهِ في مَرَضِه أو على تَرْكه ؛ نحو: ل 
عَلَيكِء او نيا م شاب فأباتها في مَرَضِه . 
ك دون الحرف الذي ذكره ا لمصنف. 
ba ES‏ من EF‏ 
© بطر المتی ۴۹۸ 


۹۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


(وَرِتَئْهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّوِ)اء روايةً واحدة؛ لوجود الممّْضيء (وَلَمْ 
يَرِنْهَا)؛ لان مُقتَضَى البيْنوتة قَظَعُ التّوارُثِ» حولِفت في الرّوجة لِمَا دَگرْناء 
فيبْقَى ما عَداه على مُقْتَضَى الأصل . 

(وَهَلْ بره بَعْدَ الْعِدَّوء أو تَر الْمُطَلَقَهُ قبل الدُعُول؟ عَلَى روايتين): 

الأَشْهَرٌ: أنّها تَرِنْه في العِدَّة وبَعْدَها ما لم تَتَرَوّخْ قله“ واختاره الأكثر 
ودر أبو بَكْرٍ: أن قول أحمد لا يَحْتَلِتُ في ذلك» وهو قول الحَسَنِ وجَمْع؛ 


ت 
2 
ر ا 


RO TT‏ طلق اله ومو مويف 4 ما 
بَعْدَ انقضاء العِدَّة»”"2: ولِأنَّ سبّب تَورِيئِها فِرارُه من ميراثهاء وهذا المعْتّى لا 
يك بالققباء العدق وشّرطه : ما لم كرلد؛ E‏ او 

والثانية : لا ترت بَعْدَ العِدَّة الحتارهُ في «التَبصرة»؛ لأنّه يُقْضِي إلى تَورِيثِ 


- 0 0 1 ا‎ 5 e ءوس 5 عه‎ 3 f 
اكثر مِن اربع › فلم يَجِرْء كما لو تزوجت» فعَلى هذا: لو تزوج أريعا سواهاء‎ 
RE o & َه‎ 24 
. ثم مات؛ صح على الأصح, فترثه الحَمْس‎ 
وعَنه» وصحَّحَها فى «المحرّر): أن ربعّه للمبتوتة» وثلاثة أرْباعه للأربع‎ 
إن تزوّجَهنّ في عَمَدِء وإلا فللثلاث السَّوابِقٍ بِالعَمَدٍ.‎ 
0 ع ل سه م ° عه ¢ ° .ة2 2 ر‎ - 2 7 
وقيل : كله للمّبتوتة» فإن تزوّجث أوْ ماتتٌ؛ فحقها للجدد فى عَقَدِء وإلا‎ 
." فللسًابقة إلى كمال أَرْبَع بالمتبوعة‎ 
. ۲۳٣/۱ مسائل صالح ؟/ ۳۰ مسائل ابن هانئ‎ 2١51١5 /5 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )۱( 
وابن وهب كما في‎ ء)۲۷١‎ /١( وعنه الشافعي في الآم‎ »)٥۷١/۲( أخرجه مالك‎ )0( 


المدونة (۲/ »)۸٩‏ والدارقطنى 2,)5٠5١(‏ والبيهقى فى الكبرى (VOIT‏ وابن حجر فى 
موافقة الخبر »)٤۱۹/۲(‏ عن ابن شهاب» عن طلحة بن عبد الله بن عوف وعن أبى سلمة بن 


عبد الرحمن: «أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض» فورّثها عثمان بن عفان 
منه بعد انقضاء عدتها»» قال ابن حجر: (موقوف منقطع السندء والذي قبله موصول وهو 
يشدّه)» يريد به ما تقدم تخريجه من قصة تماضر الكلبية. ينظر 7/ 144 حاشية (۲). 


() كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع ٥۹/۸‏ والإنصاف :۳۲١/٠۸‏ بالمبتوتة. 


باب مِيرَاثِ الْمُطلَقَةٍ 8 ۱۹۹ 


ENES‏ قبل الدخرل فروایتان» أظلقيما في «الفروع», وقدَّمَ في 
«المحرّر» : عَدَمّ الإرْثِ. 

كر أبو بر - إذا لما ثلانًا قبْنَ الّخولٍ في مَرَضِه - أَْبَعَ رواياتٍ : 

إشداة :ليا الصذاق كام والهيراة».وقليها ال د لأن الات تنك 
للمَدُخُول بها؛ لقراره» وهذا فار وإذا ثبت الميراث؟ وَجَبَ تكميل الصداق. 

قال المؤلّف: (ويْبغِي أن تكونّ العِدّةُ عِدَّةَ وَفاة)» وقيلَ: طلاقي. 

وا لها لوانت واا ع عا الى كد علبياء 
فلا جب بفراره. 

والثَالَِةً: لها الييراتُ ونصف الصّداقء وعَلَّيها العِدَّهٌء وهي قول 
مالل ؛ لقولِه تعالى : روان موشن ©( الآية [البقَرَة: ۲۳۷]. 

والرّابعةٌ : لا َرِتُ ولا عِدَةَ عَلّيهاء ولها نصف الصّداق» وهي قول أكثر 
اللا ااا لد على ا تاهو المطلفة 
ل الدحول» واا الميراث لت زو ولا ا من كام انيت 
المطلّقةً في الصّحَة . 

فان خلا بهاء وأنكر الوّظءئ» وصِدَّقته؛ فلها الهيراث» وعَليها العدة 
للوفافة. ويل لها الصداق؛ لأن الوه تَكْفِي في بوت هذه الأحكام. 

(وَإنْ تَرَوّجَتْ؛ لم تَرِنهُ) ؛ لأنّها مَعَلَتْ بانتيارها ما يُنافِي ا 
َشْبَهَ ما لو فَسَحَت التّكاحء وسّواءٌ كانت باقِيَةَ مع الرّوجٍ الثاني أو بانّتُ منه 
في قول أكثر العلماء. 

(وَإِنْ أَكْرَهَ الابْنُ) وهو عاقِلٌ وارِثٌ (امْرَأَةَ أبيه)» أو جَدَّه المريض» (عَلَى 
ما يَفْسَحُ نِكَاحَهًا) مِنْ وَظءٍ أو غَيرِه؛ (لَمْ يَقْطمْ مِيرَانَهَا)؛ لاله قَصَدَ حِرْمائهاء 


. 0٥۸٤/١ ينظر: الكافى فى فقه أهل المدينة‎ )١( 


E‏ ا 


8 عرسم 


َشْبَهَ ما لو أبانها رَّوجها. 
وظاهِرٌه: سَواءٌ زاد إِرْنُه أ نَقَصَء أو كان له أؤلاة أَخَرُ أؤ لم يكن لهء أو 


5 1 2 ۳ 
فات إرثه ل أو حَجِبٍ 
E 001‏ چ e‏ ر بي 1 ع - 
فان طاوَعَبْه؛ فالأشْهرٌ: أنها لا ترثه؛ لأنها مُشاركة له فِيما ييخ 


چ © رص 


اهاه ا ا ل ال 

و۹ أن رة له ارا واركة (ينؤاها)؟ فإن المشتكرّمة لا ترف؛ 
لانْتاء التّهّمة . 

وكذا لو كان الان مجتوناء أو عَبداء أو كافرا» أو اشكذخلك دکره وهو 

والِاعْتِبارٌ بالتّهّمة حال الإكراه» فَعَلَى هذا: لو صار ابْنُ الابْنِ وارنًا بَعْدَ 
ذلك؛ لم تَرِتْ؛ لِانْتَفاءِ التّهّمة حال الوّظءء وعَكْسُّه لو كان وارِنًا حال 
الوَظءء فعا مَحجُوبًا ؛ وَرِنَتْ؛ٍ لِوّجِودٍ التهمة حِينَ الوَظءِ . 


سے سے و E‏ ۵ م 6ن & A of‏ 8 
وجَرّم بعضهم : إن انتفت التهمة بقصد حرمانها الإرث أو بعضه؛ لم ترثه 


e 
ًك‎ 


في الأصحٌ. 

قال في «الفروع»: (فيتوجََهُ منه : لو تزوّج في مرضه مُضارّة ليَنقْصٌ إِرْتَ 
عَيرِهاء وأقرّثُ به؛ لم تَرِنْه ومَعْنَى كلام شیخنا" - وهو ظاهِرٌ گلام غُيرِه -: 
راض زان N e O‏ 2 

قرْعٌّ: لو كان للمريض امْرَأتان» فَاسْتَكْرَهَ ابثه إحداهما؛ لم تَرِنْه؛ لانتفاء 
التّهمة» لكون ميراثها لا يرجم إِلَيوه وإن اسْتَكْرَهَ الثّانِيةَ بَعدَها وَرِنَتْ؛ٍ لاله 
متهم في حقّهماء فإن استكرههما"" معًا؛ ورتا مَعَا. 
)١(‏ في (ق): أن يكون. 


(۲) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: الفروع 1١/۸‏ . 
(۳) في (ظ): استكرهما. 


ات ميرت السمظلقة ع ۲١١‏ 


مسألةٌ: تقدّم أنّهِ إذا وَطِىَ حماته أنَّ امرأتّه تَبِينُ منه وتَرِثّهء سَواءٌ 
طاوَعَئْه”'' أوْ لاء وإِنْ كان زائل العَقْل حِينَ الوّظء؛ لم تَر شيعا لأنه ليس 
له قَضْدٌ صحيحٌ» فلا يكون فارًا. 

ركذا لو ر بنك وور ا کو ما و 
a ky‏ 

وفي القبلة والمباشّرّة دون الفَرْج روايّتان: 

العداهما : تنشد ال كالوطء. 

والكَّانية : لاء کالتظر . 

وخرّج بعضٌ أصحابنا في النَّظر إلى الفَرْج والخلوة لِشَهُوةٍ وَجَهًا: أنه ب 
الحُرْمَةَه والأصحٌ خلافه. ١‏ 

(وَإِنْ مَعَلَّتْ فِي مَرَضٍ موْتَهَا مَا يَفْسّحُ يِكَاحَهًا)؛ بان تُرضِعٌَ رَوجَها 
el ET‏ (ولَمْ يَسْفْظ مِيرَاتُ رَوْجِهًَا)؛ لأنّها أحدٌ 
الرَّوجَين» فلم يُسقط فِعْلّها”" ميراك الآخَر؛ كالرّوج . 

قال في «الفروع»: (والرَّوحٌ في إِرُيْها إذا قَطَعَتْ نكاحَها منه كفِعْلِهء وكذا 
رده أحدهماء ذَكَرَه في «الانتصار»» دال قياس المذهب»› E‏ 
لاء وكذا خرّجٍ الشَّيِحُ في سائر الأقارب). 

تنبية: إذا يفك فاارت ها أذ كان الدج عِنْيئًا 00 ا ولم 
يَصِبْها حنّى مَرِضَتْ في آخِرٍ الحول فاختارث”" فُرْقَته وقُرّقَ بَينّهما؛ لم 
شا د ابن اللَبّان . 

وذَكُرَ القاضي في المَحْتَقَةِ إذا الحتارَث نَفْسّها في مرضها: لم يَرِنْها؛ٍ لِأنَ 
)١(‏ في (ق): طاوعه. 


(۲) في (ق): فعليها . 
(0) قوله: (تفسها» اع إزن هنا مقط یی 


۹۲ 6 المُبدع شرح المُقنع 


فَسْحَ التكاح لِدَفْع الصَّرّرِء لا للفرار. 

ولو زوج ابنة أخيه"“ صغيرة» فَفَسَحّت التّكاح في مَرَضِهاء لم يَرِنْها 
الرّوجُء بغَيرٍ خلافٍ عَلِمْناة”"؛ لِأنَّ التكاح فاسِدٌ من أضْلِه في الصّحيح من 
المذهَبٍ. 

وعن أحمدً: خلاه؛ ولها الخِيارٌ؛ لِأنَّ المَسْحَّ لَيِسَ للفرار» فلم يَرِنّها؛ 
كها لو N‏ ركاضها: 

(وَإنَ 2 رَوْجَاتِ نِكَاحٌ بَعْضِهِنَ ا قال في [المحرر): أو منقطع 
قَظمًا يَمْتَعُ الإزك ولم يُعلّمْ عينُها؛ (أفْرعَ بَبْنهَّْ)؛ لاتا ثبل الإبْهام 
فَشْرِعَتُ كالعين”*'» (قَمَنْ أَصَابَيُهَا”" الْفْرْعَةُ؛ِ فلا مِيرَاتٌ لَهَا)ء ذَكَرَهِ أبو بر 
والأصحات؟ أذ الناغة تمتها 

َرْمّ: لو قتلها'' في مرضه» ثم ماتَ؛ لم تَرِنْه؛ لحُروجها من حير 
التَمَلّكِا" والتَّمْلِيكِء ذَكرَه ابنُ عَقِيلٍ وغيره. وجه خلاف؛ كمَنْ وَقَمَ في 
شبك بد ند تر کر في «الفروع». 

(وَإِذَا طَلَّقَ أرب نِسْوَةٍ في مضه كَالْمَصَتْ عِدَنُهُنَّ» وَتَرَمَجَ أَرْبَعَا سِوَامُنَ؛ 
الا ا و أن بين الاق جحل ابن المي هذا اللات 
مَبْنِىٌ على أنَّ المطلّقةَ في مرض الموت هل ترت ما لم تتزوّخ؟ والأصحٌ 
الإرثٌء فَعَلَى هذا: الصّحيحٌ هنا أن الميرات بَينَ اللّمان» وفيه شَيءٌ. 
(۱) في (ظ): أخته . 
9 أي: ثم يلغث» كما في المغتي ٤٠١/١‏ والشرح ۴۱۹/١۸‏ 
7 ر المغني ٦‏ 
() كذا في النسخ الخطيةء وفي كشاف القناع :٠٠١/٠١‏ كالعتق. 
)٥(‏ في (ق): أصابتة . 


0( في (ق): قبلها . 
)۷( في (ق) : الملك. 


ات ميرت السمظلقة ع O‏ 


ول أبو الطاب :أن البيراك حل هر للكطلفاف» أؤ يو امان ف 
وَجُهان: 

أحدهما: آله بين المطلقات؛ لانه يَرِئْنَ ما کن يرن وکن يرلن 
جميعٌ الميراث» فكذا بعد تَرُويجه. 

والّاني: أنَّهِ بينَ الّمان؛ لِأنَّ المطلّقات إذا وَرِنْنَ» وقد مَضَى نكاحُهنٌ؛ 
اَن ترك" الرّوجاتٌ ونكاحُهنّ باق بطريق الْأَوْلَى. 

وجَمْلتُه: أن المريضٌ إذا طلّقَ امرائه» ثم تكح غَيرّهاء ثم مات؛ لم 
ابن" مِنْ حالين : 

أحدهما : أن يموك في عِدَّة المطلّقةٍ؛ فتَرثاه جَميعًا في قول الجَمْهور. 

فيه و أن الويزاك كله للمطلقة» با على أن نكا العريض غير 
صحيح ؛ سي اده 
ا 

وردّه في «المغْيي» و«الشّرح ET‏ ی كانه فول 
ُطلقُها ولو تزوّج ولم يُطلّقّها ؛ لم ترٹ إلا نصف ميراثِ الرّوجات» فكذا إذا 
لّقهاء فعلى هذا : لو تزوّج ثلانًا في مرضه؛ فللمُطلّقة رُبعٌ ميراثِ الرّوجات» 


التاق ایت نقد دا ل فيكو الويراث قله 
للوجات. 
وعَنه : للأربع» كما لو مات في عِدَةٍ المظلعة: 


مسألةٌ: إذا كنّ أربعَ نسوقء فطلّق إحداهُنٌ في مَرَضِهِ ثلانًاء 


2 ۶ 
م تكح أخرَى 
لك في (ظ): ما لا. 

(۳) في (ق): لم تخل . 


ام المبدع شرح المُقنع 


في عة المطلقة» أؤ طلّكها وتكخ أخكها في عِدّتهاء وماك في عِدّتها؛ 
فالتکاح باطل» والميراتُ بَينَ المطلّقة وباقي الروجات الأوائل . 

فن مات بَعْدَ القضاء عِدَّتها؛ ففي ميراثها روايّتان: 

إحداهما: لا مِيراتٌَ لهاء فيكون لباقي الرّوجات . 

والثَانيةٌ: َر مَعَهِنَّ» ولا شيءَ للمنكوحة. 

إن ترج الخاوسة بَعْدَ اْقضاء عِنَّةَ المطلقة؛ صح يكاحهاء وهل تَرِثُ 
المطلّقةٌ؟ على رِواتَينِ؛ eT‏ عَدَم الإرث؛ و 
تمان سوق أو أُختين» أو حِرْمان الروجاتِ المنصوص على مِيرائْهنَ » فَعَلَى 

!يكو السات ال رجات :دون المظلقة: 

0 واي يك الى وفيه وجهان: 

اعزهما» يكون الات ن الي 

والتّاني : يكون للمطلّقة والمنكوحات الأوائل؛ لِأنَّ المريض مَمْنوعٌٌ من 
أن يَحرِمَهنَ مِيرائّهنَّ بالمٌّللاق» فكذا يمتع من تَنْقيصهنَ منه. 

ورد المؤلّث كلا الوَجْهَينِ > أمّا أحذهما؛ فَرَدَّه نص الكتاب على تَورِيث 
الرّوجاتء فلا تجوز مخالفتة: 

وأمّا الآخَرٌُ؛ِ فِلِأْنَ الله تعالى لم يبح نكاح”" أكثرٌ من أربع» ولا الجَمْعَ 

بِنَ الأختين» فلا يجوز أن يَجْتَمِعْنَ في مَيرائهِ بالرّوجِيّة . ْ 

وعلى هذا: لو طلق أربعًا في مرضهء SS‏ 
سِواهُنَ؛ نْمّ مات في مرضه؛ فعلى المختار: در TRE‏ 
وعلى الثَّاني: فيه وجهان: 


06 ق ا 


بَابُ مِيرَاثِ الْمُطلفَةِ ع ۰0 


بإدضح من ر تم تزوّج اربع في صحتِه نُمّ مات ؛ فالهيراث لهنّ 
في قول الجماعة» ولا شيءَ 4 التطلقاف: 

قَرْعّ: إذا اذَّعَتْ عليه رَوجِنّه طلاقًا يَقطعٌ الميراتٌ» فأنْكرَ؛ لم رنه إن 
مات إذا كانت مقيمة على قَوَلِهاء ذَكَرّه فى «المحرّر) و«الفروع». 


مكل . 


|8 عت د 


(بَابُ الْاقَرَارٍ يِمُشَارِكِ في الْمِيرَاثْ) 


ا 0 ولو مع أ الشيادةه ولي أنه واج دكا كان 


أو ای (بِوَارِثِ لِلْمَيِّتِء فَصَدَّقَهُمْء أو گان صَغِيرًا)ء أو مجنوئاء وسّواءٌ كان 
من حر أو أَمَوْ قله الجماعة؛ (تَبَتَ تَسَبْهُوَإرْنْهُ)؛ لِأنّه 4 قبل قول عبدٍ 
ابن لما اذَّعَى نَسَّبَ وليدة بیو وقال: «هذا أخيء وَلِدَ على فراش 
بي“ فَأَنْبَتَ نَسَبَّه منه» ولأنَّ الوارِتٌ يَقُومُ مَقَامَ مُوَرثه في مِيرايه وديونه 
فار رم E E‏ تبه اورت 
شترظ في البالغ العاقِلٍ التَْدِيقٌ؛ لان الإقرارَ بانسب إفرارٌ» فاد شترظ 

تَصْديقٌ ب الله كالإقرار بالمال» وفي ال ي لِعَدَم اغتبار 
قوله» فقيل الإفرارٌ بتفْسِه وإنْ لم يُصدَّفْهِ ؛ كالمال. 

وظاهره: أله بد يت السب ولو مع جود مر لا يرث لمان رق ونحو 
كان تحير ل ار إن لم يَكُنْ به مان . 


0 


E‏ أى + EN‏ (شكاقة أن راذا م سَواءٌ في الإقرار 
بالمال» فكذا في الإقرار بعَيرِه. 

(وَسَوَاءٌ گان المُقَرٌ بِهِيَحْجُبُ المُقِرٌ أو لا يَحْجبَة؛ گأخ يُقِرٌ بِابْنٍ 
ميّج)» او ابن ابن بُو بان لمت . ا 


8 


N ¢ 


الإرث» في عموم الس وال بكونه وار حالة 0077 
وق لاعت لفلا اختاره أبو إسحاق»؛ وا جي ن 
)١(‏ ينظر : الفروع .۸٦/۸‏ 
(۲( في (ق): انه 
(۳) أخرجه البخاري (۲۲۱۸)» ومسلم »)١401(‏ من حديث عائشة ونا . 


بَابُ الْإِقْرَارٍ بِمُشَارِكِ في الْمِيرَثِ 3 احا 


ع لس م 


الأصحاب سِوّى القاضي› وأنّه الصَّحَيحُ؛ لان تَورِيئّه يفضي إلى إسقاط 
وريه ؛ فَسَمَط؛ لِأنّه لو وَرِتَ لخرّجٌ المقِرٌ عن گوڼه وارِنًا E‏ 
فَعَلَيهِ: نصيبه بيّدِ المقِرّء وقِيل: ببّيتِ''' المال. 

فان بلغ الصّغيرُ وعَقَلَ المجنونء فصدّقا المقِرّ؛ يَثيْتُ إرنهما من المقرّ. 

وعلى الأوّل: يُعتَبرٌ إفرارٌ الرّوج والمولى المعّق إذا كانا من الورثة» ولو 
لاا لإرْيْها بِالمَرْض والرَدٌ. 

00 : إذا أقرّ أحد الرَوجَينِ بابْنٍ e‏ اصرف تاك الإمام؛ 
TE‏ وفيه اختمالٌ ذَكَرَه الأَرَجِئٌ لان الإمامَ ليس له مَنصِبٌ الورثة» 
ال بعال E‏ م قَوَدِ لا وارك له؟ وإذا لم يَتْْتْ؛ٍ أحَدَ 
نصف ما بِيَّدِ المقِر. 

(وَإنَ قر بَعْضْهُمْ) بوارثِ لجار AT) E‏ 
بالإ ماع ذَكَرّه في «الشّرح)؛ ia N‏ ىک إنْبانّه في 

حقٌ المقر دون المتكرة ولا إثبانه في خثهما» لان الآخر متك فلا يقبل 
إفْرارٌ غيرِه عليه ولم تُوجَدا" شهادةٌ ينبت بها النَّسَبُء ولو كان المقِرٌ عَذلين؛ 
لأنه إقرارٌ من بعض الورثة . 

وعَنْهُ : إن أقرّ اثنان منهم على أبيهما بدين او نَسَب؛ بت في حقٌّ غَيرهم ؛ 

إعطاء”*' له حكم شهادةٍ وإِقْرارء وفي اعتبار العدالة ا روايّتان. 


ولا أَنْ ا يَشْهَدَ ينهم)» N‏ (عَذلَانِ أ ولد على فاق أو 
وة وان اگ 2 به)؟ نك مامد المقِرَينٌ الوارثينَ» ls;‏ في 
[) ق( بے 


(0) ينظر: المغنى ٠٤١/١‏ . 


۲۹۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


الإرث؛ لأنّها بِيّنةَ عاولةء فتَبَتَ النّسبٌ بهما كالأجانب» ولأنّهما لو شَهِدَا 
على عير مُوَرّئهما؛ لقَِلَ»ء فكذا إذا شهدا عليه. 

وقِيلَ: لاء جَرّمَ به الأَرَجِئُ وغيرُه. 

فلو كان الممَرٌ به أخاء ومات المقِرٌ عن بَنِي عمٌ وَرِنُوهء وعلى الأوّل يره 
الأخ. 

وهل يبت تسبه ين ولذ المقرٌ المنكر له تبعاء فتنيك ك العُمومة؟ قية 
وَجهانء وفي «الانتصار» خلافٌ مع كونه أكبرٌ سِنًا من أبي المقَرٌ أو معروفي 
ا م 

ولعافت الق وا والمنكر؛ فارته يَيتهماء فلو كاه فر ٤‏ ورثه. 

ودر جماعةٌ : إقراره كوصيَّةَء أذ المال في وَجوء وثلكه في خر . 

رفير النان لبيك العاله» 

اوقل المَقِرٌ) إذا لم يَثبَت ينه الست ان 3 إِلَبْهِ قصل ما في يَدِهِ 


ص وو وو و 


ا E‏ دا أ راعذ الاين يأخ؛ لَه ثلث 


دق 


¢ اس 


تا في يلها قله بكر بن TOT‏ ل بتي ل 
الثلتَء I NL A A‏ 


يرن آك بالخوة كلها قي خا في يَدِِ)؛ لِأنَّ في يده النْصفَء و 
مشت لمق بهاء E‏ 


سن تر وو سم ن 


يَسْتَحِقٌ حمُسَين» فنصف الحُمُس م 1 
هذا فول الجمهرر: 

وقال النَّحَعِيُ وحَمَّادٌ: تُقَاسِمُه" ما في يده؛ لِأنّه يقول: أنا وأنتِ سَواءٌ 
في ميراث أبيناء وما أحَذه المنكرٌ بمنزلة الثَّالِفٍ. 


. ٩۲/۸ ينظر: الفروع‎ )١( 
في (ظ): يقاسمه.‎ )۲( 


بَابُ الْإِقْرَارٍ بِمُشَارِكِ في الْمِيرَثِ 3 ونا 


عدا إنّما أقَرّ له بالفاضل عن ميراثه» فلم يَلرّمُه أكثرٌ مما أقرَّ به 
كما لو أقرّ له بمُعَيّنِه وكإقرار أحد الشَّريكَينٍ بجناية العبدء والتّرك بيهم 
نْلاناء فلا يَستَحِقُ نّا في يده إلا الت كما لو َك نسبه ببينةٍ. 

قَرْعٌ: خلّف ابْنّاء دياه َم جَحَدَه ؛ لم يُقْبَلَ جحد ولزمه أن يدف 
نصف ما في يدهء إن صدّقه م له» أو به؛ فوجهان» ذَكَرَهُما في «الكافي» 
وغيره. 

فإن ال كفل ا احتَمَل ان لا يَلرّمه له شَيءٌ وإِنْ كان لم يَدمَعْ 
إلى الأول شَّيئًا لَزِمّهِ أن يَدفَعَ إليه نصف ما في يَدِ ولا يَلرّمُه للآخَرٍ شي 
يحل أن رمه دقُع الصف كله إلى الثّاني» ويَحَولَ أذ يَلرََهِ ثلث ما في 
يده للثّاني» كما لو أة ا 

إن خلّف اين فأقرٌ أحدّهما بأخ. جك م أقرٌ بأخ ؛ لم يَلرَّمَه 
للات کی وعلى الاشقمال الثَّانِي: يدفم إليه نصف ما في يده» وعلى 
الثّالث: يَلرّمُه دَفْعٌ ما بَقِيَ في يده» ولا يَتْبْتُ نَسَبُ واحِدٍ منهماء ويَثْيْتُ نسب 
المقَرٌ به الأول في المسألة الأولى دُونَ الثّاني. 

(َإِنْ لم ين في ۽ ا سء لِلْمْقَرَ بو)؛ لأنّه يُقِرٌ على غيره. 

(وَإذَا حلت أَخَا مِنْ أب. كاري | 3 م كَأكَرَا بأخ م مِنْ أَبَوَيْن؛ E EE‏ 
لإفرار كل الورثة به» (وََحَدَ ما في بد الخ مِنَ الأب)؛ لاله تين بإفراره أن 
لا حقٌّ له وأنَّ الحقٌ للمُفَرٌ به؛ إِذْ هو مَحُْجوبٌ به. 

(وَإنْ أَكَنّ به الأ مِنَ الأب؛ أَحَدَّ مَا فِي يَدِه)؛ لِأنّه يُسقِطه في الميراث. 

CA لعا‎ 


وقال اوا لخَطاب: بال نصفَ ما في يډه» وهو سه (وَلَمْ يتبتك 
لأن كل الو رة لم يُقِرُوا به وإفراژهم شَرْظ في ثبويه. 


ا 0 7 8 93 9 باخ سِوَاةُ؛ لا سء لَهُ)؛ لاه لا مضل 


Ue‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


يده؛ لِأنَّ في يده السَّدسَء وبإفراره اعْتَرَفَ أله لا يَستَحِقُ من الميراث إلا 
الع فيَبْقَى في يده نصف التّسّعء وهو ثلث ما في يده. 

(وَطرِيقٌ الْعَمَلِ) في هذا الباب: (أنْ تَضْرِبَ مَسْأَلَةَ الْإفْرَارٍ فِي مَسْأَلَةٍ 
الإنگار)؛ أن به لحري للمَقِرٌ وما للمنكرء وما يَفضل› وراک الموافقّة 
و إلى ال ا ب تشالة ا رار في تشالة الإلكارء وإلى الک 
سَهْمَهُ ِن مَسألة الإنگار في مَسْأَلةِالْفرَارِِ وَمَا قَصَلَ فَهُوَلِلْمُقَرَ به)ء فإذا آقر 
أحدٌ الِابْئَيْنِ بأخ؛ فمَسألة الإقُرار من ثلاثةء والإنكار من انْنَينْء فاضْرب 
إخذاهما :في الأخرى» اهما 4 تكن س لمر سه من الاقزار في الإنكار 
باتين» وللمنكر سَهُمٌ من الإنكار في الإقرار بثلاثق» يمى سهم للمُمَرٌ له؛ لِأنه 
الفاضِلٌ» وهو تلت ما بَقِيَ في يد المقِرٌ؛ لِأنَّ الصف في يده» وقد تيدّنَ هنا 

(َلَوْ حَلّت ابتيْنِء كَأَكَرَ ا 
نَسَّبُ الْمُتَمَيِ عَلَيْه)؛ لإفرارٍ كل الورثة به» (تَصَارُوا لاله ثم تَضْرِبُ مَسْأَلَة 
الْإفْرَار)» وهي أربعةء (في مَسْأَلَةٍ الإنكار)» وهي ثلاثةٌ الكو القع عقر 
لِمَا دَكَرْناء (للْمْنْكِرٍ سَهُمٌّ مِنَ الإنگار في الْإثْرَارٍ: أرْبَعَة وَلِلْمْقِرٌ سَهُمْ مِنَ 
الْإفْرَارٍ في الإنگار: ثَلَانَة» وَلِلْمْتَمَقِ عَلَيْهِ إنْ صَدَّقَ المُقِرَّ مل سَهْمِهِ)؛ لِأنَه 
مقر (وَإِنْ أَنْكَرَهُ مل سَهُم المُنْكرِ)؛ لِأنّهِ مُدكِرٌ (وَمَا قَصَلَ لِلْمُحْتَلَفِ في 
لذو توعان فى خان التضيس وني EG E‏ أذ ديك عر 
الفاضل» وهذا أصحٌّ الأقوال» قالّه في «الشرح». 

(وَكَالَ أثو الْكتلاب+ لا باد الق علو ين التتكر في خان التضديق 


وو م 
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حدهما باخوّين » مفصلقه أخوه فى أاحدهما؛ ست 
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)١(‏ في (ظ): ويدفع. 
9 ق( أنه 


بَابُ الْإِقْرَارٍ بِمُشَارِكِ في الْمِيرَاثِ 3 شا 


(وَصَحسْهًا مِنْ تَمَانِبَِ)؛ لِأنّ أصل المسألة من انين والمقّرٌ به يَستجق رُبِعَ ما 
في يد المنكرء فاضْرِب أربعةً في اثنّين بثمانيق» (لِلْمُنْكِرٍ ثَلَائَدَ)؛ لِأنّه كان 
سَهْمٌ)؛ لِأنّهِيَستحِقُ رُبعَ ما في يد المقرّ بهماء (وَلكُلٌَ وَاحِدِ مِنَ الْأَحَوَيْنٍ 
سَهْمَانِ)؛ لاله كان يُستجق أربعة» خَرَّجَ منها سَهُمٌ للمتّفقٍ عَلَّيو وسَهْمٌ 
للمُخْتَلَفٍ فیه» بَقِيَ اثنان لحر 

وذَگر ابن اللَبّان: أنَّ هذا قياس قول مالِكِ والشَّافِعيٌ. 

وفيه تَكلرِّ لان المنكر يُقِرُ آنه لا يَستحِقٌ إلا اثلث وقد حَضَرٌ مَنْ يدّعِي 
الرّبادة» فَوَجَبَ دَفْعُها إليه» ونظيرٌه لو اذَعَى إنسانٌ دارًا في يد آحَرَّ فأقرٌ بها 
لعيره» فقال الممّرٌ له: إِنَّما هي للمُدَّعِيء فإنَّها تُسلَّمْ إليه. 

وقد رد الحَبْرِيُ على ابن اللَبّانِ قله وقال: يَبِقَى مع المنكر ثلاثةٌ أنْمانء 
وهو لا يَدّعِي إلا الدْلتّء وقد حَصَرَ مَنْ يدعي هذه الرٌيادة» ولا مُنانِعَ له 
فيهاء فيب دَفْعُها إلّيه. 

06 والح ان بض الق علو السدس الذي باح من ال بده 
فيَصمّه إلى الصف الذي بِيَّدِ المقِرٌ لهماء فيفتسمانه أثلاثاء فتَصِحّ من 
تسعةء للمنكر ثلاثة» ولكل واحِدٍ من الْآحَرِينَ”" سهّمان. 

قال في «المعْنِي»: ولا يَستَقِيم هذا على قول مَنْ لا لزم المقِرّ أكثرٌ من 
القَضْل عن مراك لان المقدً بهما والمقق عله لا بق ميراد عن ال 
ولم يَحصّلْ له على هذا القّولٍ إلا التّسّعان. 

وقيل: في حال الإنكار يَدفَعْ المقِرّ بهما إِلَيهما نصف ما في يده ويا 
)١(‏ زيد في (ق): هو. 


(0) في (ق): الأخوين. 
(۳) في (ظ): الرابع. 


1 ع المبدع شرح المُقن 


المتَّمّنُ عليه من المنكر ثلتٌ ما في يده» فيَحصّل للمنكر التُلتُء وللمُقِرٌ الوب 
وللمكمّق عليه الشدس وَالثّمنُ» ولِلمُحْكَلٍّ فيه الثّمِنُء ونصِحٌ من أربعةٍ 
وعِشْرِينَء للمُنكر ثمانيةٌ» وللمتّمّق عَلَّيه سبعةء وللمُقِرٌ سن وللمُختلفٍ ثَلائة 
قال ابنُ حَمْدانَ: وهو أصحٌ. 

(وَإِنْ َل ابنَاء َر بأَحَوَيْنِ يكلام مُتّصِلٍ ؛ ثبت نَسَبَهُمَا) مُطَلْقَاء (سَوَاء 
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تفقا ا بهماء (آَوِ اخْيَلًا)؛ أي تجاحَدًا؛ E‏ ثنت 
بإِفْرارٍ كل من الورثة قَبْلَهماء > فلم تعتبر مُوَاكَقَه َه الآخَرِء كما لو كانا صغِيرَينٍ . 
(ویختمل : ET‏ مع اخحتلافهمًا)؛ لان الإفرارَ بكل واحِدٍ مِنْهُما 
لم يَصِدُرْ من كل الورثة"» ويّدقَعُ إلى كل واحِدٍ منهما ثُلتّ ما في يده فن 
صدَّقّ أحدّهما بصاحبه وجَحَدَه الآخَرُ؛ِ تَبَتَ نَسَبُ المتّمّق عليه» وفي الآخَر 
وجهان. 
فان كانا + 


0 


تؤامین ؛ RT‏ ولم يفت إلى إنكارٍ المنكر منهماء > سواءٌ 
احا مما ار جكن احدهما صاجه ويس أذ الوارك باحوقماء تيت 


فإن ا لتتبيباهن الأزل» وغلى الناى قه 


اشتمالان 
(فَإِنَ 1 بِأَحَدِجِمًا بَعَدَ الآخَرِ؛ أغطي الأول يضفت ما ي يَدِو)» بِغَيرٍ 


حلاف ؛ E‏ فيَلرّمُ منه إؤله كرون المننالة بالثسية ال 

مكسودة کل | ین انی للك ما في یی وهو السدس ؛ لاه قاض عن 
ا ز۷ لاا فاحنمم توق لتك قق دوت كسب 

لقي لاله أنه يكل الورثة» (ويقف نسب الثاني عَلَى تَصْدِيقِهِ)؛ لأنّه صار 


جه سه سه 


)١(‏ في (ق): الذرية. 
(۲) ينظر: الشرح الكبير 707/١8‏ 


بَابُ الْإِقْرَارٍ بِمُشَارِكِ في الْمِيرَاثِ 3 كن 


0 إن كانا 


و 


تؤامین . 

وفي «المحرّر» و«الفروع»: وَإذْ گات الثاني بالأوّلء وهو مُصِدِّقٌ به؛ 
َك تسب الثلافقه .وقبل» فط تست الأول».وياخذ انی كلع ما فى يدهء 
تلك ما في يد المقر. 

(وَإِنْ أَقَرَ بَعْضٌ الْوَرَثَةِ بامْرََةٍ لِلْمَيّتِ؛ لَزِمَهُ مِنْ إِرْئْهَا بِقَدْرٍ حِصَّيِدِ)؛ أي : 
يَلرَمُه ما فصل في يده لها عن حقّه» كما لو أقرَّ بِابْنِ. 

وفي «الرّعاية»: وإِنْ أقرّ بها کلهم» أو شهد بالتکاح اثنان منهم أو مِنْ 
تبره + كنك كل إذنها 

فان مات المنكرٌ فأقر به ابنّه؛ فهل يُكمَّل إِرْنُها؟ فيه وَجهان. 

مسألةٌ: إذا خلّف ثلاثة بَيبِنَ» فأقرّ أحدُهم بأخ وأختٍء فصدَّقَه أحدُهما 
في الأخء والْآخَرُ في الأخت؛ لم يَثبْتُْ نَسَبُهماء ويَدقَعُ المقِرُ بهما إليهما 
ثُلتَّ ما في يده» ويَدقَعٌ المقِرٌ بالأخ إليه رُبِعَ ما في يده» ويَدكَمٌ المقِرٌ بالأخت 
إليها سبع ما في يده. 

فآصْلٌ المسألة ثلائة؛ سهم المقِرٌ يسم يَيتهما وبَيئه على تسعة؛ له س 
وليما ا وسهم + المقر e‏ قا أريعةة دونه ولأخيه سهم 
رسي المزر بالا عه يد وينها على سح : له سء ولها 0 وكلّها 
متباينة» فاضْرِبُ أربعة في سبعةٍ في تسعة» َم في أضل المسألة» تكن سبعمائة 


e sS‏ سبعة» بمائة 


لد 


جرد 5 سین ۰ وللمقر بالأخت سند ست في أربعةٍ في تسعقق بمائتين وسنَّةَ عَشَّرَ 
وللمقرٌ بالأخ ثلاثةٌ في سبعةٍ في تسعق: بماكة وتسعدة 5 وثمانية وللأخ الممّرّ به 
سَهُمان في أربعةٍ في سبعة' eT‏ وسهم في سبعةٍ في تسعقٍء 


(۱) في (ق): تسعة. 


Vé‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


بكلانة وسین : ا yy,‏ 
سبعة» بثمانيةٍ وعِشْرِينَ» وسهمٌ في أربعةٍ في تسعةء بِسَنَّةِ وثلاثينَ » يَجِتّمِعٌ لها 
أربعة وسِنُونَء ولا قَرْقَ بِينَ تَصادّقهما وتجاحرهما؛ لِأنَه لا فصل في يدٍ 
أحيهما عن ميراثه . 

(وَإِذَا قَالَ رَجَلَّ: مَاتَ أبي وَأَنْتَ أَخِي).؛ أو مات أبُونا ونَحَْنُ بنا 
(فَقَالَ : هُوَ ابي ولف ِأَخِي ؛ لم قبل إِنْكارَة) ؛ لآم ال ا 
أبوة» وأقرّ بمشاركة المقِرٌ في ميراثه N‏ نلك 201 ت ل 
يلك اكوا تممه وتقتت ققو اف اند آنوة أونه غير كتبولةه يا لاعن ذلك 
الراب وو لاا كا رل ل ر ا 

(وَإِنْ قَالَ: مَاتَ أبُوك وَأَنَا أَحُوك؛ قَالَ: شت أَحِي؛ الال كله مقر 
بو)؛ لأنه صدَرَ الإقرار ایر وذلك زوحت كر الميراك له 25 اذى 
مساركقه تخد ابوت الأتؤة للأاول» فلا انكر أشوق؟ لم تقبل دَعْوَى هذا 
المقِرٌ. 

(وَإنْ قَالَ: مَانَتْ رَوْجَتِي وَأَنْتَ أَخُومَاءٍ قَالَ: لست بِرَوْجِهَاء فَهَل يبل 
إنکاره؟ عَلَى وَجُهيْنِ)» کذا e‏ 

أصخُهما : أنه يُقبَنْ إنكارٌ الأخ؛ لأنَّ التُكاح يَفتَقِرٌ إلى إقامة البيّنة عَلَيهِ. 

والثاني: لا يُقْبَل؛ لكام و واليان ب يماء قال في «الشّرح ): وهذه 
الا 4ه اح الأول ون كيك ولتت الم الوا لور N‏ 


أ 5 


الإشهائ E‏ 8 ا فلا CT‏ بخلافي 
السب فاته إِنّما 7 عليه بالاسْيفاضة غاليًا . 


(9) قوله: (في) سقط من (ق): 


بَابُ الْإِقْرَارٍ بِمُشَارِكِ في الْمِيرَثِ 3 سنا 


(فَصَنّ) 


1 له لماه ِمَنْ بُزيل العَوْلَ؛ كرَوْج وَين ا 
َ< ث إخداهمًا بأخ؛ فاضربُ مَسْأَلَةَ الْإقْرَارِ)» 


2 3 


من سنَّة» وتَعُولٌ عنم )8 
وهي ثمانيةٌ ناشِكَةٌ مِنْ ضَرْبٍ أربعةٍ في الْئَينِء (فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَار)» وهي 
سِنَّةَ وَحَمْسِينَ» فَاعْمَّلٌ"' عَلَى ما ذَكَرْنَاء > يكن للرّوْج 
ا e‏ ضَرْبٍ ثلاثق» وهي ما تنبب ا الإكان في 
ثمانيق» (وَلِلْمُنْكِرَةٍ سِنَّةَ عَشَر)ء مُرِتَفِعةٌ مِنْ ضَرْبٍ انين في تّمانيةء (وَلِلْمُقِرَة 
سَيعَة)؛ أذ لها من مسال الأثران شا ضرا فى مسالة الإتكايه ي 
0 عة للأخ)؛ لأنينا الفاضل؛ (فَإِنْ صَدَّقَهَا الروجُ؛ َو يَدَّعِي أَرْبَعَةَ» وهي 
تماء النصف»ء ٠‏ الاح لل 5 عَشَّرٌ)؛ لاله يدعي اسْتِحُقَاقَ ربع المال» 
E r E e )‏ أي: التّسعَة (عَلَى ى ایو 
مُضَافَان 0 ا e‏ ر 0 7 سنّةٌ وعِشْرِينَ) ٠‏ ولاخ 
سَبْعَةٌ) مُضافة إلى ما أَحَدَّه فإِنْ أَقَرّتِ الأختان, وأنْكرَ الرَّوحُ؛ دُفِمَ إلى كل 
أختٍ سبع وإلى الأخ أربعةً عَشَّرٌه يَبْقَى أربعةٌ يُقِرَانِ بها للزَّوج» وهو 
يُكرُهاء وفي ذلك ثلاث اجو ستأتي . 

(فَإنَ م أشكان E‏ فتكون E‏ نشول إلنى 
تسعقٍء ومسألةٌ الإقرار من أربعةٍ وعِشْرِينَ؛ لِأنَّ فيها نصمًا وثُلئَاء وما بَقِيَ وهو 
فم في (ق3): واعمل. 


02 في (ق): في 
(9) في (ق): والمقر. 


BE)‏ ا نا 


07 
44 
ام 


سهم على أربعوٍ» لا يَصِحّ ولا بُوافِقٌء فاضربٌ ستة في أربعةٍ بعةٍ تبلغ ذلك 
فإذا نَظوَتَ بَبنَهما؛ فهما متّفقان بالأثلاث» (مَإِدَا صرت وف ل الْإفْرَارٍ في 


مَسْأَلَةٍ الْإنْكَار ؛ اوا وسبعينَ ) لارو REEL‏ لْإنْكَارٍ في وَفْقٍ 
مَسأَلَةٍ الاه قَرَارٍ) وهي ER‏ و او وا اا يلاتن 
نَ الأ سَهْمانٍ في ثمانية؛ (ينَه 5 7 ماي E‏ ا 
من صرب انين في ثمانية» (وَلِلْمُقِرَو تلائة)؛ لِأنَّ لها سهْمًا من مسألة الإفرارء 
مَضْرُوبٌ في وَفْقٍ مسألة الإنكار» وهو ثلاثة بثلاثق» (يبْقَى فِي يَدِمَا ثلاثة 
عَشَرَ)؛ أي : هن الالنين وال (لِلاخ ينها ا 


E Rad 


EA E‏ لاشكبال کل e‏ حقّهء (ففيها ثلاثة أوجو): 
5 ق فى «الشّرح)» و«الفروع»: م فى يف الحق 4 )؟ أنه لا 


يدعيها أحد 

(وَالقَّانِي : ومذ" إلى بَيْثِ الْمَالِ)؛ لاله مَوضع الأموال التي لا أزْبابَ 
لها . 

(وَالّالت: سم e‏ وَالرَوْج وَالْأَخْمَيْنِ 7 لدم عَلَى حَسَّبٍ ما 


و 22و چو 


يَحْتَمِل أنه لهم)؛ لأن هذا الجن حر كور إن لمق إن كاك 
صادقة؛ فهو للرّوج والأختّينٍ من الأمٌ» وإِنْ كانّث كاذبة؛ فهو لهما) وإذا 
ا ل 
الحُنْتَى وبينَ من" معه على ذلك» فعلى هذا: يكون للمُقِرَّةِ النصف. وللرّوج 


() في (ق): يبلغ. 

(۲) في (ظ): وسبعين. 

(۳) في (ظ): يؤخذ. 

(4) في (ق): تقسم. 

(5) في (ظ): لها. 

(6) قوله: (من) سقط من (ق). 


بَابُ الْإِقْرَارٍ بِمُشَارِكِ في الْمِيرَاثِ 3 ا 


والأختين من الام الصف بيتهم على خمسةّ؛ لأنَّ هذا في حال للمُقِرّة» وفي 
حال لهماء فيقَسَم بيهم نصفَينٍ . 

م تَجعَلُ نصف الرّوجٍ والأخَينِ من الام على خمسوٍ؛ ا 
ولهما الثْلتَء وذلك خمسةٌ من سق فتَقْسِمْ السّبعةً بيهم على عَشَروَء للمُقِرٌة 
يا وللرّوج ثلاث وللآختينٍ سَهْمان. 

فإذا آردك صمي السات فاخ هاو الان وسعوة في عفر ل 
کل من له شَّيِءٌ من اٺتين وسبعِينَ مضروبٌ في عشرةء ومّن له شَيِءٌ من عشرة 
مضروبٌ في سبعةٍ. 

(فإِنْ صَدَّقَ الرَّوْحٌ المَقِرَهَ ؛ فهو يدعي اتن عَضَرَ)؛ لأنَّ له النْصفتء 
هنا سنَّةٌ ستة وثلائون» معه منها أربعة وشرو بَقِيَ ما ذَكَرٌَ لكي 
سِنَّهٌ)؛ لاله هو وأَخْتاءٌ يدّعون أربعة من أربعةٍ وعِشْرينَ» مضروبة في 8 
سالة لاان وهو قو »تكن الع عقو ل عا كروتن كايا عدن 
رلا تنقيا علا اللا عش ول ترافقهاء فاضرث تمان عش ؛ 
لالكسارها على المقُسوم عَلَيوء (في المَسْألّة)» وهو اثنان وسَبْعُونَء تكن ألْمَا 


(ثم گل مَنْ لَه شَيْءٌ يِن اين وَسَبْعِينَ مَضْرُوبٌ في كَمَانَِةَ عَسَرَ٬‏ وکل مَنْ 
لَه شَيْءٌ مِنْ ثَمَانِيةَ عَشَرَ مَضْرُوبٌ فِي ناته عَشَّرَ)ء فللزّوجٍ أربعةٌ وعِشْرونَ في 
e‏ ا 
وثلاثو"» وللمنكرة كذلك» وللمُقِرّة ثلائةٌ في ثمانيةً عَشَرٌ: بأربعةٍ 


)0 في (ظ): ولا ينقسم . 

(۲) كذا في النسخ الخطية» والذي في الشرح الكبير :۳٦۷ 7/١14‏ وستة وتسعين. 

(۳) كذا في النسخ الخطية» والذي ف الشرح الكبير 2751/١4‏ وفي | لممتع ۳ مائتین 
وثمانية وثمانين. 


E‏ شس شن دع 


وحَمْسِينَ ‏ وللاخ مله فى لاه عش : ثمانية وسَبْعونَء وللرّوج اثنا عَشْرَ في 
لا ضغ : ما ا وترجِعٌ بالاختصار إلى مائتين وسنَّة 
عش ؛ لن السّهامَ كلّها ص تتَّقِقّ بالأسّداسٍ . 

لكل ذا e‏ ا ور ليك من هذه المسائل؛ لأنها يلها منت 
فكذا يجب أنْ تكونّ مثلّها عَمَلا. 

مسألةٌ: ثلاثةٌ إلحوة لأب اعت امرأةٌ أنّها أختٌ الميّت لأبيه وأَمّه 
قصذقيا الا كبر وقال الا هي أخث لِأمٌ وقال الأصغرٌ: هي أختٌ 
لآب ؛ فالأكبر يدقع إليها نصف ما في يده» ويَدقع الأوسط سدس ما في يده» 
مي 0 بَقِيَ » a‏ و وري ؛ لِأنَّ أضل 
التي من لائ وسمالة الأكب رمن الین والثاني من ,مكو الال من 
سبعةء والاثنان داخلان في السَّة» فتَضرِبٌ سنَّةَ في سبعةٍ بانْنَينِ وأربعينَ» 
فهذا ما في يدٍ كل وَاحِدٍ منهم» فتأخذ من الأكبر أحدًا عفري وحن 
الأوسط سبعةء وهو السَّدمنُ؛ ومن الأصغر: سنَّةَه وهو السّبعء فصار لها 
اه وارد 

َرْعّ: إذا مات رجلٌ» وخلّف ابتين» فمات أحدُّهما ورك بنمّاء فأكَرٌ الثاني 
a‏ َفِي يده ل أرباع المال» وهو يَرْتُمْ أن له رُبِعًا وَسنساء 
فيفضل في يده ڈ للك ده على ال هه فان أقرَّتُ به البنث وخدَها؛ ففي يَدِها 
الرَبعٌ» وهي تزعم أن الها ادا يقضل في يَدِها نصف السدس: ل إلى 
الممّرٌ له. 


ك5 


6١ 
رم © فخ‎ 


)١(‏ في (ظ): بمائة. 
0 كذا في النسخ الخطية» وفى المغنى "5٠9/5‏ والشرح 010/1١8‏ 3: وثلاثون. 


بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلٍ 8 ۲۱۹ 


(بَابٌ مِيرَاثٍ الْقَاتِلِ) 
عَقَدَ هذا البابٌ ليان إِرْثِ القاتِل وعَدَّمِهء وهو المقصود بالتّرجمة» وكان 
والقَثْلُ على ضَربَينِ : مَضمون» وغَيرٌ مضمون. 
فالمضمون: مُوجِبٌ للحرّمان» وهو المعبّرٌ عنه بِقّولِهِ : (گل كَثْلٍ مَضْمُون 
000 أو دِيَّء أو كَفَارَ)؛ كمّن رَمَى إلى صف الكمّار فأصاب ملكا 


يَمْتَعُ الْقَاتِلَ مِيرَاتٌ الْمَقْيُولِ)؛ لِمَا رَوَى عَمْرُو بن شعَيب» عن أبيه» عن جدّه : 
بر دلا يَرِتُ الْقَاتِلُ شَيكَاه روء أبو داود والدَارَمُطنِيُ» وف قو 
قال سمغت رسول الله عله > تقول ليس لقال مِيراثٌ» روا مالل وا جي 
وعن ابن عباس مرفوعًا يالف ووا انعيد ورای السات مَعْناه مرفوعَاء 
صحّححه ابنُ عبدٍ البرّ في الفرائض”» وتَقَلَ الاتفاق عليه» وضعفه غيره. 


)١(‏ وقع اختلاف في هذا الحديث؛ فأخرجه أبو داود (4574)» من طريق سليمان بن موسى 
الأشدق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده في حديث طويل» وأخرجه النسائي في 
الكبرى (1۳۳۳)» والدارقطني »)51١594 »٤۱٤۸(‏ من طريق إسماعيل بن عياش» 
عن ابن جريج ويحيى بن سعيد وذكر آخر ثلاثتهم» عن عمرو بن شعيب به. والأشدق قال 
عنه البخاري: (عنده مناكير)» وتكلم فيه اخرون قال ابن حجر: (صدوق فقيه في حديثه 
بعض لين)» وإسماعيل ب بن عياش روابته عن الحجازيين ضعيفة, وخالفهم يحيى بن سعيد 
الأنصاري» فرواه عن عمرو بن شعيب» عن عمر طبه مرفوعًاء أخرجه مالك في 
الموطأ (۲/ .)۸٦۷‏ وأحمد (۷٤۳)ء‏ والنسائي في الكبرى (1۳۳۲)» وابن ماجه (2)5145 
والبيهقي في الكبرى (۱۲۲۳۹)»ء لكنه منقطع ؛ و ی مسد هن ا 
والحديث قواه ابن عبد البر» ورجح النسائي وابن عبد الهادي رواية يحيى بن سعيد» 
وقال ابن حجر: (والصواب وقفه على عمر)» وضعفه مرفوعًا الألباني» وروي من حديث 
أبي هريرة ڪه عند الترمذي (۲۱۰۹)» وابن ماجه (2)717120 وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو 
متروك . 
وحديث ابن عباس وا أخرجه الدارقطني كما ذكره ابن الملقن في البدر (۲۲۷/۷)» ولم - 


AIS‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


والمعْتّى فيه : أنه لو ورَننا القاتِلَ؛ لم نأمن”'' من ذاعِر”" مُستعْجل الإرْتَ 
اذ َل مره فيذتى العالم. E‏ جردا توا اهن ته 
الموالاة» وهي سببٌ الإرثِ. 

وظاهِرّه: أن المفتول يَرِتُ من قاتِلِه مِثْلَ أن يَجرَّح مُورلّه» ثم يَمُوتُ قبل 
المجروح من تلك الجراحة. 

وسّواءٌ انفرّد به أو شارّك عَيرّهء فلو شهد على مورّثه مع جماعةٍ ظَلْمًا 
بقَثلٍ ؟ لم يرنه 

لصوا كان 2 بالإجماع ". ل ما كي عن سعيدٍ بن المسيّب وابن 


ي 


جبیر : أنييا واد نه لان اریت او ا فيَجبٌ العَمَل بها 


ولا تَعْويلَ على هذا القَولٍ؛ لِشُذوذه» وقيام اليل على خلافه. فإنَّ «عمرّ 


أغطى دية ة ابن قتادة اللخ لأخيه دون أنه وكان ن سیف فَقَتَلّه) كل 


واش ذلك فى الات ولم 0 فكان کالإجماع» ولل الوارِتٌ ا 


= نقف عليه في السئن» وفي سنده: ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» وأخرجه البيهقي في 
الكبرى(55557١),‏ وفي فن عمرو برق» ويقال: ابن برق» وهو 
عمرو بن عبد الله بن الأسوار اليماني وفي حديثه ضعف. ينظر: التمهيد 2477/71 تنقيح 
التحقيق ا ميزان الاعتدال ۳/ 275904 تهذيب التهذيب ا بلوع المرام »)۹٠١(‏ 
الإرواء لد ا" 

1ق (ظ)؟ يامن: 

(۲) رجل ذاعر: ذو عيوب وأما الداعر فالخبيث. ينظر: تاج العروس 71/9/١١‏ 

(۳) ينظر: الإشراف 55/5"؛ مراتب الإجماع ص ۹۸ . 

(:) أخرجه مالك (۲/ ۸1۷)» وعنه الشافعي في الا م(35/5)», وعبد الرزاق (۱۷۷۸۲)ء 
SS sS E 120 e‏ 
قال ا (هذا اال معد فأكده يكم بأن عددًا من أهل العلم يقول 4 وقال 
الألبانى فى الإرواء 6/5 :١‏ (إسناد صحيح » ولكنه مرسل). 


بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلٍ ع 51 


ت 


اسْتَعْجَلَ موت مُوريْهِ ليأخذ مالّه» كما فَعَلَّ الإسرائيلئ الذي قَتَلَّ ابنَ عمّه 
فأنزل الله تعالى فيه قصَّة البقرة. 

اكاك ات ع" ر را ا 

اقب سعد ىن الف وعَمْرُو بن شعَيبء والأوزاعئٌ والزُهريٌ: : أنه 
ر مو الال ذوة ا ولوف ا لأد ا 
اا عمق ا ا اكت القاء على الطاهر فسا وا 

ب ا ل 
العَمْد والمخالِفٍ في الدين؛ ب لوو وَطليًا للشحرز نه 


125 ا ا ا ی 
ومجنون» وإنَّما يُحرّم من ينّهم» وصحّحه أبو الوفاءء وص أحمد جلاف" ؛ 
لاه قد يُظهرٌ الجُنونَ لِيَفْثُله وقد يُحرّضٌ عاقِلٌ صبيّاء فحَسَّمْنا المادّة؛ 
كالخطأ . 

(بمباشَرةٍ) كان الخطاً a a E‏ سَبّبٍِ)؛ كَمَنْ 
حَمَرَ برا عُذُوانًا AEE‏ ای کا اذ كيه لِأنّه 
قَاتِرٌء فَتَشْمَله الأدلّة. 


وظاهِره: لا فَرْقَ بِينَ الأب وغيره» وسَواءٌ قَصَدَ مصلحته؛ كضَّرّبٍ الأب 
والرّوج للتّأديب» وكسقيه الدواة وط جر حه» والمعالجة إذا مات به . 


وفي «الفروع»: (ولو شري دواء» فأسقطث”" جنيتهاء لم تَتْ من ال 


. ۳۳۹۲ /۷ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
عن يحيى بن أبي كثير» عن علي في رجل قتل أمّه فقال:‎ 09 ٠4( أخرجه ابن آبي شيبة‎ 006 
. «إن كان خطأً ورث» وإن كان عمدًا لم يرث»» وهذا مرسل‎ 


)۳( ينظر : الفروع ۸/ Vê‏ 


1 ع البدع شرح المُقنع 


شیا + نص عليه : 

وقِيلَ: من أدب وَلَدَّه فمات؛ لم يَرِنُه وأنّه إِنْ سقاهٌ دواء أؤ مَصَدَّه أو 
01 و 0 ¢ - ی - 
بط سلعته لحاجةٍ؛ فوّجهانء وأن فى الحافر اختمالين» ومثله: نضبٌ سكين › 
ووضع حَبجَرِه ورّش ماءء وإخراج جناح) انتهى . 

وقاله في «الرّعاية» أيضّاء وجزم فى «الحاشية» :يانه إذا آذّب ول 
فمات؛ يمتع الإِرْتَء وظاهِرٌ «الشّرح»: إذا لم يَقصِدٌ مصلحته. 

وم و يُضْمَنُ بِشَيْءِ ؛ كَالمَثْلٍ قِصَاصّاء أو حَذَا)؛ كَمَنْ تله الإمامٌ بالرّجم 
أو بالمحارية» وكذا إن كيد على موركه بنا يوحت الخد أو القصاص» تقل 
محمَّدٌ بن الحَكم'"' في أربعة شهودٍ شَهِدُوا على أخْتهم'" بالرّنى» فَرْجِمَتْ 
KR (ON R2,‏ ل ا مع . يەر يم 
فرجمها مع الناس: يُرثونها ‏ ؛ لأنهم غير فلو ويتوجّه في تَرْكِيَة شهودٍ 
كذلك . 

0 دنا عن نَفْسِهِ)؛ أنه فَعَلُ فغلا دون فيه » فلم يَمنّع الميراتٌ» كما 
لو أطْعَمَّه وسقاه فأفضَى إلى تَلَفِه . 

(وَقَمْل الْعَادِلٍ الْبَاغِيَء أو الْبَاغِي الْعَادِلَ قَلا يَمْنَمُ)ء صحّمحه في 
«الهداية» و«المحرّراء وَجَرَم به في الالوجية 4 لذن المع من العدوان حسما 
لِمادته» و للقثل المحرّم» فلو مع هناء لكان مانِعًا من استيفاء الواجب» 
أو الحقّ المباح اسْتِيفاؤه. 

(وَعَنْهُ: لا يَرِتُ الْبَاغِي الْعَادِلَء وَلَا الْعَادِلُ الْبَاغِي)؛ لِعُموم الأدِلّة 
وهاتان روايتان» لكن الأَؤْلى: لا يَرِثُ الباغي العادِل» جَرّمَ بها القاضي في 
)١(‏ ينظر: الفروع 1۹/۸ . 
(۲( في (ق): عبد الحكم. 


() ينظر: زاد المسافر ٠١١/٤‏ من رواية أبي النضر العجلي» والروايتين والوجهين ۷۳/۲. 


بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلٍ 6 Y۳‏ 


«الجامع الصغير»» والشويت وأبو الخَطّاب في «خلافيهما»» و«المعْنِي)» 
وال رة و«الترفيب»؟ لأن الباغي ايم ظَالِمٌ» فداسّب أن لا يرك مع 
دخوله في عموم الأولّةء وهذا بخِلافي العاول؛ لاله مأذونٌُ في الفِل مُتابٌ 
عَلِيو» وذلك لا يُناسِبٌ مي الإرْثِ. 

واتار المؤلّفٌ وجَمْعٌ: إن جرَّحَه العادلٌ لِيَصيرٌَ غَيرَ مُمْتَنع؛ وَرِنّهء لا إن 
تعمد قله ابتداءً» قال في «الفروع»: وهو مجه . 1 

ولان العاولّ | TS‏ جاز أن يُمنَعَ منه كل قاتِل ؛ 

أن على مراتبه أنْ يكونّ مأذونًا له فيه. 

(فيځُرج مِنْه : اَن كُلَّ قَاتِلٍ لا يَرِتْ) بحالٍء و في رواية هي ظاهر الحْرَقِىٌ 
وعموم الأدلة يَشْهَدُ 3 اوغا ل على نك إل روبناه 

والأرل اولي لإا حرم الميراتٌ في محل الوفاق ؛ لكلا يُمُضِى إلى 
اتخاذ القثل المحرّم ا و اا 0 الميراثِ يمنّعٌ إقامة الحدود 
واشييفاء الحقورق المشروعة ولا يُقْضِي إلى اتخاذ قَثْلٍ مُحرّم في وعدا 
ليت في آلا صل + 

مسألةٌ: أربعةٌ وة قل أكبرهم الفَانِيَء ثم قَتَلَ الَالِثُ الأصغرٌ؛ سَقَْطَ 
القصاصٌ عن الأكبر؛ لِأنَّ مِيراتٌ الثاني صار للثّالثِ والأصغر نِصِفَّينِء فلمًا 
قَتَلَ الثَّالِثُ الأصغرً؛ لم يَرنه» ورثه'" الأكبرٌء فَرَجَعَ إليه نصفُ دم نَفْسِه 
وميراتثٌ الأصغر جميعه» فيَسقط عنه القصاص لميراثه عقن دم يه وله 
القصاصٌ من الثَّالتء ويره في ظاهر المذهب» فان اقْتَصّ منه وَرِلّه» وَوَرِتَ 
إحوته الثّلاثة» وا أَعْلّمْ بالصّوابِ”” 
)١(‏ في (ق): تشهد. 


)۲( في (ظ) : دونه. والذي في المغني CTU‏ والشرح الكبير IA‏ ما وورثه. 
OY RAE‏ 


IG‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


شٍ ا د ا 
(يَابُ ميرّاث المُعَتق بَعَضه) 


ذَكَرَ في هذا الباب المانِعَ من الإِرْثْء وهو الرْق» مع ما تقدّم من الْتلافٍ 
الدّين» والقّثل"'؟ | لمضمون» ومن يرت بِبَعْضِه''". 


(لَا يرث الْعَبْدُ)» ص عَلَيه("» قال في «الممْني»: لا تَعلّمُ فيو خلاقًاء إلا 
علدت عير oS‏ ترك آنا مرکا اشرق هن ماله 


و عمو 


006 8 

ويعتق » ر TE‏ الس 
و ھی ابو قم ا 5 5 ع - 

وعن أحمد: يرث عِنْدَ عَدَم وارثِ» ذكرّه فى «المذهب»» وأبو البّقاء فى 


«النّاهض». 


عي م > ر( 


والأوَّلْ قول الجمهور. واد فيه نَقَضَا عم كَونّه مَورُونًاء تع کوته 
وارنًا؛ تلديم ويُمارِقٌ الوصيّةء فإنّها نَصِحٌ: وتكون لمَولاه» وقِيّاسَهم 
بالحَمُل يَنتَقِضٌ بمحتَلِفِي الدّين. 

955 ورف 90 ا 9 مال له قزرت ضف ولاه لا بلك 


3 


وان ل عدا فملكه تالص غير مقر ل إلى كيه بزو ال ملک فيد يذل 


)١(‏ في (ق): والقدر. 

(۲) فى (ق): بعضه. 

)۳( بنظر : مسائل أبي داود ص ۰۲۹۷ مسائل عبد الله ص ۳٠۰‏ . 

OO ga (0‏ وابن أبي شيبة »)۳۱٠١١(‏ عن محمد بن سيرين» 
عن ابن مسعود» وهو مرسل» ورجاله ثقات. وأخرجه الشافعي في الملحق بالأم 
(۷/ ۸۹ وابن أبي شيبة »)۳١٠١١(‏ والبيهقي في المعرفة .4)١١009(‏ عن إبراهيم عن 
عبد الله مرسلا. ورواية إبراهيم عن ابن مسعود محمولة على الاتصال عند جماعة من 
المحدثين . 

)2 في (ق): يمنع. 

(0) ينظر: المغني 5 5ة؟. 

(0) قوله: (لا) سقط من (ظ). 


بَابُ مِيرَاثِ الْمُعْتّق بَعْضْهُ 8 2330 


ET‏ ل : «مَنْ باع ا ولة مال إلى آخره'" إذ اليد أشن 
بمنافعه وأکسابه» فكذا بَعْدَ مَمَّاتِه 

(سَوَاء گان قنا)ء قال ابن سِبده وغیره: (هو وآبوه مَمُلوكان)!'» وقي 
اضطلاح الفقهاء: هو الرَقَيقٌ الكامل» الذي لم يَحصّل فيه شَيءٌ من أسباب 
الع وتقدماتة: قال الجَوهَرِيّ: (وَيَسْتَوِي فيه الواحِدٌ والاثنان» والجمع 
والمونّتٌء وربّما قالوا: عَبيد أفنان» ويُجمَعٌ على أَقِنّق)”". (أَوْ مُدَبّرًا)؛ لان 
فيه جميعَ أحكام العبودية» بدليل اله ل ان اك 317 15 أنه عي ما 
بَقِيَ عليه دِرْهَمٌء وهذا ظاهِرٌ فيما إذا لم يَمْلِكُ قَذَْرَ ما عليه. 

وقال القاضي وأبو الخَطّاب: إذا أدّى ثلاثة أرْباع كتابته» وعَبجَرّ عن 
اربع ؛ عَمَقَّ؛ لِأنّه يجب إيتاؤه ذلك . ۰ 

وفي روايةٍ أخرى: أنّه إذا مَلَكَ ما بودي صار خرّاء يَرِثُ ويُورَتُء فإذا 
مات له مَنْ يَرِنْهِ ؛ وَرِتَّء وإِنْ مات؛ فلسیده بقيُّ کتابته» والباقي لو ره ؛ لار 

دوم ولياء لمارف يجري فيها جميعٌ أخكام الوق إلا ما استثني . 

فرع : المعلق تله بصفةٍ إذا لم تُوجَدِ كذلك. 

(كَاَمَا المعتق بَعْضه؛ قَمَا کسبه بِجَرْئِه ا ئْنَ أن يكونَ قد مايا يذه 
على منفتد» فاكتسب في آيّامه أو ورت شا فاد الويرانك إنما مكو بلي 
الجر (فَلِوَرَنَيَهء وَيَرِتُْ) إذا مات له مَنْ يرنه (وَيَحْجَبٌ بِقَذَرٍ ما فيو مِنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم (۳٤١٠)ء‏ من حديث ابن عمر وها بنحوه. وأخرجه 
أحمد (5557)» وأبو داود .)۳٤۳١۳(‏ باللفظ الذي ذكره المصنف . 

(؟) ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ۳/1 

(۳) ينظر: الصحاح ۲۱۸٤/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۱٤۲۱)ء‏ ومسلم (44۷)ء عن جابر بن عبد الله وَها: أن رجلا أعتق غلامًا 
له عن دبر» فاحتاج» فأخذه النبي بيا فقال: «من يشتريه مني . . ٠.‏ الحديث. 


BE)‏ اقبي فرع لذ 


الحْريّة)» في قول عل“ وابنْ مسعوو واختارة جَمْعٌ ؛ لِمَا رَوَى عبد الله 

أحمدء تنا الرّملي» عن يزيد بن هارونَ» عن عَطاءء عن ابن يي 
التب ي قال في العبد يَعِتِقُ بعضّه: «يرِثْ ويُورَتُ على ما عَتَقَ منه” '» وفيه 
الْقِطاعٌ. قال أحمدٌ: إذا كان سا0 ونصفه رقيمًا؛ ورت بِقَدْرِ 


الحريّة. وكذلك"'' روي عن التب بيا کا ولأنّه يجب ب أن ينبت لكل بَعْضٍ 


CG: 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١5778(‏ وابن أبى شيبة .)۲٠١١۱١(‏ عن قابوس بن أبى المخارق» 
عن ايدو ا عدت عا این انى كر کل مضير» کب اه وساله جين اک مات 
وترك مالا وولدّاء عه باس فى ات «إن كان ترك وفاء لمكاتبته يدعى مواليه 
و وما يقن كا عير نا ل اندي سات سيو بو ألم مه وای کی كلها ی 
المحلى (۷/ 4207177 عن إبراهيم النخعي والشعبي» كلاهما عن علي بن أبي طالب» قال: 
«المكاتب يرث بقدر ما أدى» ويحجب بقدر ما أدى» ويعتق منه بقدر ما أدى»). وهذه 
مراسيل حسان» وأخرجه عبد الرزاق »)١81/4(‏ وابن حزم (۸/ ۳٤۲)ء‏ عن قتادة مرسلا . 
وروي عن علي وڅه من وجوه أخرى لا تخلو من ضعف يسير. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ».)١5750(‏ وابن أبى شيبة (؟515١5)»‏ والبيهقى فى الكبرى 2)5١5157(‏ 
عن ال جیا کان کے فى الاي اة اا كرك مالا ا مد 
کات ريطن را یی کاک وا ہے كان رر ااه سے 

(۳) فی (ظ): البرمكى. 

)2 لقف ا ا این اج وقد ذكره ابن قدامة في المغني (2)7”19/5 
وأخرجه أحمد »)۱۹٤٤(‏ بلفظ: «يعتق منه بقدر ما أدى دية الحرء وبقدر ما رق منه دية 
العبداء وأخرجه أبو داود »)٤٥۸۲(‏ والترمذي ,.)١١54(‏ والنسائي »)٤۸٠۹(‏ 
وابن الجارود (2)4857 والحاكم (856) عن ابن عباس وجي أن رسول الله عة قال: «إذا 
أصات الیكاتب خداء آو ورت هرانا شا و عتق منه)» ووقع في هذا 
اختلاف» قال النسائي : (لا يصح» وهو مختلف فيه)» وقال ابن عبد الهادي: (روي موقوفا 
ومر سا : وفي إسناده اختلاف)» وحسنه الترمذي وابن القيم» وصححه ابن الجارود 
والحاكم والألباني. ينظر: تنقيح التحقيق 2778/4 تهذيب السنن ط المعرفة 2587/60 
الإرواء ‏ 5/١؟5١.‏ 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ٤٤4۱/۸‏ . 

0 في (ق): كذلك. 


بَابُ مِيرَثِ لفق بَخضة 8" 


حكمّهء كما لو كان الآخَرٌ مِثْلّهء وقِياسًا لأحدهما على الآخَرٍ. 

وال ا ايرث ولا يُورَتُء وأحكامّه أحكامٌ العبد. وفاقا لِمَالِكِ"'"'. 
ول اله لمالك ماق قال اد اللكاق وهر غلقا» لاله لبق لباناك با 
ES‏ 

EEE‏ نِصْمْهُمَا حر واب حر لشي بصب کک 
ی ا E E‏ جت أن 
يكون لها بنصة بنصفب حريّتها ad‏ اض اا ی ٠‏ ام تع 
ری ورف البنْتِ؛ الد أنه ميرانها دل eT‏ الله 


gus o 


e 3‏ اكاك حرة؟ فَلَهّا u‏ ا وق 
e‏ كله سنت با O Le‏ الكايلةء e AN‏ لان له 


الشدسن بال ف: وا بالتحصيت؟ أنه أَوْلَى رَجُل دگر. 

(وَنْ شِئْتَ نَرَلْتَهُمْ أَخْوَالا؛ كَتنْزِيلٍ الْحَنَانَى)ء كتقولٌ: إذا”” كانتا حُرَتَينِ ؛ 
فالمسالة من سكد؛ للبدت ثادنة وللام سَهُمْ والباقى للات وان انا رقيقين 
فالمال للآب» وإن كانت البنث وحدّها خرة؛ فلها اللصف» والباقى اللآب؛ 
فهي من الْنَينِ وإن كانت الأمّ وحدّها حر كلها الثلث» فهي من ثلاثو 
وكيا تدخل في السنّة» فتَضربُها في الأحوال الأربعة نكن أرزعة وعشرية؟ 
للبت سا وهي الرَبعٌ ؛ أن لها الصف في حالّين» وللأمٌ ثلاثةٌ؛ لان لها 
السّدسَ في حالٍء والثُلتَ في حالء والباقي للأب؛ لِأنَّ المالَ له في حال 
والثلتّ في حالٍ» والنُصف في حالٍء والثلثان في حالٍ» صار ذلك خمسة 
)١(‏ ينظر: التهذيب في اختصار المدونة 518/4» الكافي في فقه أهل المدينة ٠٠٤۹/۲‏ . 


)¥( في (ق3): تستحقة . 
f‏ في (ق): إن 


۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


2 7 و 9 O Lk‏ 
عَشْرَء وترجع بالاختصار إلى ثمانيةٍ. 
(وَإذَا كان عجان لا جب أحذهما الآخرّء تف كل وَاحِن يا 
2 م ا 2 م و ا ل کیو و 
ج كَالأَحَوَينِ ؛ فَهَلَ كمل الحريّة فيهمًا؟ يَحْتَمِلَ وَجْهَيْنِ) : 
أضكهها > تل كاله فى االموعبا وحو فاس رل حل :قال 
الخَبْريُ» فنصم الحْرية من أحدهما إلى ما في الآخَر منهماء فإِنْ كمل منهما 
کر ا 2 8 es RG "OA‏ 5 * و 
واحد؛ ورثا جميعا ميراث ابن حر ؛ لان نِصفيٰ شيءِ شيء كامل» ثم 
يسم ما وَرثاه بَيهما على قَذْرٍ ما في كل واحِدٍ منهماء ففي مسألةٍ الكتاب: 
: 000 وو ۽ ا ورو ا 
يُكمّلء وكذا إذا كان ثلا أحدهم حرّاء وثلث الآخَر كذلك» فيَقْسَمُ حيَيِذٍ ما 
وَرِثاُ بتهما أثلاثاء فإن نَقَصّ ما فيهما من الحُرّيّة عن جُرْءٍ كامل ؛ وَرِنًا بقَدرٍ 
ما فيهماء وإِنْ زاد على جُرْءٍ واحِدِء وكان الجزآن فيهما سَواءً؛ قُسِمَ ما وَرِثاهُ 
بينهما بالسوية» وإن اختلفا أَعْطيَ كل واحِدٍ منهما بقدر ما فيه. 
والثاتى : اډ كما“ وهو ا لأنيا i‏ لم يَظهَر للرّق فاد 
وكانا في ميراثهما كالحُرّيّة» وعَلَيهِ فيه وجهان: 
ع و . 38 2 ا 2 عو 
أحدهما : لكل واحِدٍ نصفٌ ماله في حال حرَيّتهماء وهو هنا الربع. 
فالا بطريق الخطاب» ومَعْناه: لو خاطبّتهما 9" زرخ : لك 
المالٌ لو كان أخوك رقيقّاء ونصفه لو كان حرا فَعَلَى هذا: لكل واحِدٍ رُبعٌ 


00 


ودمن. 
ولو كان ابن ونه تصنيما حر وع على الأول لهماثلاثة أرباع 
الال وتصده غل الثاق و ألمانة على الثالكة: 


(۱) تقدم 7/1 حاشية .)١(‏ 
9 فن (ق): آخر. 

(۳) في (ق): تقسم . 

)٤(‏ قوله: (لقلت) سقط من (ق). 


ا 1 


ولوكان سه | م ؛ فلها السَّدسنُ على الْأَوْجّهء والابنُ والبنت؛ هل لهما 
على الأول على 59 اد أرباع المال الباقي د الد أذ دك أرباع 
المال؟ فيه وججهان. وعلى الثاني : هل لهما نصفٌ المال» أو نصفٌ الباقي 
بَغْدَ السّدس؟ على وَجْهَينِ. 

(فَإِنَ ا ل ام و" گابْن وان ابْن)؟ فوجهان, 
: أنها له تكمل)؟ لأن الشيء لا كمل مما يُسقِظهء ولا يُجِمَعُ بيه 


فان كان نصفُ كل منهما خُررًا؛ فلِلابْن النُصفُء ولا شَيءَ لابه على 
الأوسطء وعلى الأول الرْبمٌ» وعلى الثَّالث الصف . 

قال في «الشّرح)»: (وورتهم بعضهم بالخطاب وتنزيل الأحوال» وحَجَبَ 
بعضهم بِبَعْضٍ على مِثالٍ تنزيل الحَنائى» وهو قول أبي يُوسّفت). 

سال 01 واكران باحنهما رد اليا الك وعضها E NT‏ 
خريّته» فبنصفها عن نصف سدس . 

عياب برد علي ادي فرش رمديو لي ترفك ؟ يدر نسبة الخْرّية متها منهماء 
فلبنتِ نصفها ُرٌ: الصف بِمَرْضٍ ورَدٌّء ولابن مَكاتها: الصف بالعُصوبة» 
رال ليت المال+ ولا ن 57 حزان 500 المال: البقية مع عَدَم 
عَصَبةٍ» ولِيئْتِ وجَدَّةِ نصفهما خُرٌ: المالٌ نِصفَينٍ بفَرْضٍ ورد ومع ار 

ثلاثة أرباعهما لمال بيتهما أرْباعًا بِقَدرٍ فرضيّهما» ومع حريّةٍ ب ثُلئِهما : : الثلثان 
ما وال اليك لمان 
)١(‏ في (ظ): الأخرى. 
9 فی( بره 
(۳) كذا في النسخ الخطية» وصوابه كما في الفروع :۷١/۸‏ ومع حرية . 


< | سنن دن 


ابن نصفًه حر : له نصفٌ المالء فإنْ كان معه آحَرُ؛ِ فلهما المالُ في وجو 
وفي آخَرَ: لهما نصفّهء والباقي للعصبة» أو لبيت المال. 

وقِيلَ: لكل منهما ثلاثةٌ أثمان المال؛ لِأنّهما لو كانا حُرَّينِ لكان لكل 
منهما التصفٌ» ولو كانا رقِبِقَينِ لم يكن لهما شيء» ولو كان الأكبرٌ حرًا لكان 
المالٌ له» وبالعكس» فلكلٌ واحِدٍ منهما في الأحوال الأربعةٍ مال ونصفتٌ» 
فله رُبعٌ ذلك» وهو ثلاثة أثمان. 

إن كان ما أي ا اانه حرٌ؛ فعلى الوجو الأوّل: يُقِسَّمٌ المال بيهم 
على اة كا لفك مسال الساعلة» وغل الثاني ب الصف بيهم 
على ثمانية» وفي وَجو: سم الثّلتٌ بيهم أثلاناء E‏ 


550 
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(بَابٌ الْوَلَاءِ) 


أ بات ميراث الوّلاء؛ لأن الول لآ وت وما ر فهو من 
إضافة الكي» إلى تيه لآن نتت الميرات هنا لرا ولا شك أنه فخ 

جملة الأسباب التي يُتَوارَتُ بها . 

والولاء: بقثم الواو مدو وهوه بوت حكم شرع بالعثق ». أو تعاطي 

ومناه: آنه إذا أَغْكقٌ ق رقيقًا على أي جهةٍ صار له عَصَبةَ في جميع أخكام 
Es E‏ 


org‏ ا > « مو رە 


ا وله تعالى: لين لم تَلَموَا ءابا شم فيخونڪم ف الد د 
مو 64 [o‏ ؟ يعني : : الأذعياء: مع قولِه تك : «الوّلاءٌ لِمَنْ أَعْتَق) 


ين IT SE E‏ عدو سرون 


م 


عبد الله بن بي ائ «الؤلاة لقم كلا الها يواه الول وروا 


ر 


الشافِعِئ واب ن حِبَّانَ من حديث ابن عُمَّرَ مرفوعًاء وفيه: ا 
و ا بال سب وال 0 ون الم هوا نهنا : فان السب 
أقُوَى مئه؟ امس نه الم 0 مىه» ووجوتث اة وو الا 
ونحوهاء بخلافي الوّلاء. 

كد أَعْتَقّ عَبْدَا)ء وفي «الفروع» 0 وهي ول وسّواءٌ أَعْتَقّه 
)١(‏ أخرجه البخاري (457)» ومسلم »)٠٠١٤(‏ من حديث عائشة ونا . 
20 في (ق): من. 
(۳) سبق تخريجه ٩/۷‏ حاشية .)١(‏ 
)2 في (ظ): وترد. 
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كله أو بعضّهء فسَرَى إلى بقيّته؛ فله عليه الوّلاء ماعا عَيثٌ لم يعتفّه عن 
لذو أو ا 

وكلامّه شال للمسلم وغيره» فلو أَعْتَّقّ الحربئُ حرييًا ؛ فله عليه الوّلاءٌ في 
قول عامّتهم. فإِنْ جاء المعتِقُ مسلمًا؛ فالوّلاءٌ بحاله» وإِنْ سبي مَولَى التّعمة 
لم يَرِثْ ما دام عبدّاء فإن عَتَقَّ؛ فعليه الوّلاءٌ لمعتقه» وله الوّلاء على عتيقه» 
وهل يشت لمعّق السّيّد وَلاءٌ على مُعْتَقِه؟ فيه اختمالان. 

فان كان الذى اشكراة مولا تاعيقهة تكل راجن مها مول مناه 
وإن أَسَرّه مَولاه فكذلك» وإِنْ سبي المعتَق فاشتراه رجل فأَغتقّه؛ بطل وَلاءُ 
الأوّلء. وصار لاني على المشهور. 

وإِنْ أَعْتَقَ ذِمّنٌ عَبْدَاء قَهَربَ إلى دار الحرب. فاسْتْرقٌ؛ فالحكمٌ فيه كما 
لو أَغْتَقه الحر””" سَواءً . 

وإِنْ أعتق مسَلِمٌ كافِرّاء فهَرَبَ إلى دار الحرب”"» ثم سَباءُ المسلمون؛ لم 
يَجْزِ اسْتِرْقاقُهء وقال المؤلّفٌ: والصّحيحٌ جَوازُه فعلى هذا: إن اشرق 
ا اي ول لرل وشل هدا 

سا عتق مسلِم مسلا أو أَعْتَقّه دمن ثُمّ ارد ولح بدار الحرب» 
فسُبِيَ؛ لم يز اسْتِرْقاقه. وإن اشْْرِيَ؛ فهو باطل» ولا تُقبّل”* منه إلا التّوبة 
أو القَثْل. 

(أَوْ عَتَقَ عَلَيِْيرَحِم)؛ يعني فى : إذا ملكه بع عله بالملك» فكان ولاه لم 


(1) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 75. 

زم كذا في النسخة الخطية» والذي في المغني 6/1 والشرح ٤١٤/۱۸‏ : حربي . 
() قوله: (فهرب إلى دار الحرب» فاسترق فالحكم. . .) إلى هنا سقط من (ق). 
)٤(‏ في (ظ): فإن. 

رو( في (ق): ولا يقبل. 


بَابُ الْوَلَاءِ ع ل 


N SY 
مو كتابةٍ)؛ يعني : إذا کاتبه» فأدّى ما كه عليه ؛ عَتَقَه ولا فرق ان‎ 
يودي 900 وو ان غه باه وهی من میدب‎ 


وحَگى ابن سُراقةَ عن عمرو بن دينارٍ» وأبي تَورِ: أنه لا وَلاءَ على 
الوكاتي»ه اداه شتری نفسّهء فلم يكن عليه ولا كما لو اشكراة اتب 
فأَغتقّه؛ وهذا قريل عِنْدَنَاءِ ورد بالأحاديث المشهورة. 

كَرْعٌ: إذا اشْتَرَى العبدٌ نفسّه من سيّده برض حالٌ؛ عَتَقَّه والولاءٌ لسيّده؛ 
ص عليه؛ كالمكائب» وفيه قَولٌ. 1 
الي ال ل 
أو ات توه بي : إذا عَتََتْ أمّ الولد بِمَوتِ سيّدها؛ فولاؤها له. يَرِنُها 


وقال عل : لا تَعْتِقُ ما لم يُعتِقّهاء وله بَيعْهاء واختاره جابرٌ بنُ رَيدٍ. 


. ٤٠١/١ ينظر: المغنى‎ )١( 
وسعيد بن منصور (225071» والشافعي في الملحق بالأم‎ 2)117١15( (؟) أخرجه عبد الرزاق‎ 
والطبراني في الكبير (2)4585» والبيهقي في الكبرى (۲۱۷۹۷)» وابن حزم في‎ .)۸٠١ /0( 
المحلى و62 ة وابن حجر في موافقة الخبر (١/59١)غ عن زيد بن وهب»‎ 
عن ابن مسعود طفن أنه قال في أم الولد: «تعتق من نصيب ولدها»» من قصة فيها طول»‎ 

قال ابن حزم: (إسناد فى غاية الصحة)» وقال ابن حجر : (موقوف رجاله ثقات) . 

(۳) في (ظ): يعتق. 

2)5١15950( أخرجه سعيد بن منصور (23505» وعبد الرزاق (17775)» وابن أبي شيبة‎ )٤( 
عن عبيدة» عن‎ »)۲۱۷۹١( والبيهقي في الكبرى‎ 242547 /١( ويعقوب بن سفيان في المعرفة‎ 
على. قال: «اجتمع ا ا ك فلما ولیت رأيت أن أرقهن»»‎ 
. قال الحافظ في التلخيص 577/5 : (هذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد)‎ 


NE‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


ا و لأنينا 2ل لةه عن ماك تاد ولاوها له كمال 
عبقت بقوله, 

ا بِعِّقِه) ؛ آي إذا أوصى أن يعاق عنه بد مونه: اغ + فالولاءٌ 
له» وكذا إل وضّى به؛ e‏ 

(قلَهُ عَلَيْهِ الْرّلا#؛ أئ: يبت للمعيق على المعتقء إلا إذ 
يملكه» نص علیه» (وَعَلَى زاوی مِنْ روجو معْتَقَقٍ 


m9 


نِعمَتهم وعِنفهم بسبّبه. ولأته قَرْعٌ والفَرْعٌ يَتبَعُ أصْلّهء بشَرْطِ أنْ يكونوا من 
زوجة معتقةٍ أو سريت ٠‏ فإن كانت آمهم خُرَّةَ الأصل؛ فلا وَلاءَ على ولدها؛ 
لأهم يَتْبَعونَها في الحريّة والرّقٌّء فيتبعوتها في عَدَمٍ الوّلاء؛ إذ ليس عَلَيها 
وَلاءٌ» (وَعَلَى معتَقِيهِ» ومعتقّي رلاد وَأَوْلَادِهِمْ E E‏ 
أنه ولخ تعتهم». وبسيّه عَتَقُواء اش ما لو باشرّهم بالعتق. 

(وَيَرِتُ بو عِنْدَ عَدَم الْعَصَبَةْ مِنَ النّسَبِ)؛ أيْ: إذا لم يكن للمعتق عَصَبةُ 
: 0 فى تدرا اننا روس الخمرة تمرقرها ‏ #الميرات تلقضي: 

ن لم يكن عَصَبةٌ؛ فللمَولًی»› ولان النّسَبَ أَقْوَى من الوّلاء» بدليل: 
أنه يتعلّق به التّحريمٌُ» وسقوظ القصاص» وردٌ الشّهادة» بخلاف الوّلاء. 

وظاهة :4 أله إذا كان عصبةٌ أوْ ذو كَرْضٍ يَستعرق فُروضهم الال فلا 
شيءَ للمّولى» بِعْيرٍ خلافٍ نعلمه” : ولو كان دو فَرْضٍ لا يستغْرِقٌ المال؛ 
فالباقي للمَولّى . 


)۱( في (ظ) : لا 

(؟) في (ظ): سرية. 

(۳) في (ق): فإن. 

(:) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١۲۸)ء‏ عن الحسن مرسلاء وإسناده صحيح إلى الحسن» 
لكنه مرسل . ينظر: الإرواء /١‏ ۳١٠١ء‏ التكميل لصالح آل الشيخ ٠٠١/١‏ . 

(5) ينظر: المغني ° . 


بَابُ الْوَلَاءِ ع Yo‏ 


_- يَرِتُ به عَصَبَاتَةُ) سوا کات انتاه أو أشاء أو آياء 
العَصَّبات»ء ولا قَرْقَ بَينَ گون المعيق ذَكَرَا أو ا ليث A‏ 
رَوَى أحمدٌء عن سعيد بن المسيّب مرفوعًا أنه قال: «المؤْلّى أ في الدّين» 
ومَولَى نعمة يره اوی النّاس بالمعیق»» ولأنّه حق من حقوقه» كَوَجَبَ أن 
يَرِتَ به أقربٌ عَصَباتِهِ؛ كالنّسبء ا عَصَبَة ؛ فلمولاة. 

(وَعَنْهُ في المُگاتب إا دی إلى الْوَرَتَةِ: أن" وَلَاءَهُ لَهُمْ)؛ لأنّه انتقل 
اله أا ما لو اوه (وَإنَ ادى ليما ؛ 0 أي ب اليك 
والوَرَثة؛ لأنَّ اليتق يبع الأداء . 

وفي «التبصرة» n‏ 

وفي «المبهج»: إن أعْتَقَ 1 الورثة المكات ك وال لل جال 
وفي النّساء روايتان. 

(وَمَنْ گان أَحَدُ أَبوَيِْ حر الْأَصْلٍء بالتستارن اموا سا دان 
إذا كان أحدٌ الرَّوجَينِ حر الأصل ؛ فلا وَلاءَ على ولدهماء سَّواءٌ كان الآخَرٌ 
عربيًا أو مَوْلّى؛ لأنَّ الأمّ ِن كانت حرَّةَ الأصل؛ فالولدٌ يَتبَعُها فيما إذا كان 
الأبُ رقِيقًا في انْتِفاء الق والوّلاء؛ فَلأنْ يَنْبَعَها في تفي الوّلاء أَوْلَىء وإِنْ 
a E‏ نه فيها ذا كان عليه و اكلام ينين A‏ 
الوّلاء عليه لمَولَى أبيه؛ فَلَأَنْ يتْبَعَه في سقوط الولاء عنه أَوْلَى . 

وعلى هذا: لا قَرْقَ بِينَ أن يكو مسلمًا أو ذِمَيّاء معلومَ النّسب أو 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (۲۷۲)» والدارمي (۹٤٠۳)ء‏ والبيهقي في الكبرى »)۲۱٥۰۱(‏ من 

طريق يونس بن يزيدء عن الزهري» قال: قال رسول الله ككة: «المولى أخ في الدين ونعمة» 

وأولى الناس بميراثه أقربهم من المعتق» وإسناده صحيح إلى الزهري» قال الألباني: (وعلته 

الإرسال أو الإعضالء فإن الزهري تابعي صغير» غالب رواياته عن التابعين)» ولم نقف 

عليه عند أحمد في مظانه ولا من رواية سعيد. ينظر: الإرواء ٠١١/١‏ . 
(1) في (ظ): لأ 


الا ع المُبدع شرح المُقنع 


مجهولّهء. قال الأصحابٌ: هذا هو الْأشْبَهُ بمذهب أحمدّء وتنَصَّرَه في 
«الشّرح». 

وقال القاضي : إن كان مجهولَ النُسب؛ ثبت الولاء على ولده لمَولَى الم 
إن كانت مولاةٌ» وعدّله الكَبْرِيٌ: بأنَّ مقتضّى ثبوته لمَولى الأمٌّ مَوجُودٌء وإنّما 
امَْنَعَ في مَحَلّ الوفاق لحُحرَيّة الأب» فإذا لم تكن معلومة؛ فقد وَقَعَ السك في 
المانع» فيبقى على الأصل . 

وجوابه: بأنَّ الأب حر محكوم بحريته» أشبة معروق التسب4 إذ الأصل 
في الادميين الحرية. 

نإذ كاه ا تر رال را الي كل الخدت الت 
لا وَلاءَ عليه 

وقد غل أن عن أبن خز الأصل وأئه ع فو ولاه عليه ياء 
وعَنْهُ : بَلَى لمَولَى أبيه 

ومَنْ كانت أمه عتيقة» وأبوة مجهول التّسِب؟؛ فلا ولاء عليه» وَعَنهُ : بلى؛ 
لك لون اهب 

ال إذا تزمّج عبد ! بمعتقّة''' قوم أو بحرو الأصلء فأؤْلدهاء ثُمَّ غه 
مر فال ابن اہی موسی۲ لا بات قرول آخمة أن ولاه أؤلاوه لمؤلى 
أبيهم » وجَرّمْ به في «الوجيز» . 

وفي حر الأصل إذا تزوّج أمَةء فق وَلَدُها على سيّدها؛ فله ولاؤه. 


و 
o۶ 3 2 7 300#‏ 


0 اللكق كان )4 عقر له ك ا كاله ا نش ا 


. في (ق): معتقه‎ (Y7 
في (ظ): قال.‎ )۳( 


بَابُ الْوَلَاءِ ع ا 


ولا وَلاءَ لي عَلَيكء وأضْلّه من تسيب الدّوابٌء ولا بزاع في صحّحة العيّق» 
والخلاف إِنَّما هو في ثبوت الوّلاء للمعّق» وفيه روايتان» حكاهما الشّيخان. 

شُهَرُهماء واختاره أكثرٌ الأصحاب» حنّى إن القاضي والشّرِيت وأبا 
الخَطّاب في «خلاقيهما» وابنَ عَقِيل في «التَّذكرة» لم کرو غلاا اله لا 


4 
- 


ساق فمات» فاشترّی ابنْ عمرَ بماله رِقابًاء 


مام 


وَلاء عَلَيِ؛ أن «ابنَ عمر أَعتَقَ 
فَأَعْتَقَهِم” و ': باه جَعَلّهِ لله فلا يجوز أن يرجم إِلَيِهِ منه 
شيءَ» ففي عَمَلِه لكونه معتقًا» وانتفاء الوّلاءِ عنه؛ روايتان» قاله أبو المعالي» 
ووا ليف المال: 

والثَّانِيةٌ: أنه يَثْتٌ الوّلاءُ للمعيّق» وجَرّمَ بها في «الوجيز»» وقدّمها في 
«الفروع», ناك الخو ث5 وو أصحٌ في النّظر؛ لعموم الآخبار» وعن هريل بنِ 
شُرَحْبيل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إِنّى أعتقتٌ عَبْدّاء وجَعَلْتُه سائبة 
قَماتَء ورك مالاء ولم يَدَعْ وارِنًا؟ فقال عبد الله: (إِنَّ أل الإسلام لا 
يترد وا ما كان عل الجاهلة سود وانت ولق تيده وإ انك 


وتحرَّجْتَ في شَيءِ؛ فحن نَقَبله»» وجَعَلّه في بَيتِ المال» رواه مسل 


(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١7771(‏ وابن أبى شيبة (937570)» والبيهقى فى الكبرى (5/806١5؟)2‏ 
عن بكر بن عبد الله المزني» عن ابن عمر وَوْيّا. وذكره. إسناده صحيح متصل . 

(۳) ينظر: مسائل عبد الله ص ۳۹۸. 

2 في (ق): فإن. 

)2 لم نقف عليه في مسلم» والمصنف تبع ما في المغني »)٤١۱۳/١(‏ والشرح (۱۸/ €۰(« 
والحديث عزاه فى تحفة ا دن م البخاري وحده» وذكره الحميدي فى 
وقد و ا و ه لاك 00 كما 5 ا والبيهقى» وأخرجه سفيان بتمامه 
فى الفرائض (265). بالإسناد الذي رواه البخاري عنه» وعنه عبد الرزاق »)١۱٦۲۲۳(‏ 


والطبراني في الكبير (۹4۸۷۹)» والبيهقي في الكبرى .)۲۱٤۷۳(‏ 


Y۸‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


ت 


وقال سعيدٌ: ثَنَا هُسَيمْ» عن منصور: أن عُمَرَ وابنَ مَسعود فالا في مِيراث 


السّائبة: «هو للذى أعتقّه» . 


(أَوْ في زَكَاتِهء أو نَذْرِوء أو كَمَارَيهِ ؛ فَفِيه رِوَايَئَان) : 

(إِحْدَاهُمًا : لَه عَلَيْهِ الْوََائُ»؛ للعُموم» ولان عائشة اشْئَرَتْ بَرِيرَةَ برط 
انق" وهو يُوجِبٌ العِبْقّء ولم يَمِنَعْ ذلك ثبوت الوَّلاءِ لها 

(وَالنَانية : لا وَلَاءَ عَلَيْ)؛ لِأنّهِ أعْتَقّه في الرّكاة من غير ماله» فلم يَكُنْ له 
عليه الوّلاءٌ» كما لو دَفَعَها إلى السَّاعِيء فاد شو ويا وافتق؟ وكما لو دغ إلى 
الايا > فداه في كِتابتِه قاری الذي اشير شْتَرَط عليه العِيْقَّء فإنه أَعْتَمّه 
من ماله» والعِيْقُ في الكمّارة والّذر واجبٌ عليهء أَشْبَهَ العِنْقّ في الرّكاة. 

(وَمَا رَجَعَّ مِنْ مِيِرَائِه ؛ رڏ في مِنْلِه يَشْتَرِي به رِقَابًا يُعْتِفَّهُمْ): هذا هو 
المعروف في السّائبة؛ لما رُوِيَ عن برخي "يونا إلى ا ككله قدا 
لله فيختص بهذه الجهة. 

وهل ولاية الإغتاق للإمام؛ لأنّهِ النَّائبُ عن الله وهو أظهرٌء أو للسَيّد؛ 
لاله المعيقُ؟ فيه روايتان. 

وقال أحمدٌ في الذي يعت مِن ركاتِه : إِنْ وَرِتَ منه شيا جَعَلّه في مله“ 
وهو قول الحَسَنِ وإسشحاق» قال في «الشّرح»: وعلى قياس ذلك: التق في 
الكقّارة والنّذر؛ لأنّه واجبٌ عَلَيِهِ. 

وعنة في الشاة والستى ف ا ولا علبهم كن ماله كنت 
المال؛ لاه لا وارك له. 


(۲) أخرجه البخاري (2))557 ومسلم .)١5١5(‏ 
(۳) تقدم تخريجه ۷/ ۲۳۷ حاشية (۲). 


(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۱٤١/۳‏ . 


بَابُ الْوَلَاءِ 6 ۳۹ 


فعلى الأوّل: إذا خلّف السّائبة ذا فَرْضٍ لا يَسَغْرق مالّه؛ أَحَذَّ فَرضَه 
اشْترَى بباقبه رقابًا يُعيفُهمء ولا ر على آهل المَرْضِء فلو رك بنا ومعيفً؛ 
فللبئْت النّصفُء والباقِي”" يصرّف في العِثق؛ إِذْ جهة العثق هي المستَجقة 
لوكي عر" LE‏ الول تتقتية فالماك ESE‏ 

وعلى الآخَر: الجَميعٌ للبنت بالمَرْض والرَّدٌ؛ إذ الرَّدُ مُقدّمّ على بيت 
المال. 


o ل‎ 


(وَمَنْ اعت عَبْدَهُ عَنْ مَيِّتِ أَوْ حَيّ» بلا أَمْرِو؛ ولاه لِلْمْعْتِقِ)؛ للكَبر ”2 
ولآنه أَعَنَقّه شير ادن الآخَرء فكان ولا للمعتة » كما لو لم يَنوو. 

لعن در في «المحرّر»» و«الفروع»» و«الوجيز»» تَبَّعَا للقاضي : أنه إذا 
أَغْتَقّ عن ميِّتِ فى واجب عليه ؛ أن العِثْقَ يَقَعٌ عن الميّت؛ لمكان الحاجة إلى 
ذلك» وهو الاختِياح إلى براءة الذّمَّةء قال الشَّيحُ تقئٌ الدّين: بناءً على أ 
الكمّارةَ ونحوّها مِنْ شَّرْطِها الخو في مِلْكِ المكمّر عَنْهُ وحِيئَئِذٍ يَصِحُ 
العثق . 

وقِيلَ: لا يَصِحٌ إلا بوصيَّةٍ» قال في «التّرغيب»: بناءً على قَولِنا: الوَلاءٌ 
اليك 2 

وإ تَبرّع بِنْقِه عنه؛ فهل يُجِزْئّه كإظعام وكِسُوةٍ أمْ لا؟ جَرّمَ به في 
«التّرغيب»؛ لِأنَّ مَقصوةه الوّلام: ولا يُمكنٌ إباثّه بون المعكّقٍ عنه» فيه 
وجُهان. 


حت 5 


)١(‏ في (ق): لا تستغرق. 

(0) في (ق): والثاني. 

9 فی( على» 

(6) أخرجه البخاري (557)» ومسلم »)٠١٠٤(‏ من حديث عائشة راء ولفظه: «إنما الولاء 
لمن أعتق» . 


0 ع المُبدع شرح المُقنع 


روا ساح واتجاة عي تمر رودو 

(وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَنْهُ بأَمْرِو)؛ صمّ؛ لِأنّه نايب 0 فكان (الْوَكَاءٌ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ) 
في قول أكثرهم» كما لو بِاشَرَه. 

ولما ذَكَرّه خالات» ند عَلَيها بقوله: (وَإِذَا قال : اعت ين اا عي عن 
نم فنك تل فراقه أو بده قال علي وَالولاء لمق عن لا نعم 
فيه خلاقًاء اي «المغزي» ؛ لأنّه أَغّقّه عنه بضَّدْط الْعِرّضٍ» فيقدر ابتياعه 
م ر اة فى .ع عِنْقِهِ لِيَصِحّ ا 
وكإظعامه''' عنه والكسوة. 

وذّكر ابن أبي موسى: لا يُجزِئُه حنّى يُملّكّه إيّاهء فيُعيِقُه هو, ونَقَلَهُ 
TET‏ 

وعلى الأوّل: يُجزئه عن واجب ما لم يَكنْ قرينة"» ويَلرّمُه عِوضه 
بالزامه . ۰ 

وعنه : پلرمه ما لم يَنْفِه . 

وغنه؟ العنق والؤلاء للمسؤول لا لال إلا حيت الْتَرّم العوض»: 

وفي «التّرغيب»: لو قال: أَغْيِقُه عن كُمّارتي» ولك علي مائ فأَغْتقّه ؛ 
تق ولم يُجِزِئْهء وتَلرَمه المائة» والوَّلاءٌ له 

قال ابن عَقِيلٍ : لو قال: أَغْيِقُه عتّي بهذا الحَمْرٍ والخنزير؛ مَلّگه» وعَتَقَ؛ 
كالهبة» والملّكُ يَقِتُْ على القَبْض في هة بلَنْظِهاء لا بلَفْظِ المثقيء بدليل : 
)١(‏ في (ظ): وكإطعامه طعامه. 
7( ينظنة الفروع 00 


() كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع ۸/ :۸١‏ قريبه. 
(4) في (ظ): ويلرمه: 


بَابُ الْوَلَاءِ ع ۲٤١‏ 


ايق عبدك”'' عن ؛ يقل الملّك قبل إغتاقِه . 

ويجورٌ جَعْلّه قايضًا من طريق الحكم؛ كقّوله: بِعْتّكء أو وَهَبْثّك هذاء 
فقال المشْترِي: هو خُرٌ؛ عَتَقَّه وقُدّر القَبولٌ حُكُمًا. 

(وَإنَ قَالَ: أَعْيَفهُ وَالثَّمَنُ هلق أو أعْيِقَّه عنكَ وعليّ تَمَنْهء (فْمَعَلَ؛ 
فَالئّمَنُ عَلَيْ)؛ أي: على السّائل؛ لاله جَعَلَ جُعْلا على الإعتاق؛ فَلَزِمَه 
بِالعَمَلء أَشْبَّهَ ما لو قال: من بَنَى لي هذا حائظًا فله كذاء استحقّه بِعَمَلِه 
ED‏ أي + المسوول عاي الآ اه يمره 
بإغتاقه عنه» ولا قَصَدَّ به المعيِق ذلك» فلم يُوجَدٌ ما يقتضي صرفه إليه» فَيَبْقَى 
للمسؤول؛ عَمَلا بالحَبرٍ» ويُجَزِئُه عن واجب في الأصحٌ. 

وقال القاضي في مَوضع: لا يجزئ عن الواجب» ويقَع الل وال 
لل فال «المحرنا: وفيه ا 

ت بَقِيَ هنا صورّتان : 

الأولى : إذا قال: أَغْيَقُه عي وأظلّق؛ فيحتول أنه يَلرَمُهِ العوَضٌء كما لو 
صرّح به؛ إذ الغالِبُ في انتقال الملك العِوّضٌء ويول عَدمّه؛ لِأنّهِ الْيرَامُ ما 
لم يرنه 

الثاني : إذا قال: أَعَيَفْه عن مَجََانًا؛ لم يَلرَمْهِ العِوَضٌ بلا يزاع”"2. والوّلاء 
والعتقُ للسّائل في ظاهر كلام الخْرَقِيَ وجماعةٍ. ١‏ 

فرع : لوال أغيق مكاتتك على آلف عا ی ولَزِمَ الفا 
ألْتْء وولاؤه للمعتق» وقيل : للقائل فلو قال: افْبلّه على درهم؛ فَلَعْوٌ 
)١(‏ في (ق): عبدي. 


(۲) ينظر: شرح الزركشي ٥٥۳/٤‏ . 
(9) في (ق): القابل. 
(4) في (ق): للقابل. 


ا م المُبدع شرح المُقنع 


ذكره في «الانتصار»» قال 5 «الفروع»: ويتوجّه و 

OE‏ اقيق عد نعي فلي وغل كنت تكو ها 
يَصِح؟ عَلَى وجهين)» كذا أَظُلَمَيُما في «المحرّر) و«الفروع» : 

أحدهما: وقدّمه 8 «الرّعاية», وجَرَم به في «الوجيز): ا يصح ودق ؟ 
لاله يله نا يسيراء فاغْبِرَ هذا الضَرد اليس لجل تحصيل الحرئة الأب 
وهو نَفْعّ عظيعٌ ؛ لِأنّه يصيرٌ متها للمّلاعات وإكمال اا وحِيئَئِذٍ الوّلاءٌ 
كوحن يلزن و ر 

الان لا ييخ ولا بء لاله بلقم من اله رف الماك المقدر: 


5 3 2 5 ىه ف ٠.‏ هاه + ص + 7 و 
وهو كالمحقق». وثبوت المحقق مَنفِيٌ ؛ لما فيه من الصّغارء فكذلك ثبوت ما 
وه و 


وحكاهما في «الرّعاية» وا 

(وَإِنَ اعت عَبْدَا يانه في دينِه؛ قَلَهُ وََاؤْه) بعَيرٍ خلافي تعلَمُه"؛ لأ 
معيقٌء فتدخُل فى قوله 8 «الولاة لمن أغتق) ٠ء‏ وسبكيذ :ينث الول 
للأقى على الذكرء وبالمكس: 

ا a‏ ل 0 

(اخدذاهماء ا ا وهو گول جمهور الفقهاء. قال فى ال وهو 
ع 7 ع ع ١ 2 4 i‏ 1 
أصح في الأثر والنّظر؛ لِحَبَّرِ أسامة: «لا يَرِثْ المسلِم الكافِرَ ولا الكَافِرٌ 
المسلةة"". ولأنه ميراث» فمتع ‏ اخعلاف الثين؟ كهيراث النشب؛ 
والميراثٌ بالنّسب أقْوَىء فإذا مَنَمَ الأقْوَى؛ فَالأضعَفٌ أولى. 


1 
بك 


. ٤٠١۳/١ ينظر: المغنى‎ )١( 

(۲) أخرجه البشارق (555)» ومسلم .4)2١5١5(‏ من حديث عائشة ا . 
(۳) أخرجه البخاري (517754): ومسلم .)١515(‏ 

005 في (ق) : اة : 


0 


بقَولٍ علىٌ: «الوَلاءٌ شعْبةٌ من الرّق» ٠‏ فلم يَضُرَّ تباي الذّينَء بخلافِ الإِرْثِ 
بالتسب. 
(لَكِنْ)؛ أيْ: على الأُولّى: (إِنْ كَانَ لَهُ)؛ آي : للسَّيّد (عَصَبَةٌ عَلَى دين 
المُعْتَق)ء بِمَبْح النّاء؛ (وَرِنَهُ)؛ أي: العَصَبة» أَشْبَّهَ ما لو كان الأقربُ من 
القطية تخالنا لدرى ال والايقة على و 

(وَإِنْ أسْل الكافرٌ مما آئ: من السك والمعتق؟ (ورك الق 
بكر التَّاى (رِوَايَةَ وَاحِدَة)؛ لأنّهما امْجتَمّعا على الإسلام» فتوارثا؛ 
كالمتناسِبَينِ ؛ لرّوالٍ المايع. 


6١ هه‎ >> © 


LAR ا‎ 


() الذي في المغني ٤٠١/١‏ والشرح الكبير :٤۳١/١۸‏ (روي ذلك عن علي 
وعمر بن عبد العزيز)» ولم نقف عليه من قول عمر بن الخطاب وء ولم نجد من ذكره 
عنه فى كتب الأصحاب. 

06 و ونه أن الكافر يرث المسلم إذا كان عبدًا له» وسيأتي قوله: «الولاء شعبة من 

لرق»» فيتلخص من ذلك مذهبه: أخرجه ابن أبي شيبة »)7١5157(‏ وسعيد بن منصور »)۱٤۲(‏ 

ومسدد كما في المطالب العالية 42١0419‏ عن الحارث» عن علي» قال: «لا يرث الكافر 

لمسلمء ولا المسلم الكافر إلا أن يكون عبدًا له» فيرثه»» والحارث الأعور ضعيف 

(۳) ينظر: أحكام آهل الملل ص ۳۳۸. 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة »)۳٠١١١۲(‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة (۳/ 22140» والبيهقي في 

لكبرى »)۲۱٤۹۱(‏ وإسناده صحيح» واحتج به أحمد كما ذكر المصنف. 


١‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


3 كرشت اللفيق الوا نا E EE PE‏ ).2 


وأولاتهماء ومن جروا ولاف او کات أو کا کا کا هذا ظا 


5 28 کے و ال اس - 2 2 ٤ Cu‏ 
كلام احمد» واختاره الأكثرء وروي عن عمر». وعثمان» وعلئٌ ۾ و رهم 


٠. ٠ 5 o.27‏ - 5 5 ر 1 2 سه 
ولم يعرف لهم مخالِف في عَصرهِم» فكان كالإجماعء وسنده: ما رَوَّى و 
ابن شُعَيبٍ» عن أبيهءع عق يذه مرفوعًا قال : اترات الوّلاءِ للكُبّرٍ من 
الذقونم ولا برت السا من الؤلاء إلا ولاء كن أغتفنة أز أغتق من 
أا بولآن الولاك باه وال الك من اللي اللي 
بمنزلة أخِيه أو عَمّه» فَوَلَدُّه من العتيق بمنزلة وَلَدِ أخيه أو عَمْه» ولا يرت منهم 

ن 2 ريه - ت برت س 2 

إلا الذكورٌ خاصة» ويُسنى منه: إلا عتيق ابن ملاعنةء فإن الملاعتة ره على 
0 - 3 76 ر ررم ر 

| لمنصوص إن عم ا وقلنا : هي العَصَبَة إلا عصبتها . 


ر ر 2٥‏ 


f a E 3 0 1‏ ر ۴ سلس 
(وغله کے كف الم خاصة: رت نقلها ابو فال ووهمه أبو يَكر 


0 


A 


() لم نقف عليه عن عثمان ويه وذكره الزركشي في شرحه ٥٦7/٤‏ . 
وأثر عمر وعلي وا : أخرجه ابن أبي شيبة »)٠١١٤(‏ والدارمي (۳۱۸۷)» والبيهقي في 
الكبرى :»)5١517(‏ عن إبراهيم: «عن علي وعمر وزيد» أنهم كانوا لا يورثون النساء من 
الولاء إلا ما أعتقن». وهذا مرسل جيد. وأخرجه البيهقي في الكبرى »)۲٠١١١(‏ عن 
زيد بن وهب» عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت وَوْيّ» نحوه» وإسناده حسن» وزيد بن وهب 
الجهني ثقة مخضرم» رحل إلى النبي بيا فقبض وهو في الطريق» وروى عن جماعة من 
الصحابة منهم المذكورون. 

(0) لم نقف عليه» وقال الزيلعي في نصب الراية ١55 /٤‏ عن المرفوع: (غريب)» ثم ذكر الآثار 
الموقوفة» وقال الألباني في الإرواء :١177/7‏ (لم أقف على إسناده) . 

(۳) في (ق): يشبه. 

(4) ينظر: المحرر »5١7/١‏ الفروع 87/8. 

(5) ينظر: الروايتين والوجهين ٥۸/۲‏ . 


بَابُ الْوَلَاءِ ع f0‏ 


في حكايتها عنه» وامْحتارّها القاضي وأصحابه. وإليها مَيْلَ المجْدٍ في 
«المنتقى»» واحتج الإمامٌ أحمدٌ ہما رَوَى ابن عبّاس : «أنّ مول لحمزة توفي 
وترك ابتته وابنة حمزةء فأغطى النَبِنُ جي ابتته عانم وابنة جم الصف 
ورواةٌ الدَّارِفَظْيْتُ”''» وقد رَوَى إبراهيمُ النَّحَعِنُ» ويحيى بن آَم وإِسْحاقٌ : 
أن ال كان لخ 

واعْتّرِضَ عَلَيهِ: بأنَّ المَوْلَى كان لابْنةٍ حمزةً» قالّه أحمدٌ في 
رواية ابنٍ القاسمء TA‏ ا اين 
فقد نَصَّ على أن ابْنَةَ حمزةً وَرِنّتْ بولاءِ نَفْسِها ؛ اا ا وص 
في «الكافي» و«الشرح»» ويرشحه: ماروى ابن ماجة) عن محمد بن 
عبدٍ الرّحمن بن أبي ليلى» عن الحَگم» عن عبد الله بن شَدَادِه عن بنتِ 
حمزة.وهي. أت ابن ذاو لأمه» قالت: لمات مولاي» وتر اللتهء. مقس 
ال بي ماله فْجَعَلَ لي الصف ولها الصف“ . 

ورُدٌّ: بأنَّ ابنَ أبي ليلى ضعيف» ثُمَّ يَحتَمل تعدّدُ الواقعة» فلا مُعارَّضَةً 


و 


ولو شك الالحاة» تحمل أله ضيبت مول الوالد إلى الولد» بناء على أن 


( 
1ا8 
6 
ا 
ه bG‏ 
0 
| 
SE‏ 
5 
$ 
8 $ 
01 
5-2 
ع 


. وفي سنده: سليمان بن داود الشاذكوني وهو متهم بالوضع‎ »)51١9( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(۲) ينظر: الروايتين والوجهين ٥۸/۲‏ . 

85 واد قن 20 راق ونين 

(6) أخرجه النسائي في الكبرى (1758): وابن ماجه (79/74)» والطبراني في الكبير »)۸۷٤(‏ 
وابن ا وخولف فيهء فرواه ابن عون» عن الحكم مرسلاء أخرجه 
النسائي في الكبرى (7777)» ورجح النسائي والدارقطني إرساله» وحسنه الألباني. ينظر: 
التلخيص الحبير ۳/ 1۱۸۳ء الإرواء 5/ ٠١١‏ . 


1 8 المُبدع شرح المُقنع 

فلوا شترى هو .واشت أناهماء تق ثم اشرق هيدا وأَغْتَقَه 
عَتِبقُه بَعْدَ أبيه؛ وَرِنّهِ ابنْه لا بننّه. وعلى الثانية : يَرئانِهِ أثلانًا . 

فل کت عدا واا فين افا + إن آلا ان قا ص وكا 
الثمنُء وذ لم أذ فالجميعٌ . 


يو 


(وَالْأَوَكُ أَصَحٌ)؛ لإجماع الصّحابة ومَنْ بَعْدَهم عَلَيهِ. 

سال 

إذا خلّف بنك مُعتقه واب عم مُعتقه؛ الا اضوع E‏ 
عم المعّق على الأُولّى» وعلى الثَّانية: لبنت التّصِفُء والباقي لابن العم : 

ولو خلّف المعتّقُ بنتّه وينت مُعرقه ؛ OBIT‏ 
ولرد وعلى الثانية : لَابْئيِهِ الصف ولابنة مُعيقه النَصفُ. 

ولو كان بَدَكَ بنتِ مُعتِقه أختٌ معيقه؛ فلا شيء لها قَولّا واحِدًا. 

(وَكَا يَرِتُ) بالوّلاء (دُو مَرْضٍ)؛ كالأخ من الأمٌّ والرّوج إذا لم يكونا ابي 
عم إلا الأب وَالْجَدٌ كرات السّدِّسَ مَعَ الابْنِ)» نَصّ عَلَّيهِ في رواية 
جماعة؛ لأنّهما يَرثان ذلك في عير الوّلاء» فكذا في الوّلاء. 

واختار أبو إسُحاق: سُقوطهما مع ابن» وهو قول زیر وأكثر الفقهاء؛ 
NS‏ الععيية. وهنا NNE RS‏ 
7 


. 5770/8 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارمى »)٠١١(‏ عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن زيد بن ثابت» فى رجل 
ترك اناه وا ابنهء فقال: «الولاء لابن الابن)» را ا سمي 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)۳٠١۲١(‏ عن قتادة» عن شريح وزيد بن ثابت» في رجل مات 
وترك ابنه وأباه ومولاه» ثم مات المولى وترك مالاء فقال شريح: «لأبيه السدس» وما بقي 
فللابن»» وقال زيد بن ثابت: «المال للابن» وليس للأب شيء» وهذا مرسل» ورجاله 
ثقات. وأخرجه عبد الرزاق (17794).» وابن أبي شيبة (271511: عن سفيان بلاغًا . 


بَابُ الْوَلَاءِ 6 ” 


- 


وجوابْه : أنه عَصَبَةٌ وارثِء فَاسْتَحَقَّ من الوّلاء؛ كالأَحَوَينِء ولا تُسلّم أن 
الا أقرث هن الأب بل كا لد ا وكادغيا عقية لا تنظ ها 
الآخَرَء بل يَتَفاضَلان في الميراث» فكذا في الإرْث بالوّلاء. 

وفي «الانقصار» ربّما”'' حَمَلْنا تَورِيتَ أب سدسًا بفُرض مع ابن على 
وا رويك ينك ا و نو هلله اله رت قرا الكرى بالزلاء على 
نځو ميراثهم . 

الج يرث التْلْتَ مَمَّ الِْخْوَة إا گان أَحَطَ لَه)؛ أيْ: إذا زاد عددٌ البَنِينَ 
على اذ نين ؛ لأنه يَرِثُْ ذلك معهم في غَيرٍ الوّلاء؛ فكذا في الوّلاء. 

a Neg e,‏ بشنت 

وعن رَيدٍ: المالٌ للأخ؛ لأنّهِ ابن الأب والجَد أبُوهُ والِابْنُ أحقٌ من 
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الاب. 
ومَنْ جَعَلَ الجَدّ أيَا : ره وحده. 
e‏ : أن الجَدّ كاخ وإ كثرواء قال في «التّرغيب»: 


2۶ر و 


وهو أقيس › و " الإِخوةٌ من الْأَبَوَينِ الجَدَّ بالإلحوة من الأب» ٿم يأخذون 


ما حَصّل لهم كالميراثِ. 
وقال ابن سرَيج : عو على جلدم و5 : بالميراث. 


ولا يَعتَدٌ بالأحَوات؛ أيه إلا بر منقرداتِ» وكالأخوة من الأم. 
وَوَلَّدٍ الأب إذا الْفَرَدْنَ مع الجا كول الأبؤين: 


مسائل : 
TRE‏ وار بنَ أخي مَولاه؛ فالمالٌ للجَدٌ في قَولِهِم جميعًاء 
(۱) في (ق): إنما 


2020 في (ق3): فإن. 
)۳( في (ق): وتعاد. 


۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


وكما لو خلّف جد مّولاه وعم مَولاه» فلو تَرَكَ جد أبي مَولاهٌ» وَعَمَّ مَولاة؛ 
فهو للجَدٌ في قَولٍ أهل العراق» وقال الشَافِعِيُ: هو للعَمٌ ويه وإنْ سَفَلواء 
دون جد الات 
ek‏ را ل 5 ا الما 50 5 0 
فرع : لا يرث المولى من أسفل معتقه في قول عامتهم . 


وځکي عن شرح » وطاوس : اليا وَرَّثاه؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ) ن 


00 222 رع 
التزوزي” + وروي ذلك عن عمر . 


وعلى الاول: لا يعقل عنه. 

(وَالْوََاءُ لا يُورَتُء وَإِنَّمَا يُورَتُ بو)ء في قول الأكثر؛ لأنّه #4 شبّهه 
CELI LC aa ab‏ 
بإنعام | لسَّيِّد على رقيقه بالعثق» وهذا المعْتى لا يَنتَقِلَ عن المعِثق فكذا 
ا 

(وَلَا يْبَاعَ وَلَا يُوهَبُ)؛ أي : لا يَصِحٌ؛ نه «عليه الصلاة والسلام نَهَى 


2 6 


ذَنَّ لمَولاه 


عن بي الولاء وهيّيه؟ “كور ةعور MY, E‏ ولا أن 


. ٩۲/۱۸ ينظر: الحاوي للماوردي‎ )١( 

(۲) مراده حديث ابن عباس و#ها: «أنَّ رجلا مات» ولم يترك وارثًا إلا عبدًا أَعتّقّهء فأعطاءُ 
النبي ية ميراثه)» وقد سبق تخريجه ٩/۷‏ حاشية (0). 

)۳( اة عبد الرزاق »)١51١945(‏ وسعيدبن منصور(90١),‏ بالناحين ب اهار 
مكة »)۲۱٦٤(‏ عن عطاء بن أبي رباح» قال : «مات قين في خط بني ج جمح» ولم يترك قرابة 
إلا عبدًا هو أعتقه» فأمر عمر أن يُعطى المال»» مرسل» ورجاله ثقات . 

.)١( حاشية‎ ٩/۷ في حديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب» وقد سبق‎ )٤( 

(5) في (ظ): العتق. 

(5) أخرجه البخاري (7075)» ومسلم »)١5١7(‏ من حديث ابن عمر ڪا . 


بَابُ الْوَلَاءِ ع ۲۹ 


2 57 1 ع عبر ر 6 3 5 - ا 1 1 
وَلاءَ سَليمان بن يَسَارٍ لابن عباس .2 وكان ا أ وروي عنها أيضا: «أنها 
ر 16 پر ا ت 9 5 - م و ور e‏ 8 
وَهبّت ولاءَ مَواليها الاس وقال ابن جرَيج: قلت لِعَطاءٍ: أذنت لِمَولايَ 
۾ ور 0 17 2 چ » Tet‏ : 
أن يَوَالِيَ مَنْ شاء» فیجوز؟ قال: عا 0 
عقر cS en‏ اقلق aad E‏ إل 3 
وجوابه: ما سَبَقّء وبانه قال : لعن الله من تَوَلَى غيرَ مَواليه» ولانه 
۶o‏ ني 2 5 ا 29 
مَعْنَى يُورّث به» فلا ينتقل عنه؛ كالقرابة. 
فعلى هذا: لا ينتقل الوّلاء عن المعتِق بمّوته. ولا يَرِئهِ وَرَنْته وإنما 
ام - 
يَرِئُونَ المال به مع بقائه» وهو للمعتق . 
CRE eA‏ ن اعت بن ك 0 5 1 YG‏ 0 
وھک ا |2 : آنه يرث بالولة أقرث عات السيد اله 
ي ر آل 7 بن ب ا س و : 2 3 
يوم مات عَتِيقه؛ لا يوم مات السَيّد» هذا هو المختارٌ للأصحاب» والمشهور 


4. 


من الروايتين» قال أحمدٌ في رواية صالِح: حديث عمرّ عن النَّبِيٌّ كلِ: «ما 


و ركع . اد اق و و 60 0 ع رم 
احرّز الوالِد والوّلد فهو لِعَصبته مَنْ كان» يَرُوِيهِ عمرو بن شععيب” » وقد روي 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (580)» وابن أبي شيبة »)۲٠٤٠۷١(‏ والطحاوي في مشكل 
الآثار (؟١/071)».‏ عن عمرو بن دينار به. ورجاله ثقات» وظاهره الإرسال. وأخرجه 
محمد بن الحسن في الأصل »)۳۷۷/١(‏ عن أبي يوسف» حدثني محدث» عن 
سليمان بن يسار بنحوه. قال عبد الله في مسائله :)1٠١75(‏ قلت لأبي: تذهب إلى حديث 
عمرو بن دينار؛ أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس؟ فقال أبي: (لا)» وقال 
أبي: (ابن عباس؛ روى عنه عطاء» عن ابن عباس: «الولاء لا يباع ولا يوهب»» 
وكرهه ابن مسعود» وجابر). 

3 عات ابن عيذ ار فى ال 15 اه عن اد بن سلكت هن عرو ی دار آن 
ميمونة بنت الحارث وهبت ولاء مواليها للعباس» فولاؤهم لهم اليوم. وذكره الحافظ في 

لفتح 57/١7‏ بلفظ : أن ميمونة وهبت ولاء مواليها للعباس وولده. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق .)١١١١١۲(‏ 

(:) أخرجه البخاري (۳۱۷۲)» ومسلم (۱۳۷۰)» من حديث علي ذفن . 

(5) في (ق): إنما. 

(7) أخرجه أحمد »)۱۸١(‏ وأبو داود (۲۹1۷)ء والنسائي في الكبرى »)٦۳١١(‏ 


وابن ماجه (۲۷۳۲)» من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عن عمر وه وفيه - 


E‏ الُبدع شرح الُقنع 


عن قمر وفكمات» ولخ » وزيا وان مسعودء أنّهِم قالوا: «الوَلاءٌ 
ل" فيذا الذي هب اله وهو تقول أك الا 59 


وهو > ور > عهرو 3 


4 


قَلتٌ: وقد روا سعيدء ثنا هَشَّيمٌء ثنا أشعث بن سوّار» عن السَّعْبِيٌ : «أن 
9 2 ا ر 6 
کر وعلياء وزيداء وا مود ا ل ا 
a al‏ ر e‏ ع ِ 0217 
والثانية» ونَقَلها حنبلٌ وابنُ الحم : أن الوّلاء””' يُورَث كالمال» وقالة 
جَمُعٌ من الصّحابة" و أن مز ملك شكا فى ا E‏ 


= قصة» وصححه ابن المديني وابن عبد البر» وحسنه الألباني. ينظر: بلوغ المرام »)4٥٥(‏ 
الصحيحة (5918), 

»)۲٠٤۹٥( والبيهقي في الكبرى‎ 2»)23157٠( وابن أبي شيبة‎ »)١77178( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
عن منصور» عن إبراهيم» قال عمر وعبد الله وزيد: «الولاء للكبر»» وعند عبد الرزاق: (علي)‎ 
مكان (عبد الله). وأخرجه سعيد بن منصور (2515» وابن أبي شيبة (271559» والبيهقي في‎ 
عن إبراهيم» عن علي وعبد الله وزيد. وأخرجه سعيد بن منصور (71؟)2‎ »)75١595( الكبرى‎ 
عن أشعث بن سوّار» عن الشعبي»‎ »)5١5944( والبيهقي في الكبرى‎ »)۳٠٠٠( والدارمي‎ 
»)۳٠١١١( عن عمر وعبد الله وعلي وزيد. وأشعث ضعيف. وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
عن‎ »)۲٠١١١( والدارمي (7071). عن الشعبي عن علي وزيد. وأخرج البيهقي في الكبرى‎ 
وعنه‎ »)۷۸٤/۲( زيد بن وهب» عن علي وعبد الله وزيد. إسناده حسن. وأخرج مالك‎ 
عن‎ (۴۱٤۹١ الكناتمي في الام 0084/4 والجعيهنقي فى الكتحرى‎ 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء في کا أن فان ذه قضى بنحوه.‎ 
عن سعيد بن المسيب» أن عمر‎ »)۲۱٤۹۳( إسناده صحيح. وأخرج البيهقي في الكبرى‎ 
وعثمان وا قالا: «الولاء للكبر»» وإسناده صحيح. وقد روي من وجوه أخرى.‎ 

(۲) لم نجدها في المطبوع من مسائل صالح» وينظر: زاد المسافر .١58/5‏ 

(۳) أخرجه سعيد »)۲٦۷(‏ وتقدم مطولا ضمن تخريج الآثار في حاشية .)١(‏ 

)٤(‏ زيد فى (ق): لا. 

089 ن الروافيع اجه اة الا س عا 

() روي عن عمر وعلي وابن عباس E‏ 5 وشرح الزركشي ٥٩۸/٤‏ 
وغيرهما» ولم عاك عليه ی بن عباس وكيا 
وأثر عمر ذه : أخرجه أحمد (۱۸۳)ء وابن أبي شيبة (081814: وأبو داود (۲۹۱۷)» 


والنسائي في الكبرى 2)57١5(‏ وابن ماجه (۲۷۳۲)» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن - = 


بَابُ الْوَلَاءِ 8 ۲۵۱ 


(مَإِدًَا) - هذا تفريعٌ م على المسألة ويُؤضِ”© لها - (مات التغيق» ولت 
عَتِِقَهُ ايء قَمَاتَ أَحَدُ مذ الاين کا عن اث ثم مات الین فالات 
لابن المُعْتِقٍ)» نص عَلَيِهِ في رواية أبي ين لأن انق الح ب 
النّاس إليه بوم مات ا قال اخمد: كوله 44 «أغطه اقب راع 6 


لن أكرهو يناه ول الرنهم إلى راع 


= جده: تزوج رئاب بن حذيفة أم وائل» فولدت له ثلاثة» فتوفيت أمهم» فورثها بنوها رباعًا 
وولاءَ مواليهاء فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام» فماتوا في طاعون عمواس» فورثهم 
عمرو وكان عصبتهم» فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم 
إلى عمرء فقال عمر: أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله ي سمعته يقول: «ما أحرز 
الولد والوالد فهو لعصبته من كان». قال: فقضى لنا به. هذا لفظ ابن ماجه. 
وصححه ابن المديني وابن عبد البر كما في البلوغ ص ۳۹۸ . 
وأخرجه عبد الرزاق »)١7744(‏ عن ابن جريج» أن عمرو بن شعيب ذكر أن عندهم كتايًا 
من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: (إن كان لرجل موالٍ وله ابنان» فمات الأب؛ 
كان الولاء لابنيه» ثم مات أحد ابنيه وله ولد ذكور» ثم مات بعض الموالي؛ 
كان ابن الابن على حصة أبيه من الولاء» ولم يكن الولاء لعمه». 
وأثر علي ونه : تقدم تخريجه 7/ 757 حاشية )٤(‏ ولفظه: «الولاء شعبة من الرق» فمن 
أحرز الميراث أحرز الولاء». 

. كذا في النسخ الخطية والظاهر أن صوابه: وتوضيح‎ )١( 

(۲) ينظر: زاد المسافر ٠٤۹/٤‏ . 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۲۹٤٤(‏ وأبو داود (4275507 والنسائي في الكبرى »)1۳١١(‏ والبيهقي في 
الكبرى 2»)١١507(‏ من حديث بريدة وَ#نه»ء وفي سنده: أبو بكر بن أحمر واسمه جبريل» 
وثقه ابن معين» وقال أبو زرعة: (شيخ)» وقال النسائي: (ليس بالقوي» والحديث منكر)» 
قال ابن حجر : (صدوق يهم)» وضعف الحديث الموصلي وابن حزم والمنذري والألباني. 
ينظر: تحفة الأشراف 2/4/7 تهذيب التهذيب »5١/”‏ نيل الأوطار »۷۸/١‏ ضعيف سنن 
أبي داود ۲/ ۳۹۷ . 

)٤(‏ فی (ظ): ولكن. 

)2 اظ زاد المسافر ٠٤۸/٤‏ . 


YoY‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


وعلى الثانية : هو بَيتهما نصفان؛ لِأنَّه لمّا مات المؤلّى المنْعِم؛ وَرِتَ ابه 
الوّلاءً بَبنّهما نصمين» فإذا مات أحذهما؛ انتقل نصيبه إلى ابنه. 

(وَإِنْ مَاتَ الابْتان بتو EO A E‏ كه 
ينكل كولانا OE EE‏ تن REE E E‏ يان 
الجميعَ في القَرْب إلى السَّيّد يَومَ مات العَتيقٌ سَواء . 

وعلى الأخرى» وص عَلَيها هنا في رواية بكر بن محمد : لاْنٍ الان 
الصف إِرْنَا عن أبيه» وَالنّصفُ الْآخَرٌ على بني الابْن الآخَرِ على تسعقٍق 


- - 
ل ل 


قَرْعَ: إذا لم يُخلف عَصبة ين نَسَب مَولاه؛ قماله لِمَولَى أَمَّه 
عَصَباتِهِ » فإذا الْقَرَضَ العَصَّباتٌ ومَّوالي عَصَباتِهم ؛ فماله لِبيتِ المالٍ. 


5 75 
چ کم 2 


A A E ED‏ يني + اا 


rt 
2 


o e 3‏ ضع وبر E‏ ا 5 ا aE‏ ت 2 
(ثُمّ اشْتَرَى عَبّدًا فَأَعْتَقَه ثم مَاتَ الْمَعْتَقْ)؛ فويراثه بيتهما أثلاثا باللسب» (ثُمّ 
e E e‏ 38 20 20 2 4 
مَاتَ مَولاه؛ وَرِنْهُ الرَّجْل)؛ لأنه ابنْ المعتّقٍ أو أخوه» فوَرثه بِالنَسَبء (دُونَ 
3 3 8 و د 9 074 5 
أخيه) ؛ لانها مولاة المعتق› وعصبهة المعتق مقدم على مولاه. 
7 00 2؟ و واه > , ا اع 2 5 

وروي عن مالِكِ أنه قال: سّألت عنها سَبْعِينَ قاضِيًا من قضاة العراق 

10 


ال فى اال ع واا وكا عات كه “غل ما هاف 
فى بعت المعوق خامة» وخاد اشتريا أناهما» كان مات اله يتهما 


7 


6 


أثلاثا . 
سيان 81 خاق يفت كر لك وك ان ابه قماله لبف المانى ET‏ 


١ 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ ۰٤٤۳١‏ زاد المسافر 7/4 .١59‏ 
(۲) ينظر: زاد المسافر .١59/5‏ 


بَابُ الْوَلَاءِ 8 Yor‏ 


00 0 عوج قد ي 7 5 رقو 3 د 2 YJ‏ 
عليه الوّلاءٌ من جهة مباشرته العِنّقّء فلم يَثْبْتْ عليه بإغتاقي أبيو . 
عد م2 


فائدة: امرأة حرَّةٌ لا وَلاء عَلَِيهاء وأبواها رقيقان؛ فيُتصوَّرٌ: إذا كانوا 
كُمَارَاء فلم هي ويُسْبَى أبَوَاهاء ويُسْتَرَقَانِء وإذا كان أبوها عبدًا تزوّج بِأمَةٍ 
على أنَّها خُرَةٌ كَوَلَدَنْها ثُمّ مانّتْ . 

(وَإِذَا مَانَتِ الْمَرْآةُ وَخَلَّمّتِ ابْنَهَاء وَعَصَبَكَهًا) غَيرَه (وَمَؤْلَاهَا؛ٍ كَوَلَاؤُهُ 
انهاه وَعَقْلَهُ عَلَى عَصَبَتِهَا)؛ لِمَا رَوَى إبراهيمٌ» قال: ححصم علي وَالرْبَير 
في مَولَى صَفِبة فقال عليٌ: «مولى عمّتي» وأنا أغقل عنه»» وقال الرَبَيرٌ: 


ا مي وَأنَا أ رثه»» قى هع على علخ بالل :و تصی ل ير 
بالميراث» رواهٌ سعيدٌ واحتج به أحمدٌ" . 


وظاهره: أن الاين لي من e‏ وهو مُقْتَضَى كلام الأَكْثرِينَ ومنهم 
كاه متها كالرٌواية اللأخرى. ول الوّلاء له» والعَقٌل عَلَيه» فان باد 
نوها فولاؤه لِعَصَبّتها . 
و a. E‏ "وهر موا ل 
يُورَثُء ٿه O yS‏ 
لك في (ق3): أمه 
02 أخرجه سعيد بن منصور »)۲۷٤(‏ وفيه عبيلة الضبي وهو تع تفي : وأخرجه 
عبد الرزاق 2))١57500(‏ وابن أبي شيبة 2)517/058٠0(‏ والبيهقي في الكبرى (1ا771١)»‏ من 
طريق حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم. قال في التلخيص الحبير :٠١7/5‏ (منقطع). 
العلم» وذكره. وأخرجه إسحاق بن راهويه كما في المطالب العالية »)٠١٤١(‏ عن 
الحكم بن عتيبة مرسلًا. وعلقه البيهقي في الخلافيات (۷/ ١٠)ء‏ عن الشعبي مرسلًا . 
واحتج به أحمد كما في مسائل ابن منصور (۳۱۹۹). 
(۳) ينظر: المحرر »518/١‏ الفروع .۸٤/۸‏ 
(4) في (ظ): بنتها. 


Yo‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


ولم يُفرّق الحْرَقِيٌ وابْنُ حمدان ين الرَّجلٍ والمرأقء والأكثرٌ کالمتنِ. 

قال في «الشرح»: أ الرجل الف فاته يَعقِل عن معتقه ؛ أنه 0 من 
أهل العَقْلء ويَعقِلَ ابنّه وأبوة؛ لأنّهما مِنْ عَصَباتِهِ وعَشِيرتِه» فلا يلح ابه 
ي2" الي العَقْلٍ بابْنٍ الغراء4 لأنيا لا تقل انتهًا : 


aa 
N 


6١‏ جم 


)١(‏ في (ق): أثبته. 
(۲) كذا فى النسخ الخطية» والذي فى المغنى ٤۳۳/١‏ : فى. 


قصل في جَرٌ الْوَلَاِ ع o0‏ 


رفصّل في جَرّ الوّلاء) 
E E NES‏ الأسباب+؟ وله ا عن 
بحَالٍِ)؛ لقوله تكلا : «الولاء لمَنْ أت > ولان غيرّه ليس مثله فى النعمة؛ 
ولان مَُتَصَى الدّليلٍ أن لا يَسَقِنَ حق حن کو مسكيوتهه خولت فك اشترى أنا 


س 


من عليه الوَّلاءٌ تَبَعَا لامب فیبقّی ما عَداه على مقتَضى الأصل . 


3 0000 الْعَبْدُ م os‏ 0 (وَوَلَاءٌ وَلَدِهَا 
ف كن الد 038 او وير" رجه أن : إلى عق العبد في 


قول الجمهور من الصّحابة ومّن 000 لِمَا رَوَى عبد اجن نال ي 
«أنّه لما قَدِمَ حَيبَرَ رأى ذ 0 4م جب ظرفهم وجمالهې» ا 
فثيل ی راقع بن و البق كنرك لِآَلِ الحرّقّة» فَاشْتَرَى الرْبَيرُ 
ا وقال 0 السا إلى فإنَّ ولاءكم لي» فقال رافِعٌ: بل 
هُوَّ ِي فإنّهِم عَتَقُوا بو بعتي امهم فاحتَكمُوا إلى عُثْمانَء فَقَضَى بالوّلاء 
الا “ وأججمَعت عَلَيهِ الصحابڈ ولا الأب لما كان مملوكًا؛ لم بص 


. من حديث عائشة وب‎ »)١5١4( أخرجه البخاري (557)» ومسلم‎ )١( 

9 في (ظ): غیر: 

() قوله: (ولاء ولده) هو في (ق): ولاؤه. 

(:) فى (ق): لغشًا. 

O (2)‏ وأبن أبى شيبة »)۴۱66١(‏ عن محمد التبم مرسلا. 
وأخرجه عبد الرزاق 2)١13741(‏ ناي أ شي .)٣۹(‏ والبيهقي في الكبرى OD‏ 
عن هشام بن عروة» عن أبيه. قال الألباني في الإرواء: (سند صحيح» على خلاف في 
سماع عروة من أبيه الزبير). وأخرجه مالك (۷۸۲/۲)» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
مرسلًا. وروي من وجوه أخرى مرسلة. قال البيهقي: (هذا هو المشهور عن عثمان ذله). 


- | دش ند 


3 
3 


وارثًا ولا وليًا افي نكاح؛ فكان كولد الملاعَّة» يَنقِعٌ َسَبّه عن أبيه» فَتَبَتَ 
الوا ل اورا کے إلّيهاء فإذا عَتَقَ العبدٌ صَلَحْ للانساب» وعاد وارِثًا 
وليّاء فعادت التسبة إليه وإلى مَوالِيدء كما لو اسْتَلْسَقَ الملاعِنْ وَلَده. 
فائدةٌ: اللّعَسُ0"©: سواد في الشَّمَْيْنَ ستيه العربُ» ومثئلّه اللّمْياءء قال 

وا 
لباقي شنفتبها والس" وقي اللات وفى ا اها فب 

(ولا يَعُودُ إلى مَوَالِي لم بِحَالٍِ)؛ أي: إذا انجرً الوّلاءٌ إلى مَوَالِي الأب 
ثم انْقَرَضصُوا؛ٍ عاد الرَلاءٌ إلى بَيتِ المال» ولم يَعَدْ إلى مَوالِي الأمّ بحالٍ» في 
قَولٍ أكثرهم» وعن ابن عباس جلاف . 

والأوَّلُ أصحٌ؛ لِأنَّ الوّلاء يجري مَجِرَى الانقساب» ولو الْمَرضّ الأب 
وآباؤه لم يعد النَّسَبُ إلى الأمّء فكذا الرَلاءٌ فعليه: لو وَلَدَتْ بَعْدَّ عِْقٍ 
الأب؛ كان ولاءٌ ولدها لَمِوْلَى أبيه عير خلاي”". فإِنْ نفاه باللّعان؛ عاد 
ولاؤه لموالي الأمٌ» فإنْ عاد فَاسْتَلْحَقَهِ؛ عاد الوَلاءٌ الى موالي الات 

2 : حکم المکاتب يتزوج في کتابتهء فيُولّد له ثم يَعيِقُ؛ حُكُم القِنّ في 
ly oe‏ عله بصي ِأنهم ع 


)١(‏ فى (ق): اللغش. 

000 إنظلر: ديوان ذي الرمة ۳۲/۱. 
(۳) في (ق): لغش. 

(:) في (ق): اللفا 


(5) أخرجه أحمد في مسائل ابن منصور »)۳٠٠٤(‏ عن وكيع» عن أبان بن صمعة» عن عكرمة» 
عن ابن عباس ويا قال : «إذا تزوج المملوك الحرة فما جرى في الرحم فولاؤه لموالي 
الأم» فإذا أعتق الأب جر الولاءء فإذا مات الأب رجع الولاء». أبان صدوق إلا أنه 
اختاط»› ولا یعرف متى سمع منه وكيع. 

(0) ينظر: المغنى ٤۱۹/٦١‏ . 


قصل في جَرٌ الْوَلَاءِ ع Yo‏ 


أصلٌ: اعْلَمْ أنه لا يَنْجَرٌ الوّلاء إلا بشروط ثلاثة: 

اعدا أن كود الأب غاا جو الولاوةة: فإن كان اء و وج 
مُولاةٌ فإِنْ كان حرّ الأصل؛ فلا وَلاءَ على وَلَّدِه بحالٍ» وإِنّْ كان مَولّى؛ تبت 
الوَلاءٌ على وَلَّدِه لِمَوالِيهِ أبدّاء ولا جر فيه. 

الثّاني: أنْ تكونّ الأمٌ مَولاةٌ» فإِنْ لم تكن“ كذلكء. فن كانّثُ خَرَّةٌ 
الأصل؛ فلا ولاء على وَلَّدِها بحالٍء وهم أحرارٌ بِحُريّتهاء وإِنْ كانت أَمَ؛ 
قَوَلَدُها رقيقٌ لِسيّدهاء فإِنْ أَغْتقَهم؛ قولاؤهم له مُطَلَقَاء لا ينجر عنه بحالٍ. 

الثالك» أن توق الجية متت فإن ماك على الزن هال ع 
بحال. 

فإن اختلف سيد العبد ومَوْلَى الأمّ في العبد بَعْدَ موتِهه فقال سيّده: مات 
حرا بَعْدَ جَرٌ الوّلاء» وأنكر ذلك مَولّى الم قُبِلَ قَولّه؛ لان الأصلّ بقاءٌ 
الرّقّء ا 

(وَإِنْ أَعْتِقَ ق الْجَدُّ) قَبلّه ؛ (لَمْ جر ولاش " فِي اصح الرُوَايَكَيْن)» قال 
أا الك لذ يقد ا لبس شر لاب وا لاص ها انكلم 
لِمُستَحِقَّهء وإنَّما خُولِت هذا الأصل؛ للاتّفاق على أنَّهِ يَنِجَرٌ بعش الأب 
الد لا ارين بدليل أله لو ا ا 337 لذ يدك عن مولى ا 
ا لذ ترم رلآذ الهذ تنزي يتيز ولا 
يَستَقِرٌ الوَلاءٌ عَلَيه فلم يَجرَّ الوّلاءَ؛ كالأخ. 

و 5 أن إلى راه يكل ال وهو قول أهل المدينة . 

فن أغيق الأث بعد ذلك ؛ جره عن مَوالِي الج الد لأن الج ك يقوم مَقامَ 


2 
رمه لويد ولاس فيال الم بر 
فرق ينظر : الرواشن والوجهين . 


ك١‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


الأب في التّعْصِيبٍ وأخكام التسب» فكذا في جر الوّلاء» وعَلّيها: لا فَرْقَ 
بين القريب والبعيد؛ لِأنَّ البعيدَ يقومٌ مَقامَ الأب؛ كالقريب. 

وعنه: إن عَتَقَ والأبُ ميّتّ؛ جَرَّ الوّلاء؛ وإن عَتَقَ والأبُ حينٌّ؛ فلاء 
قواة عق لتا مات ناه ھا اون 


قَرْعَ: إذا تزوّج مُعنَقٌ بِمُعتَقَوٍء فأوْلَدَها وَلَدَين؛ فولاؤهما لموالي أبيهماء 
فإ اا ایا وه ساف ال إلى كوالى اا فا مات اخ اة فا 


6 عره 


لأمّه ومّواليهاء فإِنْ أَكْذَبَ أبوهما تَفْسَّهِ؛ٍ لَحِمَّهِ تَسَبُهماء واسْتَرْجَعّ الميراتٌ من 
مَولى الأمٌ. 

N ODT ال لان‎ E 
لته عَتَقَّ عَلَيهِ بسبّبٍ شرائه» فكان له الوّلائ» كما لو باشّرّه بالعئق» (وَولاءٌ‎ 


ا ع ا ع عرض بخ د ع a‏ 7 2 

إخوتو)؛ لأنهم تبَع لأبيهم. (وَيَبْقَى وَلاؤه لِمَوْلى أَمّهِ) في قول جمهور 
1 6 وي aE‏ 

الفقهاء؛ م حر ول ا 


)4( في (ق): بالمال. 

(0) وهو حديث: امن ملك ذا رحم محرم فهو حراء أخرجه أحمد »)۲١٠۱١۷(‏ 
وأبو داود »)۳۹٤۹(‏ والترمذي »)٠١٠١(‏ والنسائي في الكبرى »)٤۸۷۸(‏ 
وابن ماجه (50575)» وابن الجارود (91/7)» من طريق الحسن» عن سمرة وه مرفوعًاء 
واختلف في سماعه منه» ورجح ابن المديني والبخاري أنه سمع منه مطلقّاء وکن في 

لحديث علة أخرى قال ابن عبد الهادي: (قد تكلم في هذا الحديث بسبب آخر: انفراد 

حماد به» وشكه فيه» ومخالفة غيره ممن هو أثبت منه له)» وذكر ابن القيم جملة مما يعل به 
لحديث» وقال ابن حجر: (ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف)» وصححه ابن حزم 
وعبد الحق وابن القطان وابن التركماني والألباني. ينظر: تنقيح التحقيق 2477/0 تهذيب 
لسنن ط المعرفة 407/0» التلخيص الحبير ٥٠۹/٤‏ بلوغ المرام )١1575(‏ الإرواء 


. 5/5 


قشل في جز الوه 18 ١‏ 


الوّلاءٌ ثابنًا على أَبَوَيهِ دُوته» مع گونه مولودًا لهما في حالة رِقّهماء وليس لنا 
مثل هذا في الأصولء ولا يُمكنٌ أن يكوك مَولَى نفيه يَعْقِلُ عنها ويَرِتُها 
ويرّوّجها. 
E‏ شترى الود غا کا ف 3 ای الین أنا كقفو 6 
أن ج ول سل فيكون لهذا الؤلن على معتقه 
الولاءٌ بإغتاقه إِيّاه» (وَجَرَ وَلَاءَ مُعْتِقِهِ)؛ أيْ: وللعتيق وَلاءُ معتقه بوّلائه على 
E E‏ مَوْلَى الآخر): لآن الولذ ی ال لاه 
أعْتَقّهء والمعتّقّ مَولّى الوَلَدِ؛ لأنّه أَعْنَقَ أباة» وشَرْطه أنْ يكون الوَّلَّدُ من 
مُعتقه ؛ لِيَنجَرٌَّ الوَّلاءٌ إلى المعيتي بشراء أبيه» فلو كانت حُرَّةَ الأصلء لم يكن 
ليه وَلاءٌ لِأحَدٍ. 


Srp ET‏ أ 


a E ORIN EOE 
e se E aS 
الآخَر بخلاص رَقَبتِِ من الرّق.‎ 

EA نتن ل لفق طولذي‎ NT 
وقيل: للأوّل» وقيل: لهما.‎ 

فَعَلَى الأوّلء وهو الأصح: لا يَنِجَرٌ ما كان للأوّل قَبْلَ الرّقّ مِنْ 
ولي أو عتيق» إلى الأخيرء وكذا عتيق ذِمّىّء وقيل : او مسلم . 

مسال 

الأولى: إذا تزوّج ولد المعَقة بمعكَقَةٍ 
عَلِيه وله ولاؤهء وولاءٌ أَبِيهء وسائرٌ الاد جَدَّه وولاءٌ المشْتَرِي لمؤلئ 0 
أبيه في قول الجمهور. 

النّانيةً: إذا تزوّج عبد بمعتقق فأوْلّدَهاء فتزوّج الولّدُ ؛ بمعْتّقة رَجْلِء 
فَأوْلَدَها؛ فولاءً هذا لِمِؤْلى أمَّ أبيه في وَجْهِ؛ٍ أن له الوّلاء على أبيوء فكان له 


ر سے 
و مه 


( فأؤلدّهاء فاشكرّى حل عتق 


| سه نی س 


علو كما لو كان مول جذه: 

وفي آخَرّ: ولاؤه لِموْلّى أمّه؛ لأنَّ الوّلاءَ النَابتَ على أبيه من جِهَةٍ أَمّ 
ومِثْل ذلك ثابت في حق نفسه. 
الثَّالئةُ: تزوّج مُعَقٌ بمعتَقَوَء فأوْلّدَها بننّاء وتزوّج عبدٌ بمعكَقَةٍء فأؤلدَها 
1 فزوج هذا الوَلَّدٌ ببنتِ المعتقتين'» فَأَؤُلَّدَهَا وَلَدَاء فقولا ولدها لمولى 
4 ا ا غل أنه 

دن ال الا و فريك و لمولّى أبيها؛ لان 
وَلاءها له فإِنْ كان أبوها”"' ابنَ مملوك ومعتقة؛ فالوَلاءٌ لمؤْلّى أمٌ أبي ا 
على الوَّجه الأوَّلٍ؛ لأنَّ مَولَى أمَّ أبي الأمٌ يتبث له الولاءٌ على أبي الام مُقدَّه 
على اا .وكيك له الول عليها 


+١0 
د‎ 


)١(‏ في (ظ): المعتقين. 
(0) في (ق): أبوهما 
9 في (ق): أمهما. 


فَحْلٌ في دَؤر الْوَلَاءِ 6 51 


( فصل في دور الْوَلَاءِ) 


تح ازور لزلا درك و 
الوّلاءء م يرجم من ذلك القسط جَرْءٌ إلى الميت الآخَرٍ بحكم الوّلاء أيضَاء 
فيكون هذا الجزءٌ الرّاجع قد دار يَينهما. 

وَاعْلَمْ : أته لا يَقَعٌ الور في مسألةٍ حنَّى يَجِتَمِعَ فيها شرو : 

أن يكونّ المعتّقُ انين فصاعِدًا . 

وأنْ يموت في مسألةٍ انان فصاعِدًا . 

وأنْ يكون الباقي منهما يحور إِرْتَ الميّت. 

(إِذَا اذ ا فَعَتَقَ عَلَيّهِمَا)؛ أنه ڏو رَحِمٍ 
جرم EE‏ نِصْمَيْنِ) ؛ ا ولحل قن a‏ 
ا بون يدم جر شاويا راد وم ادر A‏ 
(وَيبْقَى N EN sS‏ 

(فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ؛ وراه أنْلَانًا)؛ لِأنَّ يراك النَّسَّب مُقدّمٌ على الوّلاي 
وميراثٌ السب للذكر مل حط الأنثيين . 

(وَإِنْ مَانَتِ الْنْت بَعْدَهُ؛ وَرِثَهَا ا بالنْسب)؛ أوويراثُ الأخ من الأخت 
اللي اھ تم ذا مَاتَ 9 1 لِمَوَالِي أَمّهِ) ؛ اند ل ماس له 
(وَهُمْ اه وَمَوَالِي كد ا لضف والتضف الْآحَرُ ي أَخيه) ؛ 
لان الؤلاء ينها زطضغان: RAT Be u‏ 
ذلك وهو هُوٌ الريغ)؛ لن وَلاءَ الأخت بَينَ لاخ ومَوَالِي الأخت نصفان» (يَبْقَى 
الرَبع » NOY‏ حَرَجّ مِنّ الأخ» وَعَادَ إِلَيّو قَفِيهِ وَجْهَان) : 


040 في (ق): الثا 1 
(0) زيد في (ق): أو أخاهما. 


U‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


EEN 


ال كزين الأَمّ)ء قال أبو عبد انك ال هو قاس فول 
أحمدء قال في «الشرح» وهو قول الجمهورهء وجَرَّمَ به في «الوجيز»؛ لأن 
مُقْتَضَى گونه دائرًا أن يَدُورَ أبدَاء وفي كل دَورةٍ يَصِيرٌ لمولّى الأمّ نصفه. ولا 
يَرَالُ كذلك حنَّى يَنَفُدَ كله إلى مَوالِي الأمّ. 

(وَالثَانِي : أنه لَِيْتِ الْمَالِ)ء قاله القاضيء وقِياسُ قَولٍ أكثرهم (لِأَنَهُ ل 


٠ 


و 


0 آي : معين . 
وقيل: برد على هام المؤالى آثلاثاء لمَوَالي آم الثلدان» ولموالي مها 

ان كانت السالة واا إلا أن كاد الان ب فا ت اها ع 
لمعيقه بالوّلاء. 

فن عات اليقث التي لم تشترو بعد تلاق فى لين E‏ 
بالتسب» وتصفه بأنّها مولا أببهاء ولو عاثث الى اشرت فلأخيها”؟ التصث: 
والباقي لِمَوالِي أمُها . 

فإن اشرت البنتان أباهما؛ عََقَ عَلّيهماء وجرَّ كل واحِدٍ منهما نصت ولاءِ 
صاحبهء فإِنْ مات الأَبُ؛ء وَرِتَّهِ ابْتََاهٌ بالنسب والوّلاء. 

فإِنْ مانت إحداهما بَعْدَ ذلك؛ فلأختها الصف بالنّسبء ونصف الباقِي 
بما جر الأب إليها من وَلاء نصفهاء [فإن مانت إحداهما قَبْلَ الأب» ثمّ مات 
ال ار لها كلانة أرتاغ الان ال الاي رال أنه 

فان مانت إحداهما قبل أبيها؛ فمالّها له» ثُمّ إذا مات الأبُ؛ فللباقية 
550 
(0) في (ق): لأخيها . 
(۳) فى (ق): فلأخيها. 
02 عل الما رمتس وهي غير موجودة في المغني ولا الشرح الكبير» وستأتي قريًا . 


قَضلٌ في دَوْرِ الْوَلاءِ 6 1 


نصفُ ميراثِ أبيها؛ لِأنّها بنثّه» ونصف الباقي» وهو الرّبمٌ ؛ لأنّها مولا 
يقن الريع لمرالى البديث التي مانت له 

فان مات الباقيةٌ بَغْدهما؛ فمالّها لموَاليهاء نصمه لموالي أمّهاء ونصفه 
لرا اا اید وهم ا وموالي آمها؛ فنصفه لموالي' أمّهاء 
وهو الرّبعٌ» والرَبعٌ الباقي يرجم إلى هذه الميتقء فهذا الجْرء دايرٌ؛ لِأنّه خَرَجَ 
من هذه الميتةء ثُمّ دارَ إِلّيهاء ففيه الرَجهان السًابقان. 


© >> هيه 6 
ار K2‏ ره 


)١(‏ كذا في النسخ الخطيةء وفي الشرح الكبير 5557/١4‏ : مولاة نصفه. 
(۲) في (ق): بعدها. 
(9) في (ظ): لمولى. 
(4) في (ظ): لمولى. 


كتَابْ الْعِثْقٍ 8 ۲٥‏ 


(كتَابٌ العِنّق) 


وهو لغة: الخُلُوصُ» وينه عتاق الخيل والطّير؛ أيْ: خالِضهاء وسُمّيَ به 
ايت الحرامٌ؛ لِخُلوصِه من أُيْدِي ا 

وفي الشّرع : تحريرٌ الرّقبة وتَخُلِيضُها من الرَّقَّء وحصت به الرَّقَبةٌ وإنّ 
تنا تَناولَ التق الجميعَ ؛ لأن ملك" لسَّيّد له كالعُل المانْع له من الخروج» فإذا 

الم للا ١‏ 

تقال عق الحبك وأغكنثه ته نا؛ فهو عَتِيِقٌء وَمُعْتَقُه وهم عُتَقَاءٌء وأم 
ن وعييفة» وما ان وء بقع فاعل لا مفعولٍ؛ لأنه لا يقال: 
َتَقَ العبد» فهو مَعُْوقٌ» وقيل: تسوه مَغتوثًا لسن وقيل: لا. 

ار على صحّتهء وحصول القُربةٍ به" وسَنَدُه قله تعالى مر 
تق وس ب ورک کد 403 ويك اه وقوله غلا من اغكق ارا 
لملا NS‏ مقر مه wl Ope‏ 


(وَهَوَ مِنْ مضل الْقْرَبِ) وأغظييناة لان تحال جعله کار للقثل: 
والطقان: والوّطء في رَمَضان» والآيمان» وجَعَلّه نكل فكاكًا لمعتقه من الثّارء 
وريه ليل الآدَيِيّ المعصوم مِنْ قور الزن سب ا 
وتكميل أحكايه. وتمكيئه من التَّصرَّف في نَفْسِه ومّنا فِعه على حَسّبٍ إرادته 
واختياره. 


وفى #التبضرةة: هو أحنّها إلى الله تعالى. 


(۲) في (ق): منه. ينظر: مراتب الإجماع ص ۰۱١۲‏ الإجماع لابن المنذر ص .١59‏ 
() أخرجه البخاري (۲۵۱۷» »)1۷۱١‏ ومسلم .)15١9(‏ 


BE)‏ ا 


وال الات النشيا عدد أغلياء واغاذها ا ل السماء 37 
فظاھ هره ولو كافرةع ویثاب على عِنقه» قال في «الفنون»: لا يَخْتَلِفٌ الئاس 


2 


فيه » ار ورك الا على أذ 
فائدةٌ: الأفضل عِنْقُ ذگر. وعنه 
قال الشَّيِحُ تق الدّين: وترويجه بها" . 
ا وعنه : وهيئه . 
SEE‏ لمارا له گسب)ء فيستغني 
e‏ 
و له ولا كَسْبَ؛ فلا يُسْتَحَبٌ عِنْقَهُ ولا تابة) هذا رواية 


a‏ يها سق 


وهو المذمّبُ؛ لِأنّهِ يتتضرَّرُ بقّواتٍ نمه الواجبةٍ له» وصار گلا على النَّاس. 

وغه بس قال ابن مدان :تحمل بوجوب تَفَقَيه كينا 

وعنه : 6 کتابته . 

وعنه: الأنثى لِخَوفٍ محرّم ؛ طريتي» أو جاريةٍ يُخاف عَلَيها الرّنى 
وَالفّسادٌء فإِن ظنّ إِفُضاؤه إليه؛ حرم ويَصِحٌ م عِنْقَه ذَكَرَه ذ في «المغني» 
و«الشرح»» قال في «الفروع» : ويتوجّه؛ كَمَن باع أو ارف" ل ا 
الحرام 


. ۹۸/۸ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) ينظر: الفروع ۹۸/۸ . 

(۳) في (ق): يستغني . 

)٤(‏ عبارة الإنصاف :۸/١١۹‏ (قال في «الرعاية الكبرى»: قلت: ويحتمل الاستحباب على القول 
بوجوب نفقته عليه) . 

)٥(‏ في (ق): تكره. 

00 في (ظ): واشترى. 

(۷) في (ق): يقصد. 


كتَابُ اليثق ع 0ن 


(وَيَحْصُلٌ الْعِنْقُ ِالْقَوْلِ)ء فلو قال: أنت حرٌّ في هذا الرّمان أو المكان؛ 
تق مطلقاء (وَالْملْكِ)؛ وسيأتي؛ قال في «الكافي»: والاستيلاد. 

ول تحشل بال المجرّدة في ظاهر كلامه؛ لأنّه إزالةٌ ملكِء فكان 
كالطّللاق . 

(كأَمّا الْمَوْلُ؛ قَصَرِيحْهُ: لَفْظ الْعِيْقِء وَالْحْرٌيّة)؛ لِأنّه إزالة ملك اسم 


إلى صريج وكناية كالطلاق» ولا مظان وَرَدَا ا الكتاب والسنةه فَوَجَبَ 
اعْتِبارّهماء (كَيْفتَ صُرْفَا)ء وكذا في «المحرّر» و«الوجيز»»ء والمراد به غيرٌ 
مُضارع؛ لاله وَعْدٌء وأَمْرِ؛ لاله لا يَصلّحُ للإنشاءء ولا هو خبرٌ فيؤاحَدٌ به. 
وعنه : يُعتبَرٌ مع ذلك نيه وُقوعه كالكناية . 
فلو قال لامرأة لا يَعرِفُها : كي يا ره فإذا هي أَمَنْه ؛ عَتَقَتْ. وعنه . 
قال السَّامَرَي: وأصل ذلك الرُوايّتان في اغتبار النيّةَ في صريح العِثْقٍ . 
وفي «المعْنِي) و«الشّرح)» و«الفروع» : أن الرَّجَلَ إذا قال: يق 0 بريد 
عِفَنَه وكرم حلقه؛ أنه لا يَعتِقُ في ظاهر المذهّب. 


وتَقّلَّ حنبل : حير براحي القع رج كال كله : أنت خرّء وهو 
با قال إذا كات الأ ريد ان رعررث أن لأ ی وا اعات 


اه LE ee,‏ فانْصرّف إليه» وإِن طْلب اسْتخلاقه 


الا 
كع 09 
وظاهِر كلامهم: أنه يَعتِقُ ولو كان هازْلًاء انين نات ودر 
(وكتاينه و A O‏ اهلك 0 شلت؛ وع 
كقوله + أطلتتف» وعبلك علن قارات فاا توق بدا ةع وا 
)١(‏ كذا في النسخ الخطية» والذي في المستوعب للسامري :۲٤١/۲‏ والأخرى: لا تعتق. 


(۲) في (ق): المسلم. 
7 نظن : المغني 1 


1۸ 8 المُبدع شرح المُقنع 


فلا ؛ تررك وبري ال را سُنَّةٌ ولا عُرْفُ اسْتِعْمالٍء وفي 
«التّبصرة) : أو دلالة حالٍ؛ لآن فيه فقت ار در ل e‏ 
العتق ؛ كالطّللاق . 

(وَفِي قَوْلِهِ دل شيل إلى عاجك: ولا سُلْطَانَء وَلَا مِلْكَ)» ولا خدمة (لِي 
عله ولا رق لي غه ونکت رت وات مز لای وات لاء وَأنْت 
ماك رِوَايَتَان)» كذا 2 «الكافي» و«المحرّر) و«الفروع»: 

(إِخدَاهمًا E‏ صريخ)؛ عن به في ا الوق 
ورد في قوله تعالى : فك َة 4 دبتد: ٠٠٠۳‏ يَعْنِي: العتقّء فكانّتْ 
صريحة؛ كالعتق . 

ولق 1ن ميكسها القاقاوا وه الالذوكه O‏ 
التق 

وقد ذَكَرَ القاضي وأبو الحَّاب الرَوايَتَينِ في قَولِهِ : لا سُلْطانَ لي عَلَيكَ 
ولا سبيلَ لي عَليك. 

فاك اوت والصَّحيحٌ أنّهما كناية . 

وظاهِرٌ «الواضح»: وهبتك لله؛ صريحٌ» وسؤوَّى القاضي بَيتها وبِينَ: أنت 
لله وفي «الموجز»: هي ورَفَعْتٌ يَدِي عنك إلى الله؛ كناية 

(وَنِي قَوْلِهِ لِأَمَيِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ» أو أَنْتِ حَرَاءٌ): ليس بصريح اتَفَاقَاء وفيه 
(روایتان) : ١‏ 

(إِخْدَاهمًا : كِنَايَةٌ): جَرَّمَ بها في «الوجيز»» وصحّححها ف «الشّرح)» في : 
انج ر کر لأشير لى عليك» 

a N OOO O Ta 
مده كملك بقيّة المال.‎ 

وحاصِله : أنه إذا قال لِأَمَيِه: أنتٍ طالِقٌ» ينوي به العِنْقَ؛ أنَّها لا تَعتِقُ؛ 


كتَابْ الت 8 ۲4۹ 


2 َه 8 2 - 3 6 5 o“‏ 
لأن الطٌّلاقَ لفظ وضع لإزالة الملك عن المنفعة» فلم يرل به الملّكُ عن 
o‏ ء۶ جه 2 
الرقبة؛ كفسخ الإجارة» وكما لو قال: أنتٍ على كظهر أمي . 

وعنه: کات ا وف لان الرق آل الملكين على الأآدَمِيَ 
فيّزول بِلَفْظِ اللاق كالآحَرِء وكالحُرّيّة في إزالة التُكاح . 

م 3 ع r‏ 

وعنه: لا تطلق إذا أضاف إليها الحرية. 

(وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِوء وهو أَكْبَرُ مِنْهُ: انت ابْنِي ؛ لَمْ يَعْتِق» ذَكَرَهُ الْقَاضِي) ؛ 
کقولِه لمَنْ لاد یمک“ منه: نت ابڼي» في الأصحٌ؟؛ كقوله: عدف 
انف كز مو آلف سنة» وفى «الانتصار): إن قال لام أنت ابنی› ولعبده: 
أله زفق 


3 


الم 


0 


3 


ات ا اوو :ر 0 
(وَيَحتمِل : 
ەو و 


ست به خريكه 6 أشية ها لو أقر بها 
والأوَّلُ المذمّبُ؛ لاه قَولٌ يُتَحَقَّقُ گنه فيه. كما لو قال لطفل: هذا 


7 
0 قح مر جر 


د ناء هذا وجهء ذكره أبو الحطاب؛ لأنه اغترف يما 


أبى» ولطفلة: هذه أَمّى» ولأنه لو قال لرّوجِتِه وهىّ آي منه: هذه ا أو 
5 3 83 8 عع > of‏ 
قال لها وهو اسن منها: هذه امي ؛ لم تطلقء فكذا هنا. 

¢ و ی ل ع د 5 ابي : 00 75 5 

أمّا إذا أْمْكَنَ کونه منه» ولو كان له نَسَبٌ معروف؛ فانه يعتِق؛ لجواز کوڼه 

له 0 
من وَطءٍ شبهةٍ. 

وقيل: لا؛ لِكَذِبه شرعًا. 

6 اع 2 0 

8 35 7 0 مو - ° 4 ا هآ ےر 

وفي «الرعاية»: وقيل: إن كان مثله پولد لوثله مطلقًا ؛ عتق› وإلا فلا. 

(وَإِذَا أَعْنَقَ حَامِلًا عَنَقَ!" جَنِينْهًا)؛ لأنه تابعٌ لِأمّهء بدليل دخوله في 
(1) في (ق): إن. 


0 أي: لم يعتق.. ينظر: الفروغ 411/6 الإنضاف ۴١/۱۹‏ 
OE‏ 


۷۰ ع المُبدع شرح المُقذ 


Ess aE O oa 
اح أده إلى يكاين عملي الو ولا أَدْمَبُ إليه ذ في الع‎ 


ولقوله 3# «المسلمون على + شروطهيُ» . 

وفيه وَج وذَّكَرّه القاضِي روايةً: أنَّه لا يَصِحّ استَثْناؤه كالبيع» وبه قال 
أكثرّهم» وكما لو اسْتَثْى بعض أعضائها . 

وجوايه: أنَّ الحَمْلَ معلومٌ, ٠‏ فصحٌ اسْيَْناوه؛ للخبر ٠‏ > بخلاف البيع؛ 
لاله عَفْذُ مُعاوَضْةَء فَاعْثِرَ فيه العِلّمّ بصفاتٍ العِرّضء والعِبْقُ يُعتَبَرُ فيه العِلْم 
بؤُجوده؛ وقد وُجِدَّء ولا يَصِحّ قِياسّه على بَعْضِ أغضائها؛ لأنّه لا يصح 
انفراده عنهاء بخلافه هنا . 

(وَإِنْ أَعْتَقَ ما في بها دُونَهَا؛ عق وَحْدَهُ) لا تَعلّمُ فيه خلائا©؛ لان 
حكمّه حكمٌ الإنسان المنمَّرِوء ولهذا نورّتُ”" الجَنينَ إذا ضَرِبَ بطنٌ أَمّه 


2 لد و 


ابا ا ار اراي ا وكتدبيز وکا 
N‏ أرق E E E‏ چ 


8 و ج 


قنز حنايا تي العو بدا ضْمِنّ قيمته› 2 


.)۳( تقدم تخريجه 57/5 حاشية‎ )١( 

(۲) ذكره ابن المنذر في الإشراف 251/1 ولم يسنده» وقال ابن حزم في المحلى ۸/ :17١‏ ( 
روي أيضًا عن أبي هريرة)» واحتج به إسحاق بن راهويه كما في مسائل ابن منصور 
۸ ولم نقف عليه. 

(۳) ينظر: المغنى ٤٤۸/٠١‏ . 

€3 تقدّم کر حاشية (۸). 

(5) لعل مراده حديث جابر ونه مرفوعًا: «نهى رسول الله به عن الثنيا إلا أن تعلم»» أخرجه 
أبو داود »)۳٤٠٥(‏ والترمذي »)۱٩۹۰(‏ والنسائي »)۳۸۸٩(‏ وهو حديث صحيحء وأخرجه 
مسلم بنحوه .)١955(‏ 

(5) ينظر: المغني ٤٤۸/٠١‏ . 

(۷) في (ظ): يورث. 


كتَابُ اليثق ع ۷۱ 


وقدّم في «المستوعب»: لا يَعَتِقُء وجَرَّمَ به في «التّرغيب»» واختاره في 
«المحرّر) . 


E 


5 الْمِلّكُ) - هذا شرو في بيان القِسْم الثاني -: (قَمَنْ مَلّكَ دا رجم 
ا ولو حَمْلا؛ كلق ی فی ظاهر المذعب» لما روى حماة بن 
سَلَمَهَه عن قَتَادةّ عن الحَسَنٍ» عن سَمُرةَ مرفوعًا قال: «مَنْ مَلَكَ ذا رجم 
مَحُرَم ؛ # فيو خرارواه الككسة : ومن الترمدى ء وقال: لا على 
عند أهل العِلْم وعن قَتادة» عن عمر مَوقُوفًا مثلّهء رواه أبو داوة””"» وقتادةٌ 
لم يدرك عمرَه وضع امن عه مرا مه وواء ای ما اناد عند 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٠۲۲۷(‏ وأبو داود .)۳۹٤۹(‏ والترمذي »)٠١٠١(‏ والنسائي في الكبرى 
() وابن ماجه »)۲٥۲۲(‏ وابن الجارود »)٩4۷۳(‏ والحاكم »)۲۸٥۲(‏ د 
حماد بن سلمة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة ذليإنه به مرفوعًا» وتفرد بوصله 
حماد بن سلمة» ووقع منه شك برفعه في بعض الطرق» وروي مرسلًا ورجح جمع من الأئمة 
إرساله» منهم أبو داود والترمذي والبيهقي وابن القيم وابن حجرء وقال: (أشار البخاري إلى 
تضعيفه. وقال على بنالمدينى: هذا عندي منكر)ء والمرسل أخرجه 
e ba ENO‏ شر E‏ ع mase‏ 
وسعيد بن أبي عروبة البصري» أثبت وأحفظ الناس لحديث قتادة» كما قاله ابن معين والرازيان 
وغيرهم» وصحح الحديث موصولًا ابن الجارود والحاكم والذهبي والألباني. ينظر: العلل 
الكبير للترمذي ص١١5»‏ الجرح والتعديل 5/ ٦١‏ معرفة السنن »507/١5‏ الجوهر النقي 
6٠‏ تهذيب السنن ٠7/5‏ 5» التلخيص الحبير 5/ ۰۳۹۰ الإرواء .1١59/5‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١5865(‏ وأبو داود »)۳۹٠١(‏ والنسائي في الكبرى »)٤۸۸۳(‏ 

والبيهقي في الكبرى »)۲۱١١۷(‏ عن قتادة قال : الغو بو الات «من ملك ذا رحم 

مَحُْرَم فهو حراء منقطع . وأخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠٠۷۹(‏ والنسائي في الكبرى »)٤۸۸۷(‏ 

والطحاوي في مشكل الآثار »)٤٤٦/۱۳(‏ عن الحكم عن عمر مرسلا. وا شه النسائي في 

الكبرى (5840)» والطحاوي في معاني الآثار »)57١4(‏ والبيهقي في الكبرى 2)5١477(‏ 

م لوو عن الحكم» عن إبراهيم» عن الآسود» عن عمر. وهذا 
سناد صحيح متصل» وصححه الطحاوي. 

)۳( اساي سه (6۸4۷۷). وابن ماجه »)۲٠۲۵(‏ والبزار »)٦۱۳۰(‏ 


VY‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


لكن قال أحمدٌ: (لا أصلّ له)» ولِأنَّه ذو رَجم مَخْرّم» فعَتَقَ عليه بالملك؛ 
كعَمودّي السبة: ١ ١‏ 

وظاهِرٌه: سَواءٌ واققّه في ديه أو لاء وسّواءٌ كانوا من الأولاد وإِنْ سَمَلواء 
أو مِن الآباء”"' وإِنْ عَلَّوْاه من عَمُودَي نسبه كما قُلّناء أو مِنْ عُيرهم؛ كالأخ 
وأوْلاده وإ تَرَلُواء والأعمام والعَمَّاتِء والأخوالٍ والخالات» وإِنْ عَلَوْاء 
دون أؤلادهم. ١‏ 

9 ينين إلا قر ال قال في «الكافي» + يناه على أله لا 
فة لعَيرِهم وفي «الانتصار»: لنا فيه خلافٌء واختار الآجرّي: لا تَمَقَةَ 
لعيرِهم» ودْكَرَ أبو يَعْلَى الصّغْيرٌ: آنه آكَدُ من التّعَلِيقِء فلو علق عن عبده على 
ملكه؛ عَتَقَ بملكهء لا بتعليقه. 

ورجح ابن عقيل : لع ملك 

وعَنْهُ : إِنْ مَلَكّه بإِرْثِ؛ لم يَعَتِقْه وفي إجباره على عِنْقّه روايتان. 
وعَنْهُ: لا يَعْتِقْ حمل حنّى يولد في ملكه حيًا . 

فلو وَج ابْنَهُ بأمته» فَوَلَدَتْ بَعْدَ موت جَدَّه؛ فهل هو مَورُوتٌ عنه 
فيه الرّوايتان. 


۶م 


و 


= وابن الجارود (4۷۲)ء والطحاوي في شرح المعاني (55919)» والحاكم )۲۸١١۱(‏ من طريق 
ضمرة بن ربيعة» عن سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر ويا مرفوعَاء وسنده في 
ظاهره الصحة» لكن أعله بعض الأآئمة بتفرّد ضمرة به» ووهّمه فيه» - وضمرة بن ربيعة 
صدوق يهم قليلًا -» قال أحمد: (ليس من ذا شيء» وهم ضمرة)» وقال مرة:(ليس له 
أصل)» وقال النسائي: (حديث منكر)» وكذا قال الترمذي والبيهقي» وصححه ابن التركماني 
والذهبي وابن القطان والإشبيلي وابن حزم والألباني. ينظر: تاريخ أبي زرعة ص159» 
مسائل أي داود (۱۹۹۹)» المحلى ۱۹۸/۸ معرفة السنن /٠٤‏ ۷٨٠٤ء‏ الأحكام الوسطى 
5/4 بيان الوهم 577/5» الجوهر النقي١٠/ ۲۹١‏ البدر المنير 272١8/9‏ التهذيب 
٤‏ الإرواء ۱۷۰/٦١‏ . 

)١(‏ في (ق): الإماء. 


حفات الي 6 ۷۳ 


فَرْعْ: عُلِمَ مِمّا سَبَقَ: أنه لا يَعيِقُ بشِراءِ رَجم عير مَْرّم ولا مَحْرَم 
برَضاع امتقو تكله ا و يغلي نون التي كلل : 0-07 
ذا نح 00 ؛ فهو حر فالرّضاعةٌ ليست بِرَّحِمء وقال الزُّهْرِيّ: «مَذَ 
السَة بأ بان يُباع»” ٠"‏ وكرِة أحمد بيع أخيو إرضاع "0 وي عن أب تمو 

(وَإِنْ مَلَكَ وَلَدَهُ مِنَ الدّنَى؛ لَمْ يَعْيِقْ فِي اهر گلايه)» المذمَبٌ: أن 
أحكام الول غيرٌ ثابتَةٍ فيهء بح حيرات رب E‏ ل 
وو اا وليوك الرلائة علية» وا الو كلك ااه من رئ ره 
في «التبصرة» 

E MEGS‏ وقد ثبت فيه حكمٌ تحريم 
التزويج» Se eS‏ 
ااا لكِنْ قال أبو الخَطّاب : قياس المذهب في تحريم نكاح بنته من 
ال ان عق علي 0 

وز ناك موع راتن بع لاد يكار رارك واد ارية عاق عايج 
كله سواءٌ مَلکه بعِوّض أو بغَيرِه؛ كالهبة والاغتّنام والوصيّة» باختياره أو 
بكيرةه كالمو انشع كد LUE‏ اله أ باتع een‏ 
بالقولٍ. 

و كاذ كشي ؟ لم بین عليه لاما مللة)4 لاله لو اغتقه لم بی 


0-3 


5 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور ٤۲٥٦/۸‏ الفروع 5/8 .٠١‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)۱٦۸٦7(‏ بإسناد صحيح . 

(9) ينظر: الفروع ٠٠١/۸‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١5870(‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير »)4۷۲١(‏ وابن حزم في 
لمحلى »)١97/8(‏ عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن جارية لي أرضعت 
بغا لي» وإنى أريد أن أبيعهاء قال: فمقته ابن مسعود وقال: «ليته ينادي: من أبيعه أم 
ولدي؟» اسا صحيح ورجاله رجال الشيخين. 


V٤‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


واسْتَمَرٌ ذلك الجزء فيهء وان کاو ا وكاة ا ا قرف إلى 
باقيه » Re‏ 

e‏ شَرِيكه) في قَولٍ أكثرهم؛ لاله فوته عَلَيه. 

وقال قومٌ: لا يَعِيِقُ NNT‏ سَواءٌ مَلّکه بشِراءِ أو عيره؛ لأته لم 
يُعتقّه» وإنّما عَتَقَ عَلَيِ عير اختيار منه» فلم يَسْرِء أَشْبَهَ ما لو مله بالميراث. 

وجَوابّه : بأنَّه قعل سبّبَ التق التِيارًا منه» قَسَرَىء ولَزِمّه الصَّمانُء كما 
ول مَنْ أَعْتَقَ نَصيبّه» وفارَق الإرْتَ؛ فإنَّه حَصَل بِغيرٍ فِعْلِهِ ولا قَصْدِ 
وكما لو جَرَحَ إنْسانًا . 

(وَإِنْ مَلَكَهُ بِالْمِيرَاثِ؛ لَمْ يَعْتِقْ مِنْهَ إلا مَا ملك مُوسِرًا گان أو مُعْسِرًا): 
هذا هو المذمّبٌ؛ لِأنّه لم يتسبّب”"' إلى إغتاقه» وإِنّما حَصَل بعر اختياره. 

(وعَنه: ته يَعْتِقُ عَلَيْهِ نَصِيبٌ الشَّرِيكِ إِنْ گان مُوسِرًا)؛ أنه هق قلبه 
بعضه وهو مُوسِرٌء قَسَرَى إلى باقيدء كما لو وَصَّى له به َقبله. 

والموي هنا الاد عال الع على يمت رط أن يكون ذلك 
فاضِلًاء كالفظرة. 

وإ تلن : لا يَعَتِقّ؛ فهل يُحِبَرٌ على إغتاقه؟ فيه روایتان. 

ل 0 
على رِوايتَينِ. 

فَرْع : م إذا وَرِتَ صب أو مَجُنون جُزءا ممّن يَعتِقُ عَليهما؛ عَتَقَ٬‏ ولم يسر 
إلى باقبه 

وكذا إن ؤُهِبَ لهماء أو وَصَّيَ لهما به» وهما مُعْسِرانْ؛ فعلى الوليّ 


(۲) في (ق): فإن. 


كتَابُ اليثق ع Vo‏ 


البو وإ كانا مُوسِرَين؛ فَوَجُهان مَبْيّان على أَنَّهِ: هل يُقَرّمُ عَلَيهما باقبه إذا 
مَلَكَا بَعْضّه؟ وفيه وججهان. 

(وَإِنْ لاء كصشرب: .وهو يتشديد الا > وقال أبو السعادات: ملف 
بالحيوان آمل مفلا : إذا قَطعْتَ أظراقه)”'". وبالقئيل”” : إذا جَدَعْتَ أنه أو 
دنه ونحوّه» (بعَبْدِو)» ولو عبر برقيقه؛ لَعَمَّ (فَجَدَعَ لقثم أو e‏ 
ذَلِكَ)؛ كحَرْقٍ عُضُو منه» قال ابن حمدانَ: ا بالنان» اقتن» ن 
م أئ :يلا ځکم؛ لقا ری کروی کے هن ابه عن جا أن 


ع عم ته 


زِنباعًا جَدَعَ عبدّاء فأئى العَبْدُ الل با ولك تلاك ا فقال: «اذْمَبْ فأنت 
ع 
بخ ا رواو اخ وه : 
لاني ان داع 
م و0 مه ف VN‏ 
ولا يتحصل بضربه وخدشه '. 


وفي اعبار القَضْدٍ وثبوتِ الوّلاء؛ ؛ وجهان» وال ا 


(1) هذا في السخ الخطية؛ والذي في المطلع عن 885+ مثل بوزة ضرب: ومثل* بتشديد 


الثاء. 
(۲) ينظر: النهاية ۲۹٤/٤‏ . 
(۳) في (ظ): القتل . 


(4) في (ق): برقبته. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ۳۳۲٣‏ . 

00 أخرجه أبو داود »)٤٥۱۹(‏ وار بن هايم 0507) ف طريق سزان ابي بصميرةه حدثنا 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه وسوّار ضعيف ليس بالقوي» يعتبر به» والحديث 
أخرجه عبد الرزاق (۲١۱۷۹۳)ء‏ وأحمد .)1۷٠١(‏ والطبرانى فى الكبير »)070١(‏ عن معمر 
وابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو ويا به نحوه» 
وسكدة.وجاله ثقاته وحسنه الآلباق بطرقه. بتظر: سوالات البرفاتي للدارقطي 91 
تهذيب الكمال ,5”5/١7‏ الإرواء ۱۹۸/7١‏ . 


ا ع المُبدع شرح المُقنع 


لم اس له عه د 1 3 2 مه 
ولو زاد ثمنه بجَب أو خصاءٍ؛ فقال في «الفروع»: يتوجه جل الزيادة. 
(وَقَاكَ الْقَاضِى : و أنه لا يَعْتِقٌّ)؛ كالمُكائب؛ لان سيّدّه لم يُعتِقّه 
16 لب ا عير ل لم 0 3 


عي و 


والمذمَتُ الاين 0 الحديث اا و 1 خيركل يرك القيا سن 
قَرْعّ: إذا وَطئ جارِيّته المباحةً له التي لا يُوطَأٌ مِتْلُهاء فأفْضاهى“؛ 


و عو 


عَتَقَتْ قال ابنُ حَمْدانَء وإِنْ أَكْرَهَ رجلا يني بهاء فأفضاها؛ فاختمالان. 
(وَإِدَا أغكق ا ع ا ِلسَّيّدِ)» نَصَرَّهِ في «المستوعب» و«الشّرح)» 


وق هما وقالة ابن محرد" واي "اتوي تون ا e‏ 
بب ابن مسعود آله قال لعُلامه عُمیر: یا عمیر ٤‏ سمغت رسول الله علد ع ا 


0 ,عد )€( 
4 


«أيُما رجل انق عبدّه؛ قا للسيد) رواه الأثْرَمُ وابن ˆ ماحة» وفيه ضعف 


.7١١/١ أي: خرق ما بين سبيليها . ينظر: الزاهر فى غريب ألفاظ الشافعی‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)۱٤١١۸(‏ ون أبى ی 6 والطبراضي ق ای 99 
والبيهقي في الكبرى »)۱٠۷۷۳(‏ عن عمران بن عمير» عن أبيه» وكان غلامًا 
لعبد الله بن مسعود» فأعتقه» ثم قال: «إنما مالك مالي»» ثم قال: «هو لك». عمران وأبوه 
مجهولان. 

() أخرجه عبد الرزاق :»)١5719(‏ وابن أبي شيبة »)۲۱١۱۸(‏ عن ابن سيرين» أن أنس بن مالك 
سأل عبدًا له عن ماله» فأخبره بمال كثيرء فأعتقه» وقال: «مالك لك». وصححه ابن حزم 
فى المحلى (۲۰۸/۸). 

5( ار ابن ماجه »)۲٥۳۰(‏ من طريق المظلب بن زياد» عن إسحاق بن إبراهيم» عن جده 
عُميرء وهو مولى ابن مسعود» عن ابن مسعود ونه به. وإسحاق بن إبراهيم بن عَمير 
المسعودي مجهول» ولكن تابعه عبد الأعلى بن أبي المساور: أخرجه الشاشي في 
مسنده (2)871 والبيهقي في الكبرى (۱۰۷۷۳)» فرواه عن عمران بن عمیر» عن أبيه به. 
وعبد الأعلى متروك منكر الحديث» والحديث ضعفه البخاري والعقيليّ والبوصيري 
والألباتي» وعد اشن عدي من متاكييرة» وتقل عن البختارق أنه 
قال: (إسحاق بن إبراهيم بن عمران بن عُمير المسعودي لا يُتابع في رفع حديثه)» وقد روي 
عنه موقوفًا وتقدم. ينظر: التاريخ الكبير ۳۷۹/١‏ الضعفاء للعقيلي ٩۷/١‏ الكامل _ 


كتَابُ اليثق 8 ۷ 


ولان العبدَ ومالّه كانا للسَّيّده فأزال ملكه عن أحدهماء فبَقِي ملّكه في الآخَر؛ 
كما لو باعه. 

(وَعَنَهُ: للعَي)» وهو قول النَّحَعِيّ؛ لِمَا رَوَى نافع عن ابن عمرٌ: أن ال 
يله قال: ١مَنْ‏ أَعْتَقّ عبدًا وله مالّ؛ فمالٌ العبد له إل أن بشت ره ال 


امد واد واف * ماجه» اساد چید» لکن قال أحمد: 00 


ر أهل مِصر» وهو ضعيفٌ في الحديث» وكان صاحتتٌ فقو . 


حكم المدبّرء وأمّ الولد إذا مات سيّدهاء والمكاتب» ولهم أمُوالٌ؛ حكم 
العبك: 


= لابن عدي .555/١‏ الإرواء .1١1١/١‏ 

)06 ا أبو داود »)۳۹٣۲(‏ والنسائي في الكبرى (5471)» وابن ماجه (5079)» والبيهقي 
في فى الكبرى ۰۷٦٤(‏ °( وصحح إسناده ادق حجر والحديث أخرجه البخاري (۷۹(. 
ومسلم (۱۳) - بلفظ البيع لا العتق -» وقال البخاري: (وعن مالك عن نافع 
عن ابن عمر» عن عمر في العبد)» واختلف على نافع في لفظ الحديثء فقال 
بكير بن الأشجٌ: «إلا أن يشترطه السّيد)ء وقال غيره: إلا أن يشترط المبتاع»» والأخيرة 
رواية الجماعة كما قاله البيهقى» وقد اتفق عليها الشيخانء قال ابن حجر: (لكن أشار 
البيهقي إلى أن المتن شاذً؛ لمخالفة ابن أبي جعفر غيره عن نافع» فإّهم رووه بلفظ البيع لا 
العتق» وتُعقَّبِ باحتمال أن يكونا حديثين). ينظر: موافقة الخبر ؟/ 597. فتح الباري 


8 | 
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رفصّل) 

(وَدَا n‏ - 
اي لي 
حديث أبي هزیر ٤‏ ولاه إزالة ملْكِ عن بعض رقيقِه» فزال جميعه؛ 
كالطلاق» ويفاق البَيِعَ» فإنه لا يَحتاحُ إلى السّعاية» ولا ينبني على التغليب 
والسرابة» 

سا 

الاو إذا كد يذ علو ا تضت ر كلت عدا مه 
داواه وهو عَيرٌ حاذقي” ". أو حده وزاد سَوطَاء أو ضَرَبَها على غسْل مِنْ 
ِ مسوك أ ا م 4) 
حَيض لِيَطأها؛ فهل يَعتِقٌ *'؟ على وَجْهَينِ 

الثانية: إذا قال لِحُرٌ: اشترني مِن سيّدي بهذا المالء وأْعْيِقْنِيء ففعل؛ 
عَتَقّْ : وعلى النشتري لسيّده مثل ثمنه المسمى: وله ولاؤه. وإن اشتراه بعين 
العال4 بطل العق والشراة على المذهي: 

الثالثة: إذا قال لأمتَيّهِ: إحداكما”' حرّةٌ ولم ينو؛ حَرْمَ وطؤهما فك 
بدون فَرْعةٍء فان وطِئ إحداهما؛ لم تَعيّق الأخرى. كما لو عيّنها 0 م نْسِيّها 
)۱( أخرجه أبو عوانة بسند صحيح في مستخرجه )٤۷۳۲(‏ بلفظ مقارب للفظ المذكور., 
(؟) أخرجه البخاري 2)55١05(‏ ومسلم )١0١(‏ بلفظ : «من أعتق شِمَصًا له في عبد» أعتق كل 

إِنْ كان له مال» وإلا يُستسعى غير مشقوق عليه). 
)۳( في (ق): صادق. 


. في (ظ): تعتق‎ )٤( 
في (ق): إحداهما.‎ )45( 


كتَابُ اليثق ع ۷۹ 


E NE IS 
كذلك ؛ عَتَقَتْ عََقَٿ» وقيل: لا جزم به أبو المعالي؛ لِبظلان الصّفة بتقديم‎ 

المشروط . 
وإن قال: إن أَفْرَوْتٌ بك لديل فآنت ان فأَكَرّ له به؛ صح إقراره 

فقطء وإِنْ قال: إن أقررْثٌ بك له فأنت حر ساعة”'' إفراري؛ لم يَصِحا . 
الخاوسة : إذا قال: کی يدر از آي ول يدو اض ع الك : 

وقيل: أحدهم بقرعةٍ . 

E‏ قال : امرأتي طَالِقٌ وأمتي حرة» ول ينو شيا ؛ فقال 

لامي كاين لكر ويَعَقنَ؛ e e‏ 

C6) 

عن ابن عباس . 
وقال جماعة: يَقَمُ على واحدة مُبِهَمةٍّء كما لو قال: إحداكنّ طالِقٌ أو 

نه فاق المرات : وهو أصحٌ إِنْ شاء الله تعالى. 
(وَإِنْ أَعَْقٌ شِرْكًا لَه في عَبْرِ)؛ أي: أَعْتَقٌ من عبدٍ مُشْكَرَكُ (وَهُوَ موسر 

)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع :١١1/8‏ حر 

(۲) قوله: (حرة ساعة) في (ق): حر ساعتي. 

(© فى (ظ)ة ل 

(:) في (ظ): يطلق. 

(5) أخرجه سعيد بن منصور »)١١١١(‏ وابن أبي شيبة »)١1077(‏ وأبو عبيد في الغريب 
(ه/ ۹ )› والبيهقي في الكبرى 2)١5١75(‏ عن جابر بن زيد» عن ابن عباس » في رجل له 
ثلاث نسوة طلق إحداهن تطليقة» ولم تقع نيته على أحد منهن قال: «ينالهن من الطلاق ما 
ينالهن من الميراث»» إسناده صحيح. قال أحمد في مسائل حرب ::59/١‏ (ولو كان له 
نسوة» فقال: امرأته طالق. ذهبت إلى قول ابن عباس أنه يقع عليهن الطلاق). 


۸۰ 8 المُبدع شرح المُقنع 


بقيمة باقِيه؛ E E‏ بير خلافي E‏ ؟ لما ووی اين عمر: أن الي 
يكل قال: «مَنْ أَعْتَقٌ شِرْكًا له في عبد وكان له ما َل نَمَنَ العبي؛ قُوّمّ عليه 
لمر فأغطى شركاءه حِصَصَّهمء وعَتَقَ عليه العبدٌء ل 
منه ما عَنَقَّ) متمق عليه » وفي «المغني»: مُقتَضَى نصّه : لا يُباع له أضل 
مالٍ. 


أو كاتبه فأدّى إليه”* . 

الاقلنه قيقة تاليو "4 أن فين" العباء کا وا لهو قاله 
الجمهون. 

وقال ال لا بع إلا خضة المعيق» ونصيب البافين باق على الرق: 
ولا شيءَ على المعتقٍ. 

وجوابُه: حديث ابن عمرّء يحديك ني ان اا من اا 
رجلا أء اخ ونا لدي نارف داق إلى التي كال فسَعَلَ حَلاصه عليه في 
ال وال الي ا شَرِيكُ) رواه أحمد وفي لفظ له: ر كله 
ليس لله وق فيه شَرِيكُ0”” . 


(۱) ينظر: المغنى ۲۹۸/۱۰. 

(۲) أخرجه البخاري (1077), ومسلم .)١5١١(‏ 

(۳) أي: مقتضى نص الإمام أحمد في رواية ابن منصور: (لا يباع فيه دار» ولا رباع). ينظر: 
مسائل ابن منصور 8/ »55١0‏ المغني Tey‏ 

(5) أي: عتق. ينظر: الفروع ٠٠١١/۸‏ . 

(5) في متن المقنع ص 784 زيادة: (يَوْمَّ العِنّقٍ لِشَرِيكه) . 

(5) فى (ق): بقيمة. 

(۷) كذا في النسخ الخطية» وصوابه كما في المصادر الحديثية: لله. 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة (491): وأحمد (1/15؟)» وأبو داود (*95)+ والنسائي في السنن 
الكبرى »)٤۹١١(‏ والطحاوي في شرح المشكل o »)٥۳۸۲(‏ 


كتَابُ اليثق ع ۸۱ 


تنبيةٌ : القيمة تعتبَرٌ وقتّ العتق؛ لِأنّه وَ رقت الإثلافي» وفي «الإرشاد» وَجْهُ: 
کی ا ا e‏ إن 500007 قول 
المعتق . 


وقيل : يَعِتِقُ بدَفْع قيمته» واختاره السيخ تقينٌ الدّين'' 
ا ؛ فوجهان» وله نصف القِيمة» قاله أحمد" لا 
وهل بعرم كايلا ولا عِنْقَّ فيه» أوْ قد عَتَقَ؟ فيه قولان للعلماءء الأوّل قاله 


السيخ تق الذي "؛ لظاهر الحَبّر. 
(وَإِنْ أَعَْقَهُ شريه بَعْدَ دَلِكَ). وقَبْلَ أَخْذٍ القيمة؛ TTL EC‏ 


مص لض 


ل ل 
وقيل : لا د يعت إلا بعد أداء القيمة» كما تقدّم . 
(وَإنْ گان مُعْسِرًا ؛ َم يَعيق إلا تَصِيِبّةُ) في ظاهِر المذّْهَبء (وَبَقِيَ حَقٌ 
شریکه فيه) ؛ آي : اغا فإذا ا ل عله عن ف ول 


o 


الأكثر» وروي عن عروة: : أنه اث شكرّى غبدا فاع تصفه» فکان يشاهره» شهر 


= عن قتادة» عن أبي المليح» عن أبيه أسامة بن عمير الهذلي نه موصولاء وأخرجه 
أبو داود (۳۹۳۳)» الع بن كثير العيدق؛ عن همام» عن قتادة» عن أبي المليخ 
مرسلاء والأوّل عن همام أ أصحء ومحمّد بن كثير مختلف فیه» ضعفه ابن معين وغیره» 
واحتجٌ به الشيخان في روايته عن غير همام» والحديث أخرجه أحمد »)۲٠۷٠۹(‏ والنسائي 
في الكبرى (5457)» والطحاوي في شرح المشكل »)٥۳۸۳(‏ من وجه آخر مرسلا» ورجح 
إرساله أحمد والنسائى» وقال ابن حجر عن رواية الوصل: (إسنادها قوي). ينظر: المغنى 
e MANES US‏ الفتح ٠١۹/١‏ . ۰ 

(۱) ينظر: الفروع ۸/ ۷١١۱ء‏ الاختيارات ص ۲۸۷ . 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ ٤۳۸۰‏ الفروع ۱٠۷/۸‏ . 

(۳) ينظر: شرح الزركشي ٤۳۳/۷‏ وفيه: (أصحهما الأول» وهو الذي قاله أبو العباس فيما 
أظن) . 
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رم 2 2 
ومعه 00 


ع ا له و ومو ل 


(وعنه عق کله ویستسعی A‏ غر مشقوق لی 
نَصَرَّه فى و فى «الانتصار»» واختاره ایو محمد الجوزي والشَّيحُ تة تق الدب "5 


رقاله الأرزاعة؛ لما زوگ ابو هزيرة: أن الي ل قال : (مَنْ أعْبَقّ شِْصًا له 
as E‏ إلا فوم عليه» فاستسهی به غيرَ 


شرق عليه فن ل عليه "يوان E‏ سدم خرج عن یده» فِيَسْتَسْعَى 
العبدٌ في قيمته؛ لأنّها في ذمته» Es‏ 

والأول أؤلىء أن لاتغا اف بعِوَضٍ» فلم يُحِبّرْ عليه» كالكتابة» 
وعدي أ هرَيرةً قد طَعَن فيه الأئمقٌ قال أبو عبد الله : (لى قن الاششعاء 
شية عن الي E‏ وحديث ابي هريرة يترويه عن أن عروبةً وأا 


(o). %4 ى‎ 


5 لد 5 و ٤ e‏ - 2 
هشام وشعبة ومَعمَّرٌ؛ فلم يَذْكروه. وقد ذكر همام أنه من قول ابي قتادة 


f 4 


3 
) 37 كان ا لةه لِأَحَدِهِمْ ا وَلاخَر له وَلِلثَّالثْ ريده 
عق صَاحِبٌ الصف وَصَاحِبٌ السَدْسِ كا Ra‏ كاه 5 
ا على صِعَةٍ واحِدَقٍ أو و لشَحْص في عِنْقِه ee‏ مُوسِرَان)؛ 


)١(‏ لم نقف عليه. 
(0) ينظر: الفروع ۱١۹/۸‏ الاختيارات ص ۲۸۷ . 

(۳) أخرج البخاري »)595١5(‏ ومسلم )١9١7(‏ من حديث أبي هريرة ذل . 
(:) ينظر: تهذيب الأجوبة ص "”. 

(45) فى (ق): وعروة. 

00 ل مسائل ابن منصور 8/ ۰٤٤٠٥‏ مسائل صالح ۷۳/۲ . 

(۷) في (ق): فإذا . 

)٨(‏ في (ظ): فإن. 


۸۳ ع‎ A 


لا ختصاصه بالسّراية؛ (عَتَقَ عَلَيْهِمَاء وَضَِئَا حَقَّ شَريكِهِمَا فيه نِضْمَيْنِ)؛ لان 
العِنّقَ بمنزلة الإثّلافء وقَدُ وج منهما؛ يَتَساوَيانَ في ضَمانِه كما لو جَرَحَه 
OTE‏ اليو 

ل ري ل ل ع عي للد ارا 
يبِعُء فكان اسْتِحْقاقُه على قدر نصيبه» ولان الصَّمانَ هِهُنًا لِدَفْع الصرر منهماء 
وفي الشفعة لِدَفع الصَّرّر عنهما . 

لوضاد 1915 يَيتيجا الاقم راذا إذا شاا بان التلى تعتق غلا 
نِصفَّينِ؛ فيِصفُه سُدَمنٌ» إذا ضَمَمْناةُ إلى الصف صار ثُلتَينِء والسَّدسنُ الآخَرُ 
إلى سدس المعيق ؛ صارا ثُلنًا . 

(وَيَحْتَمِلَ) - هذا الِاخْتِمالُ لأبي الحَكّابٍ -: (أَنْ يَضْمَنَاُ عَلَى قَذرِ 


ياكنيقا فؤاة لآن الشرابة صف اغنان ملكيماء وما وج سبي العلك 
كان على در كالتفقة واشيحفاق الشنمة» فعلى هذا تفي الول هما 
أرباعًا» لصاحب السدس رُبعُهء ولصاحب التصفق فلا أزياعة: 

وى ااال طا اللصقه رصاحت اا لت لے آل في 
لضاحي العف الثلث والرم + ولضاحب الثلت الزن والسدين, 

وفيت ا ا انور ااا ف اج ال وده 
ای ا ل ا ا غ ا ا لماعت 


0 


x 


0 


الضف فاا قشر ره تك ولت ا ولضاحب الثلك اننا غ 
ولف .حدما 
وتو كان الم صاع الك والشنين » تل المذهعب:. الصاح الك 


3 # ووي ووي ود بي 
ثلث وربعء ولصاحب السدس ربع وسدس . 


۷١‏ فی (ظ): آکٹر: 


21 ع المُبدع شرح المُقذ 


وعلى الاختمال: الصف مَفْسومٌ بيتهما» لصاحب اقلت الثلئان: 
ولفباحب الس الل والكماة والولةة كايعاة رة 

(وَإِذَا عَتَقَ الكَافِرٌ نَصِيبَهُ مِنْ ملم وَهُوّ مُوسِرٌ؛ سَرَى إلى اقب في ار 
الْوَجْهَيْنِ e‏ ذَكَرَه القاضيء واْحتارّه في «الممْنِي) و«الشرح»؛ 0 
أَغْتَّقَ رگا له في َب ولمَا علّل به في حديثِ أبي المَلِيح"» يان 
3 تقويمٌ مُتلَفٍ» فَاسْتوَى فيه المسَلِمٌ والكافِرٌء كتَفُويم المُثلفات,؛ 

والثّاني : لا يَسْرِيء كيه و الات أن هه تقد ل وا 
يول أن شلك السك 

ورُدّ: بأن هذا ليس بِضَمانٍ تمليك» وإنّما هو ضمان إِثُلافٍِ. 

ولَيسَ بِجَيّدِ؛ِ إذ لو صح لم يكن له وَلاءٌء والفَرْضٌ: أنَّ له الوّلاء على ما 
عَتَقَ عليه» فدلّ على أنه دحل في ملكه. ثُمَّ يَعِيِقُ والمخذور مَعْمورٌ بما 
حَصَلَ من مصلحة العتق. 

(وَإِذَا اذَعَى كَل وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيِكَيْنٍ أن شَرِيكَهُ أَعْتَقَ كل ت 
مُوسِرَان؛ فقن ناو العنة ختاء قوراف كر راسد يليت بخرييو)؛ أي : 
ام رة نصفه الآحَر؛ لال قول 
لشريكه : أَعْتَقَتَ نصيبك› َسَرَى الوق إلى تَصِيبِي» كََتَقَ كله عَلَيكَ ولَزِمَكَ 
اا ا e‏ ریه 0 

شَرِيكه قِيمَة خنه يثنا فإن كان لأحيهما به لح كود ١‏ لم يكن يه 
غلت کل راجن مهما لاح رتكا فإذ ایا تين علب ون 


(وَلَا وَ TT‏ لأنه لايع لأ 


د 
2 
a a‏ 


. من حديث ابن عمر ويا‎ )1١51١( ومسلم‎ »)۲٥۲۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۸( حاشية‎ ۲۸١ /۷ تقدّم تخريجه‎ 40 


كتَابُ اليثق ع A0‏ 


المعتِقء وولاؤه لك» لا حقّ لي فيه. 

ولا فَرْقَ في هذه الحال بَينَ المسلم والكافر؛ لتساوي العَدْلِ والفايق في 
الاغتراف والدّعْوّى. 

فإن اعترف به أحدُهما؛ ثبت له؛ لأنّه لا مسح له سواه ولَزْمَه قِيمةٌ 
نصيب شريكه؛ لِاعْترافِه بهاء وله ولاؤه كلّهء لافيت المال. 

(وَإِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ؛ لَمْ يَعْتِقْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا)؛ لان ع علق المع ل" 
يَسْرِي إلى غَيرِهء بل هو شاهِدٌ على صاحبه بإغتاق نصيبه. 

فان كانا فَاسِقَينِ؛ فلا أَثَرَ لكلاميهماء وإن كانا عَذْلَينِ؛ عُمِلَ بشّهادتهما؛ 
لان كل واحِدٍ حِدٍ منهما لا جر إلى نفسه نفعّاء ولا يدقع عنها ضَرَرًا . 

وقيلَ: في العتق شاهِدٌ ويمينٌ. 

إن كلت ا ووا عاتم العدمماء غ تصن على 
الرُواية الأخرى» ويبقى نصفه رقيقَاء ذَكَرَهِ الحِرَقِيُ 

وکر ابن أبى موسى: ل مدق أعدعما على اا وذَكَرّه في «زاد 
المسافر»». وعذله: بأنّهما تحصمان» ولا شهادةً لحَسْم على خصمه. 

(وَإِنَ اث شْتَرَى أَحَدّهُمًا نَصِيبَ صَاحِبِهِ؛ عَنَقَّ حِيئئِذٍ) ؛ لاه مُعتَرِفٌ بحريّته. 
(وَلَمْ پو إلى نَصِيبهِ) ؛ لذن السواية فرع الإعتاق» 0 ود منه للك؟ واا 
حُكِمَ عليه بالعتق؛ لاغتِرافه أن شریگه أَعْتَقّه ولا يَثْْتُ له عَلَيِ ولاغ؛ لأنّه لا 
ار د ا را و 
فهو كالأسير من أيدي الان 

(وَقَالَ أَبُو الْخَطََابٍ: يَعْتِقُ جَمِيعْةُ)؛ لأنّه شرا حَصَل به الإغتاقء أسْبَهَ 
شِراءَ بعض ولده. 

لوا ا لا لي امم 


ع 


وهل يَْبْتُ الوّلاءٌ عليه إِنْ أَغْتقّه؟ فيه اختمالان. 


YA“‏ 6 المُبدع شرح المُقذ 


فان اطترى كر وا حِدٍ منهما نصيبّ صاحبه؛ فقد صار العبد حرا كله 


ل يد 0 امعو دصيب و 


ولا تقل شهادةٌ المغسر؛ لِأنَّه ير فعا ها ؛ لكونه يُوجبٌ عليه بشهادته 
قيمةَ حِصَّيِهء فَعَلَى هذا: إن لم يَكُنْ للعبد بيه سواه؛ حَلَف الموسِرٌ وبَرىً 
من القيمة والعِنْقٍ مَعَاء ولا وَلاءَ للمعيّق في نصيبه؛ لأنّهِ لا اعيو ولا 
للمُوسِرٍ كذلك »۰ فإِنْ عاد المغيِرٌء فَأْعْتَقه وادّعاه؛ ثبت له. 

5 كَانَ عد الشريكين: إا غت لك قربي حر اغ الأول 
وَهُوَ مُوسِرٌ؛ عَتَقَ عَلَيِ) نصيبه بالعتق» ونصيبٌ شريه بالسّراية» هذا اخْتِبارٌ 
الأصحاب. وِيْقَوَمُ عليه نصيبُ شريكه ولا يَقَعُ عِنْقُه؛ِ أن السّرايةَ سَبَفَتْء 

Solel SI 

وقيل : عق على القائل کله بالشّرط» ویکون ولاؤه لهما 

(وَإنْ گان مُعْسِرًا؛ عَتَقَ عَلَى كَل وَاجٍِ مِنْهُمَا نَصِيبُ)؛ لان عِنْقَ المغسر لا 
اترى إلى ف اذل يق ار لأنّه وجِدّ ؛ برط علقه؛ ولم 
یو e E‏ 

(وَإنْ قَالَ: إِذَا أَغْتَقْتَ عْتَقْتَ نَصِيبَكَ قُنصِيبِي حر مَّعّ نَصِيبكٌ ٠‏ قَأعتَقَ نَصِيبَهُ؛ عَتَقَّ 
0 فى ف وان 
(۲) في (ق): لذلك. 

09 في (3) قوط 


كتَابُ اليثق ع AV‏ 


عَلَيْهِمَا) في الأصمٌ؛ (مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا)» ولم يلرم المعتق شَيء؛ لان 
عق شريكه وَقَمَ مقارنًا لي المعلّق ضرورة قوله : (فنصيبي حر مع نصيبك)» 
SS e‏ 


ع 


فيلرم أن يكون سابقًا عليه . 
ولول اوک آنه كك ا قفي ا توكتك الك وھ 
مسال 


الأولى: إذا قال: إذا أعتقت نصيبّك فنصيبي حر قَبْلَ إعتاقك؛ وقَعَا معًا 
إذا أعتق نصيبه» هذا مُقْتَضَى قول أبي بكر والقاضي . 

وقال ابنُ عَقِيل : يَعِتِقُ كله على المعيّق» ولا يق مَعُ إغتاق شريكه؛ لِأنّه 
إعتاق في رَمَنِ ماضي . 


2 


وثال الشائرى: يَعيِقُ جميعه على القائل» وب يَضْمَنٌ لشريكه قيمةً نصيبه 
مله . 
الثَّانيةٌ : إذا کان ل صف نصفٌ عَبِدَينٍ مُتَساوِيّي القيمة» لا يبلك غيرّهما» 


© وس عر 


فَأَعْتَقَ أحذهما في صحته ؛ عَتقَ وسَرّى Ee‏ فان أَعْتَقّ النصت 
الآَكَرَ عَتَقَّ؛ِ لِأنَّ وجوب القيمة في ذْمّته لا تَمِتَعُ”" صِحََةَ عِدْقِه و يَسْرِ؛ 
5 وه ي 
لانه معسر. 

المَّالثةٌ : إذا قال لعبده: أن ح م فيك أو حيثٌ شعت ؛ 
تقاء بالقو ل 39 أو تراعهًا > وكذا ال ليم 


)١(‏ قوله: (له) سقط من (ق). 
لك في (ق): لا يمنع. 


7 ° 331 
هو 4 و 
سه ی 


TAA‏ ع المُبدع شرح المُقنع 
فإِنْ قال: أنت حر كيت شئتَ؛ احْتَمَلَ أن يعتِقّ في الحال»ء واحتَمَّل أن 


(وإن قال: جَعَلْتْ عِتَقّك إليك» أو خيّرئكء ونوى تفويض العتق إليه؛ 
فأ نفسّه في || e‏ بار قاله في «الفروع». 


ب 


K&S 2‏ ت 
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رفصّل) 


(وَيَصِحٌ تَعْلِيقُ الْعِتْقٍ بالصّفَاتِ؛ كُدُخُولٍ الدَّارِء وَمَجيءِ الْأُمْطَارِ)؛ لان 
عِنْق بصفةٍ» فصع كالئَدْبِيرِء (وَلَا يَمْلِكَ إِنْطَالَّهَا)؛ أيْ: إبطالَ الصّفات 
(بِالْقَوْلِ)؛ لِألّه ألْرَمَ نفسّه شياء فلم يَمْلِفُ إبطالّه بالقول؛ كالتّدر. 

وذكر ابن الرَّاعُونِيَ روايةً: أنَّ له ذلك؛ كالبيع . 

OD TD‏ فإجارفة لأن ملكه 
العِيّقُ لا يَقَعُ إلا بعْدَ وجود الشَّرْط ؛ أن المعاق: يشرط 2 عد عَدَمٌ عِنْدَ عَم الشرط . 

وَلَهُ وء الأَمّة على الأصحٌ» كالئَّدبيرٍ. 

وعنه: لا؛ أن ملكه غيرٌ تامٌّ. 


عي و 
ده 


والأرل هو المدكت: فمتى جاء الوقتٌ» وهو في مأكه؛ عَتَقَ بعر خلافٍ 


عليه ؛ إذ 


4 


١: 
E 


تعلمُه" فان حَرَجَ عنه بيع أو نحوه؛ لم يَعتِقْ في فول الأكثر. 

فإِنْ قال: إن أعْطَيْئَنِي أَلْمّا فأنت حدٌّ؛ لولس لزيا ١‏ سول السك 
بط يا ا ةك لسّيّدُ من الألفٍِ؛ لم تَحِحّ 
التراءةء ولم ب بن إلا بها وما بَقِيَ في يد العبد بَعْدَ الألف من كَسْبه 
یکون لسيّده» بخلاف الكتابة. 

فَرْعْ: لا يَعتِق قَبِلَ وجودٍ الصّفة بكمالها؛ كالججعل في الجعالة» ودَگر 
القاضي + أن من أضلنا: أن الق المعلق بصفة بوجد بوجوه بعضها» كما 
لو قال: آنت حر إن أكَلْتَ رغيفًاء فأكَل نصمّه. 

ولا يصح ذلك لأمور؛ منها: أن موضوعً الشّرط في الكتاب والسّنّة 


ليطن ال ا ا 
49 قن غ فرج 


حو 3 المُبدع شرح المُقنع 


وأخكام الشّريعة على أنه لا يبت المشروظ بدون شَوْطه0" . 
(فَإِنْ عَادَ إِلَيهِ) بَعْدَ أن حرج م (قاقق الشنة)» لذن التعليق وتحدق 
الشرط مَوجُودان في ملكهء قَوَجَب العمل به» كما لو لم يرل مله عنه. 


6 


کک 0 E‏ 2 چ E‏ ا ار ق ص 
(إلا ان تكون قد وجدت فِي حَالٍ زوال م ملكي فها يَعود بِعَودِو؟ جل 


ET‏ يليا | كلت برسري 7ت 


7 


3 0 هو لل د رقا 2 غ0 و ل هوج ەر 
ملكه» ولأن العِنْقّ معلق بِشَرْطٍِ لا يَقَنَضِى التكرارَ» فإذا وجد مرَّةَ؛ انحلتٍ 
البهير 


والثَّانِبة : تَعُودُ؛ٍ لِأنّه لم تَوجَدٍ الصّفةٌ التي يَعيِق بهاء أَشْبَهَ ما لو عاد إلى 
ملكه قبل وجودٍ الصَّفَة ولان الملّكَ مقدَّرٌ في ال كاه قالَ: إذا دخلت 
الدَّارَ وأنتَ في ملكي فأنت حرٌ» ولم يُوجَدٌ ذلك. 

وفرّق في «المغْنِي) و«الشّرح) بّينَ الطّلاق والعِنْقِ» مِنْ حَيتٌ إن التكاح 
الثَانِيَ ينبني على الأول والعِنْقُ بَحَلافِهِ. 

قَرْعْ: إذا قال لعبيه عَمُرو: إِنْ دخلْتَ الدَّارَ فأنْتَ وعبدي رَيدٌ حرّان 


4 


چ ل 


فباعه. ثم مَخَلَ الدَّارَّه أو قال: إِنْ دخلت الدَّارَ فأنتِ طالِقء وعبدي رَيدٌ 
8 2م ع > وه orl‏ 7 .لخر 3 - اه 
حر ثم أباتهاء ثم دَحَلَنْها؛ قال ابن حمدان: يَحتَمل عق زَيدٍ وعدمه. 
ا ا E‏ مس - 2 3 
(وتبطل الصّفَة بِمَوته)؛ لِأن ملگه زال» فتبطل تصرّفاته بزواله؛ كالبيع . 
3ل إن RA‏ تق فى og OP LR‏ 
)١(‏ ينظر بقية الأوجه: المغني ۳۳٣/۱۰‏ الشرح الكبير .۷٤١/١۹‏ 
(۳) زيد في (ق): فلم تعد كما لو انحلت بوجودها. 
(4) في (ق): تعتق. 
(5) في (ق): فلو. 
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وفيه مَسألّتان: 

م وهي الأصح في «الشرح»: أن هلاال لا ت لاله علق 

عِْقّه على صفةٍ تَوجَدٌ بَعْدَ زّوالٍ ملّكه. فلم يصح كما لو قال: إِنْ دَخَلْتَ 
الاد بَعْدَ بيْعِي اك فأنت حت ولأنّه إِغتاق له بَعْدَ قرارٍ ملْكِ غَيرِهء فلم 
EES‏ 

والثابة :ن ره القاضي» وجَرَمَ به في «الوجيز»؛ لاه صرّحء فځول 
عليه كما لو وَصَّى بإغتاقه. وببّيع سِلْعَتِه ويتصدَّقٌ بِتَمَيهاء ويفاق التَّصرّفَ 
يَعْدَ البيع ؛ > فإنَّ الله تعالى جَعَلَ للإنسان التّصِرَّف بَعْدَ مَوتِهِ في ثُلئه بخلافي ما 
بَعْدَ البيع . 

الثاني : إذا قال: نت حر بَعْدَ مَوتِي بِشَهْر ؛ فقال مُهَنَى : سألتٌ أحمد عن 
هذا EE‏ وتان إلى بتر لقا كنا فيه 
ا 
تش إذا E‏ ذَكَرّه القاضي وابنُ 


- ر ت 
.0 


اي موس 1 صحََةَ التعليق تُوجبٌ وقوعَ التق عِنْدَ شَرْطِهِ ضرورةء فَعَلَى 
هذا: يكون قَبْلَ الق ملگا للوارث» وكسْبه له؛ كأمٌ الولد. 
وعلى الأول : لا يَملِكُ” الورثة یه بل عل كموصى به قَبْلَ قبوله. 
(وَإِنْ قَالَ: إِنْ دَحَلْتَهَا انت حر بَعْدَ مَوْتِيء فَدَحَلَهَا في حَيَّاةٍ السّيّدِ؛ِ صَارَ 
مُدَبَرَا)؛ لاه وُجِدَ شَرْط التَذبير» وهو دخول الدّار (وَإِلّا قَلا)؛ أيْ: إذا لم 
يَدخُلّها في حياة السَّد؛ لأنه جُعِلَ طَرْقَا لوقع الحُرّيّة وذلك يقتَضِي سَبْقَ 
)١(‏ في (ظ): تصح. 


(۲) ينظر: الروايتين والوجهين ۱١۸/۳‏ المغني ٠٤٠١/٠١‏ . 
(۳) في (ظ): تملك . 


لك 6 المُبدع شرح المُقنع 


شرل الذاق فى الباق ال لتر NE‏ تتفد الخواف 
إن" 13 الخد ن متك اذا فيو کی أو گل لرك آنل تور 
حر ر ُهَل يَصِح؟ عَلَى رِوَايتيْنِ) : 


إحداهما : لا يصح ولا ب تک وى فن ع وابن عا 
وجار 4 ولق وفي «المعْنِي) : هي ظاهر المذهب؛ لِمَا رَوَى عَمرو بن 


. قوله: (أنه الشرط) كذا في النسخ الخطية» وفي الممتع ۳/ 570 : ضرورة أنه الشرط‎ )١( 

(۲) فى (ق): وإن. 

22 ارج هد الرزاق »)١٠٤١١(‏ وسعيد بن منصور .)٠١١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱٤۸۸٤(‏ 
من طرق عن جويبر» عن الضحاك» عن النَّزّال بن سَبْرة» عن علي موقوفًا. وأخرجه 
عبد الرزاق »)١١55٠0(‏ وابن ماجه (۹٤٠۲)ء‏ والبيهقي في الكبرى »)١0108(‏ مرفوعًاء 
ومدارهما على جويبر بن سعيد» وهو ضعيف» ورجح ال قر معاي تله ده 

لعقيلي والدار قطني وغيرهما. وللموقوف طرق أخرى بألفاظ مختصرة: 

أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۷۸١١(‏ وحرب الكرماني »)۳۷۹/١(‏ وأخرجه البيهقي في 

لخلافيات (5778)» من طريق أخرى» وكلاهما لا يخلو من ضعف» وروي عنه مرفوعًا 

من وجوه أخرى ضعيفة. ينظر: الضعفاء للعقيلى 578/5» علل الدارقطنى »١5١/5‏ 

لتلخيص الحبير ٤٥٤/۳‏ . ۰ ۰ 

(5:) أخرجه عبد الرزاق »)١١554(‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: سأله مروان عن 
نسيب له وقت امرأة» إن تزوجها فهي طالق» فقال ابن عباس : «لا طلاق حتى تنكح» ولا 
عتق حتى تملك)» إسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق 2»)١١548(‏ وأحمد في مسائل 
عبد الله (ص 20759 والبيهقي في الكبرى :)١15885(‏ عن عطاء» عن ابن عباس. وروي 
عنه من وجوه أخرى صحيحة. 

)٥(‏ ذکره الترمذي »)٤۷۸/۳(‏ 3 تخليتاء ولو تلقف علي وروي مرفوعًا: أخرجه 
الطيالسي 4)0 وغبد اررق ف ما والحاكم (۳۵۷۲)» الم 5 
الكبرى ».)۱٤۸۷١(‏ من وجوه متعددة عن جابر 5ن مرفوعًا بلفظ: «لا طلاق لمن لا 
يملك» ولا عتق لمن لا يملك»» واختلف في صحتهء قال الدارقطني: (لا يصح عن جابر» 
انما روا ابن المتكدرمرسلا عن الى كله ومو الصواب)» ورافك انج الجوررى: 
وأفلداين جره وم الا وزات الي والآلباتي: ينظرة اهال #ار لذ الملل 
المتناهية ۲/ ٠١١‏ بلوغ المرام ص ٠۳۰‏ الإرواء ٠١٤/١‏ . 


حِنَابُ التق 8 N‏ 


شعَّیب» عن أبيو» عن جَدَّه مرفوعًا: ١لا‏ عِنْقَ لِابْنِ آدَمَ فيما لا يَمْلِكْء ولا 
طلاق لابن آَم فيما لا يَملِكُ4: قال التَرِمِذِيٌ: (هذا حديث حَسَنٌ: وهو 
أحْسَنُ ما رُوِيَ في هذا الباب)'» ولأنّه قول مَنْ سَمَيّنا من الصّحابة» ولم 
يُعرَفْ لهم مُخَالِفٌء فكان كالإجماع» ولأنّه لا يَملِكُ تَنجيرّ اليه فلم يَملِكُْ 
تعليقه ؛ لقوله ##: «لا عِنْقَ قَبْلَ ملك رواه أبو داود القلياليية9'. 

والثَّانِية : يَعَتِقُ إذا مَلَكَهء قَدَّمه في «الفروع»» ونقله الجماعة””". واختاره 
أضحابّناء قاله القاضي وغَيرٌه؛ لِأنَّ التق مَقصودٌ من الملك» والتّكاح لا 
يُقَصْدُ به الكللدق. 

وفرّق أحمدٌ : بأنَّ اللا ليس لله. ولا فيه قُرْبةٌ إلى الله تعالى» ولال 
أضاف الق إلى حال ملك عه فيه» شه ما لو كان التعليقٌ فى ملكه. 

(وإِنْ قَالَهُ العَبدٌ؛ لَمْ يَصِحّ في أَصَحٌ الْوَجْهَيْنِ)؛ لان العبدَ لا يصح منه 
الق خر التعليق + لكرة لا لك وإن للقيو عات اي E‏ 
51 اه و ا ف ل 

والتاني: أنَّ العبد إذا قال ذلك» ثُمَّ سى ومَلَكَ ؛ عَمَقَ كالحرٌ. 


05 أخرجه الطيالسي الضف 6 ة وأحمدك (: الام والترمذي ,)١١81١(‏ وابن ٠‏ ماجه »)۲۰٤۷(‏ 
وابن الجارود الى والطحاوي في شرح المشكل (OS ٠(‏ من طرق عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده طفن مرفوعًا. وسنده حسن» وقد حسّنه الخطابي وابن عبد البر 
والألبانى» وقال الترمذي: (سألت محمد بن إسماعيل - يعنى البخاري -» فقلت: أي 
حديث في هذا الباب أصمٌ في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده)» وفي الباب عن علي بن أبي طالب وابن ن عبّاس وجابر بن عبد الله ون تقدم 


تخريجه قريبّاء وصححه الألباني بمجموع شواهده. ينظر ينظر : العلل الكبير (۲* °( الاستذكان 
99/5 البدر المنير ۰۹۳/۸ الإرواء ٠۷۳/١‏ . 


(۲) هو ما تقدم تخريجه في الحاشية السابقة. 
(۳) ينظر: الفروع ١١١/۸‏ . 
() ينظر: مسائل ابن هانئ ۰۲۳۵/۱ مسائل ابن منصور »٤٤٥٦/۸‏ الفروع ١١٠١/۸‏ . 
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قَرْعٌ: إذا قال الحرٌ: أُوَّلُ عَبْدٍ أمْلكه فهو حرٌ؛ انْبَتَى على العتق قَبْلَ 
الملك»: وفيه روايتان. 
إن لم يلك بَعْدَ واج شيئًا؛ فَوَجْهانِء وإذ مَلَكَ اَن معا؛ كقيل: 


يعنقييا"؟4 لان الأزلة ردت نيما اء كالساقة وفكيه: 


م لاا وام ل ماك 5 8 22 ا 

وقيل: واحد بقرعةٍء. قدمه في «الشرح»» ونقله مهنى في أوَلٍ غلام أو 

° و‎ or RF , E عه 7 أي تر ا‎ 5 3 e 
امرأةٍ تطلع: فهو حر أو طالقء وذكرَ المؤلف لفظها: أول من ب من‎ 
0 ن‎ 
. عبيدي‎ 

اكه 3 ١ة eg Mra B8 Lf,‏ 
مسألة: إذا قال لعبدٍ غيره: إن كلمتك فأنتَ حر» ثم مَلكه» ثمّ كلمه؛ لم 


0 ت‎ 
e 


(وَإِنْ قَالَ: آخِرٌ مَمْلُوكِ أشْترِيه فهو حر وقفلا بِصِحََةٍ الصّمَةِ)؛ أيْ: صكة 
التعليق 4 لآن ال لتك على الصاف بِالآخِرِيّة وقد وَجِدَتٍ في الآخِرِء 
(فَمَلَّكَ عَبِيدَاء نَم مَاتَ؛ كَآغِرُهُمْ حر مِنْ حِين الشَّرَاءِ)؛ أنه قد نّا أنه كان 
خا حبق ملكد الوا كرو اكقزة لثاه ون کا عاق آؤلاذها أخرارا من 
جين وَلَدَنْهُم؛ لأنّهم أؤلادُ حُرَّةِء وإِنْ كان وَطگها؛ كَعَلَّيهِ مَهِرّها ؛ لِأنَّهِ وى 
حرَّةٌ أجنبيّة ولا يَحِلَّ له وظؤُّها إذا اشتّراها حٌى يَشْتَرِيَ غَيرَها؛ لِأنّه إذا لم 
يَشْئَرِ بعدّها غَيرَهاء فهي آخِرٌ في الحال» فإِنْ مَلَكَ انين ؛ فكأوّل. 

قَرَعّ: إذا قال لعبدٍ غَيرِه: أنت حر من مالِي» أو في مالِي؛ لم يَعتِقْ وإِنْ 

فلو قال لِأَمَتِهِ : کل مولو تَلِدِيئه فهو حرٌ؛ عَتَقَ كل وَلَدِ وَلَدَنه في ملكه في 
قول العامة فن باعهاء ثم وَلَدتْ؛ٍ لم يَعتِقْ ولدُّها ؛ لِوّلادتها له بَعْدَ زوالٍ ملكه. 
كم في (ق) : يعتقهما . 


(0) ينظر: المغني .7179/١١‏ 
(۳) ينظر: الفروع ١٠١/۸‏ . 


جتان وئ ا ٥‏ 


(وَنْ قَالَ لِأَمَيهِ 
Ol‏ لهل رکذ فرظ ج ور ول التّريف : له يمون اسيك . 

(وَإنَ ولدت مهنا - حا ؛ عَتَقَّ الثَّانِي) ؛ لوجود شَرْطِه . 

وذ ودف تزا قأشكل الكفز ينهماء اقرع بَيْتوْمًا)؛ أن أحدهما 
احق اليتق ولم يُعلّم بعينه'''» فوجه إخراجه بالقّرعة» كما لو قال: 
اجا ج 

EE 

فعنه بين ال ر ات وعَنه: ق ٠‏ قال الملف: 


ص لس 


NTT TN SN A EN NE أن‎ 


چ 


TR‏ نولدت مثقاء م ا 


3 


ع6 


6 


وان قال: آخِرٌ وَلَدِ تَلِدِيته فهو حر وف ان ا ل ا 
ذلك شيئًا ؛ ففي عن الحيٌ روايتان. 

وإ قال: أوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِيئه فهو حر فَوَلّدت انْنِينِء وأشكل أوَّلْهِما 
خُروجًا؛ عَمَقَ أحدّهما بالقرعة. 

وعنه : يَعتِقَان جميعًا . 

واتار فى اال ےا أن ماه أن أمَدَ مَنْع السّيّد منهما هل هو 
القُرعةٌ أو الانكشاث؟ 

وفي الي ل ا E AE‏ 

(وَكَا َع وَلَدُ المُعْتَقَةِ بالصّفَةٍ أمَهُ في اصح الْوَجْهَيْنِ)؛ أي: إذا حَمَلَتْ 
بَعْدَ التعليق» وَوَضَعَتْ قَبْلَ وُجودٍ الصّفةء ثم وُحِدَتْ بَعْدَ ذلك؛ لم يَعتق 
0 فى '(ق): e‏ 
)۲( في (ق) : منعناهما. 
(۳) في (ق): لتعليقه . 


۲۹٦‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


الود لان 00 تتعلّق به حال التّعليقء ولا في حال العِتّق. 
والوجْة الثاني 1 ق ی اغ وال المد 
وى لقا + بان ولد الما رة ن کرت سكدهاء مرا كانت ا 


نافية على ملك السَيّدء از ياعيا > أو مانت قل وولد المعلق عثنها بصنة 


و 


لا عق إلا بِعِبْقٍ أَمّه. 
(إلّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا بي“ حال عِتْقِهَاء أو حَالَ تَعْلِيقٍ عِنْقِهَا)؛ أئ: 
و حاف و ها وللهاء كتهو من أعضافياء 9 


وَضَعَيِْ قَبْلَّ وجودٍ الصّفة» ثم وُجدّت؛ عَنَقَّ؛ أنه تابعٌ في الصّفة امنيا لو 
كان في البطن. 

ون كانت حايِلًا حال التّعليق» ٿم وُجدت الصف وهي حايِلٌ؛ عَتَقَتْ هي 
وحَمْلّها ؛ لان اليتق وُجِدَ فيها وهي حاملٌ» فتَعَها ولذها؛ كالمنبجّر. 

0 : إذا بَطلّت الضّفةٌ بيع أو مَوتِءٍ لم يَعتق الولدُ؛ لاله لم يَصِرْ معبّمًا 
ون قلعتيو e E TE‏ على اليه SD E‏ 
غلا ذكره المتأخرون من أصحابنا ؛ لأنه أغتقة yT‏ 
عِوَضًا لم يَقبَلّه فلم يَعتِقْ به ولم يَلرَمْه ّي ونَصَرّه القاضي وأصحائه ؛ 

کر انس هر ولاك وا على الأصحٌ . 


3 ع 


(۱) في (ق): كمال. 

(0) في (ظ): أن 

(۳) في (ق): أباعها. 

(:) قوله: (به) سقط من (ظ). 

(5) قوله: (فلم يعتق به) كذا في النسخ الخطية» والذي المغني ۳۳۷/٠١‏ والشرح الكبير 
47/1 والممتع ٤1۷/۳‏ : فعتق 


كتَابُ اليثق 8 ۹۷ 


(وَعَنْهُ: إن لَمْ يبل الْعبدُ؛ لَمْ يَعْتِقْ)» نقله محمد بن جعفر؛ لأر 


قَصَدَ المعاوّضةء فإذا لم يَقبّل العبدٌ؛ وَجَبَ أن يمى الما على ما كان عَليه. 

(وَالصَّحِيحٌ في قَوْلِهِ : انت على ألف: وو فى A‏ فان لم 
قبل لم يعي في قُولٍ الأكثر؛ لأنّه أعمَقّه يعِوَضٍ» فلم عق يدُونِ قبوله 
كقوله: کے با أو بعتك نفسَك بمائة؛ لان على تستعمل للشوط 
والعِوّض» قال لم موی هل ايک علج أن تعن هما عست ردا 3©) «الحيف: 
اء وق ل ار أن لكك يِحَدى ای هسين ل أن تاجن تى حِجَج» 


5 5 2 هاه إن ارو رم 2 
[القَصص : ۷“ ولو قال في النكاح : ووك فلانة ابنټي على خمسمائة» فقبل 


ال مء ووب الصدان: 

وقوله مه : أَعْتَقْتّكِ على أن تروجيني نفسّك؛ كقوله: على مائة. 

و زمه ال 

وقيل : يعيّقٌ بقبولها مانا . 

N N E ES 

فإِنْ باعه نفسّه بمالٍ في يَدِه؛ِ صح على الأصخٌء وعَنَقَ في الحال» وفي 
الولاء رواپتان. 

لوزن كال: انق على أذ ا يعدن باد 
قَبِولِء وتَلرّمُه الخدمةٌ» دص عَلَيهِ. 

(وَقِيِلَ: إن لَمْ يَْبَلُ لَمْ يَعْتِقْ رِوَايَةٌ وَاحِدَةُ)؛ لِأنَّ قَصْدٌ المعاوّضة فيها 
ظاهِرٌء فَعَلَى هذا: إذا قَبلَ؛ عَنَقَ في الحال. ولَزِمَتُه خدمته سنة. 

فن مات السَّيِّدُ قَبْلَ كمال السّنئة؛ رج على العبد بقيمةٍ ما بقِيَ من 
الخدمة؛ لاله إذا تعذَّر اسْتِيفَاءٌ العِوَضٍ رجح إلى قيمته؛ كالخُلع والصّلح 


.٠۳۷/۱۰ ينظر: المغنى‎ )١( 


۹۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


6920 


وهل للسَّيّد بِيعُها؟ فيه رِوايّتان» ونَقَل”" حَرْبٌ”"': لا باس يبّيعها من 
العبد» أو ممّن شاء» ولم يَذكُرُوا لو اسْتَثْنَى خدمته مده حياته» ودَكَرُوا صځته 
في الوفف» وهذا مِثْلّهء بخلافٍ شَرطٍ البائع خدمة المبيع مدَّةَ حياته؛ لِأنَّه 


مو ك 


شروع: 

إذا قال: إن حدمي سنةً فانت حر لم يعي حتى يَحْدُمَهء فن مات سيد 
فيها ؛ لم يَعْيِقٌّ. 

وإ قال: أنتَ حر بشَرْط أن تَخدمٌ رَيدًا بَعْدَ مّوتِي سَنَةَ؛ صح على 
الأصحٌ. وَعَتَقّ بذلك. 

فن أَبْرَأَهِ ريد من الخدمة؛ عَتََ في الحال» وقيل : بَعْدَ سَنَةٍ. 

فإن اتاد لِِيعَةٍ» وهما تَصرانيًان» فَأْسْلَمَ العبد قَبْلَ تمامها؛ عَنَقَ 
في الحال» وهل تَلْرَمُه القيمة لبقيّة الخدمة؟ على روايَين”*". 

إذا قال لجاريةٍ: إن حَدَمْتِ ابي حنّى يسني فأنت حرَة؛ لم تَعْتِقْ حنَّى 
تَحِدّمّه إلى أن يَكُبَرَ وَيَسْتَعْنيَ عن الرّضاع . 


2 8 و ان جاع 5 2 
إذا قال: إن أَعْطَيْتَنِي مائة فأنت خرٌ؛ فتعليق مَحض» لا يُبطله ما دام 


3 ف( العيد: 

(۲) في (ق): نقل. 

(۳) ينظر: الفروع ٠١١/۸‏ . 

)٤(‏ كتب في هامش (ظ): (وأطلقهما في «المحرر» و«الرعايتين» و«الحاوي الصغير» و«الفائق» 
وغيرهم» وذكره ابن أبي موسى فمن بعده» إحداهما: لا يلزمه ويعتق مجانّاء جزم به في 
«المنور»» وهو الصواب. والرواية الثانية: تلزمه القيمة لبقية الخدمة لتعذرها بعد إسلامه. 
قاله في «تصحيح الفروع»). 


١ 88 ع‎ 


ملكه ولا يَعتِق بإِبْراءِ» بل بِدَفْعِهاء نص عليه“ وما فَضّل عنها لسيّده» ولا 
يكفيه أن يُعطِيّه ِن ملكه؛ إِذْ لا ملْكَ له على الأصحٌ. 

وهو كقَّولِهِ لامُرأته : إِنْ أَعْطَيينِي مائة فأنت طالِقٌء فأتث بمائةٍ مغصوبةء 
ففي وُقوعه الحتمالان» قاله في «الترغيب»» والعِنْقُ مِثْلّهِ. 

إذا قال: اشْتَرنِي من سيّدي بهذا المالء وأغيَفْنيء كَمَعَلَ؛ عق ولَِم 


وكذا إن اشتراه بعينه إن لم تتعين التقودٌء وإلا بطلا . 


ب مقع (ND),‏ 


6١ هع‎ 7 6١ 
ر‎ KM ا لم‎ 


(۱) ينظر: الفروع ٠١۷/۸‏ . 
(۲) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲۸۲ الفروع ۱۲۱/۸ . 


و" 6 المُبدع شرح المُقذ 


(فَصَل) 

E‏ تنترة إلى خا اعتخ هالو كلكثرةء O‏ َأَّهَاتُ 
E ES‏ سْتَوعَبَّهم 
دين المأدُون؛ لان لَقْطّه عام فيهم» فيَعْتِقُونَ كما لو عيّنهم 

يي اي ل 

قرع : إذا علق سط قدّمه أو أخَرّه؛ كَسَواءٌ إِنْ صح تعليقُه بالملك» دگره 
لذ في «فتاويه». 

E OE‏ 59 اعتهما ا الق 
ولم بعل عله أطبة ما لو أعتق المريض الديعَ ولم روا ين فلو ن 
تفع لَه الْمْرْعَة؛ فَهُوَ حر مِنْ حِينَ أَعْتمَهُ)؛ لاه عي . 

وظام 4د أنه بين للسّيّد التَعْيين» وهو الأصحٌ» ولا للوارثِ بَعْدّه. 

فإِنْ قال : أردثٌ هذا بعَيِه؛ قَبِلَ منه» وء ك اق 
هته . 

وقوه : (مِن حين أغتقّه)؛ يُرِيدٌ: أنَّ العبْدَ إنْ كان اكْتَسبّ مالا بَعْدَ اليتق ؛ 
نو له 5 بكوم 11 3 انتبث قن حال لبر 

(وَإنْ مَات؛ أَفْرَعَ الْوَرنَه)؛ لأنهم يَقُومُونَ مَقام مورشم . 

(وَإنْ مَاتَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ؛ فرع بيه وَبَيْنَ الْحَنَ)» فإِنْ وَقَعَتْ على الميّت؛ 

حَسَّبْناهُ من التّركة» وقَوّمناه جين الإعُتاق» سَوَاءٌ مات في حياةٍ سيّده أو بده 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور 8/ 5575» الروايتين والوجهين .7”١77/7”‏ 
(0) ينظر: الروايتين والوجهين “7/7 .71١7‏ 


كتَابْ الْعِثْقٍ 8 ۳۰١‏ 


َل القْعة . 

فَعَلَّيهِ: إِنْ وَفَعَثْ على الحيّ؛ نُظِرَ في الميّتء فإِنْ كان مَوته قَبْلَ مَوتِ 
سيّده» أو بَعْدَه قَبْلَ قَبْض الوارث له؛ لم بحسب من التَّركة» فتكون التَرَكةُ 
الح وَحْدَه فيعتق تُلنه وتُعتبرٌ قيمة الإعتاق؛ لأنّه جين الإثلاف» و02 
قيمة التّكة بقل الأمْرَينِ من حين الموت إلى حين قبض الوارث . 

وقبل: يُحسّب المت من التّركة. 

ون كان موه بَعْدَ قَبْضٍ الوارِثِ له؛ حُسِبَ من التّركة؛ لأته وَصَلّ الهم 
وجَعَلَنَاهٌ كالحيّ في تقويمه معه. 


7 
ق ع بر 
هو 6ه 


و و ا ¢ 5” a‏ د 0 < ج 0 
(وَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدَا ثم أَنْسِيه؛ أخرج بِالْقَرْعَةٍ) في قياس قَولٍ أحمدَ» وقالَه 


بد 5ك عي > و ووت ر ع و ف ا 
الليث؛ لان مستحق العتق غير معين» أشبّه ما لو عتق جميعهم في مَرَضٍ 


ي 
5 


موه . 

فان لم يُقرَعْ؛ فإنّه يُقبَلُ قَولّهِ في عِنْقٍ مَنْ عيّته”" دُونَ غَيرِهء فإذا قال: 
أعفث هذا » علق وى البانوف: 

وإِنْ قال: أَغْتَقْتٌ هذاء لا بل هذا؛ عَتَقَا جميعًا. 

وكذا إقرار وارث. 

(فَإِنْ عُلِمَ بَعْدَهَا)؛ أي: بَعْدَ القّرعة (أنَّ المُعْمَقَ غَيْرهُ؛ عَمَقَّ)؛ لَب 
أمْرِهء (وَهَلْ يبْطل عن الْأَوّلِ؟ عَلَى وَجْهَيْن) : 

اهما أله يبظ و إلى القع اة ى له المعكق» ف دون 
کیره كما لو لم يقرع . 


)١(‏ في (ق): لم يحتسب. 
(۲) في (ظ): ويعتبر. 
(۳) في (ق): حينه . 
(6) في (ق): ليتبين. 


- | سه نی د 


Tr 


والثانِي» وهو مقتضی قول ابن حامِدٍ: اا يعتقان؛ لان الأول تنيت 
٤ INGE Re DT‏ 
الوا و و کا ا رار وکا تر کات ال وة 


9 سح‎ 6١ 


MARKS 


(۱) في (ق): فلا يزول. 


كتَابْ الْعِثْقٍ 8 ا 


(فَصَلّ) 

(وَإِنْ أَعْنَقَ فِي مَرَضٍ مَوْتِهِ) المخوفي» (وَلَمْ تُجز”" الْوَرَنَةً؛ اعْثّبرَ 
ثلكة)؛ له ل لم جز بق الذي فتك سل هين في رهي عونل 
ثُلتّهم”". ولأنّه تبرّعٌ بمالٍ» أشْبَهَ الهبَدَ» وكالتّدبير» والوصيّة بالعتق. 

على هذا .ما زاغل الثلك رذ اجازه اا جار وا ركه کر 
لآن السو له 

(وَإنَ أَعْتَقَ جَرْءًا مِنْ عَبْدِهِ في مَرَضِدِ 5 يان قال و قيضت 
بدي حر ثُمّ مات. (وَتُلنه يَحْتَمِلُ جَمِيعَةُ؛ عق جَمِيعُةُ) على المذهب» وهو 
ول أكثر الفقهاء؛ لِأنّه يَزولُ”" التّدبير كالجّق بالسّراية؛ لِأنّهِ إعُتاقٌ لبعض 
عبده» فيَعيِقٌ جميعه» كما لو أعتقه في حياته . 1 

OES,‏ أن يكونّ ثلث المريض يدول ؛ لان تصرف المريض 
بالمباشرة فى ي الائد عن القّلث لا يَصِخ؛ اَن لا يَسْرِيَ فيه بطريقٍ الأؤْلىء 
ال ار عق بقدر ثلله: 

وه ا جيل رأ ها التو لاله لا تيت خترا 1 السيعه قلد دترة 
كتعليقه بالصّفة في الحياة. 

مَرْعٌ : إذا اعد اترعي موي لم باز لمركه ني الخال 
شی قإذا مات عكق الجر المد إذا حرج من > وف سرا فی تضبب 
الشريك الخلات, 


وعد م 6خ عيرق اقش کے ار اح د 


(وَإِنْ أَغْتَّقّ في مَرَضِهِ فرك له فى عر ا رة E‏ 


(۲) أخرجه مسلم .)١1158(‏ 
(*) قوله: (لأنه يزول) كذا في النسخ الخطية» والذي في الشرح الكبير :١١١/١9‏ لأنهم يرون. 


r‏ | المبدع شرح المقنع 


عو 
0 


أغطي الشَّرِيكَ)؛ أي : قِيمة باقِيه بتفدير الحُكم بالحرّيّة"''؛ لقوله 44: 
«وَأَعْطى شُرَكاءه حِصَصَهم»» (رَكَانَ جَمِيعُْهُ حرا فِي إِخْدَى الرُوَايتَيْن): 
رتقطى الريك قيمة تصنيبه من الثلك؛ لأ ملك المحيق للف الال اء 
التَصرّف فيه 00-7 ببس الصّحيح الموسر" 

52407 ين ما ما ملك مِنْهُ)؛ أيْ: حصّتّه فقط؛ لأر 
إلى ورثته بموټه» فلا يَبِقَى شيء يُقضّى منه الشَّرِيكُ. 

لكن قال القاضِي : ما أَعْتَقّه في مرض موته سَرَىء وما دبّره أو أَوْصَى”*) 
بعتّقه؛ فلا > فالرواية في سرايّة لواو في سال لماو اط والرّواية في 
وقوفِه في التّدبير آصِحٌ؛ لد العثق في الحياة يتمد في حال ملك المعيق 
وصة تصرّفه» وتصرّفه في تله كتصرف الصّحيح في ماله كلّه» وأمًا التّدبير 
والوصيَّةٌ فإنَّما يَحضّل العِنْقُ به في حال زوالٍ ملكِ المعيّق وتصرفاته. 

(وََوْ غت في مَرَضِه سن غب هم سرا ول يَحمَلهُمْ ثم طهر 
عَلَيْهِ دين يَسْتَعْرقَهُمْ ؛ بيعوا في دَيْنْهِ). 

وججملتُه : أن المريضٌ إذا أَعْتَقٌ عَبِيدَ او دبّرهم, وهم يَخرّجون من ثُلثه 
في الظاهرء فأغتقناهم, ثم مات فهر علو ين يسَعْرِفهم ؛ تيا لان 
عِثْقِهم ؛ فيُباعُونَ في الدَّينء ويكون عِنْقُهم وصيّة والدَّينُ مقدَّمٌ على الوصيّ 
ولان الذي يقد ت على ليوات بالك ولهذا يُباع في قَضاءٍ الدَّينِ؛ لقّوله 
تعالى: من بَعَدٍ وة توص يبآ أ أو دين © [التيساء: دو ای ا 


)١(‏ في (ق): بالمحرمية. 

(۲) أخرجه البخاري »)۲٥۲۲(‏ ومسلم »)۱٥١۱(‏ من حديث ابن عمر وَها. 
() في (ظ): والموسر 

(:) في (ق): وصى 

(5) في (ق): مقدم. 


جتان لٿ 88 ° 
عبْدًا أَغْتَقّه اي وعليه دَينْ» فَاسْتَحْسَن ذلك أحمدٌ 45ي”" . 

تي أن و هذا واا ذَكَرَّها أبو الحَطابء 0 هذا: 
بحي منه در الثلث» ويرد الباقي؛ لآن تصرف المريض في ثليه كتصرف 
الصحيح في ماله» وكما لو لم يكن عَلَيهِ دَينٌ 

ولأنّهِ تبرّعٌ في مَرَض مَوټه بما يُتَبَرُ حروجُه من الثلث فمَدّمَ عَلَيه الدّينُ 
کال 

فإِنْ قال الوَرَئةٌُ: نحن نُمْضِي العتقّء ونَفْضِي الدَّينَ؛ لم يمذ في وَجو؛ 
لان الدَّينَ كان مانِعًا منه» فيكون باطلاء ولا يَصِحّ بزوال المانع بَعدّه. 

E NEL ا‎ 

وقيل E‏ ار الورثة في التّركة ببيع وغيره» وعلى الميِّت 
دين » وقْضِيَ الذي هل يذه فيه .وجهان. 

0 إذا أغْكَق المريض ثلاثة أَعْبّدٍ لا مال له عَيرٌهمء فأفْرَّعَ الورثةٌ 
Lab‏ اَي نِ» ٿم طهر عليه دين يَستَغْرقُ نصفّهم ؛ فوّجهان: 

أحدهما : تبطل القرعة . 

والثّاني: لاء فيال للورثة: اقضُوا لكي الدّين» وهو بقدرٍ قيمةٍ نصفٍ 
العَبِدِينٍ اللَذَين بَقِيَاء إِمّا من العبيد أو من غَيرهم» ويب رد نصف العبد الذي 
عَتَيّه فإن كان الذي أَعْمَقَ العَبِدَينِ؛ أقرّعَ بينَهماء فإذا خرجث لأحدهماء 
وكان بقّدر السدس من التّركة؛ عَتَقَ ويِيمَ الآحَرٌ في الدَّينَء وإِنْ كان أكثرٌ منه؛ 
)١(‏ ينظر: مسائل ابن منصور ٤٤4۸/۸‏ . 
© قوله: رلا تن في رض مو بما تر لخروجه من الف فف علو الین عالهبة) 

تعليلٌ للقول الأول» ولذلك ذكره في المغني والشارح تعليلًا للمذهب» في كون الأعبد 

يُباعون في الدّين» خلافًا لما يوهمه كلام المصنف من أنه دليل للقول الثاني . ينظر: المغني 

. ١٠١/١۹ الشرح الكبير‎ ٠ 


-- | دش ند 


عَنَقّ بدو السدس» فإن كان ال عَتَقَّه وعَتَقَ من الآخَر تمامٌ السدس. 
(وَإنْ اع ٠‏ عتتا لمهم ثم هر َه مال يَخْرْجُونَ من ليو تي 


a ¢ 
| 


رق مِنْهُمْ)؛ أي : إذا أَعْنَّقَ عبيدّه في مرضه» لم يعيق مته إلا الف ویرق 
اتان إذا لم جز الورفة. 

فإذا فول ذلك» ثم هر له مال بقدر تُلقّيهم؛ ا انهم عََقُوا حِينَ 
أَعْتَقَهم ؛ AYE‏ فى الم ماله ناد : وقد بان أنّهِم ثلث ماله 
وحَفَاءُ ذلك علينا لا يَمنَعْ گوته مَوجُودَاء فلا يَمِنَعْ ون العتق واقِعَاء فعلى 
هذا: يكونون أحرارًا من حين أعتقهم» وكَسْبهم لهم. 

ون كان تصرف فيهم ببيع ونحوه؛ كان باطلاء وإ كانوا قد تصرّفوا؛ 
ملكتو #الحراره فلو جرع مدوم ع E‏ اع صعيهاء 
وَوَجَبَ عليه المهر. 

وإ ظهَرَ له بقدر قيمتهم؛ عَنَّقَّ ثلثاهم؛ لاله ثلث جميع المال» وإن ظَهَرَ 
ال يقدر می ی سی وإن كان بقدر فللهم + عن ار الساعيو: 
وعلى هذا الجسات. 
(وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَه مَال؛ TS‏ ر عن 


رن 7و هة ايها 111١‏ حق افير ر 


بينهم بسهم gS‏ له سهم الْحربّة؛ عَتَقَّ» وَرَقّ 


22 


الْبَاقُونَ في قَولٍ أكثر العلماء؛ لقوله تعالى: «إوَمَا كنت َيِه إذ يورت 


أَقَلَمَهُمَ 4 ول عِمرّن: »]٤٤‏ وقوله تعالى: اهم فَكَانَ مِنَ الْمُنْحَصِينَ ل 07 


حت بد 
هو 6ه 


ا 


كافاع A‏ بن حَصَين : لآل رچ من الأنصار أَعْتَقَ 
E‏ فجرَآهم ال بيا ثلاثة أجزاءء فاعتَقَ 
لقي ا ترلة ار لماه لا البُخاري قال 


2 ليم O‏ وأبو داود 1ه والترمذي »)۱۳٣٤١(‏ والنسائي (۱40۸(. 5-5 


كتَابْ الْعِثْقٍ ع ۰۷ 


أحمدٌ: (في القرعة خمس سُئَن)”''» وأَجْمَعُوا على استعمالها في القسمة» 
وإذا أراد الرّجل السَّفرَ بإحدى ا وكذا إذا تشاحّ الأولياءٌ في التّرويج » أو 
من يتولّى القصاص”"». ولألّه حقٌ في تفريقه ضَرَرٌ فَوَجَبَ جَمْعُه بالقرعة؛ 
كقسمة الإجبار مع الطلَب . 

o‏ ارسي ابره ل رسيي 

فَعَلَى هذا: لا بد من تساوي القيمة والعَدَّدٍ فيهم؛ كثلاثةٍ أو سِنَّةِ أو تسعةء 
قيمة كل واحدٍ منهم هنل قيمة الآخَرء فإِنْ كانوا مُتَساوِي العَدد دُونَ القيمة؛ 
كسئة أغْبّلٍ قيمة التين ثلاثمائة ثلاثمائة””" + واثثين واقتان يائنان» واثتين ماك 
مائةٌ؛ جعلت الاثتين اللَّذَينِ قيمتُهما أربعُمائةٍ جزءاء وكلّ واحدٍ من اللّدَينِ 
قا ما ما مع كل واد من الأولين غا 

وظاهِرٌ المتن: أله لا فرق بِينَ أن يُعتِقّهم في دفعةٍ واحدة أو دفعاتء وأنَّ 
العطايا يساوى بَينَ متقدّمها ومتأخُرها. 


© سج هم A‏ 
کے SK‏ رک 


= وابن ماجه .)۲۳٤١(‏ 

(۱) ينظر: مسائل صالح ۱٠۳/۲‏ . 
(0) ينظر: المغني .٠١٠/٠١‏ 

(۳) قوله: (ثلاثمائة) سقط من (ظ). 
(6) قوله: (مائة) سقط من (ق). 


|8 عت د 


فصل في كيفيّة القّرّعة 


قال أحمد: قال سعيد بن جبير: يقرع بيهم بالحواتيم» أَفْرَعَ بِينَ اين في 
توب» فأخرج خانم هذا وخائمَ هذاء ثم قال: يُخرجوتهُماء ثم يدقع إلى 
رجلء فيخرج ا واخدا قال اا بي شيءِ خم چت هنا يتَفِقان 
عليه؛ وقع الحكم به» سَّواءٌ كان رقاعًا أو خواتية"". 

وقال أصحابنا المتأخُرون: الأؤلى أن يَقطع رقاعًا صغارًا مستويةء ثم 
2 44 -ه .4 4 ° 8 م 5 22 2 5 ° 
تجعل فى ا شمع اورف ا العو اي فى ر واجل لم 
يَحضْرء ويغْمَلى عَليها بثوب» ثم يُقالَ له: أذخل يدك فأخرخ بندقةء 
فيَمضّهاء ويُعلّمُ ما فيها . 

0 1 5 7 

وفي كيفيتها طرق وستأتي”*' في الة لقسمة إن شاء الله تعالى. 


په چ 


عي e 8 E‏ 5 ا اطي عد ارو حت عجين .لتو يد ا 6 
(وَإن كانوا ثمانية؛ فن شاء اقرع بهم بسهمئ حَرية وخمسه رف» وسهم 


2 


عق الثلة خر)» لأن الكرفن خرو الثلث بالفرعق ذكبت الق حصل ذلك 


العَرَّض . 


س 
و 
2 


2 2 E دام لمي‎ ERR 2 E ا اموي‎ a 
(وإن شاءَ جَزاهم أربّعة اجرَّاءء واقرع بينهم د حرية» وثلاثة رق» ثم‎ 


2 
صر ةا e‏ ةق ني 


AS N 4 يانه ميدكا‎ OE A 
مون جوا يه سين جر ۶ا٠ ويمرع‎ NS ET 
يهم بما ذَكرَ؛ لِيَظهّرَ الفريق”*' المعتق من عَيره ويُعيدُ القرعة؛ ليَظهَرَ مَْ‎ 


ا و 


ثلثاه حر . 


)١(‏ في (ق): تدفع. 

(۲) فى (ق): منها. 

5 ينظر : المغني ٠۲٠/٠١‏ . 
(:) في (ظ): وسيأتي. 

(5) في (ظ): التفريق. 


(وَإن فَعَلَ عَيْرَ دَلِكَ؛ جَارً)؛ بأنْ يَجِعَلَ ثلاثة جز E ge‏ 
واثتين جزءَاء فإِنْ حَرَّجَّت القرعة على الاثتين؛ عَتَقَاء ويُكمّل”" الثلكُ 
بالقرعة من الباقِينَ» وإِنْ خرجتُ لثلاثة أفرعَ ينهم بسهْمَي حريَّة ة وسهم رِقٌء 
3 أعيدف التردة توي قتع ونم له سهم العتق؛ عََقَ تاه فإنْ كان جم 
ماله عَبدَينِ؛ أفْرَعْنا بَينّهما''' بِسَهُم حريّةِ وسَهْم پم رق على كل حالٍ. 


6 


(وَإنَ أَعْتَقٌّ عَبْدَيْنِ IS‏ ياقگان والآخر تلنياقة عقعة 
00 وهي حَمْسُمِاكء فَجَعَلْتَهَا الثُلْتَّ) هذا إذا لم ج جز الورثة عِْقَّهما عِنْقَّهما؛ 
تق لهماء وكمّل الك في أحدهماء جم قبمتهماء مانت 
فا اڭ ا > قن ونكت عَلَى الذي قیمته اتان ره في ثَلائَةٍ) ؛ آي 
تضرب قيمته في ثلاثة» ونَسَبنَا قيمَتهما إلى المرتفع بالصرب» فما حَرَّجّ من 
النْسبةِ؛ عَتَقَ من العَبّْدٍ بِقَدْر (تَكَنْ ا ب يله فن الماا؛ 
ES‏ انشع تق a‏ يسان هن 
ا حمسا اشدايهاء ا(وإن ایت على الآخَرِ) وهو الذي قيمته 
ثلاثمائة؛ (عَبَقَ ية حمْسة أَنْسَاعِو)؛ لأنك إذا ضربت قيمته» وهي ثلاثمائة 
في ثلاثةٍ كائّث: تسعمائة» فإذا نَسَبْتَ خمسّمائةٍ كانت خمسة أتساعها. 


لوكل شنو ی يزخ عدا تسیل أن يضرت فى کون شرج بل کا 
هذا قول مَنْ يَرَى جمْعَ الق في بعض العبد بالقرعة. 


8 وشت م 8 of‏ > لا rS‏ ف ات وي فاه #ب نو - 6اين الف وا 
(وإن اغتق واجدا)؛ آي : غير معين › (مِنْ ثلاثة أعبدٍء فمات أحدهم في 


)١(‏ في (ق): أجزاء. 
(0) في (ق): أجزاء. 
(۳) في (ظ): تكمل. 
>4 في (ق): بينهم . 
)٥(‏ قوله: (عتق منه) في (ق): يكن العتق. 


8 شن سن 
ر ر 2 و چوا | و . 3 2 
حَيَاة سيلو ؟ افرع دينه وبين الحيين)» هذا هو الاصح. 
م کي سه 0 
وقيل: يقرع بينهما دون الميت. 
0% ق و2 2 2 ر ا 
وعلى الآول: (فإن وَقَعَتٍ القَرْعَة على المَيتِ؛ رق الآخران)؛ كما لو 
o‏ _- ل و 0 م E‏ ہے اھ م ص ر شو 0 
كانوا أحياءً. (وَإن وفعت على أحد الحيين ؛ عتق إذا خرج من القلث)؛ لان 
ار چ 2 3 ٠‏ 1 7 4 مه 13 
تصرف المريض معتبّرٌ من الثلث» بخلافي الأولى» فإنه لم يَشرَط فيها؛ لأن 
المت إن كان وَفق"؟ الثلث؛ فلا إشكال فيهء وإن كان أكثرء فالراقد عن 
الثلث هَلَكَ على مالکه» وإِنْ کان" فلا يعي من الْآخَرَين سن ؛ لأنّه لم عق 


(وَإِنْ أَعَْقَ الثَلَانَةَ في مَرَضوء فَمَاتَ أَحَدُهُمْ في حَبَاةٍ السَّيّدِ؛ِ فَكڌَلِكَ في 
تجل أي كرا آنا انو تبثم a SS‏ 
الثنثء أشي ما لو أعتق .واحدًا منهم. 

لل E‏ حكم عتق الوا لبوك کی عتق أحدهم في بعض 
را وت ا و ی کے ی ا 
تكمّل”" من الْآخَرَينْء والمراةٌ به: التّشيبه في نفس القرعة» من غير تعرض 

(وَالْأَوْلَى : أن يُفْرَعَ بَيْنَ الْحيّيْن وَيُسْقَط حُكُمُ المَيّتِ)؛ لأنَّ الاغتبارٌ في 
روج من الات با المورك وحالة الندرت ا كات له الاد وها 


. ٥١/١١ في (ظ): وقف. والمثبت موافق لما في كشاف القناع‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ الخطية» وفي الممتع */ ٠٤١١‏ والكشاف :50/١١‏ وإن كان أقل. 
(۳) في (ظ): في. 

(4) قوله: (ليس) غير موجودة في الممتع ٤١١/۳‏ . 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي الممتع :٤۷١/۳‏ كحكم. 

(0) في (ق): يكمل. 

(۷) قوله: (له العبدان) في (ظ): للعبدان. 


قصل في كيدكة القذعة 8 ۳۱١‏ 


كل مالِه» وصار بمنزلة ما لو أَعْمَقَ العَبْدينِ في مرضه» ولم يكن له مال 
0 

فرع : لو.وكل اعد الشَّرِيكُينِ الآَخَرٌ في عِنْقِ نصيبه» فقال الوكيل : نصيبي 
حر عنَّقّء وسَرَّى إلى نصيب شریکه» والوَلاءٌ له» وإ أعتق نصيبَ شريكه 
عق » وسَّرَّى إلى نصيبه إِنْ كان مُوسِرَاء والوّلاء للموكل. 

وإ أعتقّ نصف العبد ولم ينو شيئًا؛ احْتَمَل أن ينصرف إلى نصيبه؛ لِأنّه 
لا يَحتاجُ إلى نيِّةِه واحْثَمّلَ أن ينصرف إلى نصيب شريكه؛ لِأنّه أَمَرَه 
بالإعتاق» ويَحتّمل أن ينصرف إليهما لتساويهماء وأيّهما حَكَمْنا بالعتق عليه؛ 
ضَمِنَ نصيبّ شريكه . 

وقبلة ا عن الركيل إذا أعس ته سر إلى الآخر» ل 


2 ج 


يَضْمَئْهِ ؛ لأنه مأذون له فى العثق . 


EN‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(بَابُ التّدْبِيرِ) 


3 


Ede Mes aN ON 


بو قال : اق عن كبر أيْ: بَعْدَ الموت». وقالَ ابن عَقِيلٍ: TE‏ 
aoc ECG O os‏ 
وعَيره» فهو لفظ يحص به العِنقّ بَعْدَ الموت. 

والأصل فيه: حديثٌ جابر: أذ رجلا هن الأتضار امي غلامًا له عن 


ره لم کن له مال يره هبلع ذلك التي كك فقال: امن شريو ِي؟» 
فاشتراه نعي س النّكَام امانا ا قافا الب مده ب اي 
وقال ابن المندو: أجمَعَ كل مَنْ نحّظٌ عنه من أهل العلم على أن من دير 
Ee‏ ولم يرع عن ذلك حتَّى مات› والمدبّرٌ يَخْرْجُ من نُلْثِ ماله 
قا ال واا اياي واوا ا ا جا اا فا أ 


A 


e 


و لاط 
م 


(وَمُوَ تلبق الق بالمَؤْتِ)» هذا بيان لمَغْنَى التدبير شَرْعَاء ولا تَصِحٌ 
وصيته به . 

وخ الكلف)+ أن إنّما يَعتقُّ إذا خَرَجّ من ثلث المال في قولٍ أكثر 
العلماك. 


ب 2 e‏ ع م 
وروي عن ابن مسعودٍ وغیره: أنه من رأس المال* "اوتا ل 


.)491( ومسلم‎ »)۷۱۸٩ »۲۱٤۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر: الإجماع ص .١١١‏ 

() أخرجه الثوري في الفرائض (04)». عن أشعث» عن الشعبي» عن علي وعبد الله قالا: ١‏ 
جميع المال»» يعني المدبر. وهو مرسل ضعيف؛ أشعث هو ابن سوّار» وهو ضعيف. 
وأخرج نحوه سعيد بن منصور (5174)» وابن الجعد »)۲۲٤۳(‏ عن ابن مسعود #5إه. وفيه - 


الإمام”''؛ قِياسًا على أمٌّ الوَلَدِ. 

ا ا ن ب النوت» كان من الثلث اة .وما ل جيل 
لا عَمَلَ عليه» قال أبو بَكْرٍ: هو قَولٌ قديمٌ رَجَعَ عنه إلى ما قاله الجماعة» 
فَعَلَى هذا: إذا لم يَخرّجٍ منه» وأجاز الورثةٌ؛ عَتّق جميعه» وإِلّا عَتَقِّ منه وقدارٌ 

وهل يسْتَسْعَى في قيمة باقبه؟ على روايتين› وعَنه : : في الصّكحَة مُطلَقًا . 

قَرْعْ: إذا اجْتمّع العِنْقُ في المرض والتّدبير ؛ دم التق . 

وإِنْ اجْتَمَعَ هو والوصيّةٌ بعِنقِه؛ تساويا؛ لوجودهما بَعْدَ الموت. وقيل: 
يدم التّدبير؛ لحصوله بلا مُهْلَةِ. 


2 


(وَيَصِح مِنْ كل مَنْ نَصِح وَصِيتْهُ)؛ لاه تَبرُعٌ بالمال بَعْدَ الموتء أشْبَه 


ت 


ا 
وقال الجِرّقُ: إذا جاور العَشْرَ وكان يَعرفه» والجارية إذا جاوّرّت التّسمَ . 


00 


وجوابه: بأنه يَوْمَرٌ بالصَّلاةء والجارية شرل عائسة: «إذا ّت الجارية 
يَسُْعَا فهي امرأة»”"2. ولأنّه سن يمن يُلوعُها فيه. 

ويَصِحّ تدبيرٌ المخجور عليه لسفو'". ولا يصح من المجنون. 

ويصحٌ من الكافر ولو حربيًا ومُرْتَدًا إِنْ بيا مِلْكه له فَأْسْلَّمَء فن مات 
ا عرب ا 

(وَصَرِيحَه ُ: لَفْظ الْعِمْق وَالحَرَيّة المُعَلَقَيْنِ بِالمَوْتِ)؛ كقّوله: أ لخر أو 
- شريك النخعي وجابر الجعفي وهما ضعيفان» ووقع في إسناده اضطراب . 
)١(‏ ينظر: الروايتين والوجهين .١١5/”‏ 
(۲) تقدم تخريجه /١‏ 7945 حاشية (1). 
(66 قزله: (للبق) مقط ن( 
ف (18) قينا : 


UE‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 
4 عه و دابا عه و سعد سوا > ے2 ي 2 4 . 8 > 27 5 ٠.‏ 
عتيق » او معتق› او محرر بعد مُوتّى» فيّصير بذلك مدبراء بغير خلافي 
د 1 مه كن کین ا او م ني « 0 ۴ 
تعلَمه” ٠‏ (وَلَفْظ النذبير وَمَا تَصَرَّف مِنْهًا)» عير أمُر ومُضارعء فإذا قال: أنت 
مُدبّرٌ أو دبّرتك؛ فإنه يَصِيرٌ مدبّرًا بمجرّد اللفظ وإِنْ لم يَنوه. 


وكناياتٌ العِيّق المنبّز يكون للتّدبير إذا أضاف إِلَيه ذْكْرَ الموت. 


ر 2 2 o‏ 3 6 7 جيم بن 5 0 ر 0 عه 
(وَيَّصح مظلقا)؛ اي : مِن غير شرط آخرء مجو إن و ا کر أو 


و س 


عم > 8 0 8 0 2 40 0 
(ومقََدًا)؛ لأنه تعليق للعتق على شرط» فصح مطلقا ومَقَيِّدَا؛ كتعليق 
8 3 ع 5 ت غتر ي ر 2 و عه 
الق بغر العوت» (يآن يقول: إن مت فى مرفي هدا أو غاس هذا): أو 
1 00 1 9ر انر ەه به اي لق الى ل 
في بَلدِي هذا؛ (فانت حر» أو مدبر)؛ لانه تقييد خاص . 


وقد يكوث عير خاصٌء مل أ 


0 ور اع 2 برا عر هد طاو ضاي بيعو 5 ءءء 7 5" 
فانت حر» أو إن قدِم زید» أو شفى الله مريضي فانت مدبرء فهذا لا يصير 


ن يُعلقّه على صفةٍ؛ ك: إن دَخَلْتَ الذَارَ 


مديّرًا في الحال؛ لاله علّق التّدبِير بشرط» فإذا وَج صار مبّرّاء وعََقَ بمَوتِ 
سيّده . 

وإِنْ لم يُوجَدُ في حياةٍ السَّيّدء وَوْجِدَ بَعْدَ مَوْته؛ لم يَعتِقْ؛ لأر 
الشَّرْط يقتَضِي وُجودّه في الحياة» بدليل : ما لو علق عليه عِنّْا مُتَجَرًا. 

فَرَعان : 

الأرَّكُ: إذا قال: إذا قرأت القرآن فأنْتَ حر بَعْدَ مَوتِيء فَقَرأه جميعّه؛ 
ضار مرا بلاق قراءة بعضه» فإن قال إذا قرات قرانا قانت حر بعد 
مَوتِيء فَقَرَاً بَعضّه؛ صار مُدبِّرًا؛ لأنّه في الأولى عرّفه باللّام المقكضية 
لِلاسْتِغْراق» بخلافي الثَّانية. 
(۱) ينظر: الشرح الكبير .١55/١9‏ 
9 في (ظ)* وإن: 


تی 1 


1 50 0 وگ اه 3 

الثانى : إذا فالا لعيدههما: إن مثنا قات خر؛ فيو تعليق للحرية 

ا 507 8 شر ع عر ع 0 - 5 
جميعا» ذكره القاضي وغيره» ولا يعتق بموت أحدهما شي ولا ببّيع وارِثه 


ن 
“ 


حمه . 


و و#(١)‏ 


1 عه‎ a ad 

فإِنْ أراد آله حر بَعْدَ آخِرهما كوتاع نان ا الك اسل و 
الموت؛ عَنَقَ بَعْدَ مَوتِ الآخَرِ منهما عَليهماء وله 32 نعي لاخر منهها 
بالّدبير» دفي سرايه إن احْتَمَله تله الرُوايتان . 

9 قتي و تقش ق ا ا 0 
يعون ب أن المشيئة على الترا؛ لكت اال ا 


و 


كقوله : إذا شِيْتَء أو أي وقتٍ شِ كه فإن مات الد 55 ال2 بطلت: 


1 5 8 ف ت مواد ن‎ E 28 ror CER 
فإِنْ قال : : ھت شت شنت بعد موټي» أو آي وَقتِ شنت بعد موټي ؛ فهو تعليق‎ 


وقال القاضي : يَصِحٌّ» فعليه: يكون على التّراخي؛ وھا کے كك مت 
م 0 فان في کسه قَبْلَ القَبولٍ وَجهين 

(وَإِنْ قَالَ: إِنْ شِنْتَء كَأَنْتَ مُدَبَرُِ قياس المَذْهَب: انه كَذَنِكَ) ا ال 
على التَّرَاخِى؛ گ: می شنت . 

(وَكَالَ أو الْخَطََابٍ: إِنْ شَاءَ فِي الْمَجْلِسِ صَارَ مُتَبَّرَاء ولا قلا)؛ لأ 


المشيئة كالإختيار. 


و 


جر 


."٤۷/٠١ ينظر: المغنى‎ )١( 


ا ع المُبدع شرح المُقنع 


تيك 7 كاي اناه أنه خغر ل منقه كن ترمد انكان ذلك 
وصيّةه فجاز الرّجوعٌ فيها بالقّول» كما لو وَصَّى له بِعَبْدٍ آخَرَ. 

فلا يَصِحٌ رُجوعُه في حمل لم يُوجَدْء وإنْ رَجَحَ في حامل؛ ففي حَمَلِها 
ECE‏ ۰ 

والرّوايتان: إذا لم يأتِ بصريح التّعليق» أو صريح ع الوصيّة» قاله في 
العّرِغَيب) وغيرة. 


e e,‏ لام 

وإ أَنْكَرَه؛ ٠‏ إِنْ فلا : تعليقٌء وإلّا مَوَجْهان. 

تنبيةٌ: إذا قال: إذا اديت إلى وَرثتي أَلَّمَا فأنْت حرٌ؛ فقد رَجَعّ عن تدبيره» 
قال ابنُ حَمُدان: و 

واه قله ثم رَجَعّ في نِضْفِه؛ صح إذا قُلَْا بصحّة الرُجوع في 


حصسعةه . 


4 


هم سر -ك- 


فان غَيّرَ التَّدْبِيرَ فكان مطلّمًا فَجَعَلَّهِ مم ماو د مهدا إن E‏ 
الرُجوع. فَإن كان مَقَمِّدًا فاطلقّه ؛ صح على کل حالٍ؛ أنه زياد فلا سه 
مله . 

(وَلَهُبَيْعٌ الْمُدبرِ 3ك الاد ع تعلق صف 
السام م وظاهره: طاتا في الذيق وغیره» مع الحاجة وَعَدَمِها إن 
لم يرض 

375 عاد إِلَيْه) بَعْدَ البيع ؟ (حَادَ التَدبيرُ) ؟ لِأنّهِ مُعلّقٌ عِتْقّه بصفة. 

وبناه القاضي على أضل » وفوا اا عل هرو العا حه أو 
(۱) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲۹۲ مسائل صالح ۰۳۹۱/۱ مسائل عبد الله ص ۲۷۷» 


مسائل ابن منصور ٤٤٤۱/۸‏ . 
(۲) كتب في هامش (ظ): (أي: إن لم يرض المدبر بالبيع). 


بَابُ التَّذْبِيرِ ع ۳1۷ 


رو عو 


re‏ : يعود» بخلاف الوصيّة. وهذا روا عن أحمد. 

|7 هع ا إلا في الت لان الین بق E‏ ق 

TS‏ اختارها الجِرَقِيٌ › م ني إِنّما 
باعَهُ لحاجة صاحبه" 


ED‏ باع الْأَمَةُ ا لان في جواز بَبِعِها إباحة لِمَرْجِهاء وتَسْلِيط 

مُشْتَرِيها على وَظيهاء مع وقوع الخلاف في بَبعِها واا : اف ال 2 

قال د e‏ 

ارق وال إذا مق و ل لالع مق ل 

الْبِيع؛ » كقوله: اللا ا برهم ليس بصحيح» 4 الما شو 

عن امدق “أن لحيل ااا اليرت أو على الِاسْتِحُبابء ولا 

م قات على ا الوَلَدِ؛ ؛ لان عِنْقّها ثبت بير اختيار سيّدهاء وإذا لم يصح 

أو دیر الحمل» ٠‏ ثم باع آم ؛ فكاستشنائه في البيع» ٠‏ قاله في «التّرغيب». 
وفي «الرّوضة»: له بيع م الغبد ص الدينء وفى بيعها فيه روايتان. 

137 لدت اليد بعد تتم ها كيز يقثرلنها)» للد الحاوث يعد 

(۲) تقدّم تخريجه من حديث جابر بن عبد الله وا ۷/ ۳٠١‏ حاشية .)١(‏ 

(6) يشير - كما في الشرح الكبير 151/19 - إلى ما أخرجه الدارقطني (257574» والبيهقي في 
الكبرى (4)51517: عن ابن عمر ويا مرفوعًا: «المدبر لا يباع ولا يوهب» قال 
الدارقطني : (لم يسنده غير عبيدة بن حسان وهو ضعيف) »2 وصوّب هو والبيهقي الموقوف» 
وهو ما أخرجه ابن أبي شيبة (2)50554 والدارقطني (5575).» والبيهقي في 
الكبرى »275١1511(‏ عن نافع» عن ابن عمر قال: «لا يباع المدبر»» وإسناده صحيح. 


1۸ آ0 المُبدع شرح المُقنع 


التّدبير لا يلو مِنْ حالَينٍ: 
أحدهما : أن کون موحُوذًا حال تدبيرها » ويْعلم ذلك» بان تأتي به لاقل 


ِن سنَّةٍ أشهر مِن جيه جِینِه» فیّدخل معها بير خلافٍ في تله ؛ كعضو مِنْ 
آعضائها » ay RS‏ 


اله 


الا أن تحمل به يقد الأدبيرء نهو بتع أك مطلقا في قو أكثر آهل 
العلم: 

ونَقَلَ حَنبَلٌ عنه: أن وَلَدَها عبدٌ إذا لم يرط الول فظاهره: أنه لا 
يشعهاء ولا یع بكوك سكذهاء ولان عا و ا علق 
عِتْقّها بدخول الدَّارٍ. 


يرو 


والاول أصحٌ؛ لقَولٍ عمرّ وابيِه وجابر: إن ولدها بمنزلها »> ولم 

يُعرَفْ لهم مُخالِفٌ في الصّحابة» فكان كالإجماع» ولأنَّ الأمَّ اسْتَحَقَّت الحْرَيّة 

(۱) ينظر: الشرح الكبير .٠١١/١۹‏ 

(۲) ينظر: الروايتين والوجهين .١١87/7”‏ 

(۳) في (ظ): ولا تعتق. 

)٤(‏ في (ق): نحن 

(5) أثر عمر ونه لم نقف عليه» والمؤلف تبع ما في المغني ٠٠/٠١‏ والذي في الروايتين 
والوجهين :١١97/*”‏ (روي عن عثمان وابن عمر وجابر)» وهو الأولىء فإن أثر عثمان طن 
أخرجه الطحاوي فى مشكل الآثار (؟١١/558)»‏ والبيهقى فی الكبرى 2)7١5/1(‏ بسند 
وأثر ابن عمر و : أخرجه سعيد بن منصور (570)» وابن أبى شيبة .)۲٠٠۲۳(‏ والطحاوي 
في مشكل الاثار »)458/١7(‏ والدارقطني (0۷(“ اا فى الكتيورى 118140 
عن ابن عمر أنه كان يقول: «ولد المدبرة بمنزلتهاء يرون برقهاء ويُعتّقون بعتقها»» وإسناده 
صحيح ورجاله رجال الشيخين. 
وأثر جابر #5نه: أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠٦۳۷(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
9 ا في الک 0849 عن أ الزين عن حابي قال لما أرق 
أولاد المدبرة» إلا بمنزلة أمهماء وإسناده صحيح . 


بَابُ الَّدْبِيرٍ 8 1 
بِمَوتِ سيّدهاء فيتبعها وَلَدها كأمٌّ الولد. 

فَعَلَى هذا: إن بَطلّ التَّدبِيرٌ في الام لِمَعْنَى الحتصّ بها فَقَظ”". فإِنْ لم 
شم الك لهما ياء اف يبتهما: 

(ولا يبعا وَلَدُهَا مِنْ قَبْلِ التَّدبيرِ) على المذهب؛ أنه لا يتبَعْها في العتق 
ولا في الِاسْتيلادء ففي التَّدبير أَوْلَى. 

وَذكرٌ آبو الطاب أن كنبلا نهل عن عه في التجل بد الجارية 
ولاو قال وا ا وا الوا علق الولق يد التديير؛ 

وعلِمَ : أن وَلَدَ المدبّر لا يَتبَعُ أباهُ مُطلَقًا على المذهب؛ لِأنَّ الوَلَدَ إِنّما 
يع امه في الحرية والرّقٌ . 

وعنه» وهي ظاهرٌ «المعْنِي) و«الشّرح): الجَرْم بها في ولده مر امه 
المأذُون له في التّسَرّي بها يكون مُدبّرًا؛ لاه وله مِنْ اميه ؛ فته كالحرٌ . 

وفي الغا لا كراد و ا كله في الأصحٌ» بل يسبع 


عر هر عر نه و الى 4 ام - 3 o (Vv)‏ ع عام 
(وله وَطء مديرته)» روي عن ابن عمر وابن عباس ؛ كمملوكته» فيَدخل 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي المغني "07/٠١‏ والشرح الكبير ١77/1١9‏ زيادة: لم يبطل في 
ولدها. 

99 كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني مم والشرح الكبير 5*9 : يتسع . 

(۳) في (ق): عمر. 

(8) ينظر: المغني ل" 

(5) في (ق): آم 

(5) في (ق): أمة. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق »)١1797(‏ وابن أبي شيبة (2750574» عن عطاءء أن ابن عباس 
وابن عمر وغيرهما قالوا: «يصيب الرجل وليدته إذا دبرها إن أحب». وأخرج مالك 
.)۸٤/1(‏ وعبد الرزاق »)١7791(‏ والشافعي في الملحق بالآم (۸/ 22707 والبيهقي في - 


- 8 سه نی سو 


وا 1خ 2 3ك 311 » انتيتء: م قال أحمدٌ: لا أَعْلَمُ 


أحَدًا گر ذلك غَيرَ الزّهْرِيَ"" . 

شر سس من به 7 ص ك e‏ 2 

عله : لا يجوز وَظْءٌ بنتِ مدبرته» وهو مَحمُولٌ على أنه وطئ أمّها . 

(فَإِنْ أَوْلَدَهَا؛ٍ بَطْل تَدْبِيِرُهَا)؛ لِأنْ الاستيلاد أَقَوَّى من التّدبير» فَأَبْطَلَه 
كالنكاح مع الملكِ. 

eat oe Ry انق لاا‎ es. e A e OEE 

(وَإذَا ` دَبرَ المكاتبت)؛ جازء بغير خلافي نعلمه '؛ لأنه تعليق لِعَتقه 

7 ع نرف اقيم A‏ ف اك 8 
بصفةٍ» وهو يَملِك إعتاقه» فيملك التعليق وإن قيل: هو وصية. 

= 01 سه 2 2 سه‎ > E 

راو كانتب المد جَاز)» وهو قول ابن ب وأبي ا لا 
التَّدبِيرَ إنْ کان عِنْمًّا بصفةٍ لم يمع الكتابة» وكذا إن كان وصیةء كما لو وضَّى 


ET 
بعتقهء ثم كاتبه.‎ 


ووک قاض اله يكل بها إذا ا هو وعدا كما لی کی .يه لجل 
+5 مد 1 1 


= الكبرى »)5١581(‏ عن نافع «أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له» فكان يطؤهما وهما 
مدبرتان»» وإسنادهما صحيح» واحتج بقولهما أحمد في رواية الميموني وأبي الحارث كما 
في تهذيب الأجوبة ص .7١‏ 

.۷١ ينظر: تهذيب الأجوبة ص‎ )١( 

(0) في (ق): فإذا. 

(9) ينظر: الشرح الكبير ٠۷١/١۹‏ . 

() أخرجه ابن أبي شيبة :4)5١50(‏ والبخاري في التاريخ :)5١١/١(‏ عن 
محمد بن قيس بن الأحنف» عن أبيه» عن ابن مسعود» في الرجل يبيع مُدبرًا له خدمته» 
قال: «ما أخذ سيده فهو له» وما بقي فلا شيء2» محمد بن قيس وأبوه مجهولان. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (71109)» والبيهقي في الكبرى (9580١؟)»‏ عن أبي هريرة» قال: 
دبّرت امرأة من قريش غلامًا لهاء ثم أرادت أن تكاتبه» فكتب الرسول إلى أبي هريرة» 
فقال: «كاتبيه» فإن أدى مكاتبته فذاك» وإن حدث به حدث عََىَ»» صححه الألباني في 
الإرواء ٠۷١/١‏ . 00 


بَابُ التَّدْبِيرٍ 8 ١‏ 


أكى و ققق): لأن ذلك شان المكاش»: ر N E‏ 
عقي د لكت كان المد ا حَمَلَ NON ESEN‏ 
يعبر في عِنقه بالتدبير حر وجه من الثُّلثء وبَطلَت الكتابة. 

١لا‏ عَتَقَ مه بذ الث حَيثُ لم يَحرْجْ كله من الثلك؛ ِأنَّ ذلك لا 
ماع له» (وَسَقَط مِنَ الْكِتَابَةِ بِمَدْرِ مَا عََقَّ)؛ لانْيِفاءِ مَحَلّها بالعتق» (وَهُوَ عَلَى 
الكتَابةِ فيا بَتِيَ)؛ لان مَحلّها لم يُعارضه شي على ها : لو خرج نصفه 
من الثلث ؛ قل ا وسَقَظ نصفٌ الكتابة» وبقي ا والذي يسبب من 
الثلث؛ إِنَّما هو قيمة المدبر وفك موت سيّده؛ لأن المدبّرٌ لو لم يكن مكائيًا ؛ 

ومَتى عَتَقَّ بالنّدبِير؛ كان ما في يده لسيّده؛ لأنّه كان له قَبْلَ العتق» فكذا 
بَعْدَهء ذَكَرَهِ الأضحابٌ. 

ال المولف: روني E RTO‏ يميك 
إِبْطالَ تابه ؛ لكونها عَقْدَا لازِمًا مِنْ جهته» وإنَّما يَملِكُ إسْقاط حقّه عَلَيهِ. 

وق 00 

وق بعاد "لزيا لايتين I‏ ال كيه 4ه 
موه وأْمْكنّ 5 يِه عَلَيوء بخلافٍ وليه" . 

(وَإِذَا َير وهو مُوسِرٌ (شِرْكًا لَه في عَبْدِ لَمْ يَسْرِ إِلَى نَصِيبٍ شَرِيكو)؛ لاه 
تعليقٌ للعتق بصفةٍء فلم يَسْرِ؛ كتعليقه بدخول الدّار. 

ويُمَارِقٌ الأشفلاة كانه ا بدليل : أنه يَعتُِ من جميع المال» ولو قَتَلَتْ 
بتكنا إلى يقال ااا وا كلانه ١‏ 
)١(‏ ينظر: مسائل ابن هانئ ٦۳/۲‏ . 


(۲) كتب في هامش (ظ): (وكذا إن أولد أمته ثم كاتبهاء أو كاتبها ثم أولدهاء لکن تَعْتِقَ بموته 
مطلقًا) . 


NEANI‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


وان مات ال + ع اة إن حرج من الثلث» وفي سرايته إلى نصيب 
شریکه زواينان. 


(هَإِنْ أَعَْقَ شَرِيكة) نصیبه؛ (سَرَى إِلَى المَُبَّرءِ وَغَرِمٌ قِيمَتَهُ لِسَيّدِِ) إِنْ كان 
مُوسِرًا؛ لِحَبَّرِ ابن عمر» ولات إذا سَرَى ل ا 
ا م أرلبيوسا عر لا اضر "1 اموويظل وما تعلق ان 


بطي ١‏ أن قرو الكل وكش ا أن السدثة ا 
العف" يموت سند تسر كام الولده درن الاي أي + لإ يشري؟ لاذه 
و سك الح رومع ايد فلم يكن لاحر إِبْطاله . 


(€) ن 3 3 ا 2 000 سه‎ E 
إذا ديرا عبدهما معًا؛ ھک ولا يعتق بموت أحدهماء و و9 يبع‎ : 


وارژه حقّه م إن اعت أحدهما حلّه؛ ففي جوب ضصمان حق الآخَرٍ وَجُهانِ. 
وقي «الشّرح): إذا دبّر کل واحِدٍ من الشَّرِيِكَينٍ حقّه» فمات أحذهما؛ 
عَتَقّ نصيبُه» وبَقِيَ نصيبُ الآخَر على التّدبير إِنْ لم يف لله بقيمة حصَّة 
شريكه» ون كان يقي؛ فهل يَسْرِي؟ على روايتين 

u‏ راحو عوماة ECU‏ هزذاامراف احتهيا فين 
خرّء وقال القاضي: هذا تعليقٌ للحريّة بموتهما جميعًا . 

فان ء عق بالتّدبير؛ فیا ف إذن آرت: 

وعَنْه: بل هو له» اختاره المؤلّفُء كما لو بَقِيَ مد لاه فاذعاه ا ن 
ته» حَلّف لهء فإِنْ أقام ينه قُدّمَتْ على بين الورثة 


.)٠١١١( ومسلم‎ »)۲٥۲۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) كذا في النسخ الخطية» وصواب العبارة كما في المغني ۰۳٤۷/۱٠١‏ والشرح ١۷١/١۹‏ : 
فالولاء أولى» وما ذكروه لا أصل له. 

052 في (ظ): العبد 

)€( في (ق): ولا يتبع . 


عم ءعمسس 


ون أَعتق عبدّه َه الق أو کاتبه › او اعتق مکاتبه ؛ فما بيده لله وعنه : 


وعِتقه مكاتبّه؛ قيل : إِبْراءٌ مِمّا بيه وقِيلَ: فسخ؛ كعتقه في كمّارةٍ. 

د أَسْلَّمَ مُدَبّرُ الْكَافِرِ؛ لَمْ يقر في يَدِ)؛ أيْ: أُمَرْناهُ بإزالة ملّكه عنى 
لِد ب بھی الكافِرٌ مالگا لِمسلِم؛ كثَيرٍ المدبّرء وكما لو أَسْلَمَ مُکاتبه وعَجَرَ 

ول لاهلرّثه إن التقداة وال ا و و حت 
يَعتِقَ بمَوتِه . 

(وَتَرِك”" فِي يد عَدُلٍ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ كَسْبِوِ)؛ لأنّه أَوْلَى النّاسِ بهء (وَمَا 
AEE OD TR 0‏ اذ a‏ امار 
. لا تكن له كدت 

ا أن يَرْجِعَ فِي التَدْبِيرِ وقول بِصِكَة الرْجُوع» فَبُجْبْرُ عَلَى بَيْعِه)ء ولا 
يرك في يد عَدْلِ؛ أن الكافر لا ير على اسيفرار مه على المشلم. 

وفي «المعْنِي) و«الشّرح»: ل المديّرٌ إذا كان لم لد 
سيِّدُه على الإنفاق عَلَيهِ؛ لِأنّه ملكه. 

ل ا لم گم عَلَبْهِ إا يشَامِدَيْنِ)؛ أي: إذا ادّعى الْعَبْدُ 
على سيِّدِه أنه دبّره» صحَحَتُ دَعْوَاُ؛ لِأنّه يَدَّعِي اسْيِحْقاقٌ الق فان انكر 
ولم يكنْ للمدبر بينةٌ؛ قبل قول | مع يَمِينِه؛ لان الأصل عَدَمُهء وجَحْدُه 
اللدبير لمن جوعًا إن جيل عقا بصفة» وإلا رَجْهان. 


فان جعل تجوعا؟ لع مع دغنواة ولا ا قال ابن دان إن 
059 في (ظ): ويلزمه. 


)۳( في (ق): وإن. 


ا 6 المُبدع شرح المُقنع 


ون كان الاختلاف بَينَ العبد وَوَرَثة سيّدِه؛ فكالخلاف مع السّيّدء إلا أن 
الدَّعْوَى صحيحة بير خلافي» وأيْمائُهم على نَفْي العِلّم وتّجِبُ اليمينُ 
على كل واحِدٍ من الورثة» فَمَنْ نکل منهم ؛ کی تصية؛ ولم يَسْرِ إلى باقبه. 

وط فى الشافديخ العدالة كر حلاف لان كلق شو ظ ربج" 

(وغل کم علج اوو وا ین أو يشامد زين الوا على 
روایتین) : 

إحداهما: وَجَرّم بها في «الوجيز»: أله بُحگم به؛ قِياسًا على البيع . 

رالا :لا ى عا بالك له العرعن إلباك ال ولكيل 
الأحكام» فلا يَثبْت ذلك إِلّا بشهادة عَدْلَينِ؛ كالتكاح والطّلاق. 

5ن 8 الجن حكنة» E‏ لأنه که اممتجان الق بالا 
المحرّم» فعوقِبَ بنّقيض قَضصْدِه؛ كُمَنْع الميراث بَِثْلٍ الموروك: وَلأن التدبير 
وصية» فيبطل بالقَيْل؛ٍ كالوصيّة بالمال. 

ولا يَرَمُ على هذا عق أمّ الولد؛ لكونها آگد. 
الإرْثِ وإِبْطالٍ وصيَّةٍ القاتل» وإِنْ قِيلَ: لا بطل الوصيّةٌ بالموت؛ فالتَّدبِيرٌ 
أوؤلى ؛ نَطَرًَا للعتق . 

قَرْعْ: إذا جَنَى الملبّرٌ؛ لم يَبظل تَذْبِيرهء ويُباعَ في الجناية» وسيّده 
بالخيارِ» ومَنْ لم يُجَوّرْ بَيعّه؛ أَوْجَبَ فداءه على سيّده؛ كأمّ الولد» فإِنْ مات 
سيّده قَبْلَ بيعِه؛ عَمَقَ وأَرْشُ جنايّتِه في ترِكة سَيِّدِم وإنْ داه سَيْدُه؛ قي 

5 ل 


لیر وان باع بعضه بها ؛ فياقبه مدبر. 


.:۴٠٠٦/٠١ ينظر: المغنى‎ )١( 


(۲) في (ق): فيها. 
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وَإِنّْ جنِيَ على المدبّر؛ فاش الجنايّة لِسَيَّدهء فإنْ كانت الجنايّةٌ على 
نفسه؛ وَجَْبَتٌ قيمته لسيّدهء وبل التَدِبِيرُ بهلاکه . 

لا يُقالٌ: قِيمَنّه قائمةٌ مَُقامّه كالعبد المرُهون والمؤقُوف؛ لِأنَّ كل واجدٍ 
منهما لازم فتعلّقَ الحقٌ له والتَّدبِيرُ َير لازم؛ لاله يُمكِنّه إبطاله بالبيع 
وغیره» فلم يعلق الحقٌ ببَدلِهِ . ۰ 


60١‏ جم 


CÎ چ‎ 
CIARA 
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(بَابٌ الكِتابَة) 


لتقو N‏ ويه كنبا يما النقا عليك: 


وا ست به نا ين الع ن المكاتت يق طن 

2 بكاابة من ع يصم بعص 
الجوم إلى بعْض» واس ی الور : كما والكتيبة كَتِيبةً ؛ إنْضِمام بعضها 
إلى ,تعض : 


ي : عق على مال مُنَجَم نَجْمَينِ فصاعِدًاء إلى أوقاتٍ 


و 
- 


مَعلومة؛ أن الجوة هي الأوقات المخْتَلفة؛ إِذ العَرَّب کانت لا تعرفُ 


2 


الحسابء وإِنّما تعر الأؤقات بظلوع النُجوم» قَسُمّيَتِ الأوقاث نُجومّاء كما 
قال بعضهه'"' : 
إا سُهَيِلٌأوَدَالئَيْ ل طَلَعْ قَابْنُ اللّبُونِ الْحِقُ وَالْحِقُ جَذَّء"' 
(وَهِيَ : بَيْعٌ الْعَبْ) - لَوْ قال: الرّقيق لَعَمَّ - (نَفْسَهُ بِمَالٍ فِي ذِمّتِو)» هذا 
م ا 
يشترّط فيه ؛ و لصم يَصِحّ السَّلَمُ فيه» مُنَجَمّا > يعم 


والإجماءٌ على 0 6 وسَنَدُهٍ قوله تعالى : E‏ شون الْكنبَ 


0 اس سس - كه ورسد 
مما ملكت أد ا 0 وقَولّه نلا : 
أعان غارما» أذ غا Sy‏ ا 


)١(‏ فى (ق): به. 

)۲( د أبو داود فى السنن 5١/7”‏ للرياشى 

9 الجتع. 

(:) ينظر : الإجماع لابن المنذر ص »١١١‏ مراتب الإجماع ص ٠١١‏ . 
() قوله: (ظله) سقط من (ظ). 


كاك الك اة 8 YY‏ 


إلا ظلّه» رواة سھل بن س کک 
PD TE‏ المكا كنا E‏ 
أك العلماء. 


وعَنه : للرّقيق. 

تون تققد يتخ يده هم 3 نلنضء E‏ الكنفت والأقانة) ف 
ظاهر الو N Ms‏ في «الواضح» و«الموجز» و«التّبصرة» 

(وَعَنْهُ : انها وَاجبة إِذَا ابْتَكَاهَا مِنْ سَيّدِو) بقيمته (أَجْيرَ عَلَيْهَا)» 57 


أبو بَكْرِء ذَكَرَه الْحُلوانئ» لقوله تعالى: «فكيوْهُم إن عَلِمَُمَ فيم خا € [الشور؛ 
e ‘rr‏ وقد رَوَى محمد بن ميري : 00 


7 جين جني 


الاب فَرَفْعَ کے ال ۴ 4« 00 ا e‏ 0 


»)۲۲۱۷١( وابن أبي شيبة‎ »)٤١١( وعبد بن حميد في المنتخب‎ »)۱١۹۸١( أخرجه أحمد‎ )١( 
من طرق عن‎ »)٠٥۹١( والطبراني في الكبير‎ »)۳۸٠۸( والطحاوي في شرح المشكل‎ 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عبد الله بن سهل بن حنيف» عن أبيه مرفوعًا» وسنده‎ 
ضعيفء» قال البوصيريٌ: (مدار أسانيد حديث سهل بن حنيف هذا على:‎ 
عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو ضعيف» ضعُفه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم‎ 
وعلي بن المديني وابن خزيمة وغيرهم). وهو في التحقيق صدوق حسن الحديثء إلا فيما‎ 
تفرد به مما لا يحتمل تفرّده فيه» لكن فيه: عبد الله بن سهل بن حنيف» قال أبو زرعة: (لا‎ 
أعرف حاله)» وقال الحسيني: (ليس بالمشهور)» والحديث ضعّفه البوصيري والألباني»‎ 
وصحّحه الحاكم» وتَعقَّبِء وحسّنه ابن حجر» وقال ابن عساكر: (حسن غريب). ينظر:‎ 
الإكمال في ذكر من له رواية‎ ٤۸٠ ميزان الاعتدال ؟/‎ »447/١ معجم الشيوخ لابن عساكر‎ 
»)۷۷١( ذيل الكاشف‎ ٤٥۸/١ إتحاف الخيرة المهرة‎ »)٤٤۹( في مسند الإمام أحمد‎ 
.)50560( الضعيفة‎ .)٠١١( الأمالى المطلقة‎ 

)1( اه ابن سعد فى الطبقات (۷/ »)١١١‏ والطبري فى التفسير »)۲۷7/١۷(‏ والبيهقى فى 
الكبرى (2)51518 وصحح إسناده ابن کر فى اللنفسير ٦‏ . وعلقه الات ف 
الجزم »)٠١١/۳(‏ ووصله إسماعيل القاضي في أحكام القرآن له كما في المحلى - 
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وقدّم في «الرّوضة): الإباحة. 


8 e 


e ل‎ e 
و وَوَفاءٌ بمال الكتابع“ و هذا‎ e ال حهد:‎ 


ول جماعة. 
وقال الشَّافِعِيٌ : ل ا ةه الاب 
وَغيره) وهو بمعنٍ الأوّل» وقال أبن عا س : ان وإغطاء للمال» . 


سل 


ولا خلاف بیتهم : في أنَّ مَن لا حير فيه لا ت اا 

(وهل نکره تابه من لا كسب له؟ عَلَى این 

إحداهماء وهي ظاهِرٌ خف واللعد ع e‏ وهو 
قول ابن عمر”" ومَسْروقٍ والأؤْزاعِيٌ؛ لأنَّ فيها إِضرارًا بالمسلمين» و 


= (8/١55)ء‏ وتغليق التعليق .)۳٤۸/۳(‏ 

.515/١٠١ ينظر: المغني‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير الثعلبى 47/17» تفسير الماوردي ٠٠١/٤‏ . 

(۳) الغناء : بفتح الین مع المدء الكفاية. وينظر: مقاييس اللغة .٠۹۷ /٤‏ 

(:) علقه الواحدي في البسيط »)۲٠/٠١(‏ عن عطاءء عن ابن عباس وكيا بلفظ: «قوة على 
الكسب» وأداء المال». وأخرج البيهقي في الكبرى »)5١705(‏ عن ابن عباس وا من 
طريق أخرى قال: «أمانة ووفاء». وأخرج الطبري في التفسير (۲۷۸/۱۷)» وابن أبي حاتم 
في التفسير »)٠٤٤٥١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۲٠٠٠۳(‏ عن علي بن أبي طلحةء 
عن ابن عباس قال: (إن علمتم لهم حيلة» ولا تلقوا مؤنتهم على المسلمين»» وإسناده 
جيد . 

(5) فى (ق): كتابته. وينظر: المغنى .7557/١١‏ 

00 ارت عبد الرزاق (١۸١١٠)ء‏ وابن أبي شيبة »)۲۲۲۰٤(‏ والطبري في التفسير 
(۷/۷))» والبیهقي في الكبرى E 2)5١505(‏ عن ابن عمر؛ أنه كان يكره أن 
كك عيده رذ ريك ددر يقول: «تطعمني من أوساخ الناس؟ !2 إسناده صحيح . 


كات الك اة ع A‏ 


عربت نی 


گا وعِيالًا عَليهم» مع تفويت نَمَمَه"“ الواجبة على سيه . 

والتانية» وهي فول أكثر العلماء: لا تُكرّةُ؛ لِأنَّ بَرِيرَةَ كائبّث ولا جرفة 
لهاء ولم يكر ذلك رسول الله ككل اع به ابن ا 

وقال المؤلّتٌ: إِنْ كان جد مَن يَكْفِيه مُونتَهِ؛ لم تُكرّةء وإِلّا كُرِمَتْ. 

ETE ys e ES 
E 

(وَلا تَصِحُ ِل مِنْ جَايْزِ اللشافيةة ا عَفْدّ مُعاوَضةٍ» فلم يصح مِن 
غير جائز الصف ؛ كالبيع . 

(وَإنْ گاب المُمَيّرُ عَبْدَهُ إن وَلِيّه؛ صَحَّ)؛ لِأنَّ تصرّف المميّز بان وَلِيّه 
صحيحٌ في غير الكتابة» 0 

وي 1 يځ" ) لالد َير مُكلّفٍِء كالمجنون» وبناه في «الشّرح) : 
على أنه لا يَصِحٌ بَيعْهِ بِإِذن وليه رياه عق عَفْدَ إغتاق» فلم يَصِحَّ منه» كالعتّق 
غير مال وكما لو كان بير إِذْنْ وليّه. 

ون كاب المكلّفٌ عبدّه الظفلَ أو المجنونٌ؛ لم يَصِحَّ» لكِنْ إذا قال: | 
أدَيْتّما إلى فأنتما خُرَّان؛ عَتَقَا بالأداء صفة لا كتابة» وما في أيديهما 
لسيدهماء وإ لم يقل ؛ فَوَجْهانء واختار القاضي العِتقَ . 

(وَإِنْ گاب السيد عَْدَهُ المُميرّع صَحّ)؛ لأنه مُمَيْرّء والمصلحة له في العتق 


)١(‏ في (ق): نفقة. 
(0) ينظر: الإشراف ۸/۷. 

02 زيد في (ق) : لا 

(:) ينظر: اختلاف الأئمة العلماء ؟/ 408 . 
() في (ق): فلم تصح 

(5) في (ق): ألا تصح . 


El -‏ 5ك 


بخَلاصِه من القع كالبالغ . 


قَرْعْ: إذا كاتبَ الذَمّنُ عَيْدَم E‏ صح ؛ EN‏ 

وإ أَسْلَمْ مُكائبٌ الذَّمّيّ؛ لم ميخ الكتابةٌ» ولا يُجِبّرُ على إزالة مله 

فإن اشكرى مسا وکا ل قرخ الكتابةٌ؛ لأنّها لا تُزِيلٌ الملّْكَء 
وقال القاضي: نصح وإِنْ دبّرّه؛ لم يَصِحَّ. 

ود قات الد عه الذي اسل فى ب م : 

وإِنْ كاتبَ الحَرْبِئيُ عبدّه؛ صمَّ. سواءٌ كان في دار الحرب أو دار 
الإسلام. 

رال سف الأقة: لاه أن ملكه نالفل 

وجوابه: قوله تعالی : وور K‏ ا وَدِيرهم... ©( الآية [الاحيّاب: 
]» وهذه الإضافة تَقْئَضِيِ صح أثلاكهم» فَفْئَضِي صح تصرفاتهم . 

(وَكَا تَصِح إلا بِالْقَوْلِ)؛ لأنها إمَا بَبمٌّء وإمًا تعليقٌ للعق على الأداءء 
ركوس ANAL‏ 

(وَتَنْحَقِدُ بقَوْلِهِ : كَاتَبْتُكَ عَلَى كَذَا)؛ لاه لَفْظْها الموضوعٌ لهاء فَالْعَقَدَتُ به 
كلَمظ النكاح.ء ويُشْتَرَط مَعَّه قبوله» ذكره في «الموجز» و«التّبصرة» 
و«التّرغيب»» وغيرها. 

(وَإِنْ لّمْ يمَلْ) ذلك» بل قال: (مَإِدَا 
الكتابة» فَانْعَقَدَ به؛ كصريح البيعم ونحوه. 

و تؤلثا» هذا وجا في «الترغيب»+ وهو برواية في 


ان 7 € ل د 
ديت إل وات يی لا 


)١(‏ في (ق): فكاتبه. 


بَابُ الْكتَابَةٍ 6 ۳۳۱ 


«الموجز» و«التبصرة»» وقيل: (أ و نَِنُّ)؛ لِأنّ الكتابةً في المعتى تعليق الينْق 
e‏ په أو نيه : 


يُشْتَرّط أن تكون في الصّحَة فإِنْ كاتبّه في مَرَضِه المحُوفي؛ اتر فن 
وقال أبو الخمّلاب في اتون السا مالا ا 
كالبيع: 
الأول أَوْلَى. 
(ولا تصح” إ غل عَِوَضٍِ) مباح » (مَعْلُوم؛ مجم نَجْمَيْنِ)؛ لأنّها عَفْدُ 
مُعاوّضةٍ كالبّيع وین شَرطه أنْ يكون مُوَكَلد؛ لان جعله حالا بُنْضِي إلى 
العجز عن أدائه فسخ الد مع أن جماعة من السات عَفَدُوها كذلك» ولو 
ا (قَصَاعِدَا)ء قال الإمامُ أحمد: (من الاس مَنْ يقول: نَج 
واحدّء ومنهم من يُقول: نَجَمانء مار أحبٌ إلى) فظاهِرّه: أنه لا 
يجوز أقل مِنْ نَجْمَينِ؛ لأنَّ الكتابةً م مُشْتَقَةَ من الضّمٌّء فَوَجَبَ افْتِقَارُها إلى 
نَجْمَينِ؛ لِيَحصّل الضّم وي عن شنا رواو 


ر 
مشكقة 


. في (ظ): ولا يصح‎ )١( 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور 5795/8 . 

(۳) أخرجه يعقوب في المعرفة (۲/ »)٤١١‏ والطحاوي في المشكل 2)١7١/١١(‏ والبيهقي في 
الكبرى ۳۱۹۲۳( عن مسلم بن أبي مريم» عن عبد لعثمان له قال+ كدت مملوكا 
لعثمان؛ فقلت ذات يوم: يا أمير المؤمنين» أسألك الكتابة» فقال: «لولا آية في كتاب الله ما 
فعلت» أكاتبك على مائة ألف على أن تَعَدَّها لي في عدتين». إسناده جيد. 

(6) أخرجه الشافعي في الملحق بالأم (۷/ 42١9١‏ والبيهقي في الكبرى (١177١؟7),‏ عن 
خلاس بن عمروء عن عليٌ قال: «إذا عجز المكاتب اسْتَسّعيَ حولين» فإن أدى» وإلا رد 
في الرق». خلاس ثقة» وروايته عن علي من كتاب. وبذلك ضعفه البيهقي. 
وأخرجه ابن أبي شيبة 2)5١517(‏ والبوض في اكير 11/0 عن الحارث» 7 
علي. والحارث الأعور ضعيف. 
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و EEA‏ ر 4 ا رت لو ر س 2 
(يَعْلمَ قدر ما بوذي فِي كل نجم)؛ للا يودي إلى المنارّعة» وسّواءٌ 
و اع 


ماوت المذة او اا 


(وَقِيل: بلاطل قف اا قاله ابن أبي موسى» وفي «الشّرح»: 
أنه قاد المَذَْمَبٍءٍ لالدهنة تفترظ فيه الكاجي فحاز إلى أجل واحِدٍ 
كالشلية ولان ال بالتأجيل إمْكان التَّسْلِيمِ عِنْدَه ويَحصّلُ ذلك بالنّجم 
الواحد. 

e‏ در اه رخوان. 

وفي «الكافي»: ا تَجمان فصاعِدًا. انتهى . 

فن قال: يودي إلى مِنْ كل عام ماكةٌ؛ جاز» ويكون 


ا 


جل کل مائةٍ عِنْدَ 


وظاهِرٌ قول القاضي : e‏ 
ود TT‏ 5 «كاتبتٌ تبت أهْلِي على يِسّع آواق» في كل عام أوقية» . 
فإك الأجل إذا لق تعلق د ا کان رق «إلى» تعلّق 
بأوّلها؛ كقوله: إلى شهر رمضانً» وإِنْ كان بحرف «في» كان إلى آخرها؛ لِأنّه 
جَعَلَ جميعها وَقْنَا لأدائها . 
)١(‏ في (ق): توقيتهما مشاعتين. 
(۲) كتب في هامش (ظ): (قلت: ظاهر كلام كثير من الأصحاب: الصحة» ولكن العرف 
والعادة والمعنى : أنه لا يصح؛ قياسًا على السلم» لكن السلم أضيق» والله أعلم)» وهو من 


(9) في (ق): تصح. 
(4) في (ق): بفعل بريرة. والحديث أخرجه البخاري )١577(‏ ومسلم .)١5١5(‏ 


بَابُ الْكتَابَةٍ 6 يل 


(وَقَالَ الْقَاضِي) وأصحابه : (تَصِحٌ عَلَى عَبْدٍ مُظْلَّقِ). صحّحه ابنُ حَمْدانَ؛ 
كمَهْرٍ ؛ لان العِبْقَ لا يَلحَقُّه المَسْخُ فجاز أن يكونً الحَيّوَانُ المطلَّقُ فيه 
عِوَضًا؛ٍ كالعقل. 

وذكَرَ أبو بَكْرِ: أنّه لا يَصِح؛ لأنَّ ما لا يجوز أن يكونّ عِوَضًا في البيع 
والإجارة؛ لا يَجورُ أن يكونَ عِوَضًا في الكتابة؛ كالنّواب المطلَّقء ويُفارِق 
العَقّلَ؛ أنه بد متلفٍ مُقدّرٌ في الشَّرعَ وهنا عرض مُقدَّرٌ في عَقْدِء اه 
ابيع EON‏ عتبو بكر علات 4111 اجا 
الخلاف في العبد المطلّق. 

(وَنَهُ الْوَسَطْ)ء وهو السُّنْدِيٌ؛ لأنّه كذلك عنده”" في التُكاح والخُلّى 
فكذا هنا. 

ن گا منهما يَصِح أن يكونَ عِرَضًا في غير 


گونها صالحة للعوّض 
a a 7 als‏ المع منه في 


ن 


الماك انها كان كاه عد EC CTT ATE‏ 
الخدم 


فإن كاتبّه في الشّهر القابل؛ صحً» كالمحرّم في ذي الحجة» ولو قدّمها؛ 


. ۷0/1۰ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) في (ظ): عقده. 

(9) في (ظ): فإن. 

(:) قوله: (لئلا يتحقق) هو في (ق): ليتحقق. والمثبت موافق لما في الممتع ٤۸۸/۳‏ . 
(5) في (ق): مقصود. 


AC‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


فأوّلها عَقَيبَ العَمّد مع الإطلاق. 


ولو كاه على خدمة هر ودينار» وما سل الشهرء أ في أثناله أو 
عَيّناهُ؟ وَجُهان؛ لاتحاد المدّة. 

وإ شرطه بعد الذهر بيوم أو أكثر؛ صحه وإن شَرَظه خالا فلا: 

(وَإِذَا اکى ما كويب عَلَيِْ) فَقَبَضَه هو أو وَلِنُ مجنون» ولو من مجنون» 
قاله في «التّرغيب», (أو أَبْرِىَ مِنْهُ). والأصحٌ: أو بَعض ورثته الموسر من 
حمّه ؛ (عَتَقَ)؛ لِأنّه لم يبق لسيّده عليه شي ولا يَعِتِقُ قَبْلَ أداء جميع الكتابة 
في ظاهِرٍ گلام الخِرَّقِيٌ؛ لِما رَوَى عمرُو بن شُعَيبء عن أبيه؛ عن جَده 
مرفوعًا فال الماك 1 ما قي عليه دِرْهَُمً) رواه ا عن" ف 


بمنطوقه: أنه لا يَعَتِقُ حى يودي جميعٌ كتابته» وبمَمهومه: أنه إذا أذَّاها لا 


E LD‏ 0ه لآنه شالك له يتليل ا تصن 
فيه قَبْلَ العتّق. 


اا 
E‏ وسو 


(وعنه: أنه ا 


وش ی ور ت و ضع عاض ود e‏ ا ا ع 

إذا ملك ما يودي ؛ صَارَ خرًا)؛ لِمَا رَوَتْ م سَلمة: أن النبيّ 

اش هه 5 5 3 1 37 0 9 ف ان اتر 3 

كك قال: «إدا كان لإحداكنٌ مكاتتبٌ له ما ودی ؛ فلتحتجب منه) رواه 
oa 9 (Dd. # 34 7 1‏ ال 2 

اليخمسة»› وصخحه الترمِذِي > وهو من رواية نبهان مُوَّلى أم سَلمَة 


(۱) فى (ق): محله. 

(۲( | أحمد »)1۷۲١(‏ وأبو داود »)۳۹۲١(‏ والنسائي في الكبرى (0:008)غ 
وابن ماجه »)۲١٠۹(‏ والطحاوي في شرح المعاني »)٤۷١١(‏ والبيهقي في 
الكبرى .»)7١778(‏ من طرق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه» وإسناده حسن» 
والحديث صحّحه الحاكم» وحسّنه الثوويٌ وابن حجر والألباني» وقال ابن كثير: (وهو 
صحيح عنه)» أي عن عمرو بن شعيب. ينظر: البدر المنير 4/ 1/47 إرشاد الفقيه لابن كثير 
7 بلوغ المرام »)۱٤۳۱(‏ الإرواء ٠٠۹/٩‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (51517). وأبو داود (۳۹۲۸)ء والترمذي .)١55١(‏ والنسائي فى 
الكبرى (4185)» وابن ماجه »)۲٠٥۲۰(‏ والحاكم »)۲۸٦۱۷(‏ من طرق عن ابن ا ن 


بَابُ لتاب ع ro‏ 


ثقه ابن حِبًا َ ا وتكلّم فيه ابن عبد ال و 0 هن بالحجاب بمُجِرَّدٍ ملكه 
لما يۇديە› مالك لمال الكتابة» شه ما 0 2 

(وَيُجْبَرُ عَلّى أَدَائِه)؟ أيْ: إذا امْتَتَعَ من الأداءء أَجْبَرّه الحاكم؛ كسائر 
الديوت الجالة القادر عَليهاء فان مَلَكَ ما في يده 1 أداثة + ضار دیا في مته 


مع حريته 
والصّحيحٌ الأول وهو قول أكثرٍ أهل اليِلْمء ولأله فل قى 
ين قب الأذاء» كما لو قال: إذا ديت إل ألم ؛ فَعَلّيها : إِنْ ادى عََقَّء 


وقيمتّه لسيّده على قاتِلهء وان لم يَودُ؛ لم يَعيقٌ. 


وإن امْتَنَعَ من الأداء؛ فقال أبو بكر : : يۇديە الإمام عنه» ولا کو ذلك 


ولا تملك ا ي الأميخ + ويلك ور يه ع فر على 
الكَسْبٍء ولا يَملِكُه إن مَلَّكَ وَفاءَ على الأصحٌ. 

كَل ل الْأَدَاء)؛ مات رقيقّاء والْفّسَحْتٍِ الكتابةٌ؛ و(گانَ ما في يدو 
لِسَِّدِهِ في الصّحِيح عَنه)؛ آي :ذا مات عن وقاع» و لاا ل يعون بيلك 
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اعد 


| الا في اال عد وزإن اع رارت كوي ها سر في 


N O E a N 2‏ 
لم يرو عنه إلا الزهريّ» ومحمد بن عبد الرحمن ولم يوثقه معتبر إِلّا ابن حبان» فهو 
مجهول» ولهذا قال ابن حجر: (مقبول)» أي إذا توبع وإلّا فهو ليّن الحديث» والحديث 
ضعّفه الشافعي وابن حزم والألباني» وقال الإمام أحمد: (نبهان روّى حديثا عجيبًا)» 
قال ابن قدامة: (وكأنه أشار إلى ضعف حديثه)» وصخحه الترمذي والحاكم والذهبئ. 
ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٠٥١/٠١‏ المغني 2٠١7/17‏ تهذيب الكمال 29١١/59‏ 

الإرواء .۱۸۲/١‏ ش 
)١(‏ الثقات لابن حبان (5857/6). 
(۲) ينظر: الاستذكار 7/5 .1١59‏ 


YN‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


الآ وو س الور وإ أ رف من بحض التجوم* لم عن مد 
شيءُ في الأصحٌ. 

E A E‏ 0 انا ی 
ويّموتٌ خُرّاء فیکون لسيّده بقيّةُ کتابته» والباقي لورثته» روي عن عليٌ» وابن 
مسعودء ومُعاوية”''. وهو قول أكثر أهلٍ العلّم . 

وقال القاضي : يكون حرا في آخر جُرْءِ مِنْ حياته؛ لِأنّها عَفْدُ مُعاوَضة» 
فلم تَنفَيِ بالموت كالبيع . 

والأَوَّلُ أُوْلَىء وتُمَارِقٌ الكتابةٌ البَيعَ ؛ لِأنَّ كل واحِدٍ من المتعاقِدَينٍ غَيرٌ 
مَعْقَودٍ عَلَيِء ولا يتعلّقُ بعينه» فلم يَنفَسِحُ”" بِبَلَفِه بخلافي الكتابة. 

فان مات ولم يُخْلَّفْ وَفاءً؛ فلا خلاف في المذَّمَبٍ أنَّها تَشَيِحُ ويموث 
رقيقًاء وما في يده لسيّده» وهو قول کش" أهل المَنْوَىء إلا أن يموت بَعْدَ 
أداء ثلاثة أذباع مال الكتابة» ففيه خلافٌ يأتي . 

ون كد لكان كو كملها ؛ لَرْمَ | يكو كنت وكوقة مناغ 
المتصوص عن ا 
اول : أن 
Nga‏ إا عند نُجومه؛ لأ بقاء المكاتّب في هذه المدّة في ملك 


2 ذَلِكَ إا گان في قَبْضه ضرَر)› هذا و آل 


(۱) أثر عليٌ وابن مسعود وا تقدم تخريجه ۲۲۹/۷ حاشية (۱)» (۲). 
وأثر معاوية وط : أخرجه عبد الرزاق »)١5775(‏ والبيهقى فى الكبرى »)۲۱١۹۸۷(‏ عن 
معبد الجهنى» أن معاوية قال فى مكاتب مات وله ولد اراز ا «أن يعطى سيده بقية 
کتابته» وک ما بقي لولده الأكرانة: إسناده جيد» معبد الجهني هو القدري» صدوق 
0 : : 

(0) في (ق): فلم تنفسخ 

(۳) قوله: (أكثر) سقط من (ق). 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور .55٠97/8‏ 


باب الْكتَابَةٍ ع لل 


حقٌ له» ولم يَرْضصَ يرّوالهء فلم یَن؛ كما لو علّق عِنْمّه على شَرْط؛ لم يَعيقْ 
E‏ 

والصّحيح في المذهب الأوّلء وأظلَقَ أحمدٌ والخْرَقِىٌ قَولّهما فيه» وهو 
مَُيَذٌ بما لا صَرَرَ في قَبْضه قَبْلَ مَحِلّه» كالذي لا يَحْتَلِفُ قَديمُه ولا حَدينُه. 
ولا يحتاح إلى مُوْثة 

وقال القاضي: المذْمَبُ عِنْدِي: أن فيه تَفْصِيلًا دَكَرْناةُ في السَّلّم . 

واختارٌ أبو بَكْر : أنه يله : قبولّه من غَيرٍ تَفْصيل؛ اعْتمادًا على إظلاقٍ 
أحمد والجْرَقِىٌ N es‏ و 
الدّينُء فإذا قذّمه؛ فقد رَضِيَ بإسقاط حقّهء فَسَقَط كسائر الحقوق. 


8 


)١(‏ لم نقف عليه عند سعيد بن منصور» وأثر عمر طا : أخرجه ابن سعد في الطبقات 
425٠١ /۷(‏ والبيهقي في الكبرى (۲۱۷۰۷)» وابن حزم »)50١/8(‏ عن أنس بن سيرين» 
عن أبيه» قال: كاتبني أن يه نانك ل فک آلف درهم» قأتيث أثس بن مالك يكتابئه» 
فأبى أن يقبلها منى إلا نجومًاء فأتيت عمر بن الخطاب ولي فذكرت ذلك لهء فقال: «أراد 
الى لاف وفعت إلى آي 817 ادها الج فما قال امح جه ا 
أحسن ما روي فيه عن عمر» وسائرها منقطع)» وصححه الألباني في الإرواء .۲٠۷ /١‏ 
وروي من وجوه أخرى عند ابن وهب في المدونة (۲/ 5754)» وابن أبي شيبة »)۲۲١٤۸(‏ 
ا وغيرهم ولا تخلو من ضعف . 
وأثر عثمان طا : أخرجه ابن أبى شيبة (55555)» والبيهقى فى الكبرى »)۲۱۷۱١(‏ عن 
e‏ ووه كاله ارقم كان ان قطن در لق المال من هال ا 
فكتب له عثمان عتقه» فأخذ المال» وقال: انا أعطيكه نجومّاء فلما رأى ذلك الرجل أخذ 
المال». وذكر ابن المبارك عند البيهقي أن قتادة روى نحوه عن عثمان ذَهن . وأخرج 
عبد الرزاق (5١/ا61١),‏ عن أبي قلابة عن عثمان نحوه. فهذه مراسيل حسان» يتقوّى بعضها 
ببعض» واحتج به أحمد في مسائل ابن منصور (5504/8). وروی ابن وهب كما في 
المدونة (۲/ 575)» ومن طريقه ابن حزم (8/ 22750١‏ وابن عساكر في تاريخه 2)05035/١1١(‏ 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» أن أباه كاتب عبدًا له» وذكر قصة 
نحوها عن عثمان. رواه ابن وهب عن ابن لهيعة» وهو ضعيف» وروايته عنه أمثل من 
غيرها . 


ا 6 المُبدع شرح المُقنع 


لا يقال 4 إذا علدا 0 سس وي ع لست ب 


يعو له ملك وغ مه ل عق إلا بوجودهاء Cw a,‏ 
بأداء الْعِوّض» فافْتَرَقًا . 


فرع : ل ل فقال السيّد د هو حرام 


4 


وألكرة المكاتتٌ؛ قبل 5-1 وَوَجَتَ قَيْضْه 00 به . 


2 


ل 


وإِنْ أقامً | : ليك سعربيهه لم يا له اده الال سيت ع أنه 


ت 


خلال فن نكل ؛ کا مد وله قَبْضه مِنْ دين آخَرٌَ عَلَيِ وتعجیزه. 


وفي تَعْجِيزِه قَبْلَ أَخذٍِ ذلك عن جهة الين وَجُهان. 


غير 71 
رمم 31 8 o‏ 0 


وان حلفت الد قيل لسره: إِمّا ا E‏ منه» فان أَبَى؛ 
الحاكم . 

ول 7 الم A A A‏ لك وَيَضْعٌ عَنْهُ بَعْض كِتَابَتَهِ) ) لل أن 
کات على یں إلى سق 3 قال عل لى شا ی أَضَعَ عنك 
الاق ار قال وال على خا خا جار ذلك». وهو دول طارس 
والزّهْرِيّ؛ لِأنَّ مال الكتابة غَيرٌ مُسْتَقِرٌ ولا هو من الديون الصّحيحة؛ لِأنَّه لا 
يُجِبَرٌ على أدائه» ولا تَصِحّ الكفالة به» وإنّما جَعَلَ الشَّرعٌ هذا العقدَ وسيلةً إلى 
العتق: وأؤْجَبَ فيه التَأَجِيلَ؛ مال فى تحضيل الععقه ا عق 
المكاتب» وإذا أمْكَنّه التَعجيل على وَجْهٍ يَسقط عنه بعص ما عَلَيء كان أَبْلَعَ 

وإن”" اتّفقا على الرّيادة في الدّين والأجل؛ لم يَجُرْ وفيه احْتمالٌ» فعلى 
هذا: لو انما على ذلك» ثم رَجَعّ أحدُهما قَبْلَ التعجيل؛ صح رجوعٌه . 
)١(‏ في (ق): يفعله. 
(۲) في (ق): فإن. 


بَابُ الْكتَابَةٍ 6 حرس 
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قَرْعٌ: إذا صالَحَ المكاتّبُ سيد عمّا في مته بير جِنْسه؛ صم إلا أله لا 
يجوز أنْ يُصَالِحَه على شَيءِ موْجُل؛ لته یکون بَبِعَ دين بدِينٍ . 

وإ صالَحَّه عن أحدٍ التَّقْدِينِ بالآحَرء أو عن الحِنْطة بمَّعِيرٍ؛ لم يَجْرِ 
التََّرّقُ كَبْلَ القَبْض؛ لِأنّه بيع في الحقيقة . 

وقال القاضِي: لا تَصِحٌّ هذه المصالّحةٌ مُطَلَّقًا؛ لِأنَّ هذا دَينٌ من شَرْطِه 
التأجيل . 

وقال ابْنُ أبي مُوسَّى: لا يَجْرِي الرّبا بِينَ المكائب وسيّدهء فَعَلَى قَولِه : 
تو( اا ا كمد اذ و 

والأول أذلن. 

2 الى ارق a E‏ يذ بِالْعوَضٍ الع الى 
1 تَفِعٌ الْعِنْقْ). إقابان eT‏ ا ال لأن إتساقه 
المي راضِيًا به؛ رِضّى منه بإسقاط حقه» فَجَرَى مَجْرَى إِبْرائِه . 

وإن”'' اختارَ إمُساكّه وأخذ أَرْش العَيبِ؛ فلة ذلك» وإن رده كن هة 
وهو المرادٌ بِقّولِهِ: أو قيمته» قال أبو بكر: وقِيامنٌ قول أحمد: آنه لا بطل 
العثقٌ؟ لأنه إتلاف» فإذا حكم بوقوعه؛ 5-7 أَشِيه الخُلْعَ . 

وقال القاضي : يتو جه أنَّ له الرَدّء ويّحكمُ بارتفاع العِثْق؛ لأنَّ الكتابة عَقْدُ 
ماو يَْحَقه المَسخ بالئَّراضِي ؛ كالمبيع ؛ أمّا إذا دَفَعَ مال الكتابة» قَبَانَ 
کک ed‏ الدع كَعَدَهِهِ؛ لان لم يود 


۹ >y ي‎ 
03 3 <S ر‎ 


EER 
في (ق) : لم يرد.‎ 


re‏ ا المبدع شرح المُقنع 


(فَصَنّ) 


3 


(وَيَمْلِكُ المُكَاتبٌ أَكْسَابَهُ وَمََافِعَهُ وَالْبَبْعَ وَالشَّرَاء)» بالإجماع؛ لأن 
غ الكدابة اهل ال .ولا نحشا اعادو ع هة وهو تدز | 
بالاكتسات»: والبيع والشواة مِنْ E‏ جهاتِ الاکتساب» كاه قد جاء ذ 
ا «أنَّ تسعة أغشار اررق فى اللاو (وَالْإِجَارَة OES‏ 
كالبّيع» القع تيا كان اد aa‏ من أسباب الكَسُْبٍء وقد أطلَىَ 
اقول فة 

وقِياسُ المذَّهَبٍ: أن له مَنْعَهِ مِنْ سَمَرٍ جل نُجومٌ كتابته قَبْلَّ قُدويه؛ 
كالكريم الذي يجل الدّينُ عَلَيهِ كَبْلَ مد سَمَرِه. 


(وَأَخذْ الصَّدَقَةِ)» واجبة كانت أو مُسَحَبّة؛ لأن الله تعالى أَذْنَ للمكاتبينَ 
هة 2 8 5 دع هيه tof‏ 


مع ا 0 


لق د و 2 هه چ a2‏ چ 3 7 و 
(والإنفاق على نميه وَوَلدِهِ وَرَقِيقِهِ)؛ لآن ذلك يما لا غنى عنه» والمراد 
ع 1 ر ھڅ ا و کک ی ا ر 0 س و ار 
بالولد؛ اي: التابع له؛ كُوَلِده مِنْ أمَته» فإن عجز» ولم يَفسح سيذه كتابته ؛ 
کو ت ۲ م 2 ٤‏ 2 کہ E.‏ 3 ا و 5 
فتَلرّم” " التفقة لسيّده' كّ وللمكاتب النفقة على وله مِنْ آم لسيده» وفيه من 


.791/٠١ ينظر: المغنى‎ )١( 

(۲) أخرجه بوه كنا في إتحاف الخيرة (١۲۷۳)ء‏ وفي المطالب العالية »)١475(‏ من طريق 
ذاؤدين آي فنا عن عم ين عيذ الرحمع اغا ول بن عبد الزن الأ ردي ذكره 
لبخاري وابن أبي حاتم وابن حبّان وغيرهم في التابعين» وقال أبو حاتم والعسكريّ: (روى 
عن النْبِيَ بي مرسلا. ولم يلقه)ء فالحديث مرسل كما قاله العراقئّ» وقال البوصيري: (هذا 
إسناد ضعيف» لجهالة نعيم بن عبد الرحمن). ينظر: الجرح والتعديل 275١/8‏ التاريخ 
لكبير ۸/ ۰۹۷ المغني عن حمل الأسفار ص٤٠٠‏ الإصابة .5٠٠/5‏ 

(۳) في (ق): فيلزم . 

© أي + على سيد يقر الشرح الكبير 4177/94 
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يك" لمكده التمالان. 

(وَكُلَ مَا فيه صَلَاحٌ الْمَالٍِ)؛ أيْ: يَملِكُ كل تصرف فيه صلاحٌ المال؛ 
كأداء أَرْشٍ الجناية» وجَريان الرّبا بَيتهما؛ لِأنّه صار لِمّا بَدَلّه من العِوَضٍ 
ال ول«اليطالية ا ا بها من سيّده ومِنْ غيرِه وعَکسه لو 
Ee ES NES‏ 


ن لا يُسَافِرََ ولا يَأَْدَ الصَّدَقَة؛ َمل يَضِحّ الشَّرْظ؟ عَلَى 


ED 
: وجهين)‎ 

أحدهما: إذا شَرّط عليه أن لا يُسافِرَه فهو شرظ باطل» قاله القاضي 
وجَمْعٌ ؛ لِأنّه ينافي مُقتَضَى العَقّْدِء فلم يَصِحَّ شَرْظه؛ كشَّرْطٍ تَرْكِ الاكتساب. 

والتاني» وقاله أبو الحَكَلَابِء وهو الأصحٌ: أنه يَصِحّ شَرْظه؛ لِأنَّ له فيه 
فائدةً فَلَرِمَ كما لو شَرَط نَقْدَا معلومّاء فَعَلَيهِ لسيّده مَنْعُْه منه» فان ساقَرٌ فله 
رده إن أمكته» وإلّا مَلَكَ تعجيرّه وردّه إلى الرّقَّ؛ لِأنَّه لم يَف بشَرْطه . 

وق ل يتملك ذلك» كإفكانه رده 

وأمّا إذا شَرَط عليه أن لا يسأل النّاس؛ فقال أحمدٌ”": قال جابرٌ بن 
عبد الله: «هم على شروطهم)” 2 نظام + آنا ظط لازم» وهو الأصحء 
وأنّه إنْ خالّف مَرَهّ؛ لم يُعجّرْهء بخلاف المرَّتَينِ فأكثرٌء قال أبو بكر: إذا رآه 
ال الا ا فى ا عجره كبا ]ذا حر ته هي کے ولآن قنه 


)١(‏ في (ق): مكاتبه. 

79 ف( رکه 

(۳) ينظر: المغنى ۳۹۷/۱۰. 

(:) أخرجه 28 الرزاق (۷١۷١٠)ء‏ والطحاوي فى معاني الآثار (١۷۲٤)ء‏ والبيهقى فى 
الكبرى 2)5١5857(‏ او رد ن ا ا Es‏ 
بصيغة الجزم (۳/ ۱۹۸). 

(5) قوله: (الناس) سقط من (ق). 
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عرض صا وهو أن لا بكرن كلد على الناس:» ولا يطعِمّه من صدقتهم 


وأؤساخهم. 
وذَكُرَ أبو الحَكَّلاب: أنَّه لا يَصِح الشَّرْظ ؛ لأنّه تعالى جَعَلَ لهم سَهْمًا من 
الصّدقة» فلا يَصِحّ الاشتراظ حِيئَئِذِء كما لا يصح شَرْظ نوع من التّجارة. 


سس عه سك 


رح اقرا المكائب بالبيع والشّراء والقيب والدّين؟ صحيحُ؛ لان من 
السّيّد عُرورٌ» بخلافي المأذون له. 
(وَلَيِسَ لَه أن َرَو 


4 0 ل ت Oe e r‏ 00 قو اكه ادامر 
أن دروم ولا يتسرى » وَلا چ ولا يعرص؟ وَلا يحاي » 
ولا يَعْتَصّ مِنْ عَبْدِهِ الْجَانِي عَلَى بَعْضٍ رَقِيقِهء ولا يكاب إلا بإذن سَيِّدِو)) 
5 ا و 
وفيه مُسائل : 


6 
8 


الأولى: ليس للمكاتب أن يَترَمّجَ إلا بإذن السَّيّد في قول عامّتهم . 


ا : 55 سل ع ليخ سوير و »م 
وقبلَ: له ذلك» بخلاف المكاتبة؛ لأنه عقد مُعاوّضةٍ كالبيع . 
قي ١‏ لها ف ل ا NNE‏ 2 ا 900 5 2ع 5 
ورد: بأنه يدخل في قوله 44: «أيما عبدٍ تزوج بغير إذن سيده؛ فهو 
o 7 0‏ 22838 0 ل لا : 
عاهة” فق ولآن على السيد فى ذلك ضررا؛ لأنه يَحتَاج أن يؤدى المهرَ 


)١(‏ في (ق): وتتعلق ذمته بذمته. 

(۲) أخرجه أحمد »)١57١5(‏ وأبو داود (2701» والترمذي »)١١١١(‏ وابن الجارود »)٦۸7(‏ 
والحاكم (7141)» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبد الله وا مرفوعَاء 
وعبد الله مختلف فيه» وبه أعلّ الحديث غير واحد» كابن دقيق العيد وابن الملقن» قال 
الترمذي:(هو صدوق» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه» وسمعت 
محمد بن إسماعيل» يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتججون 
بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل» قال محمد - يعني البخاري -: وهو مقارب 
الحديث)» والحديث صحّحه ابن الجارود والحاكم والذهبئ» وحسّنه الترمذي» 
وقال: (حديث حسن صحيح)» وقال مرةً أخرى:(حديث جابر حديث حسن» وروّى بعضهم 
هذا الحديث: عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن ابن عمرء عن النبئ 5ل ولا يصخء 
والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر)» وحسنه الألباني. ينظر: الإلمام _ 


بَابُ الْكتَابَةٍ ع در 


- 
03 


سه ا ل | أَّذْنَ فقد 
أسْقَط عله بن الال ا لھ لصم فالمکاتت اولى. 

وعَلِمَ منه : أنه لا يروج عَبدَه ولا متها بان سيّده على الأصح. 

ا : له تزويج الأمَة م فَمَك ؛ لاله پاخڏ عِرَّضًا في تَويجها. 

I اخ انه وتو ها فى‎ TT TT TOE 

sS 

التانية : إذا أَذِنَ له في التَّسرّي جاز؛ لِأنَّ مله ناقِصٌء قال الرُّهْرِيٌ: لا 
ينبعى کک هن السري: وعن أحمدٌ: المع . وعنه . E‏ د 


ا ¢ ٥ے‏ 


بأل على الكيّد لصا “ا N e‏ 
غير تام“ E OT‏ لاه ا کو ونون على كتابته» فان ادى ؛ 
AE CT TR‏ 

التَالِة: ليس له اسْيَهْلاكُ ماله ولا هبه بعَيرٍ خلافٍ تَعلَمُه؛ لِأنَّ حقَّ 


ا لم يَنقَطعْ عنه؛ أنه قد يَعجرٌ فيّعودٌ إِلَّيه ويجوزٌ بِإِذْن سيّده؛ دنع 


الرّابعة ة: أنه لا يُقرض إلا بِإذْن سيّده؛ ؛ لاه بعَرَضِيّة أن لا يعود إليه بِمَلّسِ 
مَوتِ المقتَرض» ولا شيءَ معه. ولم يَذَكُرُوا قَرْضّه بِرَهْنٍ . 

الخاسسة SS‏ إل تإذن سيد سيده؛ E‏ ب فميِعَ منه 
كالْهبَة ولِأنَّ في ذلك ضَرّرًا على السَّيّد 


= ۳۳/۲ نصب الراية */ 50» البدر المنير ٥۹۲/۷‏ الدراية ؟/ 55» الإرواء .٠٠١٠/١‏ 
)١(‏ في (ظ): بملك. 

(۲) في (ق): يمنع. 

(9) ينظر: الشرح الكبير /١9‏ 755. 
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السادسة: ليس له أن يَقْنَصّ من عَبْدِه الجاني على بعض رقيقه | 
سيّده؛ لِأنّه إلا لماله باختياره» ولِمًا في ذلك من الصرر. 

وقال القاضي : له ذلك؛ لاله من مصالِح ملّكه؛ لأنَّه إذا لم يَسْتَوْفِ منه؛ 
صار وسيلة إلى إقدام بعضهم على بعض . 

السّابِعةٌ: لَيسَ له أنْ يُكاتِبَ بعضّ رقيقه إلا بإِذْن سيّده؛ لِأنّهِ لَيْسَ له أنْ 
يُعْتقّه فلم يكن له أنْ يُكاتب؛ كالمأَدُون له في التجارة . 

تين قات تتتريه أنه ذا كك لد الولظ عل المكائ؛ 
اَن يك على مَنْ أنْعَمَ عَلَّيهِ المكائبُ بطريقٍ الأَوْلَى . 

وقيل : له إن عَتَقٌ. 

(وَلَا يمر بالْمَالِ)؛ لاه عَبْدُ لا رمه“ رَكاةٌ ولا نفقة قَريب. 

(وَعَنْهُ : لَه ذْلِكَ بإِذْن السَّيِّدِ). صحّححها في «المعِْي»» وقدّمها في 
«الفروع»؛ لأن الس السك وقد أذث قك 

قال ابن المتبَّى : وهذا الخلا في الجواز لا الؤجوب؛ لاه لو وَجَبَ 
عليه التّكفيرٌ بالمال؛ لكان عليه في ذلك ضََرَّرٌ؛ٍ لِما فيه من إفضائه إلى تفويتٍ 
الحريّة» فلم يجب التَّكْفِيرٌ بالمال؛ كالتّبرّع . 

(وَمَلَ لَهُ ان يَرْمَنَه أَوْ يُضَارِبَ بِمَالِه؟) أو يَبِيعَ نَساءً ولو برَمْنِء ومِبَنه 
بعوّضء وقَوّدُه من بعض رقيقه الجاني على بعضه إذا كمل بعض بعضًا وَحْدَه 
RE a,‏ ختى على I‏ 
وَجْهَيْنِ) ؛ كذا 8 «المحرّر) و«الفروع» : 

أحدهما: لا يَجُوزٌُء وجَرّم'' به في «الوجيز»؛ لِمَا في ذلك من الضرر 


١ع‎ 

12 
EC 

a 


ی 9 لر 


6 8 N كات‎ 


ل 


على ١‏ لكيه وریا فد عرزو عي إله سلم ,ماله الثيره. 
والثّاني : بَلَى؛ لان ذلك قد يكون سببًا للرّبْح» أشْبَهَ الاسحدانةً من عير 


سا 

الأولى: ليس له أن يَحْجَّ إن اتاج إلى إنفاق ماله فيه» وَنَقَلَّ الميمُونِيٌ : 
له أن يَحْجّ ما لم يحل نَج وهو محمولٌ على أنه لا يَحُج إلا بإذْنِ سيّده. 
قاله في «المعْنِي»» فان أمْگته الحج من عير إِنْفَاقٍ مالِه؛ فيَجوزٌ إذا لم يأتٍ 
ت 

الثافية + لا تعرز هد للمأكرل» وإعار دواثه»«والتوسمة عليه فى 

ويَحتَّمِلٌ الجَوازٌء ولا يَضْمَنُء قال الحُلوانئ: له إطعامٌ العام لِضِيفَانِه 
وإعارة أواني منزله مطلقًا . 

الثّالئة : إذا شرَظ الخدذمة؛ فله ذلك» وال فاك قله ال 9 


ر 


«الانتصار») اد بو خدمهاء ويَكصرّفُ بمشييه إلا بتبرع . 


ي ام 


و a‏ ۴ رَحمه إل بإِذْن م اختاره أبو الخَطاب» وجرم يه 


a a 


في «الوجيز»؛ لِأنّه تصرّفٌ يُودّي إلى إِنْلافٍ مالهء فإنَّه يَخْرُجُ مِن ثلثه» فلم 
يز كالهبة . 

قال الْقَاضِي: 71 ذَلِكَ)ء رجي في «الشّرح «« و یه ابن حيدان»؟ 
كتملّكهم بالوصيّة والهبة؛ إِذْ لا ضَرَرَ في ذلك» فإنّه إن عَجَرَ؛ ؛ فهم عبيدٌء وان 


ر سے 3 ت 


عق لم صر الس ع 


() ينظن: المغني 1۰ ۳0. 
)۲( في (ق) : هديته . 


(۳) ينظر: الفروع ٠٤١١/۸‏ . 
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fw : 1‏ : 5 5 7 
ومثله الفِداكئ» قالَّهُ فى «المنتخب»» وفيه: فى «الترغيب): يميه بقِيمته . 

س ۵ و إلى د 2 7 كا ا 
وصح شِراء من يعتق على سيده» ذكرّه في «الانتصار» و«الترغيب»» فإن 


و 


> يس يمه 


0 له أن َمل إا نوا ل أذ زي له , ادا 75 0 

لِهِ)؛ لک لبت في القبول إثلاث مال ولا شر مع أل سے عير 
اة ية بتقدير الأداءء وذلك ا ا 

(وَمَتَى مَلَكَهُمْ ؛ ed‏ له يبِعَهُمْ). ولا إِخراجهم عن ملكه؛ ع 
عليه پنرل مَنزِلةَ جَرْيِه و جر ذلك كبّعغضه» (وله كُسَبْهُمْ) ؛ ِأنّهم كمالك 

(وَحَكُمَهُمْ حكمة)؛ ل (فَإن عَنَقَّ؛ عَتَقَوا)؛؟ أي: لا: 
عق وکل ملككه فيهم. فَعَتَقُوا حِيِنَيِذ » Ss‏ سىده» واختارٌ في 
«(المغيى): ل عدون بإعتاق سيّده لهمء وإن أَغْتَقَهِم المكاتث باذن سيّده 
عَتَقُواءِ (وَإِنْ رق 4 ضَارُوا تق لِلسَّيّدِ)ء وتَفَقتّهم على المكاتب؛ لأنّهم 
عَبيده» فان أغتقهم السَيد؛ لم يعتقوا؛ لاهم ا 

(وَكَذَلِكُ الْحَكُمْ في اليو أَمَِهِ)؛ لأنّه مِنْ دوي رَحِمِهء فكان حكمُه 
0 

(وَوَلَدُ الْمُكَائبَةٍ الذي وَلَدَنْهُ في الْكِتَابَةِ يتبَعْهَا)؛ لان الکتابة سببٌ للعئق» 
رق إلى الولد كالاستيلاد» فان ء عَتَقَتْ بالأداء أو الإثراء؛ ؛ عَتَقّ) وسّواءٌ كان 
حا حال الكعابة أو حدت تشدهاء فاا ككل الات فاد نها لاله لو 
باشَّرّها بالعتق لم يَتْبَعْها وَلَّدُها ؛ لان لا يَْبَعَها في الكتابة بظريق الأو 

قَرْعٌ: قيمة الونَدِ إِنْ تلف وكَسْبّهء وَأَرْشُ الجناية عَلَّيو؛ لِأمّه وتَمَفَته 
عَليهاء وإِنْ ماتّث أَمّه ؛ عاد رقيقّاء فإِنْ خلف وَفاءً؛ انبتى على قَسْخ الكتابة. 

وإنْ عَتَقَتْ بعّير الآداء أو الإبراء؛ لم يَعَتِقُ وَلَذُها فى الأصحٌ. 


فلك ل اة 6 ا 


وان أغتى السيد وَلَدَعَا دوتها ص نص عليه وقال القاضي : لا 

ES 

(وَإٍن اشْئَرَى الْمُكاتبُ رَوْجََهُ)» أو المكاتبة رَوجَّها؛ صمّ؛ لِأنَّهِ يَملِكُ 
الصف فيه» وإذا مَلّكَ أحدُهما صاحبّه؛ (الْمَسَحَّ تِكَاحُهَا)؛ لِأنّه لا يَجتَمِعْ 
ملك اليّمِينَ وملك التُكاح . 

ولو روج ابه من مكاتبهء فمات السيد قبل عِنْقِهِ؛ الْمَسَخ التكاح . 

(وَإِنِ اتلد مء هَل مَصِيُ ام ولد ينيع عليه ْعَُا؟ على وَجْمَيْنِ): 

US ا تصيرٌ أمَّ وَلَدِ له يَمِتَنِعَ عليه بَيعها‎ N 
ا‎ 

والٿاني: لَا؛ لِأنّها حَمَلَتْ بمَمْلوكٍ في غير ملك تامٌ. 


ر 


A Re 


ت 
مة . 


1 ينظنة المغني ٤۳۲/٠١‏ . 
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(فَصَنّ) 


30 جتنيف القكة يفا يخ كقيي» لآنه امترى هشه ولا تبت ذلك 
لبائعه؛ كسائر المبيعات» ولان الملّكَ الواح لا يَتَوَارَدُ عليه مالكان في وقتٍ 
واحدٍ. 

(وَلَا يَِيعُهُ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْن)؛ لِأنَّ المكاتب مع سيّده كالأَجْتَبِيٌ» فيَحِرُمُ 
الرّبا بيتهما في الأصمٌ» إل في مال الكتابة. 

(وَإنْ جَنَى عَلَيْه)؛ فلا قصاصء لكِنْ يَحِبُ (عَلَيْهِ ارش جِتَايَيِه)؛ لِأنّه معه 
كالأجنبئ» ولا يَجِبُ إلا بانمالٍ الجُرح» فن قُيِلَ؛ كَهَدَرٌ. 

(وَإِنْ حَبّسَهُ مء وظاهِرٌ كلام المؤلّف: أو مََعَه مُدَّةَ (فَعَلَّيُو)؛ آي : 
على السَّيّد (أرقَقٌ الْأمْرَيْن به مِنْ إِنْظَارِه مِئْلَ”2 بلك الْمُتَّو)؛ لن ذلك نُظِيرُ 
فاته (أَو أَجْرَةِ مل ؛ لِأنّه كَوّتَ مَنافحه» امه عِرَضُها كالعبد. 

وقِبلَ: يَلرَمه مهما بمُكائه؛ أنه وْجِدَ سبيهاء فكان له أنْمَعْهِما. 

فإِنْ هره أجنبئٌ؛ لَزِمّه أخرةٌ مِثْلِهء وإن قَهَرَهِ آهل الحرب؛ لم يَلرَم السَيْدَ 
إنْظارّهة لأ الس ليس من جهيه . 

E‏ واسوان ماكه عم اوا ی الجا 
َلّيهاء فَمُيِمَ مِنْ وَظْيِها ؛ كالمعتّقّة» (إِلّا أن يَشْتَرِط) فله ذلك» نص عليه“ 
ونَصَرَهُ في «الشّرِح)؛ لِبَقاءء أصل الملّكِ؛ كراهن طا بشَرْطِء ذَكَرَّهِ في «عيون 
المسائل» و«المنتخب). 

وعنه: لاء اختارّه أبو الطاب واختاره ابن عقيل . 


ج 


ع 


)١(‏ قوله: (مثل) سقط من (ق). 
(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ٤٤۳۲/۸‏ . 


فك ل اة 8 Gl‏ 


8 ت چ 2 5 2 ٠‏ رر - 
وفي «الشرح»: وقِيلَ: له وَظْؤُها في الوقت الذي لا يَشْعَلّها عن الكسْب. 
2 0 م وعم ا قمر 6 2ه م ا داه 0 3 ا 
(فَإنَ'' وَطِكَهَا ولم يَشْتَرِظء أو وطى أمتها؛ قَلَهَا عَلَيّهِ الْمَهْرٌ)؛ لأنه عرض 
شيءٍ مُستَحَقٌ للكتابة» فكان لها؛ كبقيّة مَنافِعهاء وسّواءٌ أكْرّمَها عليه أو 
طاوَعَتْهِ ؛ لأنه ءوض مَنفَعَتهاء فوَجَبَ لها ؛ كأجرة خدمتها. 
وقيل: إن طاوّعته فلا . 
رو چ 2 .2 2 07 To‏ 2 0 ر ت 3 
(وَيَوَدَبُ)؛ لأنه وطى وظنًا مُحرَّمَّاء (وَلا يبلغ به الْحَد)؛ لآن الخد درا 
lC 3 o O 2‏ 2 1 
ذلك والآخَرٌ جاهلا؛ عُرّرَ العالم» وعَذِرَ الجاهل. 
(وَإِنَ شَرَط وطأَحَا؛ قلا مَهْرَ لها عَلَيْهِ)؛ لما تقدّم من صحََةٍ اشتراطه» وكذا 
لا تعزيرَ عَليه؛ لأنه وئ ملكه. فإن أوْلْدَها بشرط صارّثُ أمَّ ولدٍ له» وهو 
ا ا ا 71 e‏ 0 - و 
حر يَلحَفّه نسبه» ولا ا لانها وضعته في ملكه. ولا تبطل كتابتها 
ڪ ا ر مرو 7 6 عن چ ا" اه ل خز و و اوساو 
أصل: ليس له وَطءٌ بنتِ مكاتبته» فإن وَطِنَها عزر» ومّهرها حكمه حكم 
ا 2 5 كمد ا 
كُسْبهاء يكون لامها تستعِين به في كتابتها . 
و 2 7 #8 را رفع مير 7 
فإن أحبلها ؛ صارت ام وَلْلِ له» والولد حر» يلحقه نسبه» ولا 
0 هو چ 0 
عله ها ولا فة وليها غل الأشير 
ا GSE IAC N‏ 
ولیس له وَطء جارية مكاتبته» ولا مكاتبه » فإن فعل عزرء وولده 
00 ع د چ 2 د 00م 5 سه 4 
حر فة تسا وتصِير أمَّ وَلدِ له وقلبه قيمتيا: ومَهَرَها لسيدهاء ولا 
Ea 5 ۴‏ ع 0 
تَجبٌ قيمة وَليِها على الأصح. 
)١(‏ في (ظ): وإن. 
(۳) ينظر: العناية شرح الهداية 9/ ٠١١‏ المدونة 2١48/5‏ أسنى المطالب ”/ 25٠١‏ الشرح 
الكبيز ۳۸١/١١‏ : 


- ا دض نع 


ا 


(قَإن أَدَّتْ؛ٍ عَتَقَتُ) بالكتابة؛ لأنّها عَقُدٌ لازم من جهة سيّدهاء وما قصل 
من كَسْبها فهو لهاء وإِنْ عَجَرّتْء ورُدَّتُ إلى الرّق؛ بطل كم كتابتهاء وبقي 
حَكم الاستيلادِ منفردًا» وما في يَدِها لورثة سيّدها . 

(َإِنَ مَاتَ) السّيّدٌ قَبْلَ عَجزْها و(قَبْلَ أَدَائِهًا ؛ عَتَقَّتْ)؛ لأنّها أمّ وَلَّدِم وقد 
اجتَمَع لها شّيئان يَقتَضِيانِ العِنْقَ» فأيهما سَبَقَ عَمَقَتْ به» (وَسَقَطَ ما بَتِيَ مِنْ 

(وَمَا فِي يَدِمَا لَهَااء ذَّكَرّه القاضي وابنُ عَقِيل ؛ أن العِيْقَّ إذا وَمَمَ في 
ONE ISS‏ عاذ ثابنًا لهاء والعِيْقُ لا يَقتَضِي 
زوالهععياء الخاتاتى كايا لإتراء من مال لكا باه رم نو "ينه 
عَجزِهَا)ء فيكون”" للسَيّد؛ لأنّها قد عادث إلى ملكه بالعجز. 
(وَقَالَ أَصْحَاببًا) - أي : أكثرُهم -: (مهُوَ لِوَرَتَةٍ سَيِّدِمَا)؛ لأنّها عَتَفَتْ 
بكم الِاسْتِيلادٍء فَأشْبَهَ غيرَ الكتابة . 

ورف الحم إ6 غ الفكاقكت س6 لان وئه بالمنائرّة عوثقها 
بِالِاسْتِيلادِ» فَوَجَبَ اسْتواؤهما في الحكم. 

لکن قي «المعْنِي) و«الكافي»: تحتيل أن يفون ا مين كيت إن 
الإغتاق يّكون بِرِضّى في العثْقء فيكون رِضّى منه بإغطائها مالّهاء والعتق 
بالاستیلاد يَحصّل بير رضى الورثة واختيارهم» فلا يتبّعٌ المكاتبٌ شيئًا من 
7 


0 


N 


و 


(وَإنْ كَانَبَ اثتان جَارِيَتَهُمَا''» ثم وَطَِامَا؛ فَكَها الْمَهْرٌ عَلَى كَل وَاحِدٍ 


)١(‏ قوله: (لا) سقط من (ق). والمثبت موافق لما في الكافي. 
(۲) في (ق): لا تكون. 

(۳) في (ق): فتكون. 

(:) في (ق): جاريتاهما. 


بَابُ اللكتابَة 8 ۳0۱ 


ا لآن الوّظء بوجت المؤْرٌ» وقد وُجَدَّ ذلك متهماء فان كات بكرا جين 
وطئّها الأوَل؛ فعليه مَهْرٌ بكر» وعلى الآخَر مَهْرٌ ثيّب. 

د اناما اها روي فم ها ذلك قيميها: 

وقيك: امه كذ تقْصِها 

وقال القاضي : يلرَمّه قِيمَتها 

00 e 


(وإِنْ وَلَدَثْ مِنْ أَحَرِجِمَا)؛ ل واا الق الاك لم إن 
e‏ ولد ؛ هاه عَلِقَّتْ ب سي اتير لِك 


3 08 س 5 ۶ چ 
المجنون» وينفذ من جارية ابنه» ومن رأس المال في المرض» 0 
° ف a‏ د م 2 3 ا اس 5-6 ت ت 2 3 
صف قيمَتها) قنا؛ لانه فوت عليه رقها بصَيرَورَتِها ام ولل فان كان موسرًا؛ 
أذافء وان كان مُغيِرًا؟ فى ذه هذا ظاهرٌ الحرقة + لآن الإحبال أفوى من 
العتق . 

5 6 2 8 مه م ه 8 ر ° 0 8 2 4 

وفي ضمان نصفي مهرها وَجُهان» والوّجه اا عليه نصفها مكاتبًاء 
ولها كل المهر. 

(وَهَل يَغْرَمُ ضف قِيمَةِ وَلَدِهَا؟ عَلَى رِوَايتَيْن) : 

أَظْهَرُهما: لا يَلرَمُهِ؛ لأنّها وَضَعَنْه في ملکه والولد خرٌ. 

والتّانية“» وصححَها القاضِي على المذهب؛ لأنّه كان من سبيل هذا 
الصف أن يكون مَملو كا لشريكة» فقد أثلت ره عليه 
(۳) كذا في النسخ الخطية» والمراد: يلزمه» كما في الإنصاف ۲۹۲/۱۹. وكتب في 

امن ( زو الملعية: 


- |8 س نی د 


6 
8 


واختار أبو بكر : أنَّها إن وَضَعَيْه بَعْدَ التّقويم؛ فلا شَيِءَ على الواطئ» وإنْ 


ري دهده مه > 


وضعته قبل التقويم ؛ غَرِمَ نصت قِيمته . 

أكق دان ١‏ ليخ بيكااة كافك الروك لجنا؛ ران الوه مسرت 
إلّيهماء (يَعْيَقُ نِضْفُهَا بِمَوْتِ أَحَدِحِمَاء وَبَاقِيهًا بِمَوْتٍ الْآخَرٍ)؛ لِأنّه الذي 

(وَعِنْدَ الْقَاضِي: ا يَسْرِيٍ اسْتِيلادٌ أَحَدِهِمًا إِلَى تَصِيبٍ صَاحِبهِ 
يَعْجِرَ)؛ لأ المكاتبة انَعْقَدَ فيها سببٌُ الحرَيّة» ولمكاتبها عليه الوّلا» وفي 
السّرايّة إِبْطالٌ لذلك. 

(فَيُنْظرٌ حِيِدَئِذِ) ؛ لان له حالةً يَسْرِي فيهاء وحالة لا يَسْرِي فيها؛ (فَإِنْ گان 
مُوسِرًا ؛ قُوّمَ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكه)؛ لأنَّ اسْتِيلادَ الموسر مُوجِبٌ للسّراية في 
الرّقيق» وحِيئَيِذٍ فنصمها م ولد ونصفها مَوقُوفٌء فإِنْ أَدَّتْ عَتَفَتْء وإِنْ 
عَجَرَّت فخت الكتابةء وقُوّمَتْ على الواطىئ» وصار جميعها أ ولي (وَإِلَّا 
َلا) أيْ: إذا كان الواطئٌ مُعسِرًا؛ لم يَسْرٍ إخبالّه إلى نصيب شريكه؛ لِأنَّه 
إغتاقء فلم يَسْرٍ مع الإغسار كالقّولء ويَصِيرٌ نصمّها أَمَّ وليء فإ عَجَرّت 
اسْتقدٌ الوق في نصفهاء وتبّتَ حُكمْ الاستيلاد لنصفها . 


6 جه‎ © 
NN 


فاك اة 8# Yor‏ 


(فَصَلّ) 

(وَيجُوزْ بيع المُكَانَبِ)» نَصَرّه في «الشّرح»» وقدّمه في «القُروع»» وجَرَمَ 
به في «الوجيز)؛ لِما رَوَتْ عائشة قالث: جاءث بَرِيرَةٌ فقالت: إِنّي كاتبتُ 
أهْلي على قشع أواق» عر لك فأعيزيني » قالث عائفة: إن أحت آهلك 
أذ أعُدّها لهم ِد ويكونٌ وَلاوْكِ لي فَعَلْتُ فعَرّضَتٌ ذلك عَليهم فأبَؤاء 
َذَكَرَتُ عاقشة ذلك“ لرسول الله كله فقال: «لا يَمْتَعْكِ ذلك ابْتاعِي 
وأغڍقي» م م غا © قال ابن المتزر : (بيعث بَرِيرةُ بم النَِي كي وهي 

ولم يُنكِرٌ ذلك» فلا" وجه لمَنْ أنْكرّه» ولا أَعْلَمْ خَبرًا يُعارضهء ولا 
أَعْلَّمُ في شَيءٍ من الأخبار دليلا على عَجزها)“ . 

وتأوله الشَّافِع : على أنّها كانت قد عجرت > وليس في الخبر ما يذل 
0 وها : «أعِينيني» دليلٌ على بقائها على الكتابة . 

ار 5 ريه يَقُومُ مَقَامَ الْمُكَاتِب)؛ أنه يدل و انه داه الكتابة لا 


شين اده وهو كذلك بِعيرٍ خلافي و لاا عَم لازم فلم تَنفَسِح 
35 كالتكاح: وحكاة ابن المنذر إِجُماعًا إذا كان ماضِيًا فيها"". مُرَدَيّا ما يَجِبُ 
عليه من e‏ في أؤقاتهاء (فِي 3 اك ای ؛ تق دون ولل 0 و 
(۱) في (ق): ذلك عائشة. 
(۲) أخرجه البخاري »)۲٥٦۳(‏ ومسلم .)٠١١٤(‏ 
(:) ينظر: الإشراف .٠١/۷‏ 
(5) ينظر: الام ٠١١/٤‏ . 
0( د ۸/۱۹ 
(۸) قوله: (في SC‏ وأنه. 
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لَهُ وَإِنْ عَجَرَّ؛ِ عَادَ قِنَا لَهُ)؛ لِأنَّ حكمّه ا 
5 كَمْ بغ آنه تكحاقت؛ قله ال واخ الكّمنء (آو) الأمساك مع 
(الأَرْش)؛ لِأنَّ الكتابة تمص ؛ لأنه لا يقير غل الصاف فيه» A Ey‏ 
بيت ا ف الأمة ا 

(وَعَنْهُ: ا يَجُورُ بَبْعْهُ)؛ لِأنّه عَفْدٌ يَمتَعٌ اسْتِسْقَاقَ الگشب» فَمَنّمَ الَيعَ ؛ 
كالذي لا نَفْعَ فيه. 

وعَنْه : المنع بأكثرٌ من كتابته» لا بقَدْرِهاء حكاها ابن أبي موسى . 

وفي «الواضح»: في مدر كذلك؛ أيْ: على الخلاف؛ کا ي 

الوصيّة به وهبته كبيعه . 

عَنه: المنع من هِبَتِه؛ قَصْرًا على المؤْرِدء فأمًا وَفْمَه؛ فلا يجوز لانْتفاء 

يم 

َرْمّ: لا يَصِحّ بيع الدّين على المكاتّب من تُجومه كين السّلّمِء فإنْ سلّم 
المكاكتٌ إلى المشتري تجومه؛ فقيل: يَعْيِقُ ويَبراً المكاكث من مال الكتانة؛ 
ويرجع م السَّيّدٌ على المشْتَرِي بما قَبَضّهءِ وقيل : لا يَعْتِق» رجّحه في «الشرح»» 
ومالٌ الكتابة باق في ذمّة المكائب» ويرجع المكاتّبٌ على المشتري بما ده 
إليه» ويَرجِعُ المشْتَري على البائع» فإِنْ سلّم المشتري إلى البائع؛ لم يصح 
تسليمّه ؛ لاله قَبَضّه بير إِذْنْ المکاتب» أَشْبَهَ ما لو أخدّه من ماله بعر إِذَيِه. 

END‏ حِدٍ مِنَ المُگاتَبينِ الآَحَرّ؛ صح شِرَاء الْأوِّ)؛ لن 
التصرف صِدر مخ أهله في محلّه (وَبَطل شِرَاءٌ الثَّانِي) ؛ لأن اكد ل 
سيد ؛ لأنّه يُْقْضِي إلى اض الأحكام؛ ان کل واد يقول لصاحبه: أنا 
مولاك» ولي وَلاوْكَء وان عَجَرْتَ صِرْتَ لي رقيقًا . 
(سَوَاءُ گاتا لِوَاحِدٍ أَوْ لِانْتيْنِ)؛ لِأنَّ العِلّةَ: گون العبد لا يَمْلِكُ سيِّدَى 


فاك اة ع oo‏ 


وهي مَوجُودة هنا . 

دوَإِنْ جهل ةا مه د الْبَيْعَانِ): اختاره أكثرٌ الأصحاب؛ 
الوليّين”"© إذا أشكل الأول منهماء ولا يَحتاجُ ذلك ك إلى فسخ ولا إلى فَرْعق 
وأجراه القاضي مَجرَى الولِيّين فعلى هذا: يَفِسَحٌ الحاكمٌ البَيِعَينِ في 
روايةء وبقرع بيتهما في أخرى . 

SLE AACA‏ ات نه اليو هذه 
با اشترَاه)؛ أي : TT‏ له القاء 1 م على ما إذا استولى 
الكُمَارُ على مالٍ مسلم» ثم اسْتولّى عليه المسلمون» ثم وَجَدَه صاحبّه بَعْدَ 
الس .وليه خافن سق 

حل حا يي امسا مسي رديه 
وَجُهان» رجح في «الشّرح) : ُ0 ا 

(وَإِلَا)؛ أيْ: وإِنْ لم يجب سيّده أخذه؛ (فَهُوَ عِنْدَ المشْتَري مُبْقَى عَلَى ما 
بَقِيَ من كِتَابَِهِ) ؛ ا كان لا تَبظلَ بالأسْرٍ 
بطريق الأولّى» (يعتق ق بِالْأما 36 لأنّه مكاتتٌ قن أذ غات رو لاود ل 
ليه 


قَوُعٌ: إذا قال لسيّده: أعيِق مُكاتبَكَ على كذاء فَمَعَلَ؛ عَتَقَء ولَزِمّه ما 
اترم به . 

وفي «الرّعاية»: إذا أدّى حَرْبِيٌ عن مكاتّب دَينَ الكتابة بلا إِذْيْه؛ لم 
يَرَجِعْ» وإِنْ قَضَى دَيِنَا آحَرَ؛ رَجَعَ به إن نوا . 
9 ف الوليتين: 


(۲) في (ق): الوليتين. 
(۳) قوله: (أخذه) سقط من (ظ). 


-- | 5ك 


لوف حت على متيو اذ تبي ؛ فَعَلَيّهِ فِدَاء تَمسِه)؛ أ: إذا جَنَى 
المكاكث جناية موسة للمال» تعلق أزشها برقي . 

وقال قوم : جنايته على 0 

وقال آخَرون: يرجع م بها سيد 

7 الأوّل: َا بأداء التحتاية, 

ما عَلَى الْكِتَابَةِ): سَواءٌ حل نَجَمٌ أو لاء نص عليه ؛ لأ 

ايها فعلى حقّه في المکاتب أَوْلَى . 

(وَقَالَ أَبُو بكر : يَتَحَاصَان)؛ لأنّهما اشْئَركا في الِاسْتِحقاق» فتَساوَيًا . 

وكذا إن انا بجا 


ع سر 


3 
ن جنايته 


(وَإِنْ عَمَقَّ؛ فَعَلَيْهِ فِدَاءُ تَفْسِو)؛ أيْ: إذا ادى مُبادِراء ليس مَخجورًا عليه؛ 
عه واشْتتقر القداة» ويكون الأرزش في مته فَيْضِْمَنٌ ما كان عليه قبل 
العثتق» ويفديه بأقل الأَمْرَينِ مِن قيمته أو اذك جنايته:» وان أغيقه اليد فعلية 
فداؤه؛ أنه أثلفت مَل الاستحقاق» أشْيه ما لو قَتَلّه. 

(وإِن عَجَرَ؛ فَلِسَيْدِوِ تَعْجيزه إن كانت الجتاية فلي لأن الأرقن بحن لد 
فكان له تعجيره إذا كمال الكتابة. 

(وَإِن قائف على اخ ي :12 E‏ لملك کا 
فكذا هُناء (وَإلا)؛ أي : وان لم ُد فيضك العدوة ويه ف a‏ 


لد 


ناء نَقَلّه ابنُ مُنصور” "45 لأن سن السو عليه فة على ى الد EE‏ 


لم زيد في (ق): على. 
(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۳٤۳۳/۷‏ . 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۳٤۳۳/۷‏ الفروع ۱١٤/۸‏ . 


فاك اة ع oV‏ 


أرْشْنَ الجناية تعلق" بعَينِ المكائب» بخلاف السّيّد فان حقّهِ متعلّقٌ بالذمة. 
ونقل الأثرمٌ: جنايثه في رقبته» يديه إن شاء» قال أب بكر : وبه أقول. 
(وَإِنْ أَعتَقَهُ السَيّدُ؛ٍ فَعَلَيْهِ داو ؛ أي : على السَّيِّد فِداءٌ الجاني؛ لِأنّهِ قَوّتَ 

تَسْلِيمَ الرّقبة إلى المجنيّ عليه» فكان عليه فداؤه» كما لو لَه . 
(وَالْوَاحِبٌ في الفِدَاء: كَل الْأمْرَيْن مِنْ قِبِمَيه أَوْ أزش جتَايد) ؛ لأنّ الأقل 

إن كان القيمة؛ فهو لا يَسِتَحِقٌ إلا الرَقبةً» والقيمة بَدَلُ عنها ؛ لِأنَّ حمّه في 

الما الى ون كات الأقر أذ الجا كيو لا سي أك سيا لن 

الان له می اكد ما جن عليه: 


لوقيل بلنقة ينول بائش اليقايه قايل4 ر اة إن المج 
عليه» أَشْبَهَ ما لو جَنَى عبده غيرٌ الجاني» وامّْنَع من تسليمه. 

مسال : 

الأولى : إذا جف على سئّده قيما دون النفس عَنْدَّاة فلسئده القصاضص: 
فإ عَمَا على ماليء أو كائّث مُوجبة له؛ وَجَبَ؛ لِأنَّ المكائّبَ مع سيّده 
كالأجنبئّ » ويمَدِي نفسّه بما ذَكَرْنا . 

فإن اختار السَّيِّدُ تأخيرَ الأرْش» وتقديم مال الكتابة؛ جازء ويعتّق إذا 
دی خلاقا ا بكر . 

وحكم ورثة السَيّد مع المكاتب؛ حكم سيّده معه . 

ن ی ابات انتروث كلها فإن كان بها رجا للقصاضص: 
وليه الاسْتِيفاء» وتَبظلَ حقوق الْآخَرِينَ» فإِنْ عُفي إلى مالٍ؛ فكجناية المالء 


)١(‏ في (ق): تتعلق. 
(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ۳٤۳۳‏ الفروع ٠١١/۸‏ . 


e‏ سه ن سو 


ٍ 
¢ 
م 
اک 
3 
0 
E‏ 
3 
3 


(وإِنْ لَزْمَمْه 2 معاملة؛ (تَعَلَّقَتْ بِذِمّيِه) لا رقبته» ومُقدّمُها محجورٌ 
E E‏ ا : إن لم يكن بيده مال؛ ا ا ي 
بخلاف الأرش ودين الكتابة» (يتبَّع بها بعد لْعِتّْقِ) ؛ أي : إذا عَجَرَّ عنها؛ لان 
ذلك حال ارو 

وعنه: e‏ برقبته» قال في «المحرّر): (وهو أصحٌ عنډي)» 
فتتساوّى”" الأقدامٌ» ويّملك تعجيرّه» ويشترك رب الدّين والأَزْش بَعْدَ و 
لوت الرقبة 
اا 
ولعير المحجور تقديم أي ين شاءء وذگر ابنُ عَقِيلٍ وغيره: أنه بيعل مرت 


عه 


هل يُقدَّم دين الأجنبيٌ فلن ا کا ا أمْ يتحاصّان؟ فيه 


روايتان 
3 006 5 5 
وهل تصرف سيده بدين معاملةٍ مع غريم؟ فيه وجهان 
Ka N9‏ ماك . 
0 فی( واق: 


0ى 8 فار 
(۳) في (ظ): (كحالة السيد كحالة الحياة). 
(4) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع 155/8 والإنصاف :۳۲٤١/۱۹‏ يضرب. 


بَابُ اللكتابَة 8 ووم 


(فَصَنّ) 


(وَالْكِتَابَةُ: عَمْدٌ لازِمٌ مِنَ الَرَقَيْنِء لا يَدْجُلّهًا الْحِيَارُ؛ لأنّها عَقّدُ 
مُعاوَضوء أشْبَهَ البيعَ» (وَلَا يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا فَسْحَهًا)؛ كسائر العقود اللازمة. 

(وَلَا يَجُورُ تَعْلِيِقَهَا عَلَى شَرْطِ مُسْتَقْبَلِ)؛ كسائر عُقود المعاوةضات. 

وقِيلَ: يصح العَقْدُ دُونَ الشَّرْطء وكذا كل شَرْطٍ فَاسِدٍ فيها. 

(وَلَا تَنْمَيِحُ بِمَوْتٍ السَّيِّدِ)» لا نَعلَم فيه خلانًا""2. (وَلَا جَنُونْد وَلَا 
الْحَجْرٍ عَلَيْهِ)؛ لأنّها عَفْدٌ لازِمٌ» فلم تَنمَسِحٌ بشَيءِ من ذلك؛ كالبّيع. 
وتَقَلَ ابنُ هاڼۍ: إن أدّى بَعْضٌ كتابته ثمّ مات السّيّدُ؛ يُحتَسَبُ من ثلثه ما بَقِيَ 
من العبد ويَعْيق”" . 

(وَيَعْتِقُ بِالْأَدَاءِ ّى سيدو أ مَنْ يموم مَقَامَهُ مِنَ الْوَرَئَِ وَغَيْرِهِمْ)؛ لان 
الكتابةً مَوضُوعُها التق بتقدير الأداء» فإذا وجِدَّ؛ٍ وَجَبَ أن يترئَّبَ عليه ما 
يقتضيه» ولاه انتقل إلى الورثة مع بقاء الكتابة» فهو كالأداء إلى مُورّئهم» 
ويكون مقسومًا بيهم على قَذّرٍ مواريثئهم؛ كسائر ديونه. 

وإذا عَمَقَ بالآداء إلى الورثة؛ فولاؤه لسيّده» اختاره الجِرَقيٌ وأبو بكرء 
وهو قول أكثر الفقهاء. ثي ّحص به عَصبنه. 

وعنه : للورثة. 

فعلى الأوّل: إن باعه الورثة» أو وَعَبوهُ؛ فاختمالان. 

وكذا يَعتِقٌ بالإبراء» وفي الاغتياض وَجُهان» قاله في «الرّعاية». 

(وَإنْ حل جم وَلَمْ يُوَدِ؛ فَلِلسَيّدِ الْمَسْحْ)؛ أي: فَسْحْ الكتابة» قدّمه في 
)١(‏ ينظر: المغني ."80/١٠١‏ 


(۲) ينظر: مسائل ابن هانئ ٦۳/۲‏ . 


El n‏ دش ند 


«الفروع»» وجَرَّمَ به في الا ا له كان له المَسْخْء كما لو اش 
المشتري ببعض ثمن المبيع قبل قَبْضِه . 

(وَعَنْهُ : لا يَعْجِرُ حَنّى يَجل نَجْمَانِ) هذا ظاهِرٌ الجِرَقِيّء وكلام كثيرٍ من 
الأضحاب ؛ لما روي عن علي قال ل 1 اكت إلى لذن على قر الى غل 
نَجمان»” و عفد اغتبر فيه التنجيم لإرفاق العبد؛ فيَعتَبَرٌ فيه ما هو أَرْقَقٌ له . 

وإذا قَلنا : للسّيّد المَسْح؛ لم تنقيىخ الكتابة بالعجزء فيل لعطالة الاب 
بما حل من تُجومه والصّبرٌ عليه فإن اختار الصّبرَ عليه؛ لم يَملِك العبدٌ 
المح بير خلافي'” 

وإن اختار الفَسْحٌ؛ ل حاكم» ولا يَلرَمُه الِاسْتِنابةٌ؛ 
لفِعْلٍ ابن عمرّء رواةٌ سعيدٌ”” . 1 

زوه sS‏ حكاها ابن أبي موسى؛ لا 
فوات العِوّض لا يتحمّق بذلك. 

وعنه : : إِنْ دی أكثر مال الكتابة؛ لم يُرَدّ إلى الق وبع بما بَقِيَ . 

ويرم إنظاره ثلانا؛ كبيع عرض» ومثله مال غائب دُونَ مسافة قصرٍ يرجو 
قدومّه» ودين م حال على مَلِيِءٍ وو 


واا که جَمْعٌ: لا يلرم | ا استيفاؤه› قال في «الفروع» : فيتوجّه مثله في 


001 


Cê ع‎ 


9( تقدم تخريجه ۷/ ۳۳١‏ حاشية .)٤(‏ 
(۲) ينظر: الاشراف ۳۳/۷. 
(۳) أخرجه البيهقى فى الكبرى »)۲۱۷١۷(‏ من طريق سعيد بن منصورء حدثنا أبو عوانة» عن 
دافا شرن عبد ال حير » أن أا اه كيه اين قن على اا اا ت فردّه 
فى الرق. وأخرجه عبد الرزاق (55/!ا5١),‏ والشافعي في الملحق بالأم »)٠٤٤/۷(‏ 
ا أبي شيبة (2)51517 والبيهقي ذ في الكبرى (2)511/57 عن نافع» عن ابن عمر: (أن 
مكاتبًا له عجزء فردّه مملوكاء وأمسك ما أخذ منه». وإسناده صحيح . 


ا اة 8 NN‏ 


(وليْس لِلْعَبْدِ قَسْحَهًا بٍحَالٍ)ء بعَيرٍ خلافي تَعلَمُه قاله في «المغني»؛ لِأنّها 
سببٌ الحرّيّة» وفيها حق لله تعالى» وفي فسخها إبطالٌ لذلك الحقٌ. 

(وَعَنْهُ: لَهُ دِكَ)؛ لِأنَّ العَقْدَ لِحَطّهء فمَلَكَ فسحّه؛ كمرتهن» وكاتفاقهماء 
وضللة این المتجى : بان مُعظَمَ المقصود له» فإذا رضي قاط حدهة سقط 
ول بظاهر . 

(وَلَو روح ابْتَتَهُ مِنْ مُگاتبو) برضاهًَاء (ثُمَ مَاتَ) السّيّدُ أو وَرِثْ زوجتّه 
المكاتبة؛ (انْمَسَحَّ النَكَاحُ) على المذهب» فيُعايًا بها؛ لِأنَّ وجه تملكه أو 
تملك سَهُما منه» فَائْمَسَحَ نكاحها؛ كما لو اشْتَرَنّه. 

ولا بد فيها من أمور: 

أحدها : أنَّ الحرّيّة ليست من شروط صة التُكاح . 

وثانيها : أن يُرَوّجَها بإذْيها . 

وثالِئها: أن تكون"" وارئة» فلو كان بَيتهما اجنلا دِينء أو كانت 
قاتِلها"'؛ فالتکاح بحاله؛ لأنّها ما مَلگنّه» ولا شيا منه. ۰ 

(لشفيل ؟ 80 ننم ی ی ھال رنه وا یاف 
نصيبّها من الدّين الذي في ذمّته . 

وفي «الانتصار»: ص في رواية ابن منصور: أن الدَّينَ يَمتَعٌ انْتَقالَ ما 

: 


يُقابله إلى الورثة””'» فعلى هذه: الوصيّة بمُعيّن والكتابة تَمِنَعٌ الانتقال» فلا 
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وعلى رواية: أنه لا يمع › فتنعكسر الأحكام. 


)١(‏ في (ق): أن يكون. 

(۲) في (ظ): أو كاتب قاتله. 

(۳) في (ق): يملك. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ٤٤۹۹/۸‏ . 


الى 


١ 


وابن عبًا 


ما ع المُبدع شرح المُقنع 


والحكم في سائر النّساء كالحكم في البنت. 


انيد لي سيل أن يُؤْتِيَُ) شیا مِمّا كُوتِبَ عليه روي عن علي 
'؛ لقوله تعالى: 8« وَءَانوهُم ن تال ا ا * [الشور: #م]. 
قال ابن عباس : المراد: «إغطاؤه من TD‏ 


واخكلت مره فرعا إمامنا : (بريع مَالٍ الْكِتَابَة) رواه أبو بكر عن 


ENS 8 > ۴‏ 
علي مرفوعًا» وروي موقوفا ". 


عه سس چ ھچ ضر ج 


وأاوجبه للك بي ار واختلك أضيحاته؟ فمنهم من أوجِب ما 


اختاره الست ومنهم من "ˆ قال: ره بقدره الحاكم باجتهاده ؛ 00 


6) 


0 


@ 


أخرجه عبد الرزاق »)١15591(‏ وابن أبي شيبة .)۲۱۳١١(‏ والطبري في التفسير 
«(YAT /۱۷)‏ والطحاوي في مشكل الآثار (۱۱/ 10( والببيتي في الكيرى (01154)؛ 
عن أبي عبد الرحمن السلمي» تال سععدث علا يقول” و ی 
تنگم قال: «الربع مما تكاتبونهم عليه»» إسناده صحيح . 

أخرجه الطبري في التفسير (۱۷/ »)۲۸١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره »)٠٤١١١(‏ والبيهقي في 
الكبرى (۲۱۹۷۵)» عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله : (واوهُم بن مّالٍ 
َه ِى E‏ يقول: «ضعوا عنهم من مكاتبتهم»). وإسناده جيد. 

أخرجه ابن gg‏ عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس 
في فول وام ين ال آل انع عاكنك : «آمر الله المومدين أن يعيعوا في الرقاب». 
ورواة عد رح سهد كما فى اترا ر 030/0 بوعلقه الو ادي كي الوسيطظ (لارية 01 
عن عطاء» عن ابن عباس و بلفظ : يريد سهم الرقاب يعطى منه المكاتبون» . 

أخرجه عبد الرزاق ,)١5589(‏ والنسائي في الكبرى .4)00١7(‏ والطبراني في 
الأوسط (٠١٠۳)ء‏ عن ابن جريج» قال: أخبرني عطاء بن السّائبء أن عبد الله بن حبيب - 
السلمئ - أخبرهء عن عل ضَنهء عن النبئ بي أنه قال: «وَءَانوهُم ين مال آم الى 
كك 4 قال اربع الكغابةا» وروي حوقوكًا كما تاسء وريم وققها الذارقطي والببيتي 
وابن كثيرء وقال: (هذا حديث غریب» ورفعه منكرء والأشبه أنه موقوف على علئ ذلكه) . 
ينظر: العلل للدارقطنى /٤‏ ١٤١٠ء‏ معرفة السنن والآثار 240١/١5‏ تفسير ابن كثير ٥٤/٦‏ 
الإرواء ٠ . ۱۸١/١‏ 


ينظر: الحاوي الكبير 7/1١4‏ 2185 مغني المحتاج 4/1 . 


بَابُ الْكتَابَةٍ 8 WY‏ 


(إِنْ TIE‏ وان شَاءَ قَبَضَهُ قَدَفَعَهُ إِلَيْهِ) ؛ e E‏ 
عن المكائبء ولأنّه أَبْلَعُ في النُصحء وأغْرَّنُ على حصول العتق» فيكون 
أا من الخاد وال دل عليه طرق التقية: 

وفي «الرّوضة» رواية وقدّمها: لا يجب إيتاءٌ الربع» والأمرٌ في الآية 
للاستحباب. 


6 


قعل ما کاو :ا اعا من ج مال الكقابة ين و جا 
ويَلرّمُه قبولها. وقيل: لا. 
وإِنْ أعطاه من غير جنسه؛ جاز له أخذه. ولا يلرّمهِ في الأشهر. 


3 
7 


ووقت الوجرب؛؟ حي التق وإن مات السيد تل فاته فهو دين فى 


(فَإِنْ أَدّى ثَكَاثَةَ أَرْبَاع الْمَالِ) وعنه: أو أكثرّء (وَعَسَرَ حَنِ الرَبُع ؛ عَتَقَ)» 
ولسيّده المَسُحْ في أنَصٌ الرُوايْتَينِ فيهما . 

وفي «الترغيب»: في عتقه بالتّقاصٌ روایتان» ولم اک ا وقال: لو 
أبرأه من بعض التُجوم أو آداهة لم يَعيقْ منه على الأصح؛ وأنه لو كان على 
سيّده بول النُجوم؛ عََقَ على الأصمٌ . 


ةو نوات صر مه .د 22 2 و ا 

(ولم تنفسخ الكتابة فى قول القاضى وأصحابه)» ونسّبّه فى «الكافى» إلى 
ع ا ر ا ا م ا ر ا 9 54 Es‏ و 
الأصحاب؛ لعَجَزه عما وَجَبَ دفعه إليهء فوّجَب أن يعتّق» ولا تنفسخ 
الكتابة» كما لو لم يبق عليه شَيِءٌ أصلاء ولأنه عَجَرَ عن حى له» فلم تتوقفف 


و دمو 


حريته على أدائه ؛ كا رقن جناية ب وحيريئذٍ : بتبّع بما بَقَىّ عليه» اختاره 


ا 


(؟) زيد في (ق): عليه. 


51 ع المُبدع شرح المُقنع 


BEE 0‏ د EEE‏ يَوَديّ جَمِيعَ الماك 
اختاره ابن أبي موسى» ورجّحه في «الشّرح). ورَوّى الأثرم عن عمرًء وابيْه 
وزيدٍ» وعاتشة: نهم قالوا: «المكاتتٌ غل ما بَقَىّ عليه درهة)”2, ا 


أبو داود رو 


ويجوز أن يتوق العتق على أداء الجميع وإِنْ وَجَبَ رد البعض إليه؛ كما 
لو قال ]ذا أذيك ال النا فان هزه .وله هله رد رعا فإله ل بعل حت 
يُؤدّيَهاء وإن وجب عليه رذ بعضها . 


»)٤۷١١( والطحاوي في معاني الآثار‎ »)١5774( أثر عمر ؤ#ه: أخرجه عبد الرزاق‎ )١ 
عن معبد الجهنى» عن عمر بن الخطاب قال: «المكاتب‎ 2)5١559( والبيهقى فى الكبرى‎ 
عبد ما بقي عليه درهم)» معبد عن عمر مرسل » وهو صدوق مبتدع . وأخرج سحنون في‎ 
المدونة (5587/57)» عن ابن وهب» عن غير واحد» عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان‎ 
»)۲٠١٠١( وأم سلمة زوج النبي يَكةٍ وجابر بن عبد الله نحوه. وهو منقطع. وأخرج ابن أبي شيبة‎ 
. عن قتادة عن عمر مرسلًا‎ 2)5١1545( والبيهقي في الكبرى‎ 
والطحاوي في‎ .)٠٠٠٠٠( وأثر ابن عمر وا : أخرجه مالك (۲/ 207817 وابن أبى شيبة‎ 
عن نافع» عن عبد الله بن عمر:‎ »)75١7454( معاني الآثار (4777)» والبيهقي في الكبرى‎ 
«المكاتب عبد ما بقى عليه من كتابته شىء). إسناده صحيح » وعلقه البخاري بصيغة‎ 
.)٠١١/۳( الجزم‎ 

وا : أخرجه ابن أبى شيبة »)۲٠١٦۷(‏ وابن سعد فى الطبقات »)۱۷٤ /٥(‏ 


اا 


والطحاوي في معاني الآثار we‏ ۸ والبيهقي في الكبرى »)۲٠۱٠٤١(‏ عن 


وأثر عائشة 


0 : «إنك عبد ما بقي عليك شيء»» في قصة. وإسناده 

صحيح »› «وعلقه البشارع بيك اللمزة (9/ ؟16). 
وأثر زيد ذه : أخرجه عبد الرزاق 00 » والشافعي في الملحق بالأم 
(057/8)» وابن أبى شيبة (250577» والطحاوي فی معانى الآثار (40/74) والبيهقى فى 
الكبرى (TIED‏ عن مجاهد» عن زيد بن ثابت قال: «المكاتب عبد ما ال 
إسناده صحيح» وعلقه البخاري بصيغة الجزم (9/ .)٠١١‏ 

(0) في (ق): رواه. 

(۳) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؤَيهنهء وتقدّم تخريجه ۳۳٤/۷‏ حاشية (۲). 


بك تت 8 


وروي عن علي أنه ا لا لحديث ابن عبّاس» 
رواه أبو داو والتروذي» وحسّنه" . ٠‏ 

تنبيةٌ: إذا عجز المكاتّبٌء أو رد في الكتابة» وكان في يده مالٌ؛ فهو 
لسيّده إلا أن يكونَ من صدقةٍ مفروضة؛ ففيه روايتان : 

إحداهما : هو لسيده. 

والأخرى: يُجعل في المكائَِينَ . 

واختار أبو بكر والقاضي : يرد إلى أربابه» وهو قول إسحاق. 

ولو قال لمكاتبه: متى عَجَرْتَ بَعْدَ موي فأنت حر فهذا تعليق للحريّة 
على صفةٍ تحدّث بعد الموت» وفيه خلافٌ» فعلى الصّحّة: إن اذّعى العجدّ 
قبل حلول التُجوم» لم يعيق 4 لأنه لم يجب عليه شي بجر سنه 

َرْعٌّ: إذا كاتبه» ثُمَّ أسقط عنه مال الكتابة؛ رئ وعَتَقَّه ولم يَرجِمْ على 
سيّده بالقدر الذي كان يجب عليه إيتاؤه. 

وكذا لو أسقط عنه القدر الذي يَلرّمه إيتاؤه واسْتوفّى الباقي؛ لم يلزمه 


3 


وخرّجه بعض أصحابنا على الخلاف في الصداق» ولا يصح بدليل ما 


ر تقدم تخريجه ۲/۷ حاشية .)١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤٥۸۱(‏ والنسائى .)٤۸۰۹(‏ وأحمد .)۱۹۸٤(‏ والطيالسى (۲۸۰۹)» 
وابن الجارود (4۸1)ء والحاكم »)۲۸٠١(‏ من طرق عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» قال: «قضى رسول الله بيه في دية المكاتب يقتل: يُودَى ما آدّى من مكاتبته 
دية الحرّء وما بقى دية المملوك). وأخرجه الترمذي »)١١59(‏ والنسائى »)٤۸١١(‏ من 
طريق أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس وها مرفوعًا بنحوه. وسنده صحيح» وقد صحّحه 
الحاكم وابن القطان وابن حزم والذهبي وابن التركماني والألباني» وحسّنه الترمذي» 
وقال: (حديث ابن عباس حديث حسن).؛ وقال ابن عبد الهادي: (رُوي موقوفًا ومرسلاء 
وفى إسناده اختلاف) . ينظر : الجوهر النقى CTT‏ تنقيح التحقيق TVA; S‏ البدر المتير 
9 الإرواء ۱١۱/١‏ . 


BE) r‏ انات 


لو فد الا م 3 ا ل رج عله بشم بخلاق الشداق: 
مسألة: إذا كائبَ ثلاثة عبدًاء فادَّعى الأداء إليهم» فصدّقه انّنان وأنكره 
الثَالِتُ؛ شاركهما فيما أقرًا بقبضهء ونَّصّه: قبل شهادتهما عليه" . 
وفي «المعْنِي» و«المحرّر»: قِيامنٌ المذهب: لاء واختاره ابن أبي موسى 


>4 و 


وعيره . 


60١‏ جم 


6١ يع‎ 
MARKA 


)١(‏ في (ظ): ولم. 
(0) ينظر: الفروع ٠١١/۸‏ . 


بَابُ الْكِتَابَةٍ 6 ا 


(فَصَلّ) 

(وَإِذَا كَانَبَ عَبِيدًا له كِتَابَة راعذ عرض وَاحِدِ؛ صَعَّ) في قول أكثر آهل 
العلم؛ أن الكتابة بيع فصحّ ء عَفُدُّها على جماعة جملة وأجدة بعوض واحد 
كالبيع؛ وهذا بخلافي قول ثلاثةٍ لبائع: اث شتريت أنا زيداء وهذا عمزاء وهذا 
بكرا ا ر 

كالمو 17 على تقر ادي ابره العدره لأنه جي المعاوضةه 
ولأنّه ءوض فَيُّقسّط على المعرّضء كما لو اشترى شِقصًا وسَيمًاء وكما لو 
اد شترى بیدا » e‏ 

(ویگون كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُكَاتَبًا بَِدْرٍ حِصَيَهِء يَعِْق بأدَائِهاء يعجر لجز 
عَنْهَا وَحْدَهُ)؛ لِأنَّ الحِصَّةً بمنزلة النَّمنِ المنْقُودة". فإِنْ شَرَط عليهم في 
العقد: أنَّ كل واحِدٍ منهم ضامِنٌ عن الباقِينَ؛ قَسَدَ الشَّرطء وصح العقدٌ. 

وعنه: صحََة الشّرط؛ وفي «الرعاية»: غلبت فيها الصَّفَةٌ فتكون جائزة 

فإن مات أحذّهم أو عَنَقَ؛ سَقَطَ قَدْرٌ حصّتهء نَصّ عليه" فان قال 
الأعلون قيا "ادا على قدو اء وقال الأدنون قبية :يل على 
عددنا؛ فالقول قول مَنْ يدعي التّسوية إن جيل العوض بيهم على عددهم» 
وإِلّا فوجهان. 

(وَقَالَ أَبُو بَكْرِ: الْعِوَضُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَوِجِمْ)» قال أ بو بكر: پتوجه 
لآ عك اه أن اليوش بكي على غده رؤاوسيم ؟ لاله مف ا 
RE E‏ 
7( نظن: المغني /0. 


E E 
في (ظ): قيمته.‎ )4( 


IA‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


واحدة» كما لو أقرٌ لهم بشيء. 

(ولا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنّْهُمْ حَنَّى بوذي جَوِيمَ الْكتَابَةِ): اختاره”'' ابن أبي موسى ؛ 
لآن الكثابة مقذ”"؟ فيها رل ال س آل فا أخحرار. 

وفي «المغني»: الأول أصحٌ» والإقرار ليس بعوّض. 

(فَلَو الَلَهُوا بَعْدَ الْأَدَاءِ في كَدْرِ مَا ادى كَل وَاحِدٍ مِنْهُمْ ؛ كَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ 
نعي آ25 قثر الوَاجي عا لِأنّ الظاهر من حال آداة ما وجب هليه 
فوجب قَبولُ قوله فيه؛ لاغتضاده بالظّاهر. 

ونقل ابن منصور: إذا كاتت”*) على نفسه وولده» ولم يَعَلَمْ عِدَنَّهِم ولم 
يُسمّهم ؛ فقد دخلوا في الكتابة أيضًا”” . 

(وَيجُورُ أن يُكَاتِبَ بَعْض عَبْدِهِ)؛ لأنّها مُعاوضة» فصحَتُ في بعضه 
كالبيع» ويّملِكُ من کسه بِقَدْرٍ ما گوتب عليه. 

وفي «التّرغيب»: يُقِسَمُ كَسْبّهِ بِينَ سيّده وبِينَ مالِكِ باقبهِ نِصمَّينِء في إحدى 
الرُوايتَنِء وفي الأخرى: يومًا له ويومًا لمالك باقِبه؛ يعني : إذا كاتّبَ نصمّه. 

(فَإِنْ ادى عَمَقَ)؛ لأنّهِ إذا سَرَى فيه العتقٌ إلى ملك غيره؛ فإلى ملكه 
وْلَى. 

(وَتَجُورُ"' كِتَابَةٌ حِصَّيِه مِنَ الْعَبْدٍ الْمُشْتَرَكِ بغَيْرِ إذْن شريكه)؛ لأنّها عَقُدُ 
مُعاوَّضةٍ» فجار بعير إِذْنْ الشَّرِيك كالبيع . 


عو ماه 


وقال ابن مدان إن كان مسا خلا بذ من ادن شريكه. 


امسا 


)١(‏ في (ق): واختاره. 

00 في (ق3): يقدر. 

(9) في (ق): حال. 

(:) في (ق): كانت. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور 9/ 51/51١‏ . 
0( في (ق): ويجوز. 


بَابُ اللكتابَة 3 حا 


ا 


(مِدا أدّى ما كويب عَلَبْوء ويله لِسَبرِو الآخر؛ عَمَقَ كله إن كا الذي 
ابه مُوسِرًا)؛ لان بعضّه يَعتِقُ بأداء الكتابة» فَيَسْرِي إلى نصيب الشَّريكء كما 
لو باشَّرٌ نصيبّه بالعتق. (وَعَلَيْهِ قِيمَةُ حِصَّةٍ شريكه)؛ لِأنّه فوت الحصةً على 
مالكها لإتلافها بالعتق» كما لو قتله. 

(َإِنْ أَعْتَقَ الشَّرِيكُ قَبْلَ أَدَائِها ؛ عَتَقّ عَلَيْهِ كَل إن كان ريه عليه ف 
نصيب المكاتب؛ لقوله ل : «مَنْ أَعْمَقَ شِرْكًا له في عبد»"'' وهذا داخل في 
عمومه» ولأنّه عِنْقّ لجز" من العبد من مُوسِرٍ غير محجورٍ عليه» فسرى إلى 
باقيه ؟ كالقنٌ . 

وفي كلام المؤلّف: أنه يجب عليه قيمةٌ حصّة شريكه مكائيًا لِأنّه أتلفه. 

وظاهره: أا كان سرا غ لصيلف وباقيه على الكتابة» فان ن عجر ؛ 

عاد الح اا را عل روا ا ها 

(وَقَاكَ الْقَاضِي)ء وأبو بكر: (لا يَسْرِي إلى تيبا الْمُكَانَب)؛ لِأنّهِ قد 
اعد لكاتب ميث الو لام قاذ يجوز إبطاله: زلا أن بش يموم عَلَي 
ل نه عاد فنا قلا يفضي إلى المحذور المذكور. 

(وَإنْ كاتا عَبْدَهْمَا جار سْوَاءٌ كَانَ عَلَى التساوي أو التّنَاضُْل)؛ لأنها 
عَقْدُ مُعاوّضدَء فجاز من الشَّرِيكُينِ متساويًا ومُتفاضِلا ؛ كالبيع . 

زول يور أن يوقي إِلَيْهمًا إلا عَلّى التّسَاوِي): يعني : على قدر الملك» 
فيتساويان في الأداء بعر خلافي تَعلَمُه. فإن قَبَض أحذّهما دُونَ الخر 


م ¢ سس 


شيًا؛ لم يَصِحٌّ» ولاآخر أن بأد حصت إذا لم يكن أن في القبضء فان أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (۹۱٤۲)ء‏ ومسلم .)٠١١١(‏ 

(۲) في (ق): كجرء. 

(۳) في (ق): الحر. 

4 ينظرة الخ 217/957 


- |8 عت د 


فيه فُوججهان : 

اا يصح ؛ لن المنع عند فحاز اه 

والثّاني : لا اختاره أبو بكر ؛ لان حه في ذمّته فلم يََعْ إذنه فيه . 

ليذ کیل اواو إلى أخدهمًا ل الآخرِ؛ E‏ نيه يعي 
بالأداء» فَيَسْرِي إلى نصيب شريكه . 

(وَإِنَ ادى إلى a‏ دون صَاحِبهِ؛ ت لن العتق لا يحصل 
بادا مال الغيرء و اا يقوذ يرأن القن 0 يأن اكات محجور 
عليه لحقّ السَّيِّدء فإذا أَذِنَ له؛ صم الأداء» وحِيئَيِذٍ يَقَعٌ العتق؛ لحصول 
الآداء الصحيح . 

لي : أن لا يَعْتِقَّ)؛ لِأنّ حم السَّيّد في ذمّة المكائب» وما في يد 
المكاتب ملك له» فإذا أذن السيد فيه؛ 0 وا 


تة 8 ۳۷۱ 


(فَصَلّ) 

(وإن اخْتَلَمَا في الْكِتَابَة؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يُنْكِرُهَا)؛ لان الأصل معه. 

(وَإِن اخْتَلّمًا في كَدْرٍ عِوَضِهًا)ء أو جنسه» أو أجله؛ (فَالْمَوْلُ قَوْلُ السّيّدٍ 
في إِحْدَى الرُوَايَتَيْنِ)؛ أي: مع يمينه» ذَكَرّه الخِرَقَىُء ودر القاضي : أنها 
المذمّبُ؛ لِأنّه اختلافٌ في الكتابة» فان القولٌ قَولَ السّيّدء كما لو اختلفا 
في العقد. 

والكاقة؛ شل فول اتمكاني» تضّرّها الشريت وأبو الحَطََاب في 
«خلافيهما»» وصحّحها ابن عَقِيل في «الكذكرة»» لاه تدك والقول قرول 
ومُذَّعَى عليه مك فى العمرب- رك لي لق بمالٍ. 

وأجاب الموَلّفٌ: بأنّه إنّما قُدَّم؛ِ لأنَّ الأصلّ معه» والأصل هنا مع 
السَيّد؛ إذ الأصل في المكاتب وگه أنه لسيّده. 

وجوابه: بأ الاختلاف لم يقعْ في المكائب وكَسْبهء وإنّما وَقَعَ فيما 
حصل العقد عليه . 

والثّالئة: يتحالّفانٍ ويترادٌان» اختاره أبو بكر ؛ لِأنّهما احْتَلّفا في عوض 
العقد القائم بَيتهماء فوّجَبَ التحالف إذا لم تكن تک بينة؛ كالبيع . 

وفرّق بّينهما في اه بان الأصلَ عدم ملك كل واحدٍ منهما لِما 
سار إليه9؟ والآصل في المكاكب وكشيه: آنه لسيّده» فلذلك قبل قوله فه؛ 
ولأ التحالت في البيع مقيّدٌء بخلاف الكتابة؛ إذ الحاصل بالتحالُف فسخ 


ل 


الكتابة» ورد الرّقيق إلى رقّه» وهذا حاصل مِن جَعْل القول oT‏ 


EO 
قوله: (إليه) سقط من (ق).‎ )۲( 


VY‏ ع ليدع شرج احج 


فان تحالمًا قبل العتق ؛ فسخ العقدٌء إل أن يرضى اا بقولٍ صاحبه» 


وإِنْ كان بَعْدَّه؛ رجع السيّد بقيمته» ورجع العبد بما أذَّاه. 


4. 


َ o e E امو‎ ARE ê O OE aê 
(وَإِن | ختلفا فِي وَفاء مالِها؛ فالقؤل قؤل | يد)؟ اي: مع يمينه؛ لانه‎ 
ویمھا المكاتت لاا‎ ٤کم‎ 
ا‎ 6 


(قَِن أَقَامَ الْعَبْدُ شَاجِدًَا) ذَكَرَا (وَحَلَفَ مَعَهُه أو شَاهِدًا وَامْرََتَيْنِ؛ تَبَتَ 


تضم ا ت 


الداع وَعَتَقَّ)؟ لأنَّ التّرَاعَ بيّهما في أداء المال» والمال يُقبّلُ فيه ذلك. 

وقيل: في غير النّجم الأخير. 

وان اذَّعَى کل واحِدٍ من مكائبيه ال ا وف رة 

وإِنْ قال: لا أعلم عيته؛ حلفت على ذلك» وعُيّنَ بمرعة» ومَنْ بقي منهما ؛ 
مكاي" . 

وإن مات السید ولم يعدن فواركه گهر. 

َرْعّ: إذا أقرّ السّيّدُ بقَبْض مال الكتابة؛ عَتَقَ العبدُ إذا كان ممن يَصِحُ 
ا ولو كان في ته 

ولو قال اشكرقيك كعاب كليا إن فا ات کال أل ويد کی وله 
يُؤثّر الاستثنائ ولو في مرضه» ذَكَرَه المؤلّت . 


Xz 


ND 


. الظاهر أن المراد: يبقى مكاتبًا‎ )١( 


فلك اة 3 VY‏ 


رفصّل) 


ت 
6 أَنْ ۳٣‏ 


33 الثايةة سينا" ابه عَلَى حَمْر أَوْ خِنْزِيرٍ). أل مرل 
علب فیا حم الصّمَةٍ في آنه إِذَا أكى عَتَقَ)» اختاره ا وف كسار 
الكتابات الفاسدة. 

واختار في «الانتصار»: إن أَتَى بالتّعليق؛ كقوله: إذا أدبت إلى فأنت حا ؛ 
فاه يع بالصّفة المجادةء ل بالكفارة: 

فأما الكتابة التي لا يكون عِوَضها محر ا تساوي الصَّحيحةً في 


: أنه يعيِقُ بأداء ما كُوتِبَ عليه» سواءٌ صرّح بالصّفة؛ بِأنْ يقول: 
57 ت إل فأنت عد أو لم يقل . 
الثاني : أنه إذا أعتقه بالأداء؛ لم يَلرَمْه قيمة نفسه» ولم يَرَجِعْ على سيّده 


الث أن المكاقت لك الصف فى كسيد 
٠ 5‏ 0 4 ا 4 10 01 و - أ 
الرّابع: إذا كاتبَ جماعة كتابة فاسدة» فأدّى أحدهم حصته؛ عََقَ على 
نه 


وعنه : بطلانها بورض - اختاره أبو بكر . 

و يَعْتِقُ بِالْإِبْرَاءِ) ؛ لن المالً غيرٌ ثابټِ العقد. بخلافي الصّحيحة» 
ولکل واحِدٍ منهما قَسْخُهاء سَواءٌ كان ثَمَّ صفةٌ أؤ لاء وأنّ السّيّدَ لا يَرَمُهِ أنْ 
يودي إليه شيئًا من الكتابة . 

(وتنْفسخ يموت الب لان القاييدة عفد جار لا رول إلى اللرومة 
فَانْمَسحُتٌ بذلك كالوكالة. 

(وَجنُونِوء وَالْحَجْرِ لِلِسّمّو)؛ لِأنَّ المقصود فيها المعاوضةٌ» والصّفة مَبريَةٌ 


V€‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


عليها» بخلاف الصفة المجرّدة. 
قال و ا ا ال د تيقل 
بذلك» والمغلّب“ في هذه الكتابة حك الكّنة ال 


a FO e‏ 4 مَا فِي ڀَلِوِ)؛ لاله ا م (وَإنَ فصل عَنِ الْذَدَاءِ 
شر تبن لتقل قالد أبى الات ا عتق ا لا بالخاوضة. 

وقال القاضي» وتَبِعَه في «المغني) : ما يَفضل في يده بعد الأداء؛ فهو له. 

والأوَّلٌ أصحٌ. 

(وَهَل يبع المكاتبة وَلَدْهَا فِيهًا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) 

أخدهما» وهو اس وأصحٌ : لا يميا ة لأنه إنما َبِعَ في الصّحيحة بحكم 
العقد» وهو مفقودٌ هنا. 

واا يبع ''؛ كالصّحيحة» ورجّحه بعضهم. 

وكذا الخلاف في وجوب الإيتاء فيه . 

وكذا جعل مَن أَوْلَّدَها أمَّ ولده» وفيه وجه في الصّكّة ذكَرّه القاضي . 

(وَكَالَ أَبُو بَكْر : لا تنْمَسِحُ بِالمَوْتِء وَل الْجَنُون(". وَلَا الْحَْرِ)؛ إن 
الفاسدة كالصّحيحة في وُقوع العِنّقء وفي تبعيّة الوّلّد ودّوي رحمهء فكذلك 
في الفسخ»› ولان الشَّارِعَ تتدرؤت إلى ال يرما ر و البده فج 
الحكم به؛ تحصيآا للمطلوب الشَّرعيٌ . 

بالأقاء إِلَى الْرَارثِ) على قوله؛ لگونها لا تَنَفَسِخْ؛ لتشرّف 
الشَّارع إلى العتق. ولأنّه قائم مَقامَ مُورثه. 


لك في (ظ): وليغلب. 
فق في (ق): تتبع . 

)۳( في (ق): بالجنون. 
ع في (ق): ويعتق . 


بَابُ أخكام أَمَهَاتِ الأوْلَاد ظ 8 ام 


الأخكام جَمْعْ ځکم» وهو في اللّة : القضاءء والبدكمة. 
وفي الاصطلاح: خطاتثٌ الله المقيد فائدة ر 


e‏ ما دگره م ' تحريم بيهن وجواز الانيفاع بهن ونحوه. 


امات چا م افا الأصل و ات باقعباز الفط وا 
الات سالات للبهائم . 

وقد کا یجراز الى وعو إجماع اق زو ف سات 
#وَالدِينَ ھ هم لفروجهم حَنفِظُونَ 67 © إل ع روجهم أو ما مَلَكتْ اسنہ 
اوت e‏ هر ان الي بلق اشتؤقة مار يد القت 5 وقولك 


22 


الشريحاية على ذلك هنهم عمر وعلخ”*": وكان على بن الحسين" » 
والقايت بن ميعنو رساك يل عيذ له انهم أ أؤلادٍ. 

(وَإِدَا عَلَِتْ مِنْ سَيّدمَاء فَوَضَعَتُْ ما تين فيو بَعْضُ حَلْقيإِنْسَانِ!0)؛ 
ا و تقرل: عاط لكرنها اول شتطان: 


)١(‏ فى (ق): فى. 

شك زط ey‏ المغني .479/٠١‏ 

(۳) ينظر: الإشراف ۸/۷. ومارية القبطية هي أم إبراهيم ابن النبي كله . 

(4) تقدم تخريجه 5077/57 حاشية .)١(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق (17717). عن ابن جريج» عن عطاء بلغه» أن عليًًا كتب في عهده: 
١إني‏ ترركت تشع إعشرة سرية» فأيتهن ما كانت ذات ولد الشف بحص ة اها بميراثه مني» 
وأيتهن ما لم تكن ذات ولد فهي حرة)» قال: فسألت محمد بن علي بن حسين الأكبر: 
أذلك في عهد علي؟ قال: «نعم». وهو مرسل . 

(5) في (ق): الحسن. 

)۷( في (ق): شن : 

)٨(‏ في (ق): الإنسان. 


۳۷٦‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


أحذهما : : أن تحول به في ملّكه. سَواءٌ كان من وَظءِ مباح أو محرّمء فأنًا 
إن عَلِقَّثْ منه في عير ملكه؛ نو اقم وتو وظاو الأول ركان 


محجورًا عليه . 


النَّاني: أن تَصَعَ ما يََيّنُ فيه شي من حَلّق الإنسان» حيًّا كان أوْ ميا 
أَسْقَطَنْه أو كان تامّاء رَوَى الأثْرَمُ عن ابن عمرّ قال: «أعْتَقَهَّا ولدّها وإِنْ كان 


0 وروی الذارق ي باسناو ضعيفي عن | بق عباس مرفوعًا نحوه‎ E 


لا نَعلّمُ فيه خلافا يَبنَ القائِلي شوت الاشیاور. 


)١(‏ لم نقف عليه» وذكره في المغني ٤۷۷/٠١‏ عن عمر وابن عمر وكا 
وأثر عمر له : أخرجه عبد الرزاق »)١7755(‏ وسعيدبن منصور »)۲٠١١(‏ 
وابن أبي شيبة »)۲٠٤۷۸(‏ والبيهقي في الكبرى (7117865)» عن عكرمة» عن عمر قال: «أم 
الولد أعتقها ولدهاء وإن كان سقطًا»)» وروي عن عكرمة عن عمر من وجوه أخرى صحيحة» 
وعكرمة عن عمر مرسل » ووصله خصيف بن عبد الرحمن E‏ دصرو 0100 
والبيهقي في الكبرى »)۲۱۷۸١(‏ عن عكرمة» عن ابن عباس» عن عمر . وخصيف ضعيف . 
رل اا اا 31:/6: ال اه قول اين عب 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)۲١۱١(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد »)۳١۳۲(‏ والدارقطني »)٤۲۳۳(‏ 
والحاكم (١۲۱۹)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۲۱۷۸۲)» من حديث ابن عباس وا قال: لما 
ولدت أمّ إبراهيم» قال رسول الله كل : «أعتقها ولدها»» وإسناده ضعيف جدَّاء فيه: 
أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَّبّرة القرشي » عالم مكثر لكنه متروك» وقد رمي بالوضع» ووقع 
عند ابن ماجه: (عن أبي بكر النهشلي)» قال المزيّ: (هكذا وقع عنده في هذا الحديث» 
والأشبه أنه أبو بكر بن أبي سَبْرة؛ فإنه معدود في الرواة عن الحسين بن عبد الله» وفي 
شيوخ أبي عاصم النبيل» بخلاف النهشلي)» وفيه أيضًا: حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس 
الهاشمي» وهو مجمع على ضعفه» وشدّد غير واحد من الأثمّة في أمره» قال أحمد: (منكر 
الحديث). وله طرق أخرى مدارها كلها على حسين بن عبد الله الهاشمي. وضعّفه 
مرفوعًا ابن عبد البرٌ وابن القظان وابن الملقن والبوصيري وابن حجر والألباني. ينظر: 
الاستذكار »"”1١/1‏ البدر المنير 55/4ل/اء موافقة الخبر /١‏ ٠١۷٠ء‏ التلخيص الحبير 


10 الإرواء‎ «1/٤ 


(۳) ينظر : المغنى ٤۷۷/٠١‏ . 


بَابُ أخكام أَمَهَاتِ الأوْلَاد ظ 8 VY‏ 


وتَقَلَ حنبلٌ وأبو الحارث”" : يُعْسَلُ السَّقْظ» ويُصلَّى عليه بعد أربعة 
أَشْهُرِه وإِنْ كان أقلَّ من ذلك فلاء واحتجٌّ بحديثٍ ابن مسعودٍ: «في عشرينٌ 
e‏ مح فيه الروځ» 

وتَنقَضِي به الهِدّةُ. رت الم إذا دخل في الخلّق الرّابع» وقدَّم في 
«الإيضاح»: سند 8 

وذْكَرٌَ الخْرَقِنُ شرطًا ثالتا» وهو: أن تحمل بحر 

(قإٍذًا E‏ عَتَقَتْ ذل شلك عير : في قول مَنْ رأى عِنْفَّهِنَّ ؛ 
ِأنّها تعتِقُ من رأس المال؛ لِأنَّ ذلك إثلاف حصل بسبب حاجةٍ أصليّدء أشْبَهَ 
ما لو أَتْلمَه في أكل ونحوه. 

وقِيلَ: إِنْ جاز بَيعُها لم تعيّقٌ بمّوته. 

ونقل الميمونيٌ : إن لم تَضَعْء وتبيّن'" حَمْلُّها في بطنها؛ عَتَقَّتْ 
لمم يم 2 سنا 

فرع : إذا ع عَتَقَفْ بمَوتِ سيّدها؛ فما في يدها فهو لورثة ثة سيّدها. 


6 


د 


وقال ابنُ حَمُدان: بل لهاء ودكر السامري روایتین 

ولا قَرْقَ بين المُسلمةٍ والكافرة» والعَفِيفة والفاجرّة» والمسلم والفاجرء 
ن 4 ر ) 1 
وضدهما في قول الجماهير» ورَوَى سعيد عن عمر . وعمر بن عبد العزيز 


١75/4 ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳۳۳۲)» ومسلم .)۲٦٤۳(‏ 

E‏ وبين 

(4) ينظر: الروايتين والوجهين »١175/‏ الفروع ١54/8‏ 

)٥(‏ أخرجه سعيد بن منصور »)۲۰٥۵(‏ عن آي عطية مالك بن عامرء أن غير بن الخطاج؛ قال 
في آم الولد: «إن أسلمت وأحصنت ڭىت 58 وإن كفرت وفجرت وغدرت؛ رقت»» 
رجاله ثقات» وأبو عطية» قال البخاري عنه في التاريخ الكبير ۷/ :٠٠١‏ (قال: جاءنا كتاب 
عمر)ء فالظاهر أن روايته عنه مرسلة. 


YA‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


6 عي قل ا عل ا الل را دون 
ضدّهما. 

(وَإِنْ وَضَعَتْ جِسْمًا لا تَحْطِيط فِيه)» مِثْلَّ المضغة ونحوهاء وعَلِمَ منه'' 
له مدا علق آذ ؛ (عَلَى وان : 

إحداهما: لا ا ولد له» وهو ظاهِرٌ الجْرَقِىٌ رخو المذقةة لأن 
ذلك ليس بولا وها مفروظ يصبرورتها أمَّ وَلَوِه فَعَلَى هذا : لا تَنْقَضِي به 
عدَّةٌ الحرّة» ولا يَحِبُ على الصّارب الميْلِفٍ له غَرَّةٌ ولا كَفَارةٌ. 

والنية: بلى. فتتعلّق به الأحكام الأربعة» أشْبَة ما لو تييّن. 

عَنْهُ: أنّها تَصِيرُ م وَلَدِء ولا تَنَقَضِي به عدَّة الحرّة. 

على ذلك لإ من شاد ا ين لتر له دأ لق كي ِذنها 
اذا كك تلد ل وكذا إذا أَلْمَتْ عَلَقَةَ ةه قَطعَ به المجد 
والمؤلّف في «الكافي»» وص أحمدٌ في رواية يوسف بن موسى: أنَّهها تعيقُ 
ولذ لم تم أربعة أشْهْرٍ بعد أن بری له ولم الله و . 

لذ آاتھا في ِلك عبر اح أذ کیره شین ٠‏ م مَلَكَهَا حاولا ؛ 

فق الشقية): ا وقد دخل في ملكهء > (ولم د ا 
المذهب» سَواءٌ مَلَكَها حامِلاء فَوَلَدَتْ في ملكه. أو مَلَكَها بَعْدَ ولادّتها؛ 
لأتها لم تعلق في ملكه. أَشْبَهَ ما" لو اشتراها بعد الوضع. 

و تيِي) آم ول في الحالين: أن لحرمة البَعْض أَنَرَا في تحريرٍ 
الجميع» بدليل ما لو أَعَقَ بَعْضَّهاء قال أحمد: ey‏ 
ولد حى تَلِدَ في ملڵکه)“ . 


Ea A‏ عن ا 
(۲) ينظر: الروايتين والوجهين ۹/۳. 
EF NE‏ 
() لم نجد كلام أحمد» وفي مسائل صالح :٠٠١/۲‏ (إذا تزوج الرجل الأمة فأولدهاء ثم = 


بَابُ أخكام أَمَهاتِ الأَؤْلَاد ظ 8 ۳۷۹ 


وفنقة: إن لاحات صارث أمَّ ولدِء وقال في «الكافي» 
وتَبِعَه ابنُ حَمْدانَ: أو وَطِئَها في أَنْناء حَمْلِها أو وسطه؛ لِأنَّ الماء يَزِيدُ في 
سمعِهِ وبَصّرِه. 

وظاهِرٌ المَذّمَبٍ: أنّها لا تكون أمَّ وَلَدِ حى تَحْبَلَ منه في ملكه» ويَحَرْمُ 
بيع الولد» ويُعيَقه تَا . 

(وَأَحْكَامُ َم !ل لي أَحْكَامُ الْأَمَةٍ 14 في الْإِجَارَقٍ AY e‏ 
لأنّها 0 أشبهَت الفِنّ ؛ لِمَا روى ابن عباس قال: «مَنْ وَطِى أَمَنَه ر 
له؛ ؛ فهي م عة 
فدل على أنها باق ا ا فعلى هذا: لسيّدها كسبها. 

(وَسَائِرِ أُمُورِهًا) ؛ كالتّرويج والعتق ن ل ولا يرد عليه 
کاو بل فق ركو ماه ولك فاؤنها» والشتوز كر ال 


لت ا مور من تعده» رواه أحمد واب ان 1 


= اشتراها بعد ذلك؛ فأكثر ما سمعنا عنه من التابعين يقولون: لا تكون أم ولد حتى تلد عنده 
وهو يملكهاء وقال بعض الناس : هي آم ولد ولیس له بيعها). 
وفي المغني :47١/٠١‏ (ونقل القاضي ابن أبي موسى عن أحمد ذفن : أنها تصير أم ولد 
في الحالين» ... ولم أجد هذه الرواية عن أحمدء فيما إذا ملكها بعد ولادتهاء إنما نقل 
عنه التوقف عنها في رواية مهنى» فقال: لا أقول فيها شيئّاء وصرح في رواية جماعة سواه 
بجواز بيعهاء فقال: لا أرى بأسًا أن يبيعهاء إنما الحسن وحده قال: إنها أم ولدء وقال: 
أكثر ما سمعنا)» ثم ذكر رواية صالح المتقدمة. وينظر: مسائل صالح ٠٠٥١/۲‏ 
مسائل ابن منصور /٤‏ ۰۱۹۸۲ زاد المسافر ٤١٤/۳‏ . 

)١(‏ ينظر: مسائل صالح 1977/7 . وقوله: (ويحرم بيع الولد» ويعتقه نضًا) سقط من (ق). 

(۲) أخرجه أحمد (7159. ۲۹۳۷)» وابن ماجه .)٠٠٠١(‏ ولفظ المصنف عند أحمدء 
وعند ابن ماجه: «أيما رجل ولدت أمته منه» فهي معتقة عن دبر منه)» وهو حديث ضعيف» 
في سنده: حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» وهو مجمع على ضعفه» وقد سبق 
بلفظ : ذُكرت أم إبراهيم عند رسول الله ية فقال: «أعتقها ولدها». ۳۷١/۷‏ حاشية (؟). 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي شرح الزركشي :٥۳۳/۷‏ تورث . 


El‏ عت ند 


على رواية. 

نَعَمْء يَرِدُ عليه: أنه لا يَصِحٌ تَدْبِيرُها؛ لِانْيَفاءِ فائدته» ولهذا لو طراً 
الاستيلاد على التّدبير ؛ أبطله. 

قال ابنُ حَمْدانَ: قلتٌ: يَصِح إِنْ جاز بَيعْهاء وُلْا : التَّدبِيرٌ عق بِصِمَقٍ 
وقد يرد ما أَشْعَرَ به كلام أحمدّ في رواية أبي طالب : آنه لا يَظوها ؛ لاله لا 
يَقدِرٌ على بيوها""» فجَعَلَ العِلَّةَ عَدَّ البيع» والمذهبٌ خلاف هذه الرواية 


ع يي 


ا 


(ِلّا فيما يتغل الْمِلْكَ في رها ؛ كَالْبَيّع)؛ لِمَا روى ابن عمرّ مرفوعًا : أنه 
نهى عن بيع أمّهات الأولاد. وقال: ل ولا يوهي ولا ورت 
ممققة ييا لكك ما دام ا فإذا مات فهي حر كاه الدارقظنئ› روا 
مالك في «الموّكأ». والدَارَفْظنِيُ من طريقٍ آخَرَ عن ابن عمرَ عن عمرّ مِنْ 
قَولِهء قال المجد: وهو أصحٌ”". وعن ابن عباس» قال: َكَرَت أمّ إبراهيم 


(۱) ينظر: شرح الزركشي ٥۳٤/۷‏ . 

(۳) أخرجه الدارقطني (47186471417)» عن يونس بن محمد - يعني المؤدب - عن 
عبد العزيز بن مسلم - القسملي -» عن عبد الله بن دينار» عن e‏ ام 
في ظاهره صحيح» لكن خالف القسمليّ جمع» فرووه عن ابن دينار عنه موقوقًا : 
عبد الرزاق (۱۳۲۲۸)» وابن أبى شيبة 2)5١695(‏ والدارقطنى »)٤۲٤۹(‏ ا 
الكبرى 2)75١11/565(‏ من طرق عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» عن عمر وه موقوقًا . 
وأسائندها صح حينة» وأخرجه مالك فى الموطأ (؟17/5/ا), وسعيد بن منصور )5١017(‏ 
من طريق نافع» عن عبد الله بن عمر؛ عن عمر. وإسناده صحيح موقوفًاء كما قاله 
الحافظان ابن كثير وابن حجر» واختلف الأئمة» فصخح الرفع ابن القظان» ومال 
اله ابن دقيق العيدء وصخح وقفّه الدّارقطني والبيهقي والخطيب والبيهقي وابن عبد الهادي 
والآلباني. تنظر ينظر: العلل للدارقطني ٠۹۲/١۳‏ معرفة السنن 5١/ا55»‏ تاريخ بغداد 
«AY /۲Y‏ بيات التو هم ٤٤۷/١‏ الإلمام »)۷۷١(‏ تنقيح التحقيق ه/ ٠١‏ نصب الراية 
«TAR /Y‏ البدر المنير ۷00/۹« موافقة الخبر 0/۱“ الإرواء AN‏ 


بَابُ أخكام أُمَهَاتِ الأَوْلَادٍ ع ۳۸۱ 


عند التب با فقال: «أغْتَقّها وَلَدُّها) رواه ابن ماجه و وروی 
سخ حلا 0 عاو عن المغيرة» عن الشنية: عن عَبِيدة) قال* حَطبَ 

75 ت ص 58 ¢ ع ع ع ع o‏ 
فالتا فال لشاورقق غمد فى امات الأولاد» قرايت أنا وعمر أن 


عد و و ع و ا ا 
2 


عتقهن » فقضِي به عمرٌ حياثه» ومان خان فليا ولیت رآيت فيهن ر 
قال غد را عم وع فى الجماعة أ إلبنا ون ذأى عا و 
وهذا دليل الإجماع. 
(وَالْهِبَةء وَالْوَقْفِء أو ما يُرَادُ لَهُ)؛ أيْ: للبيع؛ (كَالرَّمْنِ)؛ لأنَّ ذلك 
تښ ا و 
ینافی انعقاد سبب الحريّة ويبطله. 


ا 
عه 


(وَعَنْهُ مَا يذل عَلَى جَوَازٍ بَيْعِهَا مَعَ الْكَرَامَةِ)؛ أخذا من قَولٍ أحمدَ في 
رواية صالِحء وسَألّه : إلى أيّ شيءٍ تَذمَبُ في بَيع أمّهات الأولاد؟ قال: 
أكرهة” "0 وقال في رواية ابن منصور: لا يَعجبنِي ”1 فجعل أبو الخطّاب 


2 


ذلك دوا وهمى ول ابن عاس وابن مسعود » وابن e‏ وقاله داود» 


.)۲( حاشية‎ ۳۷١/۷ ينظر: الإشراف ۸/۷. وحديث ابن عباس ونا تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ۷/ ۲۳۳ حاشية (5). 

(۳) لم نجده في المطبوع من مسائل صالح. وينظر: المغني ٤1۹/٠١‏ . 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۱۹۸۳ . 

(5) أثر ابن عباس وا : أخرجه عبد الرزاق (۱۳۲۱۸)» وسعيد بن منصور (۰٠۰٠۲)»ء‏ عن عطاء» 
عن ابن عباس في أم الولد» قال: «بعها كما تبيع شاتك أو بعيرك». إسناده صحيح» وعلقه 
البخاري في تاريخه ۳/ ۳۸۸ عن عمرو به» وقال: (وهذا المعروف من فتيا ابن عباس) . 
وأثر ابن ضهن : أخرجه عبد الرزاق »)١771١5(‏ وسعيد بن منصور ,)5١5١(‏ 
وابن أبي شيبة »)۲٠١۹۲(‏ والشافعي في الملحق بالأم (۷/ .)۱۸١‏ والطبراني في 
الكبير (4585)» وابن حجر فى موافقة الخبر »)١597/١(‏ عن زيد بن وهبء قال: مات 
رجل منا وترك أم ولد e E‏ في دینه» فأتيا ابن مسعودء فذكرنا 
ذلك لهء فقال: «إن كان لا بد؛ فاجعلوها من نصيب أولادها». قال الحافظ: (رجاله 
ثقات) . 


AY‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


وعن عطاءٍ عن جابرٍ قال : رشنا على عهد التي 4 ي وأبي بکر» فلمًا کان عمر 
نهانا فانتهینا» رواه أبو داو 

ys‏ ل رف 

وهل هذا الخلافٌ 3ه فيه 3 نزاع. واا ها قاله ا 
لين ونه ينبي عليه: و ا ل 
الس أا الي فوا بت 

ل لِأنّه قَولُ عليّ وغيره» وإِجماعٌ 
ايمول e ad‏ 

(وَلا عَمَلَ عَلَبّوِ)ء ولَيسَ هذا رواية مخالِفة لِمَا نَصَّ عليه في رواية 
الجماعة؛ لان السّلّف يُطلِقون الكراهة على التّحريم كثيرّاء ومتى كان التَّحرِيمُ 
م حا ا وجي اليل عليه 

وقول جاب ليس بصَرِيح في ذلك» وأجاب جماعة: باتّه كان مباحاء ٿه 


Ig o 


يم ولم يَظهر الي لِمَنْ بع د e‏ 
ای ا 


= وأثر ابن الزبير #: أخرجه عبد الرزاق (۱۳۲۲۹)» وسعيد بن منصور »)٠٠٠١۳(‏ 
وابن أبي شيبة »)٠١۹١(‏ والبيهقي في الكبرى »)5١745(‏ وابن حجر في موافقة الخبر 
(۷۱/۷)» عن نافع قال: جاء رجل ابنَ عمرء فقال: إن ابن الزبير قد أذن ببيع أمهات 
الأولاد. قال: فقال ابن عمر: «لكن أبا حفص عمر بن الخطاب أمير المؤمنين» أتعرفونه؟ 
لم يأذن ببيعهن» وأعتقهن». قال الحافظ : (موقوف صحيح). 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳۹٥٤(‏ وابن حبان (5755). والحاكم (۲۱۸۹)» والبيهقي في 
الكبرى »)۲٠۷۹١(‏ قال الحاكم والذهبي: (صحيح على شرط مسلم)» قال الألباني: (وهو 
كما قالا). ينظر: الإرواء ۱۸۹/٦‏ . 

(0) ينظر: الفروع ۰۱٦٦/۸‏ الاختيارات ص ۲۸۹ . 

(۳) ينظر: التمهيد ”2317377 المنتقى للباجي ۲۲/١‏ . 


بَابُ أخكام أُمَهَاتِ الأَوْلَاد ع A‏ 


وحكى ابن عبد البَرّ والإسفراييية؛ والباجئٌ» وابن م بَطَالٍء وَالبَعَوِيُ 
الإجماعَ على آنه لا يجوز . 


ِن وَلَدَتْ) م الولد بعدَ ثبوت حكم الاسْتِيلاد (مِنْ عَيْرِ سَيِّدِهَا)) من 
زوج أو غَيرِه؛ (مَلِوَيِمَا حُكَمُهَا)؛ آي : في جميع الأحكام» إل آله لا يجوز 
لنت أن E‏ لان ةقر یا قال اعت الا ع واي 
عباس وغَيرُهما : «ولذها بمّنزلتها») "0 ولا نَعلَمٌ في هذا جلاف بد بين القاكلين 
بثبوتِ حكم الاسْتيلاد؛ إلا أن عمرٌ بنّ عبد العزيز ز قال : عم غا "© (فِي 
e‏ لأنّ الول تب لأمّه في الحرَية و ا فی سب 
E EE‏ 0 سبي الجر قد ات 
وهو شّبِيهٌ بنفس العتق» فكما لا يَرتَفِعٌ العِْقٌ بعد وُقوعه؛ فكذلك لا يَرتَفِعٌ 
الست بعد وقرفى» وكذلاق ولد المدرة بحلاف ولد اليكاتةء ا 
ا الي و ويد 

ا عق ولذهاء ت غا 


)١(‏ ينظر: التمهيد ۳/ ٠١۷‏ المنتقى للباجي ۲۲/١‏ شرح البخاري لابن بطال ۷/ ٠٠٠‏ شرح 
السنة للبغوي ۳۷١/۹‏ . 

(۲) ينظر: المغني ٤۷٩۹/٠١‏ . 
وأثر ابن عمر و : أخرجه عبد الرزاق »)١۱١۲١١(‏ وسعيد بن منصور »)٤٦١(‏ 
وابن أبي شيبة 227501170 عن نافع» عن ابن عمر في الرجل يزوج أم ولده فتلد الأولادء 
قال: «إذا أعتقت أمهم فهم أحرار»» وفي لفظ: «ولد أم الولد بمنزلتها»» وإسناده صحيح . 
وأخرجه البيهقي ذ فى الكبرى »)۲۱۸٠١(‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» أنه سمع 
عبد الله بن عمرء يقول نحوه. وإسناده جيد. ولم نقف عليه من قول ابن عباس وكا . 

(۳) ينظر: المغني ٤۷٩۹/٠١‏ . 

(4) في (ق): أو مات قبلها. 

(45) فى (ق): المكاتب. 

000 ينظر : مسائل ابن منصور 5577/8 . 


A٤‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


"درن لود امعد 
1 


O ETRA hE 

رِوَايكَيْنَ)» هذا مَبْيِنٌ على الخلافٍ في نفقة الحامل» فان قُلّْنا: هي للحمل؛ 
ذا :قلدة لياع 1ن العو له ريت قن امراك E PR‏ 

وان فلا للحامل؛ فلها التَّفْقَهٌ جَرّمَ به في «الوجيز»؛ لأنّهِ شَعَلّها 


و 
o%* o‏ 


كملع كاذ ع ا اعا 
وفي «الرّعاية»: هل تجبٌ نَمَقَتَها في الكل» أو في حِصَّةٍ ولدها؟ على 


روايتين. 


و س ا 5 ف اه 
(وَإِنَ مَاتَ سَيِدَهَاء وهي حَامِل مِنه؛ 


(3إذا خقك 11 الولي+ عملى از جانا رها كاله » اقذاعا 
سَيّدُهَا)؛ لِأنّه امْتَتَمَ عليه بَيعُهاء (يقِيمَيِهًا أَوْ دُونِهًا)؛ أيْ: بالأقل منهماء فإِنْ 
مانت َل فدائها؛ فلا شَيءَ على سيّدهاء وإِنْ نَقَصَتْ قيمتها قَبلّه أيضًا؛ وَجَبَ 
فداؤها بقيمتها يّومَ الفداء» وإِنْ زادّث قِيمتُها؛ زاد فداؤهاء وإِنْ كَسَبَتْ بعدَ 
جنايتها شَّيئًا؛ فهو لِسيّدهاء وكذلك ولدّهاء وإِنْ قداها حالَ حَمْلِها؛ فعليه 
قيمتها حاملاء وإِن أَتْلَمَها سيِّدُها؛ فعليه قيمتهاء وإِنْ نقصها؛ فعليه نَقْضُها . 

(وَعَنْهُ: عَلَيْهِ فِدَاؤُهَا بارش الْجَِايَةٍ كُلّ)؛ كالْقِنَّ في روايةء بِالِغْةً ما 
بَلَعَتْ ؛ لمعه من تسليمها بسبب مِنْ جهته. 

والقَرْقُ ظاهِرٌ؛ لاله لا يُمكنه تسليمُها للبيع » بخلاف الْقِنّ. 

(وَإِنْ اكث جت نَدَامًا أيْضَاا)ء تقله ابن متصور > واعتانه 
الأصحابٌء حنَّى قال أبو بكر : ولو أَلْف مرَّةِ؛ لأنَّها أمُ ولد جانِيةٌ فَلَزِمَه 
فداؤها؛ كالأوّل. 

(وَعَنْهُ: يَتَعَلَّقْ ذَِكَ بنِمِهَا)؛ أي: يُتبَع" به بعد العتقي» قدّمه في 
)١(‏ في (ق): كمنعه. والمثبت موافق لشرح الزركشي ٥٥۲/۷‏ . 
(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ 577 ”0 الروايتين والوجهين 7877/7. 
(۳) كذا في النسخ الخطية» والذي في شرح الزركشي *امهة: تتبع . 


بَابُ أخكام أَمَهَاتِ الأَوؤْلَاد ظ 8 A0‏ 


«التّرغيب»؛ حذارًا مِن إضرار السّيِّد بتكرار الفداء مع مَنْعه مِن بّيعهاء ولأنّها 
جانيةٌ» فلم يلرم السّيّدَ أكثرٌ ِن قيمتها؛ كما لو لم يكن كداها. 

وعلى هت قال ادق عنناة « غلك ر الثاني على الأول ما ف 
هِمَا أَحَرَّه كذا أظلّقهما الأكثرٌء وقيّدها القاضِي في رِوايَتَيهء والمؤلّت في 
«المعْني»» حاكيًا له عن أبي الحَطّاب : بما إذا قداها أوَلا بقيمتها . 

ومُقتضّى"'' هذا : أنه لو قّداها أَوَّلَا بالأزش؛ لَرْمَه فداؤها ثانيًا بما بي 
من قيمتها بلا خلافي. 

فوع إذا حكث جنايات قل الفداء» تعلق أرش الجميع يقبته ولم يكن 
عليه فبها كلها إلا الأئل من قبمعها أو أزش جمييها» ويدكرك الجميع في 
الواجب لهم 

فان ابرا بعضُهم من حقّه؛ تور الواجبُ على الباقين» إذا كانت كلّها كَبْلَ 
النداعة وان كان الا هعيا ااه فرق تاغل مها 

(وَإنْ قَتَلَتْ سَيّدَهَا عَمْدَا؛ فَعَلَيْهَا الْقِصَاص) إِنْ لم يكن له منها وَلَدّء وإِنْ 
كان له منها ولدّء وهو الوارثٌ وحدّه؛ فلا قِصاصّء وكذا إِنْ كان معه غيرّه 
على الأصحٌ؛ لاله وَرِتَ بعضّ الدَّمء وحِيئَئِذٍ إذا لم يجب القِصاصٌ؛ فَعَلَّيها 
قيمة تَفْسِهاء وقد توقّف أحمدٌُ في هذه المسألة في رواية مُهَنّى» وعَنْهُ : 
يلها أؤلادُه مِنْ عَيرها. 

الث متا قت كال از قاتى n‏ انها عبد E‏ هذا 
أظلّقّه الخِرَقَنُ والقاضي وأصحابّه» وهو روايةٌ؛ لِأنَّ الجناية وُحدتْ منهاء 
وهي مملوكة» فَوَجَبَ عليها قيمة تَفِْها. 

وقال أبى ا بو وتر ا علبها الائ من نيا أو 


. في (ظ): ويقتضي‎ )١( 
. ٤۸٥/٠١ ينظر: المغنى‎ )0( 


۳۸٦‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


ارش جنايتهاء ولعل إطلاق الأولى محمولٌ على الغالب؛ إِذِ الغالِبٌ أن قيمةً 
الأكة عو على و ال 

وفي «الرّوضة»: في قل الكُا الدّيةُ على العاقِكّة؛ ؛ أن فن 
وكات المقتول عَيقّتْء وَوَحَتٌ الماد 

(وَتَعْتِقُ في الْمَوْضِعَيْنِ)؛ لأ المقتضيّ لِعِنْقها قد زالء لا يُقالُ: ينبغِي أنْ 
لا تعتِقّ كالقاتل لا يَرِتُ؛ٍ لِأنَّه يَرّمُ تَفْلٌ الملك فيهاء وأنَّهِ يَمْتَيِمُ وفيه تَطَرٌءٍ 
أن الاستيلادَ كما هو سببٌ للعتق بعد الموت؛ كذلك النَّسِبُ سببٌ للازيه. 
فكما جاز تخل الإرْثِ مع قبام السّبب بالنّصّءٍ فكذلك ينبي أن يتخلّت 
الق مع قبام سَبَيه ؛ لله مله . 

قال السَامَرٌيٌ: إذا قَتَلّتْ أمُّ الولد سيِّدَها؛ عَتَقَتْ فقولا واحِدّاء بخلاف 
المدبّرة في أحدٍ الوَّجْهَينٍ 

و فی اا مك التمذمعي؟ #اتمتكرة: لأن الد 
ا Mus‏ 

EN‏ فليا أبو طالِبٍء قال: إذا كان لها ابن واحتجّ 
بحدیثِ ابن عمر و e‏ أشْبَهَت الحرّة. 


١ 


025 في (ق): لا يزيد. 

(۳) في (ق): عليها. 

() ينظر: الفروع ٠١١/۸‏ . 
وحديث ابن عمر وا : هو ما أخرجه عبد الرزاق »)١71/49(‏ وابن أبى شيبة »)۲۸۲١۱(‏ 
عن أيوب» عن نافع» أنَّ أميرًا من الأمراء سأل ابن عمر وا عن أمّ ولد قُذفت؟ «فأمر 
بقاذفها أن يُجلد ثمانين». وسنده صحيح كما قاله ابن حجر في الفتح »)۱۸١ /١١(‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة )۲۸۲٥۲(‏ عن يحيى بن سعيد» عن نافع» عنه بلفظ : «يجلد قاذف أمّ 
الولد»» وسنده حسن . 

. في (ظ): يعني‎ )٥( 


بَابُ أخكام أَمّهَاتِ الأوْلَاد ظ 8 YAY‏ 


أك اساب التو اك الوا هوا رة واو نالتقي ايكون 
المذهبٌ: عدم ار واد 

ولعلّ الخلاف بما إذا كان لها ابن حرٌ؛ لأنّها لا تصيرٌ أمَّ ولد إلا بذلك. 

ويَنبَغي''' إجراءٌ الخلاف بما إذا كان لها رَو حرٌ. 

ونظيرٌه: لو قَذَفَ أمة“ أو ذِمَيّة لها ابن أو روج ممسلمان؛ فهل بُحَدِّ؟ على 
روایتین ذَكَرهما المجد وغيره. 


6١ ASF 6١ 
ري‎ SK کے ل‎ 


(1) في (ق): وينتفي. 
7 في (ق): نف 


A۸‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَنّ) 


و 


ED 


ا 


م وَلَدِ الْكافر)» وظاهِرٌه: ولو كان حَربيًا؛ لِأنّهِ يَصِحٌ 

عتقهم (أو مُدَبَرَتهُ؛ مُنِعَ مِنْ غِشْيَانِهًا)؛ حذارًا مِنْ أن يَطأ مُشْرِكٌ مسلمةً؛ 
لقوله تعالى: فلا عون لل لكر » الآية والتعممة: .]٠١‏ 

وظاهِرّه: أنَّ مله يُقَرُ عَلّيهاء وهو المختارٌ؛ لأنَّ عِنْقّها مَبََانًا فيه إضرارٌ 
بِالسّيِّدء وبالسّعايّة فيه إِضَرارٌ بها ؛ لإلزايها"'' الكَسْبّ بِعَيرٍ رضاهاء وهو مَنفِىٌ 

(وجيل بيه وَبَيْتَّهَا)؛ لكلا يعلد بهاء ولا يَخْلُو بها؛ لان ذلك يُقْضِي إلى 
الوطء المحرّم. 

(وَأَجرَ عَلَى نتيا إن َم ين لها كَسبٌ)؟ لان مالِكٌ لها. 

(قِنْ أَسْلَمَ؛ حَلَّتْ لَهُ)؛ لما ذَكَرْنَاء (وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ااا ؛ عََقَّتْ)» نَصَرَه 
في «الشّرح) وغيره» و إلى امرأةٍ ثقةٍ تكون عِنْدَهاء وتقومٌ بأمرها. 

e oS A 

ودر القاضي : ان تمتها في كُسْبهاء والفاضل منه لسيّدها . 

ون عَجَرَّ كَسْبّها عن نفقتها؛ فهل يلرم السيد تَمَمَنهها؟ على رِوايتَين» قال 
المؤلّث: والصّحيحٌ: أن تمتها على سيّدها وكَسْبَها له. 

وتَقَلَ مُهَنَى : أنّها تعيِقُ بمجرّد الإسلام؛ لأنّه لا سبيل إلى بَيعِهاء ولا 
إقْرارٍ ملكه عَلَيها . 


)١(‏ في (ظ): لالتزامها. 

(0) في (ق): أجر. 

(9) في (ق): فإن. 

(4) ينظر: الشرح الكبير ٤٥۷/١۹‏ . 


بَابُ أخكام مهات الأَوْلَادٍ ظ 8 A‏ 


قال الرّركشئ : ولا ألم له سلما في ذلك» على أذ اا ر بت 
الثاني أيضّاء فقال29: أظنٌ آن أبا عبد الله أظلَىَ ذلك لمْهتى على سبيل 
المناظرة. 

(وَعَنْهُ : نّا تُسْتَسْعَى فِي حَيَاتو وَتَعَْقٌ)» تَقَلّها مُهَنَىء قاله القاضي؛ لان 
بَيعَها وعِتْقّها مبَانَا مَنفِيّان» وكذلك” إقرارٌ الملك عليها؛ لِمَا فيه من إِقْرارٍ 
الكافر على المسلمء قَسَلَكَ بها طريقّه» وهو الِاسْتِسَعاءٌ. 

(وَإِذَا وَطئ أَحَدٌ الشَّرِيكَيْنِ الْجَارِيَةً)؛ حَرُمَ بغي اوت ين د" 
قال الشَّيحُ تقيُ الدّين: وقح في عَدالَيه». ولا حدَّ عليه في قول أكثرهم . 

فإِنْ لم تحمل منه؛ فهي باقيةٌ على ملكهماء وعليه نصفُ مهر مثلها 
رکه طاوعنه أو له 

ونقلَ حَرْبٌ”*: إِنْ كانث بكرا فقد تفص منهاء فعليه العقرٌ والثَيّبُ لم 
َنقَّص» وفيه احتلافٌ. 

إن أؤتثقاة .شتلوث 2 ولو 4050 أئخ: إذا وت ما يعين قبه يعض 
حلي الإنسان» كما لو كانت خالصة له» وتخرّج”" بذلك من يلك الشّريك» 
مُوسِرًا كان الواطِئٌ أؤْ مُعْسِرً ؛ لِأنَّ الإيلادَ أَقْوَى من الإعتاق» بدليل تُفوذه من 
رأسٍ مال المريض والمجنون. 

(وَوَلَدُهُ حُرٌّ)ء يلحق نَسبّه بوالده؛ لاه وَظْءٌ في محل له فيه ملك أشْبَهَ ما 
لو وَطْئَها في الإحرام. 
)١(‏ في (ق): يقال. 
(0) في (ق): ولذلك. 
(۳) ينظر: المغنى ."١7/١١‏ 


(8بينظر: الفروع أ 
(5) ينظر: الفروع ٠١١/۸‏ . 


(7) في (ظ): ويخرج. 


قا المبدع شرح المقنع 


وقال القاضي وأبو الحَطَاب: يحتَمل أن يكوت الولة راء وول أن 
کور اض ا r‏ وكوَلَدٍ المعتقٍ , بعضهاء وبهذا أنه لم 
يستحل انعقاد الولد من حر وَفِنٌ . 

(وَعَلَيُهِ قِيمَةٌ نَصِيبٍ شَرِيكو)؛ أنه انظ ابي وني إليه إن كان 


مهار بم 5 


¢ 


مُوسراء (وَإِنْ کان مُعْسِرًا ؛ گان في ذِمَتِهِ)؛ كما لو أتلقَها . 
وعنه: ونصفٌ مَهرها. 
وعنه: ونصفٌ قيمة الولد. 

ن وه الثاني بَعْدَ َلك كَأَوْلَدَهَاءٍ فَعَلَيْهِ مَهْرُمَا)؛ لِأنّه وطئ 
نصمّه انْتَقَنَ إلى الواطئ الأول بالاستيلاد. 

نْ گان عَالِمًا؛ فَوَلَدُهُ رَقِيقٌ)؛ كَوَظءٍ الأمّة الأَجْتَيّة ؛ لان الوَظْءَ حرام 


نو 
أن : 


(وَعَلَيْهِ فِدَاؤه يَوْمَ الْولَادَو ذَكَرَهُ الْحرَقِنُ)؛ لِأنّه فوت رِقّه على مالِكِ مه 
قَبْلَ الولادة لا يُمِكِنُ تقويمٌه. وإِلّا فَهُم رقيقٌ . 

وظاهره: لا فرق بین أن يكون موسرا أو مُعْسِرًا. 

(وَعِنْدَ الْقَاضِي وبي الْحَطلَابٍ : إن كن الأو يا ترات 
كالعتق», ولِمّا فيه من الضَّررٍ اللّاحِق بالماتك» ولان لو ان فن 
الع ا شرا ااانه فكذلك مع الاسْتيلاد . 

ا أمّ وَلَدِ لَهُمَاء يق يضفت , يدرت أَحَدِجِمَا) ؛ لِأنَّ ذلك نصيبه» وقد 
ل Ce‏ عِنْقُّهَا بِمَوْتِ الآَخَرِء رل التمولت 
ظهوره. 


. ٥١١/۳ كذا في النسخ الخطية» وصوابه: يدفعه» كما في الممتع‎ )١( 


بَابُ أخكام أُمَهَاتِ الأَوْلَادٍ 8 ۳۹۱ 


a I 8 


a ED‏ ذلك رخو قري ؛ هل يُقَوّمُ عَلَيّهِ نَصِيبُ 

شَرِيكه؟ عَلَى وَجهَيْن) : 

أحدهما : لا يَسْرِي ع عِنْقّه؛ لأنّه يبل حم صاجبه الذي الْعَقَدَ سبَبُه 
بالإشتيلاد. 

أوالثاني: يقم عليه؛ لحديث ابن اي وهو أؤلَى وأصحٌ؛ كما لو 
أعثقّ اد الشريكين تصيبه ون الام القن ولأ الاستيلاد أ وى من الإعتاق. 

وظاهره: وترم عستا 

Ilo aE‏ لهل الغنيمة وهو منهم» أَوْ لمكاتبه؛ 
فالمهْرٌء فإِنْ أخبَلّها؛ فام ولده. وَوَلَدُّه حرّء ويَلرّمُه قيمثها 

ەو اس a‏ 

وعنه. ومهر . 

ETT‏ انواس 

وذ الاب بويد جارية | انه . 

E‏ : لا اد ادير وهو ظاهِرٌ كلامه. 

ا ويُحَد في الأصحٌ 
بو بوَطء و أبن وا عالِمًا تحريمه » RT E‏ تكله تيل ويره وتقّل 
الميمونيتٌ خلاقه“ . 

فإن وطئ أمته وهي مزوّجة؛ عَزّرَ ولم يحد. 

فإِنْ أ أوْلّدَها صارّث 3 ولل وولدة ج ولا INE‏ ال خلاقا 
للقاضى . 
(۱) تقدم تخريجه ۷/ 78١‏ حاشية (۸). 
(۲) في (ظ): مهرها. 
(۳) في (ظ): قيمة. 
() ينظر: الفروع ٠١۸/۸‏ . 


E‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


فإِنْ كائّث حايلًا من غَيرِه؛ حرم بيع الولد» ويعتقّه. 


8 رم 3 ر سس 5 0 ا 5 سَ عي‎ 5 ê 
: ونقل ل يعتق عليه» وجزم به فی «الروضة»» قال الشيخ تق الدين‎ 
2 دع‎ 
. وتء وفى وجوبه خلا‎ 


ونقل ابن منصو ر : إذا تزوّج بكُرّاء فدَحَلَ بهاء فإذا هي حُبْلَى؛ قال 
لدي بل : «لها الصداق بما اسْتَحْلَلْتَ منهاء والولدٌ عَبْدٌّ لك" فإذا وَلَدَت 
فالجلِدوهاء ولها الصداق» ولا حَدَّ؛ لَعلَّها اْتُكْرِمَتُ»» روا أبو داود بِمَعْناهُ 
من طرق قال الحَطَّابِنُ : لا أعْلّمُ أحَدَا من الفُقّهاء قال به» وهو مرس . 

وفي «الهّدي) : (قبل لحا كاق وله E‏ وقد عُرنّه من نفسهاء وغَرِمَ 
ضٌذافها؟ أخدمة ولدّها 1 وجكله له كالد: 


ااه الفروع 5 . 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۷۰٦/۷‏ . 

(9) في (ق): ذلك . 

2 رواه سعيد بن المسيب» واختلف في وصله وإرساله: فأخرجه عبد الرزاق »)۱٠١۷١۶(‏ 
وأبو داود »)۲۱۳١(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد .)۲۲٠۲(‏ والحاكم (2»)71057 والبيهقي في 
الكبرى (۱۳۸۸۹)» عن ابن جريج › عن صفوان بن سليم» عن سعيد بن المسيب» عن رجل 
من الأنصار يقال له بصرة» وذكره مرفوعًا. وابن جريج مدلس» ولم يصرّح بالسشماع» 
والظاهر أنه دلّسه وأسقط الواسطة» فقد أخرج عبد الرزاق »)٠٠۷٠١(‏ عن ابن جريج» أنه 
قال: خدّئت عن صفوان بن سليم» عن سعيد بن المسيب مثله. قال البيهقي: (إنما 
أخذه ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن صفوان بن سليم» وإبراهيم مختلف في 
عدالته)» بل هو متروك كما قاله الأئمة» وخالف ابنّ جريج في وصله جمعٌ» قال 
أبو داود: (روی هذا الحديث قتادة» عن سعيل بن يزيد» عن ابن المسيب: ورواه 
بحي ين أبى كثير» عن يزيد بن نعيم» عن سعيك بن المسيب» وعطاء الخراساني» عن 
سعيد بن المسيب» أرسلوه كلهم)» والحديث صحح سنده وضولا الحاكم» والصّحيح فيه 
الإرسال كما قاله أبو داود وأبو حاتم والإشبيلي والألباني. ينظر: العلل لابن أبي حاتم 
55/5 الأحكام الوسطى ۰.۳ تهذيب سنن أبى داود ۲/ ۰۷۹۹ ضعيف سنن أبى داود 
۲/. 


(5) ينظر: معالم السنن ۲۱۸/۳ . 


بَابُ أخكام أَمََهَاتِ الأَوْلَاد ظ 8 ۳4۳ 


ويَحتَولٌ: آنه أرَقّه عُقوبةً لام على زناها وعُرورهاء ويكونٌ خاصًا بال 


١ 
م‎ 
1 

5 4 
3 X 

ئ 


6١‏ جم 


چ CÎ‏ 
ا K2‏ ت 


.95 7/6 ينظر: زاد المعاد‎ )١( 


كتَابُ الكاع ع 40 
ركِتَابٌُ النكاع) 

النّكاحٌ في كلام العرب: الوَظ قَالَّهُ الأَرْمَرِيُ”"'. وسّمِّيَ التّرويجُ 
نكاحًا ؛ لأسي لوطي 

وقال أبو عَمْرِو عُلامُ تَعلّبٍ!: الذي حصّلْناءٌ عن تَُعلَّب عن العُوفِيينَ 
وعن المبرّد عن البصريِينَ : أنه الجمع . 

قال اا 

وقال الجرعرى : غو الوظة» وقد بكرن الد 

وعن ال اج اله اها يي 

وقال ابنُ جي عن شيخه أبي عليٌ الفارِسِيٌ : قَرَّقَت العربٌ قَرْقًا لَطِيمَاء 
فإذا قالوا: َك فُلانةً؛ أرادوا تزويبجهاء وإذا قالوا: تكح امرأتّه؛ أ 
ا ا 

وفي الشرع: هو عَقْدٌ التّزويج» فعند إطلاقٍ لفظه يَنصرف إلَيوِء ما لم 


رادوا 


. ٠٤/٤ ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) صوابه: أبو عمرء وهو: محمد بن عبد الواحد» يعرف بغلام ثعلب» أحد أئمة اللغة 
المكثرين من التصنيف» من مصنفاته: الياقوتة وهي رسالة في غريب القرآن» وفضائل 
معاوية» وغريب الحديث» صنفه على مسند أحمد» توفي ببغداد سنة خمس وأربعين 
وثلاثمائة. ينظر: وفيات الأعيان ۳۲۹/٤‏ سير أعلام النبلاء ٥٠۸/٠١‏ . 

(۳) في (ق): القاضي. هو عمر بن أبي ربيعة. ينظر: ديوانه ص ٠٤۹۷‏ وفيه: (يلتقيان) 
بدل (يجتمعان). 

6 ينظر: الصحاح ۱/. 

(5) ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص 759. 

(5) ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص 759. 


A‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


وهو حقيقة في العقد» جَرَمَّ به أكثرٌ الأشحاب؛ لأنَّه الأَشْهَرٌ في الكتاب 
والسُّنَّة ولهذا قِيلَ: لَّيِسَ في القرآن العظيم لفظ التّكاح بِمَعْنَى الوَظْيٍ إلا 
قوله تعالى: رحق تنكم روجا 4 [الجَقَرَة: .]© ولصحّة نفيه عن الوطء» 
وعو ذليل السجاز» ولقول الحرب: العشنا الدرئ”"" فسترّى 4 أي اضرا 
فَخل حمر الوحش ا ی ما 107 وا فضرب مث للأمر 
يَجِتَمعونَ عليه ثم يتفرّقونَ عنه . 

وقال القاضي في «العدّقاء وأبو الخطاب» وا شل الصَّغيرٌ: هو حقيقة 

في الوَظءِ؛ لما تقدّمَ عن تُعلّبٍء والأصل عَم النّقلء قال أبو الحَطّاب: 
وتحريم مَنْ عد ليها الأب اسْتَمَدْنَاه بالإجماع . 

ET‏ َه مُشْتَرك؛ قاله في «الوسيلة»» و«الفروع». 

وقيل : E‏ اا اغ 

چ 0 5 و 0 0 أيه تة 7 $ ti COD‏ 
بإزاء العَقْدِ في الكتاب» والسّنَّة 06 آهل العَرّبِء والاشيراك خلاث 
الأصلء ولو قد كوه ا في العقد؛ لكان اسمًا عَرْفِناء يجب صرّفٌ 
اللفظ إليه عند الإطلاق. 

وتصر القاضي : أنه حقيقةٌ فيهما؛ لقَولِنا بتحريم مَوطوءة الأب مِنْ عير 


)١(‏ في (ق): أملحنا القرى. 

(۲) قال في طلبة الطلبة ص ۳۸: (الفرى: بفتح الفاء والراء والآخر مهموز مقصور» هو حمار 
الوحش» أي: جمعنا بين الحمار الوحشي وبين أنثاه» وسننظر إلى ما يحدث منهماء يُضرب 
مثا للأمر ينتظر وقوعه ولا يُدرى كيف يقع). 

(۳) في (ظ): بينهما. 

(:) في(ق): لفظ. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ۳/۷ والشرح الكبير :۷/۲١‏ قُدّرَ. 


كناب الٽڪاح 6 كنا 


تزُويج ؛ ؛ لقوله تعالى: «وَلا کا ما تک ابآوْكُم قت الِذسَآءِ4 التيساء: 
530 بيلك لورودهما في الكتاب والس 

والمكقوة عليه المطعة ؛ كالاجارة 

وهو مشروعٌ بالإجماع' "حكن ااي تو طابَ لكم مَنَ 
الس رورتيت.: ۳“ « وأتككوأ الأيت4 [الثور: +م]» وقوله 4 : «يا مَعْشَرَ 
ا من اسْتَطاعَ نكم الباءة بروج فا اض للتضن» وح 

1 ج» ومَنْ لم يَسْتَطِعْ ؛ فعَلَيهِ 4 بالصّوم» فاته له وجا تفن ا 

e 

(التا 77 وهو من له شَهوةٌ ولا يًخاف الرّنى؛ لِأنَّ فِعْلّه راجحٌ 
على تركه؛ لِأنَّه ل عَلّقه بالاْتطاعة» والواجبٌُ لا يعلق عَليها. 

(والاشتعال به فصل مِنّ ااي لِنَوَافِلٍ ا ا كصّوم وصّلا 
وتخوهما. 

(8ا تقاف على ی الذق ا قدت 
عَلَيْه)» في قول عامّة الفقهاء. ويقَدَمُ م على حج واجب» ص عليه“ . 


ن 2 ا 


قال ابن هبيرة: اتفة یا على أن ةفاقت سه إل وخاف العَنّتّ فإنَّه 
يَتأكّدٌ فى حقّه ويكون أفضل له من الحجٌ والجهادء والصَّلاةء والصَّوم 


\o: 


.۷۸ الإجماع لابن المنذر ص‎ ٠٦۳ ينظر: مراتب الإجماع ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٥٠٦٥(‏ ومسلم .)١500(‏ 

(۳) كتب في هامش (ظ): (لمحتاج إليه بأن يجد أهبته» وهي مؤنته؛ لحديث: ١يا‏ معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء). متفق عليه» والباءة بالمد» وهى القدرة على المؤن» ويستحب أن 
مسي ف الحلا والمرأة في ذلك كالرجل؛ لكنها لم : إن ا 

(5) ينظر:: مسائل صالح "50/١‏ ؟. 


۳4۹۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


المتطوّع بها" وزاد أحمدّء فَبَلَعَ به إلى الوجوب مع الشَّرطِينِء وهما : 
أذ تق تنش وكات اه ورات واتحدة . 


مور 


وله ا واب عَلَى الإظلاق). اختاره أبو بكر« وأبو حَفْص ؛ لِظاهِر 
النصوص» ومراذهم: إذا كان ذا شهوةٍ. 


وه ۹ و 


اثالث : مَنْ له شو ولم تتق نفسه إليه » ف ك تكله التّرويج” "2 وهو 
56 و ۴ 01 5 5 ع 2 ا 7 2 0 01 5 ۴ 
أفضل من تَوَافِلٍ الطّاعات» قال أحمدٌ: مَنْ دعاك إلى غَيرٍ الترويج» فقد دعاك 

° 3 هذ of o‏ 5 
إلى عير الإشلام» وليست العزبة مِنْ أمْرِ الإسلام في شيع 

الرّابع : مَنْ لا شهوة له وهو مَنْ لم نق نفسّه إليهء خِلْقَةَ أو لِكبّرِ ونحوه» 
فمُباحٌ له في الأَشْهّر؛ لأنّه لا يُحصّلٌ منه مَصلحة التكاح» وزم نفسّه واجباتٍ 
ا ا 
وحقوقا لعله يَعجزٌ عنها. 

وعَنْهُ: يُسبَحَبٌ قال السَّامَرّيُ: المحتارّها القاضي؛ لدخوله في عموم 
الأخبار. 

وقيل: يكره. 

وځکي عنه: يلرم وهو وَج في «التّرغيبِ». 

کر ت 2 Cê):‏ 

والمنصوص : حتى لفقیر 

وجَرّمَ في النّظم): لا يَتَرَوّحُ فقيرٌ إلا ضَرورة وكذا قيّدها ابن رَزِينٍ 
)١(‏ في (ق): بهما. 
(۳) كتب في هامش (ظ): (وهل النكاح ملك أو إباحة؟ وجهان» وفائدة الخلاف: فيما لو حلف 

لا ملك له» وهو متزوج» هل يحنث أو لا؟ والمختار: لا حنث إذا لم يكن نية؛ لأنه لا 

يفهم منه الزوجية). 


(:) ينظر: الورع ص ,.١55‏ المغني 5/7 . 
)2 ينظر : الفروع ا" 


ڪلب اڪن 1 


و مطل انه ع( سيم .فى 7ت ١(‏ 
بالموسر» ونقل صالح : يقترض ويترّوج 
قال الشَّيحُّ تفي الدّين: فيه نِزاعٌ في مهب أحمد وغيره 
وذَكَرَ أبو المَنْح بن المي : أن النكاح قَرضٌُ كفايقء فَالِاشْتِعالُ به أَوْلَى ؛ 
كالجهاد» وكان القياس يَقتَضِيٍ وجوبه على الأعيان» تَرَكناة للخرج وال 
ومّنع أله ليس بعبادة؛ لله بتلقى من الشارع» وإنّما صم من الكافِر؛ لِمَا 
لوا" ىعوا الا اة التناحد. 
e‏ ( : إذا فنا بوجوبه؛ هل يجب الوَّظءٌ؟ فيه وَجْْهانء 
ا شهر: لا يكتقى بمرة: 
اي 0000 
Ca 0‏ 1 
لم يتروج قط . 
قال أبو الحُسَّين: وفي الاكتفاء بسر وَجْهانء أصحّهما: أنه يُجزئ عنه. 
ولا يلرم نكاح أمق وقال القاضي وجمع: يباح» والصَّبرٌ عنه أولى . 
وراوج أبو تغل الصّغيرٌ * والمخالث اسه هلهذا جواثة عن الآية: ما 
لم يَقْلْ به صار كالمسكوت عنه. 
فرع : له النّكاحٌ بدار حَرْبٍ ضَرورةٌ»ء وبدونها وَجُهان» وكّرمّه أحمدء 
OS‏ اد جات على سيم سا 


9 


الولد» ويَجبٌ عَرْلّه إن حَرّمَ نکاځه بلا ضرورة» و E‏ رقي 
«الفصول». 


(۱) ينظر: مسائل صالح ۲٠١/۱‏ . 

7 ينظن: الفروع 1۷0/۸ . 

(۳) قوله: (لما فيه) هو في (ق): لآنه. 

(8) بينظر: الفروع ا . 

(5) ينظر: مسائل عبد الله ص 5517» الفروع ۱۷١/۸‏ . 


كك 6 المُبدع شرح المُقنع 


a 
ر بجا م‎ 


ee 


تحير ذَاتِ الدَّين» 5 البكر» الحَسِيبَة الأَخَبية)؛ ؛ لِمَا 
رَوَى أبو هُرَيرة: أنَّ الي يكل قال : كح المرأةٌ لأرْبعِ : لمالهاء وجمالهاء 
کیا رها اط بات الین تربك اق ع 

ودليلٌ الأؤصاف: قله ##: «تزوَّجُوا الوّلود؛ فإِنّي مُكائِرٌ بكم يوم 
القيامة» رواه الائ وقوه ##: «عَلَيَكُم بالأبكار» فإنَّهنَّ أغذّبُ 
أفواماه اف أتحاماء وأرْضَى بالبّسيرة رواه احم .وقوله ا 


.)١555( أخرجه البخاري (00590)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود ,)5١60(‏ والنسائي في الكبرى (۳۲۲۷)» وابن حبان (5055)غ؛ 
والحاكم (7۸0)» ل ا عن منصور بن زاذان» عن 
عساوو بن اوسن عقا عن بسار ذا #نه مرفوعًا. وإسناده صحيح كما قاله العراقي» وقد 
صحّحه الحاكم والذّهبي وابن حبان» وحسّنه ابن الصلاح والألباني» وجزم بثبوته ابن كثير. 
وله شاهد: أخرجه أحمد 79 من حديعتك أنس ول . حسنه الهيثميء 
وصححه ابن حجر» وفي سنده ضعف» وفي الباب أحاديث أخرى» وبمجموعها يكون 
الحديث صحيحًا. ينظر: تفسير ابن كثير ۱۹/١‏ البدر المئير ۷/ »٤۹٥‏ مجمع الزوائد 
4 فتح الباري 2١١١/4‏ صحيح سنن أبي داود ۰۲۹۱/٦‏ الإرواء ۱۹١/٦‏ . 

(۳) كذا في (ظ)» وفي (ق): أفيح» والمثبت موافقة لرواية عبد الرزاق »)٠١١١١(‏ 
وسعيد بن منصور »)٥۱۳(‏ وروي بلفظ : «أنتق». قال في النهاية :١ /١‏ أي أكثر أولادًا . 

)٤(‏ عزاه المصنف لأحمد ولم نجده عنده» OAS,‏ وابن ابي عاصم في 
الآحاد .)۱۹٤۷(‏ والطبراني في المعجم الكبير »)٠١(‏ وأبو نعيم في الطب النبوي (449)» 
من طريق محمد بن طلحة التيمي» حدّئني عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة 
الأنصاري» عن أبيه» عن جده. وهو حديث مضطرب› مداره على عبد الرحمن بن سالم» 
وهو مجهول لا يعرف حاله. قاله ابن حجر» وأبوه مثله. ومحمّد بن طلحة: يُكتب حديثه» 
ولا يحتجٌ به» قاله أبو حاتم وذكره ابن حبّان في الثقات» وقال:(ربّما أخطأ). والحديث 
ضعفه البخاريّ وأبو حاتم للاضطراب. وله شاهد نحوه أخرجه الطبراني في الكبير »)٠١755(‏ 
عن ابن مسعود ون . وفيه أبو بلال الآشعري» مختلف فيه» وهو: يغرب ويتفرّد. ضعفه 
الدّارقطني» وقال: (لا يحتجٌ به)» وليّنه الحاكم. وفي الباب عن جابر وابن عمر وق ولا 
تخلو من مقال» وبمجموعها حسّنه الألبانى» وضعفه البوصيري. ينظر: العلل المتناهية 
۲ ۷“ مصباح الزجاجة ۲/ ۰۹۸ الإصابة 05 الصحيحة (1۲۳). 


كتَابُ الكاح ع ٤١١‏ 


”0 فالس | الاتقاهه روه او ماف كو يوان وله e‏ 
بَما أَشْبَهَ أَهْلّها"". وتَرّعَ إلِيهمء ويُقال: إذا أَرَدتَ أن تَمَرَوّجَ امْرأةٌ فانْظرُ إلى 
e‏ 
ونا E E E‏ لهذا E E‏ 
اا ولا لا يَوْمَنُ العَداوة في التكاح» وإفضاؤه إلى الطلاق» فيَوَّدي 
إلى قطيعة الرّحِم المأمور بصلتهاء ويُقال: العَرائِبٌ أ 


م 


3 


2 7 ك 
نبجب » وبّنات العم 


وبختارٌ الجميلة؛ للأئر» ولأنه أسْكَنٌ لنفيِهء وذات العَفْلء 2000 


»)۳۷۸۸( وابن عدي (557/5). والدار قطني‎ »)۱۹٨۸( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
من طرق عن الحارث بن عمران‎ :)۱۳۷١۸( والحاكم (5541؟)» والبيهقي في الكبرى‎ 
الجعفري» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة "ينا مرفوعًا. والحارث الجعفري‎ 
ضعيف» شدّد في أمره بعض الأئمة» قال أبو زرعة: (ضعيف الحديث» واهي الحديث)»‎ 
وقال الدارقطني: (متروك)» والحديث ضعفه أبو حاتم وابن الجوزي وابن عبد الهادي»‎ 
وعدّه ابن حبان وابن عدي من مناكيره» وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبي. قال‎ 
أبو حاتم :(ليس له أصل» هذا حديث باطل)» وللحديث طرق أخرى كلها واهية كما قاله‎ 
الخطيب» وقال: (ورواه أبو المقدام عن هاشم بن عروة عن أبيه مرسلاء وهو أشبه‎ 
»)١١١ /۲( بالصواب)» وروي نحوه عن عمر وهه : أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان‎ 
وفي سنده سليمان بن عطاء بن قيس القرشي» وهو واو منكر الحديث» وفي حديثه مناكير.‎ 
وبه قرّى ابن حجر والألباني الحديث. ينظر: الجرح والتعديل ”7/ 854» المجروحين‎ 
»غ17/١١ علل ابن أبي حاتم؟/ ۰۷۲۰ تاريخ بغداد ۱/ ۰۲۸۰ تهذيب الكمال‎ ۱ 
.)١٠١5ا/( الصحيحة‎ .٠۲١ ٩ الفتح‎ 21١6/7 تنقيح التحقيق 2779/5 مصباح الزجاجة‎ 

(0) في (ق): إليها . 

(۳) فى (ق): ا 

)0( رفك نك عو اوک منها: ماأخرجهأحمد .)055١(‏ والنسائى (١؟9),‏ 
والحاكم (5787)» عن أبي هريرة ذيكنه» سئل رسول الله يكِةِ: أي النساء غير قال: «الذي 
تسره إذا نظرء وتطيعه إذا أمر»» الحديث وصححه الحاكم والعراقي وحسنه الألباني . ينظر: 
التلخيص الحبير» الإرواء 7/5 .١95‏ 


558 El 


| لحمقاء» أن يكون لها لخم و خسن وكان قال‎ ET 
وقال ابنُ الجوزي : يُتخيّرٌ ما يَلِيِقُ بمَقصده'". ولا يحتاج أن يُذْكَرَ له ما‎ 
و 7 0 شر‎ 
يصلح للمحبّة» من بِيتٍ معروفي بالدين والقناعة.‎ 
وقال السَّامَرّيُ والمجد: ولا يزيد على واحِدوَء وقِيل عَكسّهء وهو ظاهِرٌ‎ 


لس له 


نَضّهء فاته قال: يَقتَرِضٌ وروج لَيِتَ إذا تَروّجَ تين يفت . 

مَهِمّاتٌ : 

شخ عا فكون ال وجا بت آرية عضر شكة إلى المشريق» .ود لها 
إلى التَّلائِينَ» ثُمَّ قب إلى الأربعين . 

وأَحْسَئْها التركيات» وأصلحهنّ الجَلَب التي“ لم تَعرف أحَدًا . 

ولْيَعزِلَ”* عن المملوكة إلى أن يَتينَنَ جودةً دِينهاء ووه مها إليه. 

واكاك والاسكار ق انكو القتل "1 ويكوون اله 

ومن التَغفيل أن يتقح جّ الشَّيحُ 

وأَصْلَحُ ما يَفْعَلّه الرّجلّ : ا المرأةَ من المخالطة للنّساء فإنَّهنّ 
يُمْسِدُنها عليه» ولا يدل ييه مُراهِقٌ ولا يَأَذّنْ لها في الحُروج. 

(ويجُوزُ) - وجَرّم جماعة بِالاسْتُباب - (لِمَنْ أَرَادَ خظبَة امْرَأةٍ النَّظرُ إِلَى 
وَجْهِهًا) فقظء قدّمه في (المسغوفية ولال عابتا لأنه مَجمَع المحاسن»› 


1١ 
ع‎ 


() في (ظ): وتجتنب. 

(۲) في (ق): بقصده. 

۷ قن( كلف الت عرافق لبا فى التروع 6 لاد 
ناف 5 الذي 

)2 في (ق): وليخرى . 

(5) في (ق): النمل. 


ڪتَابُ الكاح 8 t0‏ 


يكرد لر إّيهاء يخال تحاستها طلقا إذ علب على له إجاي» لا تقر 


لیس 
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ذذ وشَهُووء ولا يريبق» ولا خلا في إباحة الت إلى الوجه“؛ لأر 


E o o‏ 5 بر 0 2 8 رهم ت 
(مِنْ عَيْرِ حَلَّوَةٍ بِهَا)؛ لما رَوَى ابنُ عبّاس مرفوعًاء قال: «لا يلون رجل 


بامرأق إلا مع ذي مَحرّم) متمق عليه وة للبخارع" ا لاله لا يمن مع 
الجا لوالع ا ۽ القوله ةا : 0ه تلود E E‏ 
الشيطان ثالتهما» رواه خد“ 


(وَعَنّْهُ: له النطر إلى ما طهر غَاليًا؟ كالرقية» وَاليَدَيُنْء وَالقدْمَين). قدمة 
فى «المحرّر) و«الفروع»؛ لكا روف چا أن النَّبِىَ يك قال: «إذا خَطْتَ 
أحدّكم المرأةً فإن اسْتَطاعَ أن نر إلى ما يَدعُوهُ إلى نكاجها فَلْيَفْعَلُ؛ رواه 


احير وان داود» من رواية ابن ال 


. ٩۷/۷ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۲۳۳(‏ ومسلم .)۱۳٤١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد(:١١).‏ والترمذي .)5١705(‏ والنسائي في الكبرى »)4۱۸١(‏ 
وابن حبان (1555). والحاكم (۳۸۷)» و معي سر عن فيد الله مو ديفا 
عن ابن عمر» عن عمر ويا مرفوعًا . وسنده صحیح» وصححه ابن حبان والحاكم» ووافقه 
الذهبي والألباني» وقال الترمذي: (حسن صحيح غريب). وللحديث طرق أخرى» وأعل 
بالإرسال والاضطراب» ونفاهما ابن كثير. ينظر: علل ابن أبي حاتم 5/؟51» العلل 
للدارقطنى ۲/ ٦٥‏ . مسند الفاروق ”/ 557» الإرواء ۲٠١/١‏ . 

(:) أخرجه Om‏ وأبو داود (۲۰۸۲)» والطحاوي (4780)»: والحاكم (2)51957 
والبيهقي في الكبرى »)۱۳٤۸۷(‏ عن محمد بن إسحاق» عن داود بن حصين» عن 
واقد بن عمرو بن معاذ» عن جابر 85 . ووقع عند أبي داود وغيره: (واقد بن عبد الرحمن)» 
والصّواب: (واقد بن عمرو) كما قاله جماعة من الرواة عنه» وهو ثقة من رجال مسلم. 
وابن اسحاق صرّح بالتحديث عند أحمد. والحديث صححه الحاكم والذهبي» 
وحسنه ابن حجر والآلباني» وضعفه ابن القطان وغيره بناء على أن ابن واقدء 
هو ابن عبد الرحمن» وهو ضعيف. وله شاهد أخرجه أحمد )١57701(‏ مرفوعًا عن أبي حميد 


قال الحيد: ىآ مله و 
نحو ذلك ؛ لِأنّه 4# لما أَذِنَ في النَظر إِلَيها مِن غيرٍ عِلْمِها؛ 00 


في النّظر إلى ما يَظِهَرٌ غاليًا؛ إِدْ لا يُمكِنٌ إِفْرادُ الوّجْه بالنّظر مع مها 
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وقيل: وراس وساتي. 
وعنه: وک 


وقال أبو بكر : EY‏ حاير , 
زول النظرٌ إلى ذلك وإلى الرأس» وَالسَاقَيْنِ يه e‏ تاه أن 


البفاحة داعية إلى ذلك» ولان ا کا المقضود به؛ لأنها تراد 
للاستمتاع وغيره من التجارة» وحستها يزيد في ثمَنِها . 


و 


0 سِوّى عورة الصّلاة. 

وقيل : كمخطوبة. 

قل حل له بسن أن لها آراة الراك مو ترق الترىة لاد 
الها .قال القاضى: أجاز ليت الكدن والطهر» بمح : ليه من 


قوق الثياب. 


و 
8 


وظاهره: أن الأمة إذا لم تَكُنْ مُسْتامَة؛ 4 اللا بجر ا اوه 


م o‏ 
وجه. 


(3) له النّطرٌ إلى ذلك (مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ)؛ أي: الصحيح ابا ا ر 


الساعدي ونه . وإسناده صحيح» كما قاله الألباني» وصححه ابن حبان. ينظر: بيان الوهم 
الصحيحة (/91). 


(0) ينظر: الفروع ۱۸۲/۸ . 


كِتَابُ الكاح 6 مهدع 


إلى ما يَظهّرُ غالبا منهنَّ؛ للحاجةء ولِأنَّ امرأة أبي حُذَيفَةَ قالت: «إِنَّ سالمًا 
عد 

(وَعَنَهُ : لا يَنْظرُ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ إلا إِلَى الوَجْهِ وَالكمَيْنِ)؟ لول ابن عباس 
في قولِه تعالى : را ار رهن إلا ما طهر مِنهاً» [الشرية 85]* ١يَعَنِي‏ : 
وَجْهَها وكميها» مع الاختلاف في العورة. 

وذوات المحارم: E e‏ بسّب» يت أو 
تحريم مُصَاهَرَةٍء فأما 1 المزني" وابتتّها فلا جل له المَظر' ؛ ٠»‏ وان حرم 
Ey E‏ بكنيق وأثيااه Sl‏ 
مِنْ ذّواتٍ مُحارمه. 


فرع : ا e‏ شرك ولا ينظ الح تستركة 3؛ لعموم 
النَّطَر الاي قبنه رات ره نَصّه : أنه يحرم نَطَرُ > حصي ومٌجبوب إلى يوا 
(وَللْعَبْدِ التّظرٌ ِلَبْهِمَا)؛ أئ: إلى اليك و لكقيرِ واه لقره 
تعالى: أو م ملكت اينم € [النور: سا"كودولها E‏ التب ية أتى 
فاطمة بعَبدٍ وََبه لهاء قال : وعلى فاطمة تُوبٌ» إذا عت به رأسّها لم يَبلْغْ 


e 


A 


* © 


)١(‏ أخرجه مسلم )١557(‏ من حديث عائشة وا بنحوه. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة »)170١14(‏ والطبري في التفسير »)558/١17(‏ والبيهقي في 
الكبرى (27515): من طرق عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ويا 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)۱۷٠٠۳(‏ عن جابر بن زيد» عن ابن عباس ويا . وإسنادهما 
صحيح» وصححه الألباني. ينظر: تمام المنة ص ٠١١‏ . 

0 زاد في المغتي ۹٩/۷‏ والشرح :*8/5١‏ المزتي بها 

(:) كذا في النسخ» وفي المغني 249/17 والشرح 78/٠‏ النظر إليهنّ . 

(5) ينظر: أحكام النساء ص 247 الفروع ۸/ 187. 

(5) كذا في النسخ الخطيةء الاستدلال بهذه الآية» والصواب كما في المغني 44/7» والشرح 
٠‏ الاستدلال بآية: لاو ما ملكت أيمْنهُنَ . 


E)‏ المبدع شرح المقنع 


ِجَلَيهاء وإذا عَطَّتْ رجلَيها لم يَبلُعْ رأْسَهاء فقال لها الس ي : «إِلّه ليس 
ليك ياء نما هو آبوكٍ وَعُلامُكِ» رواه آبو داو 

وكرة أخمة النظر إلى شغرها"":.رواة أبو بكر عن جاب 37 
وأباحه ابن وره في «المغني»» وجَعَلّه مِن دُواتِ المحارم. 


ا م ار إلى الوَجْه والكَمّينِ للحاجة» ولا يَحْلُو بها؛ 
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وير أولي لإ ن الالء كَالكَبيرِ» وَالعِنْينِء وَنَحْوِِما : لطر إلى 
ذَلِكَ)؛ أي : إلى الرَجه والگفير وله الى ار ا ر آل 
ريه ) [الشور: ۳١‏ أ غير اولي الحاجة» وعن مَجَاهِدٍ وقبادة: (هو الذي 
yT O E‏ 


»)۱۷١١( والضياء في المختارة‎ .)٠٠٤١( والبيهقي في الكبرى‎ .»)٤۱٠١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
عن أبي جميع سالم بن دينار» عن ثابت» عن أشي واه . وأبو جميع: قليل الحديث»‎ 
وثقه ابن معين» وقال أحمد: (أرجو ألا يكون به بأس). وليّنه أبو زرعة. وقال‎ 
)7١17/51( الذهبي: (صدوق). ولكثهلميتفرّدبه بل تابعه عند ابن عدي‎ 
سلام بن أبي الصهباء. وسنده صالح في المتابعات. والحديث صححه ابن القطان‎ 
ء18١/4 وابن الملقن والألباني» وحسنه مقبل الوادعي. ينظر: الجرح والتعديل‎ 
الجامع الصحيح ا‎ 25١5/5 الإرواء‎ ٠٠٥٠١ /۷ البدر المنير‎ .)١159( الكاشف‎ 

(۲) ينظر: أحكام النساء ص ٤١‏ . 

(۳) لم نقف عليه عن جابر» ورويت كراهته عن ابن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وغيرهم» 
أخرجها ابن أبي شيبة (5/ »)١١‏ والبيهقي في الكبرى .)٠١٤/۷(‏ 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة (YY ٠(‏ والطحاوي في معاني الآثار )4 عن ابن عباس 
قال: «لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته»» وعلّقه الخلال في أحكام النساء 
(ص »)٤١‏ وفيه شريك بن عبد الله النخعي وهو ضعيف» قال الأثرم لأحمد: أفليس هذا 
إسنادًا؟ قال: (ليس به بأس)» وسأله أبو طالب عن ذلك» فقال: (لم يرو هذا غير السدي)؛ 
كأنه يشير إلى عدم صحته. ذكرهما في أحكام النساء ص۷٤‏ . 

(5) قوله: (في) سقط من (ق). 

(5) قوله: (إلى) سقط من (ق). 

(۷) ينظر: تفسير الطبري ۲۱۷/۱۷ . 


كِنَابُ الكاح ع 0V‏ 
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وعن ابن عباس نحوه 8 


(وَعَنْهُ : لا يُبَاحُ)؛ كالذي له أَرَبٌّ. 
(وَلِشَاحِدِ وَالمُبَْاع النَّطرٌ إِلَى وَج المَشّْهُودِ عَلَيَْا)؛ لتكون الشَّهادةٌ على 
ق e‏ چ ل سم مس ت 2 ےت 
عَينِهاء (وَمَنْ تَعَاملة)؛ لِيَعرِفَها بعَينهاء فيرع عَلَيِهَا بالدّرك» ونضّه: وكميهاء 
مع الحاجة» وفي «مختصر ابن رَزِين»: ينظران إلى" ما يَظهّرٌ غالبا . 
E ۰ e‏ ي ےت o‏ ىه إن 
ونقل حربٌ وغيره: يَنظرٌ البائع إلى وَجهها وكفيها إن كانت عجوراء وإن 
ES‏ ل 


ولوب التقلد ی اا إلى و ولقش على وال 
المَرْج؛ لأنّهِ :ل لما حَكّمَ سَعْدًا في بَنِي فَرَيظةً» فكان يَكشِفُ عن 


مُؤتزرهم””'؛ لاه مَوضِعٌ حاجدّء وظاهرٌه: ولو كان ذِمُيًا . 


)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة »)۱۷۱۹١(‏ وأحمد في مسائل عبد الله (ص 2777 والطبري في 
التفسير (778/11)» عن أبي إسحاق» عمن حدثه عن ابن عباس ويا في الآية: «الذي لا 
تستحيي منه النساء)» وفيه رجل مبهم. وأخرج الطبري في التفسير »)۲٦۷ /١۷(‏ 
وابن أبي حاتم »2)١5577(‏ والبيهقي في الكبرى (١٤١۳١)»ء‏ عن علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس وتا أنه قال: «هو الرجل يتبع القوم» وهو مغفل في عقله» لا يكترث للنساءء 
ولا يشتهيهن»» وإسناد جيد. 
وأخرج الخلال في أحكام النساء (۷۳)» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «هو المخنث 
الذي لا يقوم زبه»» وفيه إبراهيم بن الحكم بن أبان» ضعيف» وأخرجه الطبري في 
التفسير 0277١ /١7(‏ وابن أبي حاتم في التفسير .)١5478(‏ عن عكرمة قوله» وفيه 
حفص بن عمر العدني» وهو ضعيف» وأخرجه أحمد كما في أحكام النساء »)۷١(‏ من وجه 
آخر عن عكرمة قوله» وإسناده صحيح . 

(0) قوله: (إلى) سقط من (ق). 

(۳) ينظر: أحكام النساء ص ۳١‏ . 

)118٠0( وابن حبان‎ »)555١1( وابن ماجه‎ »)١585( أخرجه أبو داود (5505)» والترمذي‎ )٤( 
عن عطية القرظي» وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم» وقال (على شرط الصحيح)»‎ 
قال ابن حجر: (وهو كما قال» إلا أنهما لم يخرجا لعطية» وما له إلا هذا الحديث‎ 


6 الُبدع شرح المقنع 


وفي «الفروع»: يَجوزٌ أن يَسْتَطِبٌّ ذِمّيّا إذا لم يَجِدْ غَيرَهء ولم يجِوَّرْه 
صاحبٌ «النّظم) في وَجْهِ. 

وكَرِءَ أحمدٌ أَخْدّ دواءٍ من كافر لا يعرف ممرداته 4 قال القاضي : لآل ا 
يُوْمَنُ أن يَخْلِظوه سما أَوْ نَجسَّاء وإِنّما يرجم إليه في دواءٍ مُباح» وكّرِهٌه في 
«الرّعاية»» وأن يَسْتَطبّه بلا ضرورة. 

کا و ر 2 .اه 3 

خاتمة: مَنْ يلي خدمة مريكن ومريضةٍ في استنجاءِ» ووضوءِ» وغيرها؛ 
كطبيب» نص علو وكذا حالِقٌ لِمَن لا يُحسِنُ حَلْقَ انه َا . 

لشي العمير عبر وي الشهرة و ال إلى كا لزن الشوو وتفق pA‏ 
أنه لا شهوة له» أشْبَهَ الطفل» ولان المحرّمَ للرّؤية في حم البالِغ كُونه مَحَلَّا 
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للشهوة» وهو معدوم هنا. 

وقال في ا الطفل غَيرٌ المميّر لا يجب الِاسْيِتارٌ منه في شَيءِ . 

(فَإنَ گان ڏا شَهْوَةِ؛ فهو كَذِي الْمَخْرَم) على امنب لاناك فال وق 
بين البالغ وغيره a‏ ولا بلغ ال يي الحم فلسَذِاً€ رالكور: ومعء 
ولو لم يكن له التَطرٌ؛ لما كان بيتهما فرق. 

(وَعَنْهَ : كا لَأَجَبيتَ) ؛ أله في مَعْنَى البالغ ذ فى الشهوة: 

ومثله: بدت يِسْعء و وار ار عه رواية عن النَّبِتَ كله : «إذا 
بَلَعَت الحَيْض ؛ فلا ك إلا و ''» وتَقَلَ جَعمَرٌ في الرَّجُلٍ عِندّه 


= الواحد)» وأصل القصة عند البخاري (5177): ومسلم )١1779(‏ دون ذكر الكشف عن 
الأزر. ينظر: التلخيص الحبير ٠٠١١/۳‏ . 

(۱) ينظر: الفروع ۱۸۳/۸ . 

(۲) ينظر: الفروع ۱۸۳/۸ . 

(۳) ينظر: الفروع ٠۸٤/۸‏ . 

(6) أخرجه أبو داود .»)٤۱١٤(‏ والبيهقي في الكبرى (۳۲۱۸)» من طريق خالد بن دريك» عن 
عائشة ونا أن أسماء بنت أبي بكر» دخلت على رسول الله يي وعليها ثياب رقاق» 


ڪتَابُ الكاح ع ۹ 


الأرْمَلةٌ واليتيمةٌ: لا يَنظرٌء وأنّه لا باس بنَرِ الوَجه بلا شَهُوة" 

(وَلِلْمَرْأَةِ مَعَ ا وَالرَجْلٍ مَعَ الرّجَل : النّظرٌ إِلَى مَا عَذَا ما بَيْنَ السَرَّةٍ 
والأكتما حول أمكة سن نظر غير العورة؛ لذن التساك الكوافة 35 ودغلة 
على نساء النَّبِيَ کل فلم يكن ب يَحتَجبُنَه ولا ايرد بحجاب” "ار القت 
تق الرجال والساء لا بوجد + بي المسلمة والدَّكية: وار سخصيض الكورة 
بالنَهِي ؛ دليل على إباحة تقر إلى غَيرها . 

E RD‏ لقوله تعالى :39 ا 
[الشُور: ١م]‏ يَنصرف إلى المسّلِمات» فلو جاز للكافرة التَظْرٌ؛ٍ لم ي يبق للتخصيص 


قاد 

وعهدة E E oa‏ الا بوعل للق I‏ 
لضرورة. 

(وَيْبَاحُ لِلْمَرْأَةِ النَظرُ مِنَ الرَّجْلِ إلى غَيْرٍ الْعَوْرَ)ه نَصرّه في «الشَّرِح» 


= فأعرض عنها رسول الله جي وقال: «يا أسماءء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن 
يرى منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه. وهو حديث معلول؛ لأنه من رواية 
سعيد بن بشير عن قتادة وهو ضعيف» خاصة في روايته عن قتادة؛ فإنها مناكير . قاله ابن نمير 
والساجي» ولأن ابن دريك لم يدرك عائشة» وبذا أعله أبو حاتم وأبو داود وغيرهماء وقد 
قواه الألباني. ينظر: علل ابن أبي حاتم 775/4 نصب الراية ۲۹۹/١‏ التلخيص الحبير 
عا اا تهذيب التهذيب :ا جلباب المرأة المسلمة ص86ه. 

. ٠۸٤/۸ ينظر: الفروع‎ )١( 

(؟) ورد في ذلك أحاديث» منها: ما أخرجه البخاري (۱۳۷۲)» ومسلم »)٥۸7(‏ من حديث 
عائشة وبا : أن يهودية دخلت عليهاء فذكرت عذاب القبر. الحديث. 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 7/ ٠٠٠١‏ والشرح الكبير 0١/٠١‏ زيادة: لمعتّى. 

(4) في (ظ): يقبلها. والمراد: تكون لها قابلة» قال في المصباح 88/7 : (قبلت القابلة 
الولد: تلقته عند خروجه) . 


Elo‏ ل 


وغيره؛ لقول الذي E‏ لفاظطمة: «اعْتَذّي ف بيت 3 مكتوم” 007 ولحديث 


عاف اها فاتك تر إلى الها وح رة بجرابهم فى المسجد: 
الت يكل يَستّرٌها بردائه» ممق عليهما. ولأنّه لو مُنِعْنَ النّظرٌ؛ٍ لَوَجَبَ على 
الرّجال الججابُ؛ لعلا يَنظرْنَ إليهم كما ومر النّساءٌُ به. 


(وَعَنه: لا يبَاحُ) لها اتر إلا إلى مل ما ينر إليه منهاء قدّمه السّامَرَي 
وابنُ حمدان» واختاره أبو بكر؛ لحديث تَبْهان عن أمَّ سلمة مرفوعًاء قال: 
اأفحمياوان ألتما لا تبصراتةا روا أبو داو وَالترَمِذِئٌ وصكبي”*: لکن قال 
أحمدٌ: OH‏ وقال ابن فبك الب تان مهو ل وعدت فاطمة 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وصوابه: ابن أم مكتوم» كما في المصادر الحديثية وكتب المذهب. 
(۲) عزاه المصنف كن إلى الشيخين» ولم يخرجه البخاريٌ» بل أخرجه مسلم فقط »)۱٤۸١(‏ 
وذكرّه الحميدي» وعزاه لمسلم فقط» وقال ابن عبد الهادي: (انفرد بإخراجه مسلمٌ). وقال 
صدر الدّين المناوي: (ذكره الحميدي وعبد الحق واب بن الأثير فيما انفرد به مسلم عن 
لبخاري» فَذِكْرٌ الحافظ عبد الغني له في العمدة يقتضي أنه مما اتفق عليه الشّيخان» وقد 
aS‏ اليه كك ليده وعزا هذا لمسلم خاصّةء فالواقع في 

لعمدة وهَم). ينظر : الجمع بين الصحيحين للحميدي ۸ سنة الأشراف ١‏ ۴ 

تنقيح التحقيق ۰٤٤۷ /٤‏ كشف المناهج ٠٠۹/۳‏ . 

(۳) أخرجه البخاريّ (۹۸۸)» ومسلم .)۸٩۲(‏ 

(4) في (ق): يؤمر. 

(0) في (ق): تنظر. 

00 اريت أحمد »)۲٠١۳۴۷(‏ وأبو داود »)٤١١١(‏ والترمذي (۲۷۷۸)» والنسائي في 
الكبرى (4۱۹۷)» وابن حبان (2051/5)» والحديث مداره على نبهان القرشئ» ولم يرو عنه 
إلا اثنان» ولم يوثقه معتبر إلا ابن حبان» فهو مجهول. وقال ابن حجر : (مقبول)» فهو لين 
الحديث حيث لا متابع» وفي سنده اختلاف» وقد حسنه الترمذي والنووي› 
وصحّحه ابن حبان وابن الملقن وقوّاه ابن حجرء وأعلّه النسائي والبيهقي» وضعفه أحمد 
وابن معين والألباني. يتظر: علل الدارقطتي 777/16+ السئن الكبرى +86٠ /٠١‏ البدر 
المنير/ا/ 2517 فتح الباري /٩‏ ۳۳۷» الإرواء 5/١١5؟.‏ 

)۷( ينظر: تاريخ بغداد / 30 


كتَابُ الكاع ع 5 


أف والشكة به لازمة» ولان المع الميدرّ على الرجال: حرف 
الفتنة» وهو في المرأة أَبْلَُ فإنَّها أشدٌ شهوةً» وأقل عَفْلَا . 

وقيل: تَنظرٌ”" ما يَظهَرٌ غالبا . 

وقبلَ: لا وَقْتَ مَهْنته أو عَمْلةٍ. 

تنبيةٌ : نَقَلَ الأَثْرَمُ: يَحِرُمُ على أزواج النَّبِيَ بل ونقل في «الفنون» عن 
أبي بكر أنه قال +. لا ات اروا اه لا يجوز لهنّء وقال في الرٌوايتين : 
يجوز له رواية واحدةً؛ لِأنَّهِنَّ في حكم الأمّهات في الحرمة والتّحريم 
فجاز مُمَارَقَتْهنَ بي التساء في هذا . 

وقال بعض الفقهاء: قَرْضٌُ الحجاب مختصٌ بهنَّ» فُرِضَّ عليه بلا 
خلافٍ في الوجه والكَمَّينِء لا يجوز كَشْفْها لشهادةٍ ولا غيرهاء ولا يجوز 
إظهارٌ شخوصهنٌ ولو مُسْتَياتٍِ إلا لضرورة البراز. 

وجوّز جماعةٌ - وذكره الشّيخ تقئٌ الدّين روايةً -: نَظَرَ رجل من حرَّةٍ ما 
لب ف وو ۰ 

يجوز نَظَرٌ غير عورة صلاةٍ من أ 

وفي تحريم تكرار نَظْرِ وَجْهِ مُسِتِحْسّن وَجُهان. 

(وَيجُورُ النَطرٌ إِلَى العُلام لِعَيْرٍ شَهْوَةِ)؛ لأنّه ذَكَرٌ أَشْبَّهَ الملتحِي» 
وظاهره: أله يحرم لشهوة» قن خاف توراتها فُرَجهانء وهما في كراهته إلى 
أمرة» ذكرّه في «الترغيبة. 

(وَلَا يجوز النَطرُ إِلَى أَحَدٍ ممن ذَكَرْنَا لِشَهْوَ)؛ لِمَا فيه من الفتنة» ومَعْنى 


مق ومن لا تشتهى . 


أ باع 


(۱) ينظر: التمهيد ٠١١/۱۹‏ . 

(۲) في (ق): ينظر. 

(۳) ينظر: الفروع ۸/ ۱۸١‏ . 

. (ما ليس بعورة في الصلاة)‎ :۱۸١ /۸ عبارة الفروع‎ )٤( 
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الشّهوة: أن يتلدَّدَ بالنّظر إليه» ومن استحلّه كَمَرَ إجماعَاء ونصّه: وخوفهاء 
اختاره السَيح تق الدّين”" . 

وحرّم ابن عقيل - وهو ظاهر كلام غيره - النَظَرَ مع شهوة تخنيثٍ وسِحا 
ودابّةٍ يشتهيها”"' ولا يعت عنها. 

مسائل : 

صَوتٌ الأجنبيّة ليس عورةً على الأصحٌ» ويّحرّم الكَلذَه بسماعه» ولو 
را 
واللمس؟ قيل : كالنّظرء وقيل : اال 

وإذا شبة خُنْتَى بذَكَرٍ أو أنثى؛ فله حكمّهء وإِلّا فهو مع رجل كامرأةء ومع 
امرأةٍ كرجل . 1 

وتّحرُمُ الخلوةٌ لعّير مّحرَّم في الكل مطلقًاء ولو بحَيوان يَشتَهي المرأة أو 
َشْمَهِيهِ كالقرْد» ذَكَرَه ابن عَقِيلٍ وغيره. 

قال الشّيحُ تق الدّين: الكلوةٌ باقر حَسَن ومُضاجَعيُه؛ كامراق» ولو 
لمصلحةٍ تأديب” 8 

NED‏ إلى ريم كان الكغر» ولنشت) بد 
كراهق حنَّى فرجها؛ لحديث بهز بن حكيم» عن انهه عن جده» قال: قلث: 
يا رسول الله» عَوراتنا ما نَأتِي a‏ فال اط غوركك اميد 
زُوجتك أؤ ما ملكت يمينك" : 


1\6: 


\o: 


(۱) ينظر: الفروع ۱۸١/۸‏ . 

(۲) في (ق): يشتهي بها . 

(۳) فی (ق): تأدب . 

ر ينظر: الفروع ۸/ ۰۱۹۰ الاختيارات ص ۲۹۱ . 

)٥(‏ أخرجه أحمد »)۲٠٠١٤(‏ وأبو داود »)101١17(‏ والترمذي »)۲۷٦۹(‏ والنسائي في 
الكبرى (۸۹۲۳). وابن ماجه (۱۹۲۰). والحاكم .)۷۳٣۸(‏ وعلقه البخاري قبل رقم (۲۷۸) _ 


كتَابُ الكاع ع ۳ 


قال السَّامَرَيُ: حى القَرْحء إلا في حال الطَلَمْتْء فإنه يكره النَطَرٌ فيه . 
واعتبر ابن عقيل فيه الشَّهوةٌ عاد . 
سأل أبو يوسف أبا حَنيفة عن مس الرّجل فَرْجّ رَوجته» وعکسه» فقال: 

ل أرجو أن يعم أَجْرّهما”" . 

7 کا 3 واه و و د 1 0 الي e a‏ م 4 
نقل الآثرم في الرجل يَضع الصّغيرة في حجره ويقبلها: إن لم يَجَد شهوة 

٠ 2 من‎ 

فلا باس 
(وَكَذَلِكَ السَّيِّدُ مَعَ أَمَتِه)؛ لأنّها في مَعْنَى الروجة» فتدحل في عموم 

الخبر. 
وفيه نظرٌء فإنَّه يَدَخُل فيه : أمنّه المزوّجةٌ والمجوسيّةٌ ونحؤهما . 
وجَعَلَ بعضهم : (سریته) بدل (أمَيه)'*©؛ لِأَنَّه يُخْرِجها إذا لم تكن سريةً 

= مجزومًا به وهو حديث حسن؛ فإن بَهز بن حكيم» وأبوه - ابن معاوية بن حيدة القَشَيرِي - 
صدوقان. وقد صححه الحاكم والذهبي» وحسّنه الترمذي والألباني. ينظر: الفتح /١‏ 27805 
آداب الزفاف (ص١١١).»‏ الإرواء ۲۱۲/۲ . 

(۱) كذا دم الخطية» وقوله: (واعتبر ابن عَقِيلٍ فيه الشَّهِوةَ عادةً) مسألة أخرى» دكأن في 
الكلام سقطّاء وتقديماء تقديره : لا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع» و 
لسا واعتبر ابن عقيل فيه الشَّهوة عادةء نقل الأثرم ...)» وهو نقل الأثرم المذكور بعد 
وعبارة الفروع :AA/۸‏ (ولأحد الزوجين نظر كل صاحبه ولمسه» كدون سبع » نص عليه» 
واعتبر ابن عقيل فيه الشهوة عادة» ونقل الأثرم في الرجل يضع الصغيرة في حجره ويقبلها : 
إن لم يجد شهوة فلا بأس). وينظر: الإنصاف ٤٠/۲١‏ . 

(۳) ينظر: الفروع ۱۸۸/۸ . 

(4) في (ق): فيدخل . 

)٠(‏ لعل هنا سقطًا يقتضيه السياق» وهو: (وفيه نظر؛ لأنه يخرجها. ..). ينظر: الممتع 
۳ الإنصاف ٦۲/۲۰‏ 
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فان له النّظرَ إليها ولّمْسَها . 

وقال ابن المنجى: وجَعَلَ بعضّهم (أَمَتَه المباحةً له)» وهو أَجْوَدُها؛ 

فان زوّجها؛ نَظَرَ غير عورق» وفي «الترغيب»: كمّحرّمء ونقل حنبلٌ: كأمَةٍ 
كينا 1 
وفي «الترغيب»: يُكرّه نَظَرٌ عورته» وفي «المستوعب» وغيره: ويُستحَبٌ 
أن ل يسه 

مسألةٌ: يحرم تَر الرّجل إلى الأجنييّة من غير سبب. 

وقال القاضي: له النَّظرٌ إلى الوجه والكمَّينٍ فقط مع الكراهة» إذا أَمِنَّ 
الفتنة» ونْظرَ بغَيرٍ شهوة. 

والأوَّلٌ ظاهِرٌ كلام أحمدّ» ونصرّه في «الشّرح». 

قال ابن أبي موسى: لا حَرَّجّ في النّظر إلى وجه العجوز» والبَّرْزةٍ 
اليك" وی كفت ذلك الشوعاء العى .لا ایی وهو معش 
كلام ابن حمدانَء وزاد: بباح نَظَرٌ ما ليس بعورةٍ منهاء ومضاجًعتهاء والسَّلامُ 


65 هد CÎ‏ 
کے Kd‏ ا 


(۱) ينظر: الفروع ۱۸۹/۸ . 
)¥( في الإرشاد ص ٩۲۸‏ : (العجوز البرزة) بدون الواو» وينظر: الإنصاف 05/٠‏ . والهمة: 
هي الكبيرة الفانية . ينظر : القاموس المحيط ص .١١7١‏ 


كِتَابُ الكاح ع 1٥‏ 


(فَصَلّ) 

(وَلَا يَجُورُ النََصْرِيحٌ) - وهو ما لا يَحتمِل إلا التّكاع - (بِخِظْبَةِ 
الفا بالإلباء ©: وستده قوله تغالى + 9و جل عق وا عرش 
بو مِنّ خطبةٍ الا ¢ [البَقَرَة: ه؟]» ولأنّه لا يَؤْمَنُ أن يَحيِلّها الحرص على 
التكاح الإخبارَ بانقضاء عِدَّتها قَبْلَ انقضائها . 

والتّعريض بخلافِه . 

(وَكَا) يجوز (التَعْرِيضٌ بِحْظَبَةٍ الرَجْعِية)؛ لأنّها في ُكم الرُوجات. 

(وَيجُوزُ) التّعريضٌ (فِي عِذَّةٍ الوَقَاقٍ والكاون بطلاتٍ ثَلّاثْ). أو فَسْخ؛ 
لتحريمها على زوجهاء كالفسخ بالرّضاع أو اللّعان؛ للآية الكريمة» را 
فاطمة بنتِ قيس 5 

فأمًا البائنُ بير التّلاث؛ كالمختلعة» والبائن بشخ لعيبٍ» أو 
ونحوه؛ فَلِرّوجها التصبريخ بخطبتها والتّعريض؛ لاه مباح له نكاحها في عِدَّتها . 

(وَهَلَ يجوز في عِدَّةٍ البَائِنِ بمَيْرٍ التَلاثِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أحدهما: يجوز ؛ لعموم الآيةء وك لظا ثلاث . 

والثَّاني: لاء وجَحرّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ الرّوج يَملِكُ أن يُستبيحَها؛ 
أشبَهَت الرجعية . 

وهي في الجواب كهوء فيما جل ويَحرّم . 


<. 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (أي: بكسر الخاءء وهي التماس التزويج» وظاهره: ولو من شبهةء 
وليس لصاحب عدة الشبهة أن يخطب؛ لأنه لا يجوز العقد عليها قطعّاء سواء كانت العدة 
عن وفاة أو طلاق بائن أو رجعي» وسواء كانت العدة بالأقراء أو بالأشهر أو بالحمل). 

90 ينظرة مراتب الإجماع صن 584. 

() أخرجه مسلم .)١580(‏ 


ا ع المُبدع شرح المُقنع 


فإ صرّح بالخطبة» أو عرّض في مَوضِع يَحرّم» ثم تزوّجها بعد حلّها؛ 
صم التكاح في فول الجمهور. 

(وَالنّعْرِيضٌ نحو قَوْلِهِ: ني فِي مِثْلِكَ لَرَاغِبٌ» ولا تفوتيني يفيك )؛ 
لحديث فاطمة: أنَّ الي بك قال لها لما طلّقها رَوجُها ثلانًا: «فإذا حَلَلْتِ 
فاذنيني»» وفي لفظ : «لا تسبقيني بنفسك»” , 

(وتجيبة: ما يُرْعَبُ عَنْكَ ون قُضِيَ شىء كان وَنَمْوَهُ)؛ لأنَّ ذلك كاف 
في العَرّض» وشبيه بالتعريض . 

(وَلَا يَحِلّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْظْبَ على خظبَة أَخيه”")» الخطبةٌ بالگشر: خطبةٌ 
الأجل العراة و ا ف د 
تصريحًا؛ لِمَّا رَوَى ابن عمرٌ: أنَّ النَّبِىَ بي قال: «لا يحب أحدُكم على 
خطبة أخيه» متمق عليه ولِأنَّ فيه إيقاعَ العداوة بَينَ الاس . 

وقال أبو حفص العُكُبريُ: هي مكروةٌ» كأنّه ذهب إلى قول أحمد في 
رواية صالح : أكرهه” . 

وردّ: بأنَّ ظاهر النَّهِي التّحريمٌُ» ولذلك حمله القاضي عليه؛ لتصريحه به 


(9) فى (ق): لفسنك. 

(۲( احرج مل 4240 

(۳) كتب في هامش (ظ): (وإن زذن المخطوبات على العدد الجائز له» وترتب الإجابة» 
بالمغار ال 

(6) فى (ق): هو. 

)2 وا الت ل يدل ف القى عل خط نسل ار کے ف كام کی اا غيل 
المسلم على خطبة الذمي فلا تحرم» ويأتي ذلك في كلام المصنف قرييًا . 

(5) أخرجه البخاري (4)0157: ومسلم :4)١515(‏ من حديث ابن عمر ويا بنحوه. وأخرجه 
أبو داود )۲٠۸١(‏ باللفظ الذي ذكره المصنف. 

(0) لم نجده في المطبوع من مسائل صالح. وينظر: شرح الزركشي ۱۹٤/٩‏ . 


كتَابُ الكاء ع ۷ 


7 2 00 
في رواية ابن مشيش ‏ . 


فإن ارتكب النَّهِيَ ؛ صم العَقْدٌ على الأصحٌ؛ كالخطبة في العِدَّة. 
وقِباسُ قولٍ أبي بكر : لا يصحٌ؛ كالبيع . 
ورد: :بأد المحرم لم بقارن العقدء فلم يؤر في صځته. 
وكذا ال E‏ تعريضًاء إن عَلِمَ ؛ لعموم الى 
والثّانية : يجوز؟ لحديث فاطمة› قال في «الشرح»: ولا َة فيه 
(َإِنْ رد حَلَ)؛ لِمَا رَوَتْ فاطمةٌ بنتُ فيس : انها تت الدَّىَ اة فذكرت له أن 
معاوية وأبا جَهُمِ حَطْبَامَاء فقال التب يله : اما معاوية فصغلو لا مال له« وأما 
أبو هم فلا يضح العصا عن" عاتقه > انكحي أسامة بنّ زَيلِ) متَفْقٌ عليه“ . 
OE‏ أحيت أن E N‏ 
ا بَلَىء وهو ظاهر نمل الميموني ٠"‏ وجزم به في «الوجيز»؛ لِأنَ 
الأصل عَدَمُ الإجابة. 
e ET NET‏ سكف عه 
وظاهره: أنّه لو كان الأوَّلُ ذِمّيّا لم تَحرّم الخطبة على خطبته» نص 
(۱) ينظر: شرح الزركشي ۱۹٤/٩‏ . 
(0) في (ظ): لم يفارق. 
(۳) في (ق): على. 
€3 انفرد به مسلم» ۷ حاشية (5). 
كتب في هامش (ظ): (ومن استشير في خاطب أو مخطوبة» ولو نفسه» ذكر وجوبًا مساوئه» 
بفتح الميم» أي عيوبه» إن لم يندفع بدون ذلك» بصدق؛ ليحذر» بذلا للنصح› وسميت 
عيوب الإنسان مساوئه؛ لأن ذكره يسوءه فهو بالهمز ويخفف بتركهاء ومفرده سَوّْءٌ على غير 
القياس» كما في حسن ومحاسن). 
(5) في (ق): بالحال. 
(5) ينظر: الفروع 191/8. 


۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


ا كما لا نے اص 

وردّ: بان لفط النّهي خاصٌ بالمسلمين» وإلحاق غَيره به إِنّما يصحٌ إذا 
کان مله » ولیس الذَمّنٌُ كالمسلمء ولا حزمته كحزمته . 

وظَاهِرٌ كلامهم يقتضي جوارٌ خطبة المرأة على خطبة أختهاء وصرّح في 
«الاختيارات» بالمنع» ولعل العلة تساعده: 

(وَالتّعْوِيلٌ في الرّد وَالإِجَابَةِ عََيِمَاء إن لَمْ تكن مُجْبرَ؛ لأنّها أحق بنفسها 


3 


مِنْ وَلِيّهاء ولو أجاب الوليٌ ورغبت هي عن النكاح؛ كان الأمرٌ أمْرَها. 

(وَإنْ كَانَتْ مُجْبَرَة؛ فَعَلَى الوَلِيَ)؛ لاه يَملِكُ تزويجها بعيرِ الحتِيارهاء 
فكان العيرة به لا بها . 

وفي «المغني»: إذا گرهت المجبّرة المجابّ» واختارت غيرّه؛ سقط حكم 
إجابة وَلِيّها ؛ لأنَّ اختيارها مقدَّمٌ على اختياره. 

وإِنْ كَرِمَيْها". ولم تَحْتَرْ سواه؛ فينبغي أن تَسقْط الإجابة أيضًا. 

قال ابن الجَوزِيّ في قولٍ عمرً: «فَلَقِيتٌ عُنْمانَ» فعَرَّضْتٌ عليه 


وم : دل على أن السّعيّ رن الأب للأيُم في التّرويج» واختيار 
الأكفاء؛ غير مکروو» بل هو م ت e‏ 


روو ےر 2 


(وَيسْتَحَبٌ عَفُْدُ التّكاح مَسَاءَ يَوْم الْجْمُعَةِ)؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَيرةَ مَرفوعًا 
قال : «امسوا بالأملاك» فإنّه أغظم للبركة» رواه أو حفصٌ*. ولاله قرب 


(۱) ينظر: المغنى ٠٤١١/۷‏ . 

(۲) ينظر: الاختيارات ص ۲۹۳. 

(۳) في (ظ): كرهت. 

. من حديث ابن عمر ڪيا‎ »)٤٠٠٥( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) لم نجدهء قال الألباني في الإرواء :۲۲٠/١‏ (لم أقف على إسناده) . 


كِتَابُ الكاح ع ۹ 


إلى مقصوده» وآقل لانيطاره: را خاد من الكل هذا اليوم ؛ أنه 
شري ويوم عِيدٍ» وفيه خَلِقَ آدمٌ؛ لقوله : احير يوم طَلَعَثُ فيه اليك 
يَومٌ الجمعة)""' . 1 

وفى EE‏ الخ اا والمساء لي 

(وَأَنْ يَخْطبَ قَبْلَ العَقْدٍ بِحُطْبَةِ ابْنِ مَسْعُودِ)» قال: «علمنا رسول الله كَل 
اا في الحاجة» وهو : إن اليخحمل لله » e‏ ولم ن ولشتملنةة 
ولغود بالك فن شروو اء وسات أعمالتاء مَنْ يهد الله فلا مضل له» ومن 
يَضْلِل فلا هادي لهء وأشه أن لا إله ES ET DIE‏ عبيده 

2 


RE 0 2 0‏ ر 7 a‏ 012 
ورسولهء ويّقرأ ثلاث آيات: اتقو أله حَيَّ تفَائوء 4 رال ران: ۰٠٠٠۲‏ وتوا 
لَه ای د يه وَالْيساء 4 ات يسساء: 6]١‏ لاتا 21 وَقُولُوا قو سَدِيا4 


رَاب: ۷۰] الآيات» رواه خمد وأبو داود» والريلف eT‏ 


وظاهره: E‏ وليسث eT‏ خلاقًا 0 ل أشرث عنه 
جاذ» وال سحب اذ مضت إليها: 7غا ا نگ ) الم ونور 
مر بالتكاح : ونهى عن ا وكان ايند إذا لم 


. من حديث أبي هريرة طن‎ .)۸٥٤( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ,))11١١5(‏ والترمذي »)٠١١(‏ والنسائي (۳۲۷۷)» وابن ماجه (۱۸۹۲)» 
وابن الجارود (51/9). وأبو عوانة في مستخرجه 50 ». من طرق عن أبي إسحاق» عن 
أبي الأحوص» عن ابن مسعود وه قال: علّمنا رسول الله بيا التشهد في الصلاةء والتشهد 
فى الحاجة. وذكر الحديث. وسنده حسن» وقد أخرجه أحمد »)5١١5(‏ وأبو داود (۲۱۱۸)» 
ع ماف عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد الله نحوه» وفيه انقطاع. والحديث 
حسنه الترمذي» وصححه ابن الجارود والنووي وابن الملقن وابن حجر والألباني. وللشيخ 
الألباني رسالة في تخريج خطبة الحاجة هذا. ينظر: المجموع ٠۲٠٤/٠١‏ البدر المنير 
«o1 /۷‏ الفتح 25١7/4‏ خطبة الحاجة (ص9). 

(۳) في (ق): فإن. 


هت 5 


75 ۳ و 
يَسمّع | NS‏ ال 


وَعَافِيِ)؛ لما روى أبو هريرة: أن الي يه كان إذا رأى إنساتًا تزوّج'” قال: 


۶ ر و .4 
وابو داود» وا 
اده ع تو # اس 

أَهَدِيَتْ إليه (قال: اللهم إني أسأالك حَيْرَهَاء وَخَيْرَ 
اض ل عر عر 65 ر o2‏ 2211 )2 ر 3 35 ق الل 0 
ما جبلتها)؛ أي : خلقتها (عَليْهِ)» وطبعتها ٠‏ (وأعوذ بك مِنْ شرهَاء وَشْرٌ 


م 
جَبَلَتَّهَا عَلَيِْ)ء رواءٌ أبو داود» والنَّسائِيُء وابن ماجَهُ ولفظه له» عن عَمْرِو بن 
أو 


(وَإِذَا زفت إِلَيْهِ)؛ أي : 


ي 


23 
أة 


ر 0 ر 2 ê‏ پا ت ع عي 3 

سعيب »© عن أبيه» عن جده مرفوعاء ولفظه قال : «إدا أفاد أحدكم امر 
e‏ اپ وه ر کر ه 

خادمًا أو دابَةَ» فليأخذ بناصيّتهاء ولبقل» إلى آخره” . 


.۸٤/۲١ ينظر : الإنصاف‎ )١( 

00 في (ق): يزوج . 

(۳) أشار في (ظ) إلى نسخة: وعافية. 

(:) أخرجه أحمد (8401). وأبو داود »)75١0(‏ والترمذي »220١41(‏ والدارمي (۲۲۲۰)» 
والحاكم (71745)» عن عبد العزيز بن محمد - الدراوردي -» عن سهيل بن أبي صالح» 
عن أبيه» عن أبي هريرة ونه مرفوعًا. وإسناده صحيح على شرط مسلم» وقد صححه 
الترمذي والحاكم والذهبي وابن الملقن وابن حجر والألباني وغيرهم. ينظر: البدر المنير 
۷ . التلخيص الحبير ۰۳۱٣/۳‏ فتح الباري 2577/4 صحيح سنن أبي داود ۳۵١۱/٦١‏ . 

(5) قوله: (أي: خلقتها عليه وطبعتها) هو في (ق): أي : خلقتها وطبعتها عليه. 

0) كتب في هامش (ظ): (يعني الخبر المتقدم: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها 
عليه»» إلى آخره) . 
أخرجه أبو داود »)5١70(‏ والنسائى فى الكبرى .23٠6٠١5١(‏ وابن ماجه(5555), 
والطبراني في الدعاء »)۱۳٠۹(‏ والبيوقي في الكبرى (۱۳۸۳۸)» عن محمد بن عجلان» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه ذفن . وسنده حسنٌ؛ للكلام المعروف في ابن عجلان 
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وصححه الحاكم والذهبي» وجوّده العراقي» وحسّنه 
الألباني. ينظر: المغني عن حمل الأسفار ١‏ //ى”5, صحيح سنن أبي داود ۰۳۷۳/١‏ آداب 
الزفاف (ص "9). 


باب ڪان النكاح وَشرُوطِهِ 6 ١‏ 


- 


(بَابٌ أَرَكَانِ النّكَاحِ وَشُرُوطِه) 


0۶ و ت ر ق 31 5 2 2 ر 3 و 5 ٠‏ ۰ 
أركان الشيء : أجزاء ماهيته» فالماهية لا نوجد بدول جزئهاء فكذا 
ت 2 ° 
الشيءُ لا پيم بدون رکه . 
والشرط: ما ينتفى المشروط بائيفاثة» ولس ج٤ا‏ للماهية 
لت لش E e Ê a a‏ ع ر 
(فَأَرْكَانه : الْإِيِجَابٌ والقبول)؛ لن ماهية النكاح مركبة منهماء ومتوّقفة 
ال ا و ص 2 E‏ 9 م 1 چ م تة 
(وَلا يَنْعَقِدَ الإِيجَابٌ إلا: بلفظ النكاح وَالتَّرُويجء بِالْعَرَبِيةٍ لِمَنْ 


e 
اني‎ 


اين ا ھا فى تک الشران کے 'قوله تھالی؟ 
سم ته ع2 2 ي Ta‏ 2 3 
( روحتكها » [الأجوّات: ما“ «إولا تَكحوأ ما تک #اباؤكم > [ليّساء: +ع . 
ولا يََعَقِدُ بعيرهما؛ إذ العادِلٌ عنهما مع معرفته لهما عادِلٌ عن اللّفظ الذي 
اش عي ت جيم و 
ورد القران بهما مع القدرة. 
وق ا ما ل عع ها بل تاد 2 0 2 ر 
فإن قلت : قد روي أن النبي يي زوج رجلا ا فقال: «ملكتك بما 
معك من القرآن» رواه البخارئ* . 
2 رص ےم هم َه ه - عرد 
قلت : ورد فيه : «زوجتکھا»» و«زوّجناگها»"» وار نَكحتها )40 من طرق 
)١(‏ في (ق): والماهية. 
(۲( قوله: (بالعربية لمن يحسنهما) سقط من (ق). 
() نقل في المغني ۷۸/۷ الإجماع على أن النكاح ينعقد بلفظ النكاح والتزويج» لا أنه لا ينعقد 
إل بهماء فالخلاف فيه مشهور. 
6222 في (ق): وامرأة. 
(5) أخرجه البخاري (0070)» ومسلم )١575(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي ذل . 
(5) أخرجه البخاري .)٥۱۳۲ »٥۰۲۹(‏ 
(۷) أخرجه البخاري .)017007751١(‏ 
(۸) أخرجه البخاري )2١59(‏ بلفظ : «فقد أنكختكها بما معك من القرآن». 


AY‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


صحيحوّء فإمًا أن يكونَ قد جَمَعَ بَينَ الألفاظ» أو يُحمَلَ على أنَّ الرّاوِيَ روى 


بالمعتی طَنّا منه أنّهما بمَعْنّی واحِدٍء أوْ يكون خاصًا به» وعلى کل تقدير: لا 

وكذا يعفد بقوله لِأَمَيه؛'": أَعتَمْتُّهاء وجَعلْتٌ عِتْقّها صداقّها . 

(أوْ يتقتاهتا الْخَاص مكل تان لكل 1 قشية)» أن ذلك في له 
َظِيرٌ”"' الإنكاح والتّرويج في العربيّة . 

(فَإِنْ قَدَرَ عَلَى ييا ِالعَرَييّة”"؛ لَمْ يَلْرَمْةُ) للم (في أَحَدٍ الْوَجْهَينِ): 
اختاره المؤلث: ونصره في «الشّرح 4« وجزم به في «التّبصرة» و«الوجيز»؛ لن 
الاح عَقْدُ مُعاوَضْةَء فصح بكَيرٍ العربيّة؛ كعاجز 

والثَّانيء وقدَّمه السَّامَرَيُ وابنُ حَمْدانَ: يَلرّمُه ؛ كالتّكبير. 

(وَالْمَبُولُ) من الرّوجٍ أو وكيله : (مَبِلْتُ هَذَا النّكَاحَء أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ)؛ 
كَرَضِيئه (فى کی من لا يخريخ): ولو هازلا وتَلْجكة؛ كالإيجاب . 

وقيل: وبكتابة. 

وذگر ابنُ عقيل عن بعضهم: آنه حَرّجَ صحّنّه بكلّ لفظ يَقتَضِي نتفي ا 
وخرّجه هو في «عمد الأدلّة؛ من جَمْلِهِ عِنْقَ أَمَيِه مَهِرّها . 

وقال الشّبحٌ تة قي الدّين : ينعَقِدُ بما عدّه النَّامُ تَكاحاء بأيّ لغةٍ ولَمْظٍ 
ا و عفن 07 الشرط ثة الاس ها قدو شرو 
فالأسماءٌ تُعرّفُ حدودها تارةً بالشّرع» وار باللعقه وقارة بالف بوكذلك 
الع 0 
)١(‏ في (ق): لأمتها. 
9 فى 2031 ر 
() قوله: (بالعربية) سقط من (ق). 
(4) ينظر: مجموع الفتاوى 16/88 الاختيارات صن «4*. 
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(قإن | قر على قزل قَبِلْتُ)» أو تزوّجت, (أَؤ قال الْحَاطِبُ لِلْوَلِيٌ : 
أَرَوَّجْتَ؟ قال ا َقَبلْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ صح ذَكَرَهُ الْجِرَقِيُ)» 
في المنصوص فيهما ٠‏ ونَصّره في «الشّرح» وغيره. 

ا هوي ف الراب 0 التكاح؛ كالبيع . 

وأمّا في الثّانية؛ فَلِأنَّ المعنى : تى نَعَمْ زوجت َعَم م قيلت هذا التروي» 
بدليل قوله تعالى: «مَهَلْ ا یک ل م [الأعرّاف: 44]» كان 
إقرارًا منهم بوجدان ما وعدهم ريّهم 5 وبدلیل الإفرار. 

(وَيَحْتَوِلَ: أن لا يَصِحَّ)؛ لان لَفْظَ: زوّجتٌ وقَبلتُ هذا التكاحَ؛ ركن في 
اعفد م يَصِحَّ بدونهما. واختاره ابن عقيل في الان 

قرعٌ: يَنعَقِدٌ نكاح أَخْرّسَ بإشارةٍ مُفهمةٍ» نص عليه ٠‏ أو كتابةٍ. 

وذكر في «المحرّر) : أن في كتابة القاور على التّطق وَجهين ؛ ؛ أَؤُلَاهما 
عَدَمّ الصَّحَةَء قاله في «الشرح». 

إن أَوْجَبَء ثُمَّ جنَّ قَبْلَ القَبول؛ بَطَلَ؛ كمّوته» ص عليه وفي 
إغمائه وَجْهانَء وإِنْ نام؛ لم يَبظل الإيجابٌ. 

(وَإِنَ تَقَدَمَ الْمَبُولُ الإيجَات؛ لَمْ يَصِحَّ). سواءٌ كان بلفظ الماضي : 
كتزوّجت ابنتك» فيقول: زوّجتك» أو بلفظ الطَلَّبٍ : زوٌجْنِي ابنتك» فيقول 
زوَّجتُكها ؛ لِأنَّ القَبولَ إنّما يكون للإيجابء فإذا وُجِدَ فَبْلّهِ؛ِ لم يكن قَبولًا ؛ 
لِعَدَّم معناه» وكما لو تقدَّم بلفظ الاستفهام. 


. ۲٠۲/۸ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) في (ق): يصح . 

(۳) كتب في هامش (ظ): (وكان للنبي 4 أن يتزوج بلفظ الهبة). 
(:) ينظر: مسائل عبد الله ٤١۳/۲‏ . 

(5) ينظر: الفروع ۲٠۳/۸‏ . 


ET ET‏ الكليذا وى[ نه لذ ره فيه 
هذا اللَفظ» بل يصح بأيّ لفظ أدَّى المعنى. 

والفَرْق بَينَ الخُلّْع والتُكاح: أن الحُلْعَ يَصِحّ تعليقّه على شَرطِء بخلاف 
التكاح. 

(وَإن تَرَاتَى) القَبولٌ (عَنه)؛ أي: عن الإيجاب (صَمَّ ما دَامَا فِي 
الْمَجْلِسء وَلَمْ يَتَشَاعَلَا بم يَقْطَعْةُ)؛ لأن حكم المجلس حكم حالةٍ العَقْد 
بدليل صحّحة العَقّْد فيما يُشَْرَطُ القَبْضٌُ فيه» وثبوت الخيار في مُقودٍ 
المعاوّضات. ولأنّه مع التَشَاغُلٍ يُعَذَّ كالمعْرضٍ عن الإيجاب» فلم يَصِحَّ 
يَعدّه؛ كما لو ردّه. 


8ر ا ی 


(وَإِنْ تَمَرَهَا قَبْلَُّ)؛ أي: قَبْلَ القبول؛ (يَطَلَ الإيجَابُ)؛ لأنّه لم يُوجَدْ 
معناه» فن الإعراضّ قد وجد من جهته بِالتَّفْرّق. 

(وَغنه+ له ينظ )+ نها آبو طالب > واغفارها أبو بكر فعليها : له بد 
أن يَقبَلَ في المجلس . 

وأضل هذه الرّواية: أنه قِيلَ للإمام أحمدّ: إن وجل فی إلبه قوم 
فقالوا له: زوج فلانّاء قال : رَوَّجْنّه على ألْفٍ» فرَجَعُوا إلى الرّوج» 
فأخْبرُوهء فقال: قد قبلت؛ يكون هذا نكاحًا ويتوارّثان؟ قال: نعم. 


قال القاضي : هو مَحْمولٌ على أنه وَل مَنْ قبل العَقّد. وفيه نَظرٌ. 


)١(‏ في (ق): فيه. 


(۲) ينظر: الروايتين والوجهين ١٠١/۲‏ . 
0 في (ق): فقال. 
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(فَصَنّ) 


0000 


ED 
(أَحَدُمًا: تَعْيِينُ الرَوْجَيْن')؛ لِأنَّ كل عاقِدٍ ومَعقُودٍ عليه يتعيّن‎ 
تا كالمشتري والمبيع› ولاه عَقَد مُعاوّضةَء فلم يَصِحَّ بدون‎ 

التعييخ + كالبيع : 

تنبيةٌ: المعقودٌ عليه المنفعةٌ؛ كالإجارة» لا في حكم المعيّن» وفيه قال 
أبو الوفاء: ما ذَكَرُوه أنَّ الأغيانَ مملوكة لِأَجْلِها يَحتَمِلٌ الملْعَّ؛ لأنَّ الأعيانَ 
لله وإنَّما يَمِلِكُ النصرّفاتِ ولو سُلّم في الأطعمة والأشربة؛ فيلكه إِتُلافْهاء 
ولا ضَمانَء بخلاف ملّكِ التكاح. 

(فَإِنْ قَالَ: وجك ابتتيء وله بَنَاتٌ؛ لم يَصِحَّ)؛ لذن التعبين قرف ولم 
يُوجَدْء (حَنَّى يُشِيرَ إِلَيْهَاء أو يُسَمّيَهَاء أَوْ يَصِفَهَا بمَا تَتَمَبّرُ بو)؛ لوجود 

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه إِلّا اب وَاحِدَةٌ؛ صَعَّ)؛ لان عدم التّعيين إنّما حصل من 
التَعدّد وهو معدومٌ هناء وظاهِره: ولو سمّاها بغَيرٍ اسّمِهاء وهو اتِيارٌ 
القاضي» فلو قال: زوّجتك فاطمةء وهو اسْمُهاء ولم يقل مع ذلك: ابْنَتِي؛ 
لم يَصِحّ» فإِنْ قال: زوَّجتُك فاطمة بنك فُلان؛ احتاج أن يَرقَمَ نسبّها حنَّى 
يله اهيز به السام 

قَرْعَ: إذا كان له ابتان؛ كُبرى اسمُها عاقشة» وصُعْرى اسْمُّها فاطمة 
فقال: زوّجتك ابنتي عائشة» وقبل الزوجٌ» وهما يوان الصّعْرى؛ لم يصح 


IRN و‎ 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (أي: يشترط في كل من الزوجين كونه واضحًا؛ ليخرج الخنثى 
المشكل» معيئًا ؛ ليخرج المجهول). 
(۲) في (ظ): بتعيينهما. 


٦‏ 6 الفبدخ شرع الفقنع 
E‏ 

وقال القاضي : بح نوااني نَوَيَّاهاء ولیس بصحيح. 

E‏ يريد الكبرى» الرُوجُ يقصد الصغرى ؛ لم يصح كما إذا 
حَطَبَ امرأة وزوّج بعيرها؛ لِأنَ القبول وجد في غيرٍ مَنْ وج الإيجابٌ فيه. 

وقيل : يصح إذا لم يتقدّمْ ذلك ما يَصرِفُ القبول إلى الصُغرى» من خطبةٍ 
وغيرها . 

ولو نَوَى الولنٌ الصّغرى» والرَّوجٌ الكبرى» أو نَوَى الوليٌ الكبرى» ولم 
يَدْرِ الرَّوحٌ أيّتهما هي؛ فعلى الأوّل: يصح التّرويجٌ ؛ لِعَدَمِ النيّةَ فيهما في التي 
تَنَاوَلّها لفظهماء وعلى الآخَرِ: يَصِحّ في المعينة فقط . 

(وَلَوْ قَالَ: إن وَضْعَتْ رَوْجَتِي اب فَقَدْ رَوَّجْتْكَهَا ؛ لَمْ يَصِمَّ)؛ لاي 
للتكاح على شرط» وهو مجرّدُ وَعِْء كقوله: زوَجْنّك حمل هذه المرأة. 


00 


° 
5 > م 


بَابُ كان النكاح وَشُدُوَظه - الثّانِي: رضًا الزَّؤْحيْن 8 ۷ 


(فَصَنّ) 


ا رصا الرَّوْجَيْنِ)» أو مَنْ يُقومٌ مَقامَهما؛ لأن العَقْدَ لهماء فاغتّبر 
تراضيهما به؛ كالبيع» (فَإِنْ لم يَرْضَيَاء أو أَحَدَهُما؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ لأن الرّضا 


شرط ولم يُوجَدٌ. 


إلا الأب لَه تَزْوِيجُ 


5 
أ ےر 


ؤُلَادِهِ الصّعَارِ)؛ أيْ: للأب خاصّة تزويج ابنه 
الصّغير العاقلء أَذِنَ أو گره» وفاقًا”"؛ لِمَا رَوَى الأتْرَمُ: «أنَّ ابنَ عمرَ زوج 
ابنّه وهو صغيرٌء فاختَصموا إلى زيدٍء فأجازاه جميعًا»””"» ولِأنّهِ يتصرف في 
ماله بعر تَولِيّة» فكان له تزويجه؛ كابنته الصّغيرة. 

وذْكَرَ القاضي: في إجباره مُراهقا نَظِرٌ. 

ويتوجّه : كأنثى أو عبد مير . 

ون أقرّ به؛ قبل» ذَكَرّهِ في «الإيضاح». 

(وَالْمَجَانِينٍِ)؛ لاه لا قَولَ لهمء فكان له وَلاءُ تزويجهم؛ كأولاده 
الصّغار» وظاهِرّه: لا فَرْقَ بَينَ البالغ وغيره» وصرّح به في «المعْنِي) 
و#الشّرح»: وهو ظاهِرٌ كلام أحمد؛ لِاسْتوائهما في المثتّى الذي جاز التَّرويجُ 
و 

وقال القاضي : لا يُرَوّج بالِعًا إلا إذا ظهرت منه مارات الشّهوة باتّباع 
السا المصليدة: 


.١١١/۲١ الأم 18/5» الشرح الكبير‎ ٠٠١/۲ المدونة‎ 25١5/5 ينظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور (4715)» والطحاوي في مشكل الآثار (11/ 20700 والبيهقي في 
الكبرى »)١5519(‏ عن سليمان بن يسار به في قصة» وإسناده صحيح. وأخرج نحوه 
مالك (۲/ .)٥۲۷‏ والشافعي في الأم »)۷٤/١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار (1/ 207014 
والبيهقي في الكبرى »)١5518(‏ عن نافع» وذكر القصة. وإسناده صحيح . 


۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


وقيل: بِمَهْر المثل. 

وظاهر المذهب: واحدة وفي أربع وجهان. 

وقال أبو بكر : ليس له فزويخه سالا ل وجل فلا كيلك ايار 
كالعاقل . 

والأَوّلُ أَؤلى؛ لأنّه إذا جاز تزويجٌ الصّغير مع عدم حاجته إليه؛ فالبالِعٌ 
أَوْلى. 

وظاهِرٌه: آله لا يجوز تزويجٌ مَنْ يُحْنَقُ في الأحيان إلا بإذيْهِ. 

فَرع : : يزوؤجهما حاكم لحاجةٍ» وظاهِرٌ «الإيضاح»: لاء وإ فوجُهان» 
وفي «الفصول» وغَيره: حاجة نكاح فقطء وَاظلق يرم وصرّح به في 
«المغني»» وهو أَظهَر . ١‏ 

(وبتاته الْأَبْكَارٍ بعَيْرٍ إِذْنهِمْ)؛ أيْ: له تزويجٌ ابنقه الصَّغيرةٍ التي لم تَبلْْ يِسْمَ 
سِنِينَ» بير خلافيء إذا زوّجّها بكُفْيء قاله ابنُ المنذر؛ لقوله تعالى: 
وای يمن سن من الْمَحِضٍ... ©) الآيةَ [سكدق: ؛ع» فدلّ على أنّها دك 
تطلی› رو إِذْنَ لها فيُعيبَر"'» وعن عائشة قالت: «تزوَّجَنِي رسول الله كله وأنا 


TT‏ یا وأنا ابد أ لو 


5 5 و T2‏ )6( 
اا ب 7 


20 0 3 602 
احمد ` ورواه القاضي عن ابن عمرّ مرفوهًا ' 1 


.۷۸ ينظر: الإجماع ص‎ )١( 

(0) فى (ظ): فتعتبر 

امك اشر البخاري »)٥۱۳۳(‏ ومسلم .)١577(‏ 

(:) ينظر: المغنى ٤١/۷‏ . 

)2 م ري ۲/۱ حاشية (5). 

(5) أخرجه ابن عساكر في التاريخ (9”/ 22١75‏ وابن عبد الهادي في التنقيح »)۲۷١١(‏ وفيه 


اب اڙڪانِ الٽڪاج وَشْرُوطِه - الثاني رضَا الزّؤْحِيْرٍ 8 215 


فإِنْ كانت بالِغةَ عاقِلة؛ فله إجُبارها فى أظهر الرُوايتَينَ؛ لحديث: «التْيِّبُ 
¢ م وك و و ورك و ع 5 رقو قم 
أحق بنفسها يِن وَليهاء والبكر يرّوجها أبوها» رواه الدارقطني . 


إن أخرك» عا كينها :ا جي المج فى ظاهر اهيب 

وقد صرح" بعض العلماء أنه يُشترّط للإجبار شروظ : أن يُرْوّجَها من 
کو هر الل رالا کر الزوخ ما وان يكوة يكبها ريق الأب 
عدار فار وان تروجها حقو البلك: 

والثّانية: لاء اختاره أبو بكر؛ لِمَا رَوَى أبو هريرة: أن النََّىَ بيا قال: «لا 
تكح الا کی سا رل لفك اکر حتى سا هقالوا: 
ا وسل الله کف ا قال وان ا مقن ل 


ر راتو 


فق اعد جهھ ا eT ES‏ 6 م ا و(ه) 
۰ و 2 ره > و ê‏ 3 5 
للبلوغء أشْبّهت البالِغةء ولها بَعْدَ التسع إِذْنَ صحيحةء نقله واختاره الأكثر" . 


= عبد الملك بن مهران الرقاعي» صاحب مناكير» غلب على حديثه الوهم» لا يقيم شيئًا من 
الحديث. قاله العقيلي» وجهّله ابن عدي. قال ابن عبد الهادي: (يروي أحاديث منكرة» 
ولم يدركه محمد بن إسماعيل السّلمي» بل قد سقط بينهما شيء). ينظر: الضعفاء الكبير 
۳ الكامل فى الضعفاء 5/ 575» الإرواء .١99 7/١‏ 

(۱) لم نجده بهذا اا الدارقطني» وإنما أخرجه )٠۸١(‏ بلفظ: «يستأمرها» بدل: 
«يزوّجها»» وقال: (وأما قول ابن عيينة» عن زياد بن سعد: «والبكر يستأمرها أبوها» فإنا لا 
نعلم أحدًا وافق ابن عيينة على هذا اللفظ» ولعلّه ذكره من حفظه فسبقٌ لسانه). والحديث 
أخرجه مسلم »)١57١(‏ عن ابن عباس ويا مرفوعًا بلفظ: «الثيّبٍ أحق بنفسها من وليّهاء 
والبكر تُستأمرء وإذنها سكوتها». ينظر: البدر المنير ۷/ ٠۷٠١‏ التلخيص الحبیر #/ .0م 

022 في (ق): لا يتعين. 

(9) في (ق) خرج. 

() أخرجه البخاري (015)» ومسلم .)١519(‏ 

. في (ظ): تسعًا تصلح‎ )٥( 

(5) ينظر: مسائل صالح ۰۱٤۸/۲‏ مسائل عبد الله ص ۰۳۲۱ مسائل ابن هانئ ۱٥۹/۱‏ . 


BE) <‏ البدع شرح المُقنع 


ويَحتَول في ابن تسع: يروج بإذنه» قاله في «الانتصار» وإِذْنْه نُْظقٌ ولا 

(وَهَلَ له تَرُوِيجٌ | 5 الصَّغِيرَة؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) 

لے اوا یر > واختاره ابن حامِدٍ وابنٌ بِطّةَ وجزم به في 
«الوجيز)› وقدّمه في «الفروع» EE‏ ۽ E‏ الكبيرة. 

والثانى: م م عو تكد كولده الصَّغير . 


ل 


kl e‏ إلا بإذنِها في قول العامّة» إلا 
الحسن» قال إسماعيل بن إسحاق: لا أعلم أحدًا قال بقوله» وهو قَولٌ شاذ؛ 


چو ء۶ 


لقوله تلكا : «الايم ا اف ا '» وروی ابن عباس مرفوعًاء 
ال اليس لرا مم الب ا رواها السا ١‏ ولآنها غالمة بال غص 
من التكاح» فلم يَجِرْ إجبارها عليه كالرّجل . 


(1) في (ق): كالبنت. 

OS‏ رج لبف اكير 

)£( أخرجه مسلم »)۱٤۲١(‏ والنسائي ( ۰ c(1‏ عن ابن ن عباس ا مرفوعًا. 

«(4*۸4) وابن غ حبان‎ «(TY1) والنسائي‎ ,))5١١٠١( أخرجه اميل 5605 وأبو داود‎ (٥) 
e اا يانه وكين د خ كيسان:»‎ 
وحه الترمذي. 1 أن‎ aT راسا وصححه سه ابن . حبان ا بن الملقن‎ 
على ذلك ابن إسحاق وسعيد بن سلمة عن صالح› سمعت النيسابوري يقول: الذي عندي‎ 
أن معمرًا أخطأ فيه). ينظر: السئن الكبرى للنسائي 0118/0 تنقيح التحقيق 2717/4 البدر‎ 
.7 97/5 المنير /ا/ ١/اه. صحيح سنن أبي داود‎ 


۱(2 ٠. 
8 وفيه مسار‎ 


الأولى: أنَّ السَّيِّدَ له تزويجٌ إمائه الأبكار بير إِذِْهم» هذا المذهبُ 
المجزومٌ به؛ لِأنَّ التُكاح عَفْدٌ على منفعتها وهي مملوكةٌ أشبهت الإجارة. 


وَثَقَلّ أبو عبد الله الليساثروئ» عن أحمد اله شعل: هل بزو الرجل 
جاريته من غلامه بعَيرٍ مَهْر؟ قال: لا يُعجِبنِي إلا بِمَهْرِ وشهودء قِيلَ: فان 


7 
ر ه س3 


E E E 


قال الشَّيحُ تقئٌ الدّين: (وظاهِرٌ هذا أن السّيّدَ لا يُجبِرٌ الأمةً الكبيرةً بناءً 
على أن مَنافِعَ البْضْع ليست بمالٍء بدليل'" المغيرة لا ثُلرَمُ بالتََّوُّجء ولا 


و 


تَضمَنٌ باليد اتَّاقَاء ومِلْكٌ السَيّد لها كملكه لمنفعة بُضع روجته) . 


وَظاهٌ الأول بعشل المدكرة» والمعلق وها بصنق .وآء لرل 
لِمُساواتِهنَ لِلأَّمَةِ. 

وفي ملكه إِجْبارَ المكائبة وَجْهِانِء ولو كان بعضها حرا لم يَمْلكه*2. ولا 
إنكاحها وحدّه. ويُعبَبَرُ نها ون مالِكِ البقيّة؛ كأمّةٍ لاثئينِ» ويقول كل 
منهما : زوّجتكها . 

الاب وه المنلقث المعصيوض : أن لا ٠‏ قاتا على 


(1) في (ق): مسألتان. ولم يذكر المصنف حكم تزويج السيد إمائه اليب . 
(0) ينظر: شرح الزركشي ٠١٠/١‏ . 

(۳) زيد في (ق): أن. 

(:) ينظر: شرح الزركشي ٠٠۲/١‏ . 

(0) في (ظ): تملكه. 

(5) أي: إجبار عبده الصغير بغير إذنه. 
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الاين ايء يل أؤلى 4 ترت الك له عله 

(وَكَا يَمْلِكُ إِجْبَارَ عَْدِ الْكَبِيرِ)؛ لِأنّه حالص حقّه» فلم يَمَلِكْ إِجُبارَه 
عليه؛ كالطّلاق. 

(وتحكمل مل ذلك في الصَّغِيرٍ أَيْضَا)ء هذا وجه حكاه في «الانتصار»؛ 
كالكبير» والمذهّبٌ: إجباره؛ كالمجنون» نص عليه" » وهو قول أكثرهم. 

والمهرٌ والتفقة على السَّيّد مُطلقًاء نص عليه . وعنه: يتعلّق بگشبه. 

(وَكَا يَجُور لِسَائِرٍ الْأَوَِْاءِ)؛ كالجَدٌ والأخ ونحوهماء (١تَرْوِيجُ‏ گريرَة ! 
إِذْنِهًا؛ لِأنَّ غَيرَ الأب لا يُساوِيوء وفي تزويج الأب الكبيرةً البالِغةَ خلافٌ, 
رم انه لا يجوز لغيره فقولا واجدًا . 

وفيه وَجْهٌ : أنَّ الِجَدَّ كالاب يُجيرٌ. 

(إلا الْمَجْنُونَهة في التبار أبي الحَطّابٍ والشَّيحَينِء (لَهُمْ تَرْوِيجْهَا إِذا طَهَرَ 
مِنْهَا الْمَيْلُ إِلَى الرّجَالٍِ)؛ لحاجتها لدَفْع ضرر الشَّهوة» وصيانتها عن المُجورء 
مع ما فيه من تحصيل المهْرٍ والتّفقة وغَيرٍ ذلك» وكحاكم في الأصحٌ. 

وفي «المغني): يَنْبَغِي أن تَروّجَ إذا قال أهل A‏ دول ين 
بالتّرويج كالشَّهوة؛ لأنَّ ذلك من أعظم مصالحها. 

وقِيلَ»ء وهو ظاهِرٌ «الخِرَقِيٌ»: لَيسَ لهم ذلك؛ لِأنَّ هذه وَلايَةُ إجُبار» فلا 


بت لغير الأب؛ >العاقلة. 


ومَحل الخلاف: إذا لم يكن مُوصَّى له في النكاح» أن مع وجوده؟ 
فحكمه كالأب. 
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(۱) ينظر: شرح الزركشي 5/5 .١٠١‏ 
(۲) ينظر: المغنى ٥۷/۷‏ . 


باب اڙڪانِ الٽڪاج وَشْرُوطِه - الثاني: رضَا الزّؤْحِيْرٍ 8 1 


ولس لهم لاي تَرُوِيج صَغِيرَةٍ رَةِ ببحَالٍ)» دص عليه في رواية الْأثْرّم' "45 لما 
روي : أن قدامة بنَ مَظْعونِ زوّج ابنة أخيه من عبدٍ الله بن عمرّء فَرَفِعَ ذلك للنبيٌ 
يك فقال: «إنّها يتيمةء ولا تنك إلا بإذنها. والصّغيرةٌ لا إِذْنَ لها ؛ كمالٍ. 


0 07 لقوله تعالى : ون خف أل قيطا في ابی انك ما 
طاب لكم ين الساءٍ) (انتيساء: “٣‏ دلت بمفهومها: أن تزويجها إذا أفسَطوا 
جائرٌء وقد فسّرنّه عائشةٌ بذلك"» قال في e‏ : (کحاکم)» ول 
كالأب» بل س «المستوعب» و«الرّعاية» ما تخالقة: 


وذكر في «المجرّدا eT‏ أنه لي ماله والمواة: انها 
عند عَدَِهمء بدليل ما نَمل ابن هانى ف 01 لان عمو عن ع ويك تجار 


و 


4. 


سِنِينٌ › مات أبوهاء وتنك لصي أذ د جر هاه قال: لا أرى أن سام ولا 
يا عم أو ابن عم أو عَصَبةٌ» فإنْ لم يكن زوّجها السلطان“. فعلى 
هذا : فيد الجل و ع بقيّةَ أحكام التكاح الصّحيح من الإرث ونحوه. 


(۱) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲۲۹ مسائل عبد الله ص ۳۲٤‏ . 

(۲) أخرجه أحمد (2515).» والدارقطني »)۳٠٤١(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠۳٠١١(‏ من 
طريق ابن إسحاق» حدثني عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب» عن نافع» عن 
عبد الله بن عمر. وإسناده جيّد» وابن إسحاق قد صرح بالتحديث كما قاله الألباني» 
وصححه. وأخرجه ابن ماجه (۱۸۷۸) مختصراء من طريق عبد الله بن نافع» عن أبيه» 
عن ابن عمر ويا . . واد بن نافع ضعيف» ويشهد له ما تقدم . ينظر : مجمع الزوائد C۸۹ /٤‏ 
الإرواء 5/ **73» الصحيحة ٤٤٤/۳‏ . 

() أخرجه البخاري »)٤٥۷٤(‏ ومسلم (07018» عن عروة بن الزبير» أنه سأل عائشة عن 
قول الله تعالى : ن حِفْمْ ألا قيظوا في الِننَ» فقالت: «يا ابن أختي» هذه اليتيمة تكون 
في حجر وليهاء تَشْرَكُه في ماله» ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن 
يفط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فَنْهُوا عن أن ينكحوهن إلا أن يُقسِطوا 
لهن» ويبلغوا لهن أعلى سُتَيهِنّ في الصداق» 

.١949/١ ينظر: مسائل ابن هانۍ‎ )٤( 


a‏ 8 المبدع شرح المقنع 


وفي «الفصول» : إلا 

ول أب داو فن يعيمة زعت نل أن ترك فبات احتهما هل 
يَتوارئان؟ قال: فيه اختلاف» قال قتادة: لا يتوارّثان""' . 

: کل نكاج لُرومُه مَوقوف» ولَمْظ القاضي : : شه مَوفُوفٌ» وکل 

لكا ود مك تقرط حلن اجا ا ل 0 

(وَلَّهَا الْخِيَارُ إِذّا بَلَعَتْ)؛ لِتَسَتَدْرِكَ”" ما فاتهاء وظاهِرٌ كلام ابن الجوزِي 
في صغير مِثْلّهاء وقاسه المؤلّف وجماعة عَلّيهاء فدلٌ على التّسوية» ونقل 
صالحٌ في صغيرٍ زوّجَه عنمي قال: إن رَضِيَ به في وقت من الأوقات جار 
وإن لم يَرْضَ سخ" 

(وَعَنْهُ : لَهُمْ تَروِيجٌ ابَة تة َع سِنَينَ بإذْنِهَا)ء نص عليه '» وجَرَمَ به في 
«الوجيز»» وقاله جَمع؛ لقوله ما : اسا الا قي اء فان سکف 
فو كلد كو قلبهاة ا ن ای 
أبي هُريرة وهذه الرّواية أقْوَى دليلا؛ لِأنَّ في القَولٍ بها جمعًا بَينَ الآية 


قوع ه 


والأخبار» وقیدت بالتسع ؛ لأنها تَصِيرٌ عارِقَةَ بما ضرعا ويتفعياء 00 


(۱) ينظر: مسائل أبي داود ص ۲۳۰ . 

0 في (ق): تدرك : 

(۳) ينظر: مسائل صالح ۲٠۰/۲‏ . 

(4) ينظر: مسائل صالح ۰۱٤۷/۲‏ مسائل عبد الله ص ۳۲١‏ . 

(5) أخرجه أحمد »)۷٥۲۷(‏ وأبو داود (۲۰۹۳)» والترمذي (۱۱۰۹)» والنسائي (۳۲۷۰)» 
وابن حبان »)٤٤۷۹(‏ عن محمد بن عمرو» جنا أبو سلمة» > عن أبي هريرة ضيه مرفوعًا . 
حسنه الترمذي والوادعي» وصححه ابن حبان والحاکم» وقال الألباني: (إسناده حسن 
صحيح). ينظر: الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين ۲/ >٠۸‏ صحيح سنن أبي داود 
7“ الإرواء ۲۳۲/١‏ . 

(5) قوله (في) سقط من (ظ). 

(۷) في (ق): فيظهر. 


باب ُڙڪان الڪاح وَشرُوطِه - الثَّانِي: رضًا الور o‏ 


فاد اشكذانيا» ولقرل عا 


تعلى هذا : لا ار لها إذا بل جَرَّمَ به في «المعْنِي» و«الرّعاية)» 
وذَكَرَّه نَضَّاء ا م" إِذْنْها فلها الخيارٌ. 

(وَإِدْنُ الْتْيِّينَ ال بلا خلافب0", (وَإِدْنُ اير الصّمَاتٌ)؛ 
للأخبارء وقد رَوَى أحمدء وابنُ مِاجَدُء عن عدي الكِنْدِي مرفوعًاء قال: 
«التَيّبُ تُعَرِبُ عن نفسهاء والبكُرٌ رضاها صماتها». فان ضَحِكَتْ أؤ بَكَتْ 


و 


. أب ؛ لحديث أي هريرةٌ رواه أن بكر‎ E, E 
(N Hag of او 2 ور‎ 9 
(و رق بن الوب برطو باح أو محر ) على الأصمٌ؛ لعموم الخَبّرِ ؛‎ 
ومُخالظتهم»‎ PAT لأن الس التي افتضت التَّفْرِقة‎ 


)١(‏ مراده كما في الممتع */00: قول عائشة وها : «إذا بَلغتِ الجارية تسع سنين فهي امرأةاء 
وتقدم تخريجه ۳۹١ /١‏ حاشية (5). 

e RE فى‎ 

7 ظر: المغني 6/۷ . 

(:) أخرجه أحمد (١۱۷۷۲)ء‏ وابن ماجه (١۱۸۷)ء‏ والطحاوي في شرح المشكل »)٥۷٤١(‏ 
والظيرائي فى اكير 409563 والبيهقشي في الكبرئ 0 جن طريق 
عبد الله ين عبد الرحمن بن أبي حسين» غن عدي بن عدي الكتدي»ه عن أبيه كه وظاهر 
سنده الصحة» لكن فيه انقطاع. قال أبو حاتم: (روى عن أبيه مرسلا» لم يسمع من أبيه 
يدخل بينهما العرس بن عميرة)» وضعفه البوصيري والألباني. وفي الباب شواهد عذّة 
صحيحة يتقوّى بها. ينظر: الجرح والتعديل ۳/۷ المراسيل لابن أبي حاتم (2)0010 
مصباح الزجاجة ٠١١/۲‏ الإرواء 5/ 275 الصحيحة .)١509(‏ 

(5) في (ق): وكذلك. 

0( زيد في (ق): فهو. 

(۷) كتب في هامش (ظ): (إشارة: كان ينبغي أن يقول: "بوطءٍ حلالٍ أو حرام أو شبهة'؛ لأنه 
لا يوصف بحل ولا حرمة على المختار» وسواء حصل من آدمي أو بهيمة» بتمكينهاء أو 
عَشِيّها قرد ونحوه وهي نائمة مغلوب على عقلهاء هذا قضية كلامهم؛ لأنها زالت بوطء» 
ولا فرق بين المكرهة والمطاوعة والمجنونة والعاقلة والنائمة؛ لأنها موطوءة في القَبّل) . 
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وهذا مُوجِودٌ في المُصابَةِ بالرّنى» ولهذا قال المؤلّف: لو أَوْصَى لتيب دَخَلَا . 

(فَأمَا زَّوَالُ الْبَكَارَةِ بِإصبّعء أو وَنْبَةِ؛ فلا ثُمَيّرُ صِمَةَ الإذن 0 ؛ لِعَدَم 
الا رالا وكيا ل وفك في الدَيّر. 

وعَكْسٌ هذا لو عادَٿ بَكارتها بَوظءٍ بَعْدَ زوالها؛ فهي في حُكم التَيّبء 
ذَكرّه أبو الحَطََّابٍ وفاقًا؛ لوجود المباضعة. 

وعنه: زَوالُ عُذْرَتها مُطَلَقّا ولو بو ع بر 

وظاهِرٌ كلاه : يَشمَل الأب وغَيرهء نص عليه في رواية الميموزئ”” 

وقال في #التعليق»ة إن مق افلا أن ادن البكر في حقٌّ غَيرٍ الأب 

0 

يُعتَبّرٌ في الاستذان: تسمية الرّوج على وَجْهِ تَقَعُ"" معرفتُها به» ذَكَرَه 

e‏ ا 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (والمخلوقة بلا بكارة كالبكر)» ولم يشر إلى موطنها في الكتاب. 
(۲) ينظر: شرح الزركشي ٩۲/۰‏ . 

(۳) في (ق): يقع. 

(4) ينظر: شرح الزركشي ٩۲/٩‏ 


بَابُ أَوْكانٍ النكاح وَشْرُوطِه - الَالِتُ: الْوَلِيُ 3 الان 


(فَصَنّ) 


(الثَّاِتُ: الْوَلِنُ» فلا ياح إلا بِوَلِنَ)» هذا هو المذهبُ المعروفث 
للأصحاب؛ لِمَا رَوَى أبو موسى الأشعريٌ: أن النَبِىَ بي قال: «لا نكا إلا 
ولك ارواة الكتبة"9: و ا وهو لے ال الشرعة: 
بدليل ما رَوَى شليهان يخ موسي ٠:‏ عن الزّهري» عن غُروةً عن عاقش 
قالك : قال رسول اله هي «أثما أف اة كحك مها يقير إذن ولثيا“فكاخيا 
بال باعل باطِلٌ» فإِنْ دَخَلَ بها؛ فلها المهرٌ بما اسْتَحَلَّ مِن فُرْجهاء فإن 


Are 0‏ 7 و من 5 ۶ 2 0 - كه . تي 
اشْتَجَرُوا”''؛ فالسَّلْطان ولځ مَنْ لا ول له» رواه أحمدٌء وأبو داودّء والترّمِذِىُ 


\o: 


- رواه أبو إسحاق السبيعيء واختلف عنه وصلا وإرسالًا: فأخرجه - موصولا‎ )١( 
»)۱۸۸۱( وابن ماجه‎ 4)١١١١( والترمذي‎ .)۲۰۸٥( وأبو داود‎ »)۱۹١۱۸( أحمد‎ 
من طرق عن يونس وإسرائيل وأبي عوانة‎ »)۲۷١١( والحاكم‎ »)٤٠۷۷( وابن حبان‎ 
وغيرهم» عن أبي إسحاق السبيعي» عن أبي بردة» عن أبي موسى الأشعري طا . وأخرجه‎ 
وابن أبي شيبة (77114)» والطحاوي (57570)»: من طريق الثوري‎ »25١5170( عبد الرزاق‎ 
وأبي الأحوص وشعبةء ثلاثتهم عن السبيعي عن أبي بردة به مرسلا. والحديث صححه‎ 
موصولا غير واحد من الأئمة؛ كيحيى القطان وابن المديني وابن معين وأحمد والبخاري‎ 
والذهلي والترمذي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم وابن القيم وغيرهم. ينظر: علل‎ 
تنقيح التحقيق‎ ٥٤۳/۷ البدر المنير‎ .)٠٠١( العلل الكبير للترمذي‎ ۲٠۷/۷ الدارقطني‎ 
.76/1 الإرواء‎ ٥۹/۲ الدراية‎ »410/١١ فتح الباري‎ ۲۹١ /٤ لابن عبد الهادي‎ 
تنبيه: الحديث عزاه المصنف إلى الخمسة» ولم يخرجه النسائي» وقد عزاه المزي في تحفة‎ 
. إلى الثلاثة فقط‎ )٤٠١ /5( الأشراف‎ 

(0) في (ق): استجروا. 

(۳) أخرجه أحمد (55977)., وأبو داود (۲۰۸۳)» والترمذي »)١١١7(‏ وابن ماجه (۱۸۷۹)» 
وابن الجارود »)۷٠۰١(‏ وابن حبان (501754)» والدارقطني (570")» والحاكم ,)510١5(‏ عن 


الزهري› عن عروة» عن عائشة ويا . حسنه الترمذي وابن حجر» وصححه ابن الجارود 


۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


وادَعَى القاضي أنه إجماعٌ الصحابة. 


ونير 


E‏ الى ب اعبات أن كلام الشّارِع محمولٌ 
على الحقائق الشرعئة؛ أي : لا نكاحَ شرعيئٌ» از وجرد في الشرع إلا برل 

والّاني: يدل على صكته بإذن الولئ» وأدْه نشم لا تقولونَ به» مع أن قَوله 
تعالى : فلا ضوهن أن بتكن أَرُوجَهُنَ 4 [البسرة: :م یدل على ص نكاحها 
لنفسها ؛ لاله أضافه إِليهنّ ؛ م 

قیل: لا مَفهومَ له» كقوله تعالى: وڪم أن في حُجُورِكْم...» الآية 
انتيتء: +م؟ لِأنَّ المخاطَرِينَ باللّهي عن العَضْلٍ هم الأولياة» ونيهم عنه دليل 


ره 


شتراطهم ؛ إذ العَضل لغة: المنْعُء وهو شامِل للعَضل الحِسّيٌ والشَّرعيٌ ؛ 


جح مسا ات ار و وح و الوا لصي 
TTY /Y‏ السنن الكيرق للبيهقى// 21١/7‏ الاستذكار «oor /V «4۲ /o‏ تنقيح 
التحقيق E‏ ۰0/۲« الإرواء YET‏ 
TS‏ والبيهقي : في الكبرى ٠(‏ )ل e SONO‏ 
حرب ؟/ ه5١‏ . 
وعن علييٌ وإنه: أخرجه الشافعي في الأم (۷/ »)18٠‏ والبيهقي في الكبرى 2)١77141(‏ 
وصحح إسناده . 
وعن ابن عباس ا : أخرجه عبد الرزاق .)٠١58(‏ وسعيد بن منصور .)٥٥۳(‏ 
وابن أبي شيبة »)٠١۹۲۳(‏ والشافعي في الملحق بالأم (۷/ 042705 والبيهقي في 
الكبرى 2)١5565(‏ وإسناده جيد. 
وعن أبي هريرة ونه : : أخرجه عبد الرزاق ٠٤4۹٤(‏ 1°( والبيهقي ذ في الكبرى 2)١5755١(‏ 
وإسناده ا 
وعن حفصة وَْينَا: أخرجه عبد الرزاق (595 22٠١‏ وإسناده صحيح . 
وعن عائشة وا : أخرجه الشافعي في الأم (5/ 2203١‏ وابن أبي شيبة »)١5959(‏ والبيهقي 
فى الكبرى (؟5505١).‏ 
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لأنّه اسم جنس مُضاف» ففي ذلك دليلٌ على أنَّ العَضْلَ منهم يصح دُونَ 
الأجانب. 

َم إن الآية ّث في مَعقِل بن يسار جين تع من تزويج أخيه» فدعاء 
ال كلل فزوّجها”''. ولو لم يَكُنْ لمعقل ولايةٌ وأنّ الحكمّ موقت عليه ؛ لما 
رقت عا واا الأضافة إلبه؛ لاني مل له 

لذ زوج الكزاة تا او برها لم يَصِمَّ)؛ لِعَدَمِ وجو شَرْطِه 
ولأنها غير مأمونةٍ على على البضع؛ لقص عَفْلِهاء وسرعة انجدارهاء فلم يَجَرْ 
تفويضه إليها ؛ كالبذر في المال. 

(وَعَنْهُ : لَهَا تَرُوبحٌ أَمَتِهَا)؛ لأنّها”" مالكتهاء وولايَتُها”*» عليها لهاء فكان 
لها تزويجُجها؛ كالسَّيّدء (وَمُعَْقَيَهَا)؛ إن الولاية كانت لها عليهاء فَوَجَبَ 
اهاهاه ولآن الراك كاليلك, 

(لتشخ ين)؛ أ من هذا العول ۲ صِحَةُ تيج نَفْسِهًا بدن وَلِيّهَاء 
وَتَروِيج غَيْرِهَا ِالوَكَالَةِ)؛ لأنّها إذا كائّث اهاد لمباشَرَةٍ تزويج مها ومُعتقتها ؛ 
لَنْ تون أهْلًا لِمُباشَرَةٍ تزويج نَفْسها وغيرها بالوكالة يطريق الا زليه كذن 
الحا رح اس سا ال 
يتصرف في ماله بنفسه”©» فيتولى ء عَقْدَ التُكاح لنفسه؛ كالغلام. 


.)5981( أخرجه البخاري (4)20171. والقصّة أخرجها مفصّلة الطيالسي (4۷۲)ء والترمذي‎ )١( 

(۲) قوله: (عليه) سقط من (ظ) 

0529 في (ظ): لا 

(:) فى (ظ): وولايته. 

)2 أخرضة مالك (055/7”5)» وسعيد بن منصور 2)١557(‏ وابن أبى شيبة ,)١54105(‏ 
والطحاوي في معاني الأثار »)٤٠٠١(‏ والبيهقي في ا 0)) عن 
القاسم بن محمد» عن عائشة ينًا. وصححه ابن حزم 258/9 وابن دقيق العيد كما في 
البدر المنير /ا/ »551١‏ وصحح إسناده الحافظ في الدراية ع" 

(5) في (ق): بإذنه. 


< | المبدع شرح المقنع 


وعنه: زوج نفسّها مطلَقَاء وخصّه المؤلّفُ بحال العُذْر؛ كما إذا مم 
الول أو السّلطان واختُلِف في مَأْحَذِهاء فابنُ عَقِيلٍ أَحَذَّها من قول الإمام 
أحمد دهقان القرية : يزوج مَنْ لا ولي لها قير ر حاكمهاء وغلّطه 
الشَّيِحُ تق ا 

وأَحَدَّها ابن أبي موسى مما أخذه المؤلّفُ» واستدلً له بالآية» وبقوله: 


ص 


«تَن طلها4. فأباح فِعْلّها في نفسها من غير شرط الوليّء وبدليل خطبته“ 
فل آم سَلّمة2*0» ف آهل التّاريخ قالوا: إِنَّه كان اب“ ست سِنينَ» وله لا 
تصح ولايثه . 

وقد سيل أحمد عن حديث (لا يكاع إلا بوليٌّ) : يكت O‏ عن اللخ 
ااال )77ل ووی على ےا ار ا بن عرسي 
ضعّفه البخاريٌ» قال في رواية المرُوذِيّ : دارا كاه اذ عافد لك 
بخلافه » وقال ابن جُرَيج: لَقِيتُ الزّهْرِيَ فسأَلْتُه عنه» فقال: لا أغْرِقه 
ا ا ال كلاف لت فاك ا 

(وَالَأَوَكُ المَذْمَبُ)؛ لِمَّا ذَكرّناء وصَوتًا لها عن مباشَرة ما يُشعِرُ 
بوَقاحيها””'". ورُعونّتهاء ومَيلِها إلى الرّجال» فَوَجَبَ أن لا تباشِرً النَّكاحَ؛ 


7ر المغني ۸/۷ 
(0) ينظر: شرح الزركشي ۱۱/١‏ . 


4 


(۳) أي: قوله تعالى: قان طَلَعَهَا قلا يل له مِنْ بعد حى تكح روجا عبر 4 . 
(4) في (ق): خطبة. 

(5) سيأتي لفظه قريبًا في كلام المصنف. 

(5) فى (ظ): كابن. 

0200 ينظر ‏ مسائل حرب ۱۲٣۸/۳‏ . 

(۸) سبق تخريجه قريبًا ۷/ ٤۳۹‏ حاشية (0). 

(9) ينظر: مسائل حرب ۱۲٥۸/۳‏ . 

)٠١(‏ قوله: (بوقاحتها) هو في (ق): بوفاء حقها. 
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تحصيلًا لذلك. 
والجوابٌ عن الآية تقدّمء وهو جوابُ البائنة”"2 في أنّها لا تَحِلَّ للأوّل إلا 
e‏ وتزويجه ]سل اناو کا يا لا فول اا فى 


ك 
2 


ج 
وحديثٌ أبي موسى الصَّحيحٌ المشهورٌ عن إمامنا تصحيحه» والحمل على 
نفي الكمال خلاف الظاهر, 
ولیت عا ٠‏ مود روا مان من موس وهر نقد كي و قال 
التّريزٍي: لم يتكلّمْ فيه أحدٌّ من المتقدّمينّ إلا البخاريٌ؛ لأحاديتٌ الْقَرَدَ بهاء 


واه 


ومثْل هذا لا رَد به الحديث . 

وقد ذكر جماعة في قوله 8 : «أَيّما امْرأةِ...2 إلى آخره: لا يجوز 
حمل على البصير إلى اللطلاةة لان ال بخ القول لا جور که 
ذكره ابن قتيبة وغيره. 

فعاء هذا: إذا تزوّجت بغير إِذْن وليّها؛ فكفْضُولِيٌ» فإِنْ أبى قَسَحَه 
حاكمٌ. نص عليه“ . 

فرعٌ: إذا حم بصحّة هذا العقدٍ حاكٌ: أو كان المتولي له حاكمًا؛ لم 


o 


جر تقض كسائر الأنكحة الفاسدة. 


وقيل : ينقض هناء واختاره الإصطخري. 
فان وَطِىَ فيه؛ فلا حدَّ عليه في ظاهر كلام أحمدّ؛ لِأنّه وَظْءٌ مختلّف في 
)١(‏ في (ق): الغا 
(۲) في (ظ): وتزويجها. 
(9) في (ظ): فرواته. 
(6) ينظر: الفروع ۲٠۲/۸‏ . 


ع 4 
لاه 1 


(واحق التانى پزکاح قار 3 اك على الا لقوله تعالى : 
ترص س ق ا 


و ك ی ويم +44 لأن الولد مَوهوبٌ لأبيه» وقال إبراهيم 
كذ : «الْحَمد َم الى وَهَبَ عل آل إِسَمَِعِيلَ ey‏ لإبراهيم: ۳۹]“ 
وقال ##: «أنت ومالك لأبيك»» وَإنْباتٌ ولايَةٍ الموهوب له على الهبة 


ê نز‎ 


ازلى من الك لأن الآت أل عر وأسد شتفة» خلاف المبرات: 


بدليل أنه يجوز أن ب يَشْتَرِيَ لها من ماله وله من مالها . 
وقيل: يُقَدَّمُ الابنُ عليه ؛ كالميراث» وا في في «الانتصار» من نَقُلٍ 


ئ لا 


حنبل : العَصَبهُ مَنْ أخْرّرَ الما . 

ثم آبوة وإ عَلا) على الأشْهّر؛ لان الجَدّ له إيلادٌ وتعحصيب» أشبة 
الأب . 

انهاه ثم اب ون ََلَ) لِمَا تقذّم في الميراث» وللابن ولايةٌ» نَصّ 
عليه في روايةٍ جماعة""'؛ لحديث أمٌّ سلمة ة: أن التّبىَ يكل أرسل إليهاء 
فقالت : لاخر آوليائي شاهداء فقال الي كلد : ك اجا أوليائك 


O كي يرن على أن‎ E E 


)١(‏ أخرجه أحمد (57178)» وابن ماجه (۲۲۹۲)» بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو وَكياء 
وتقدم تخريجه 7/ ۳۸۹ حاشية (5). 

(۲) ينظر: الفروع ۲۱۷/۸ . 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۰۱٤۹۸ /٤‏ الروايتين والوجهين .٩۱/۲‏ 

(4:) أخرجه أحمد »)۲٠٠۲۹(‏ والنسائي »)۳٠٠٤(‏ وابن الجارود »)۷٠١(‏ والطحاوي في شرح 
المشكل »)٥۷۵۱(‏ وابن حبان »)۲۹٤۹(‏ والحاكم »)1۷٥۹(‏ من طرق - في حديث طويل فيه 
قصة - عن ثابت البناني» حدّثني ابن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أم سلمة وبا فذكره. 
في سنده ضعف؛ فإ ابن عمر بن أبي سلمة المخزومي: لا يُعرف» كما قاله ابن القطّان 
والذهبيّ. وصحّحح سنده ابن حجر مع أنه قال عن ابن عمر بن أبي سلمة هذا: مقبول. 
والحديث صجّحه الحاكم» وضعفه ابن القظان والألباني» قال الذهبئ : (ومدار الحديث على = 
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TO E TEE‏ عد لد بوالاولاية له أن 
وُجودّه كالعدم؛ لصِكَرِه فاه #4 تزوّجَها سنة آرم واكان اكان 
ُمْرٌعُمَرَ حِينَ وَفايه 8 a‏ وله وَلِدَ سنة انين E‏ 
وعلى هذا: يکون عمرّه حِينَ التّرويج : سين . 

40 أخُوها لارا كالميرات» َُ لِأَبِيهَا)» : في روايةٍ اختارها أبو بكر« 
وصحّحها في «المعْني) و«الشّرح)؛ كالارك» وغل استشقاقه بالولات 1 
بُقدّم الأخ من الأَبَوينِ على الأخ من الأب. 

وإِنْ كان النُساء لا مدل لَهنّ فيه. 

وة تَقَدِيم الائن على a‏ احمتارّه الشيرازي› ابن آي موسي 
والسَّامَرَيُء وغيرّهم كالميراث. 

وعنه على هذه: يُقدّم الأخ على الجَدَ؛ لالات بالمتوة. 

وعَنْهُ : سَوَاءٌ؛ لامتياز كل واحدٍ منهما بمرجح . 

(والكشوية بن الْجَدَ وَالأخ؛ لايا في الات راا 9 
الأخ لابين الاخ د نَ الأب). نَصّ عَلَيهٍ في رواية صالِح وحَرْبٍ 
وأبي الحارث» وهو المذمّبُ عند الخرقيّ والقاضي ومعم أصحابه ؛ 
لأنّهما اسَْوَيا في الجهة التي تستفاة” منها الولاية» وهي العُصوبة التي من 


= ثابت البناني» عن ابن عمرء وفيه مقال لجهالته). وأصل القصّة في صحيح مسلم (418): 
بدون زيادة: «يا عمرّء قم فزوّج رسول الله» فزوّجَه). ينظر: بيان الوهم ۲/ ۳١١‏ ميزان 
الاعتدال /٤‏ 545»: نصب الراية 5/ 37» الإصابة ۸/ ۰٠۰٥‏ الإرواء .75١9/5‏ 

(۱) ينظر : جامع الأصول AYY‏ 

(۲) في (ق): فإنه. 

(۳) في (ق): من الأبوين. 

(4) ينظر: مسائل صالح ۲/ ۳۳۱» الروايتين والوجهين ؟/١4.‏ 

(5) في (ق): يستفاد. 


٤‏ ع ليدع شرع لفق 


جهة الأب» فَاسْتَوَيا في النُكاح ؛ كما لو كانا من أب. 

وا الأمّ لا مَدخَلَ لها في التكاح . 

كل التخوويرة EN NAE, E‏ 
الأب مساو لابن الأخ من الْأبَوَينِ. 


ے 


O OS 

فإِنْ كانا أبناء عمّء أحدهما أ لِأمّ؛ فقال القاضي وطائفة: هما على ما 
تقدّم من الخلاف في ابنئ عم أحدهما من الْأَبَوَينِ والآخَرٌ من الأب. 

وقال المولك: هما سوا لأنهما اشتويا فى التعصبب والآرث به وجهة 
الأمّ يُورَتُ بها مُنَفَرِدة ولا تَرجِيحٌ بها. 

(ثُمَ الْأثْرَبُ كَالْأَفْرَبُ مِنَ الْمَصَبَاتٍِ عَلَى تَرْتِيبٍ الْمِيرَاثِ)؛ لان | الولاية 
اها على التذر والشفقة» وكظنة ذلك القرابة» رالاس ك هو 
الات ل را ا ا ية في 
التعاص لا ف يك إلا لن يرث بالتمصيب» وعلى هذا : لا يلي بنو أب أعلى مع 
حاف د وإِنْ نَرَلَثْ درجتهم» وأَوْلَى ولدٍ كل أب أقربُهم إليه؛ لا 
عَم فيه خلاقًا"'' . 

9 الشولى ا اي المعيق » 5 ا ين ب 0 
E‏ لأتهم عَصَبات؛ يَرثون ويَعقِلون» فكذلك يزوٌجون» ا 
المناسبود كالميراث» فيُقدّم ابن" المعيق على أبيه؛ لِأنّه إِنّما فَذّم هناك 
لزيادة شَمقته وكمالٍ تظره» وهنا النَظْرٌ لأقرب العصبة. 

وقيل: يقدَّم أبوها على ابنها؛ كالأصل . 


. ۱١/۷ ينظر: المغني‎ )١( 


بَابُ أَوْكانٍ الٽڪاح وَشْرُوطِه - الذَالِتُ: الْوَلِيُ 3 كك 


(نمّ السّلْطَانُ)؛ لما دَكرناء وهو الإمامُ أو نائبه» قال أحمدٌ: (والقاضي 
أحبٌ إلىّ من الأمير في هذا)"'' انتهى» وظاهِرٌه: ولو من بُغا" إذا استولوا 
على بلدٍ. 

فإِنْ عدم وكَّلَتْء قاله في «الفروع»» وهو ظاهر كلامهم» أله لا ولاية لير 
مَنْ كر فِيَدخُلٌ فيه مَنْ أَسْلَمَتْ على يَدَيهء فإله لا يلي نكاعها على الأشهر. 

وفيه روايةٌ: كالإرث. 

ولا والي البلد» وعنه: عند عدم القاضي» وحملها القاضي على أنه أَذِنَ 
له في التّرويج. 

وذكر الشَّيحُ تق الدّين: الجوارٌ مطلَمًا؛ للصرورة . 

تنبيةٌ: إذا لم يكن للمرأة وليثّ؛ فظاهر كلامهم: أنه لا بد منه مطلّفّاء قال 
أبو يَعْلَى الصَّغيرٌ في رجل وامرأةٍ في سَفَرِه ليس معها ولي ولا شهودٌ: لا 
يجوز أن يتزوّج بهاء وإ خاف الرَّنى بها . 

وعنه: يُرَوّجها عَدلٌّ بإذُنهاء قال ابن عقيل : أَحَشَ قُومّ من أصحابنا على أنَّ 
التّكاح لا يقث على ولينّ» ونصوص أحمد تَمبَعُهء وأخذه المؤلّتٌ من دِمْقان 
ال 

قال الشَيْحٌ تفي الدّين : تزويجُ الأيامى فرضٌ كفاية» فن أباه حاكمٌ إل 
بظلم؛ ا ی صار وجودٌه كالعدم» فقيل : تُوكّل مَنْ 
يُرَوٌجُها» وقيل: لا تتزدّج» والصحيخ ما نقل عن احمد: يزوّجها ذو الشلطان 
في ذلك المكان؛ كالعضل . 
(۱) ينظر: مسائل أبي داود ص ۲۲۸ . 
(۲) في (ق): ولو في معناه. 


(۳) ينظر: شرح الزركشي ۳۲/١‏ . 
(4) ينظر: الفروع ۰۲۱۸/۸ الاختيارات ص ۲۹۱ . 


00 6 الهبدع شرح المقنع 


(فَأمًا الأَمَهُ) - حنّى الآبقةٌ -؛ (فَوَلِيُهَا سَيّدُهَا) إذا كان من أهل الولايةء 
e‏ كات اليم فعإجارفها» ولو 
كاتا أو فاا فإن کان لھا سان ل ب إلا باذزهما: 

(هَإِنْ كَانَت لِامْرَأَةٍ؛ كَوَلِيّهَا وَلِنّ سَيِّدَتِهَا)ء هذا هو المختارٌ من الرٌوايات» 
صجّحه القاضيء وقَطَعَ به أبو الحَكََّاب؛ لِأنَّ الأصلّ أن" الولاية لها؛ لِأنّها 
مالهاء وإنّما امعت في حمّها لانتفاء عبارتها في التكاح» وحيئَقِلٍ تثيْتٌ 
لولاا يؤْيِّدُه: ما احتجّ به أحمدٌ من حديث أبي هُرَيرةً» قال: «لا تدك 


الا تمتها ا وروي عنه مرفوعًا بمَعناه» 
رواء ابن مَاجَدُء والدَّارَفْظيِنُ» وصحّححه””"» والنَّهْيْ دليلٌ الفسادٍء وهو قول 
ر الك 1 


E‏ إل بِإِذْيِهًا)؛ أ أ شؤله إأنينا لرلكياة لأن الا ها 


واللَصذّفٌ فى مال الشيدة لا يكون إل ا 


. ٠١/۷ ينظر: المغني‎ )١( 

(0) فى (ظ): فی . 

شف له معام بن خسان وا تلف عله رفغا :ؤوقنا: فأخرجه ابن ماجه (۱۸۸۲)» 
والبزار .)٠٠٠١۸(‏ والدارقطني (07075» والبيهقي في الكبرى »)١7777(‏ من طرق عن 
هشام» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة ذه مرفوعًا. وخالفهم جمع» فأخرجه 
عبد الرزاق .)٠١594(‏ والشافعى فى مسنده .)١١78(‏ عن ابن عيينةء 
وابن أبي شيبة )١15970(‏ عن أبي أسامة عداد بن اماد ثلاثتهم - عبد الرزاق وابن عيينة 
واب و أمانة عو حشارين سنا عن ابح فعرين »عن لبي دريرة ديه موقوفًا. وسنده 
صحيح. والحديث أعلّه مرفوعًا الذهلي وابن الجوزي وابن الملقن مرةء ورجّح وقفه البيهقي 
وابن عبد الهادي» وقال:(وهو أشبه)» وصخح رفعه الإشبيلي وابن الملقن تارة والألباني» 
وقال: (صحيح دون الجملة الأخيرة)» والتي هي : «فإن الرّانية هي التي تروّج نفسها». 
ينظر: العلل للدارقطني 275١/٠١‏ الأحكام الوسطى ٠٤١١/۳‏ التحقيق 2558/7 تنقيح 
التحقيق 597/5». البدر المنير /ا/ 205757 تحفة المنهاج 7/ 237515 الإرواء 8/5:؟. 

(4:) تقدم تخريج بعضها ۷/ ٤۳۸‏ حاشية .)١(‏ 


بَابُ أوْكانٍ النكاح وَشْرُوطِه - الذَالِتُ: الْوَلِيُ 3 الث 


فان كانت سيّدتها غير وشيدة أو لعُلام» أو مجنون؛ فوليّها مَنْ يلي مالّه؛ 
لاله تصرف في تَفيها؛ كإجارتها. 00 

ويُعتبَرٌ في إِذّنها : التق وإِنْ كانت بكْرّاء قالَهُ المؤلّتٌ وغَيرُه؛ إذ الصّماتُ 
إنّما اي به في تزويجها نفسّها؛ لحَيائهاء وهي لا تستحيي يِن تزويج أمَيها . 


رمو 
وعنه . أ 


يُ رجل انت له سيّدتها من عير أن ثباشِرّه هي ؛ لِأنَّ سب الولاية 
اللاك والبا انيت الباق :لثمن الأنيتة» لکت ار كل کار 
والغائب. 

وعنه: تَعقِدّه هي» فعبارتُها على هذه مُعتَبَرةٌ؛ بأ التّرُويجَ على الملك 
لا يَحتاج إلى أهليّةٍ الولاية» بدليل تزويج الفاسق مملوكته . 

فرع : عتيقتًها كأمّتها إِنْ طَلَبَتْ وَأَؤْنَتْءِ وقلنا : تَلِي عليها في روايةٍ. 

ولو عَضَّلت المولاةٌ؛ زوَّج وليّهاء ففي إِذْن سلطان”" وَجُهان» ويُجيرّها 
مَنْ يجير المؤلاة. 

(وَيُشْكوَظ في الول الْخْرَّيّةُ): فلا ولاية لعبيء نص عليه ؛ لا 
ولايةَ له على نفسه» فعلى غيره أَوْلى . 

وفي (الأتتصارة وحة: كن على ابنته» ل بإذن سيّده . 

وفي «الروضة»: هل للعبد ولايةٌ على الحرّة؟ فيه روايتان. 

ار فلا ولاية لامرأةٍ؛ لِعَدَمِ تزويجها نفسّهاء وقد سبق . 


نه لا 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي شرح الزركشي ٤١/١‏ الإنصاف :159/7١‏ لأن. 
(۲) فى (ق): السلطان. 

إفرة ينظر: مسائل ابن هانئ .7١ 4/١‏ 

(4) في (ق): بلى. 


€۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


le sy E NCD NC LC 
والعكس بالعكس؛ إذ الكافِرٌ لا ولاية له على المسلم في قول عامّة العلماء؛‎ 


حقوكةه ا ل والمۇونَ وَالْمُومِتَتُ بصم ولا بض ا 1 ا ]6 
وحكاه ابنٌ المنذر إجماعً مَنْ يحمّظ عنه قال أحمد: ٠‏ مكنا اغا چا 


نكاح أخ» ود د نكاح أبء وكان عا والمسلم للا ولي له على 
او 1 لقوله تعالى : ال روا بعصم أولياء بَعْضٍ € [الأنقتال: [vr‏ 


(وَالْعَفْل)ء بكر علافي7©» لأ الولاية ثبعت نظرًا للمُولى عليه حدد زه 
عن لر ننه ون لا عل ل ۳ بمكله الت ولا بل على ت 
فعَيره بطريق الأَوْلَى» وسواء فيه الصَّغْيرٌ ومن ذَمَبَ عَفْلّه بجُتون» أو كبر 


کالشیخ الو 


.۷۸ ينظر: الإجماع ص‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٠١١‏ . 
لم نقف على كون علي طلا أجاز نكاح الآخ»ء وقد أخرج الدارقطني (۳۸۸۳)» عن 
أبي إسحاق الشيباني» عن بحرية بنت هانئ الأعور أنه سمعها تقول: زوّجها أبوها رجلا 
وهو نصراني» وزوّجت نفسها القعقاع بن شورء فجاء أبوها إلى عليٌ وء فأرسل إليهاء 
فارتفعوا إلى علي ذَنء فقال: «دخلت بها؟» قال: نعم. فأجاز نكاحها نفسها. 
أخرجه ابن أبي شيبة .)٠١۹٤۸(‏ والدارقطني (۳۸۸۲)» عن أبي إسحاق الشيباني» عن أمه 
بحرية بنت هانئ بن قبيصة باختصار. قال الدارقطني والبيهقي : (بحرية مجهولة). 
وأخرج الدارقطني (2078480 والبيهقي في الخلافيات (5015)» عن شعبة» عن أبي إسحاق 
الشيباني: كانت فينا امرأة يقال لها: بحرية» زوجتها أمهاء وكان أبوها غائبّاء فلما قدم 
أبوها أنكر ذلك» فرّفع ذلك إلى عليّء فأجاز ذلك. وأخرج القصة الخلال في أحكام أهل 
الملل (577)» عن جعفر بن أبي وحشية ة مرسلا . 

(۳) فى (ق): كافر. 

)£( ا المغني ۲٠/۷‏ . 

(5) قوله: (لا) سقط من (ق). 

(5) الهم: الكبير الفاني. ينظر: القاموس المحيط ص .١١١١‏ 


بَابُ أَوْكانٍ الٽڪاح وَشْرُوطِه - الَالِتُ: الْوَلِيُ 3 كك 


فأمًا المَعْمَى عليه ومَنْ يجن في بعض الأوقات؛ فلا تزولٌ ولايثهما على 
الأشهّر؛ لان المعْمّى عليه مئه يسيرةٌ؛ كالتوم» ولذلك لا كت الولاية عليهء 
#2 605 1 ۶ 
ويجوز”'' على الأنبياء عليهم السّلام. 

وفي «الفروع)»: إن جنّ أحياناء أو أَعْمِيَ عليه. أو تمن و 
مَرَضٍ ) أو أَخْرّمَ؛ انتْظِرَ نقله ابن الحكم في مجنون”" . 

(وها يشترط بلوعة وَعَدَالئَهُ؟ عَلَى رِوَايئَيْن) : 

ظاهِرٌ المذهب: يُشترط البلوع لذن الولارة تبه ليا كمال الحال م رده 
لم ل قامرة لكوت الولاية عله 

والثانية: ليس بشرطء فعلى هذا: يزوج ابن عَشر 
وطلاقهء فتثبت له الولاية كالبالغ . 


o 
5 


وعنه : اق ف س 
EE‏ فایس د في رواية'*) > وهي E‏ «الخرقيٌ»» 
فعليها : يروج فاسِقٌ؛ أنه يلي نكاح نفسه» فغيره أَوْلَى . 
والثّانِية وهي أَنَّضّهما : تشرط > واختارها ابن أبى موسى» ابن 
حامِدٍ» والقاضي وأصحابه؛ لِمَا رَوَى الشَّالَنْجِيٌ بإسْنادِه عن سعيدٍ بن جبير» 
عو ابن اس ل ا يفاغ إلا يولع روا شلطان رو جاير 


(۱) في (ق): وتجوز. 

(۲) ينظر: الفروع ۲۱۷/۸ . 

(۳) في (ق): يصح . 

40 في (ق): فت . 

(5) قوله: (في رواية) في (ق): رواية واحدة. 

0 زيد في (ق) : نقل. 

(۷) فى (ق): يشترط. 

)۸( اش عبد الرزاق »)۱٠٤۸۳(‏ وسعيد بن منصور (0017), وابن أبي شيبة 2)1١5977(‏ 5 


2 ع المُبدع شرح المُقنع 


معناه مرفوعًا رواه البَرْقانِنُ”"2. ولأنّها إِدى الولايتينء قَنَاقَاهَا الفِسْقٌ؛ 
كرلاية المال: 

وعليها : يُكتّمّى بمستور الحال على ما جزم به الشَّيِحْانْء وَيُسَتَدْنَى منه 
الان ال في 

وحَگى ابن حَمْدانَ ثالغةً: أن الفاسق يَلِي نكاح عَتِيِقتِه مَقَطء كما قَبْلَ 
العتق . 

وقال الشَّيِحُ تقُ الدّين: (إذا قُلّنا: الولاية الشرطية تَبْقَى( مع الفسق؛ 
فالولاية ا هال الل کے ره ا ادرو ا 
يلح فيها حظ الموصي ونَظره» بخلافه هنا . 

أصل: يُشترَظ فيه الرّشْدٌُ؛ بأنْ يَعرِفَ مصَالِحَ التكاح» ومعرفة الكفق فلا 
يضَعُها عِنْدَ مَنْ لا يَحَطها ولا يُكاِثها . 

وقال القاضيء وابنُ عَقِيلء وغيرٌهما: يُشترّط معرفته بالمصالح» وهو 
امو 

وفي اشرح الفح واه AN‏ 


0 
م 


= والشاقبى فى الا الام 00ء والبي تى فى الجر 8-1 عن 
عبد الى مجان بن ي عن سعيل بن جبير به. واه ید وروي مرفوعًا» 3 
الببهقى : (والميحفوظ الموقوق)؛ 

02 ريع الطبراني في الأوسط (2)0574 عن جابر #5 مرفوعًا بلفظ : «لا نكاح إلا بولي» 
وشاهدي عدل)» وفيه قطن بن نسير» بصريٌ يسرق الحديث ويوصله. والحديث 
أخرجه ابن عبد الهادي في التنقيح /٤(‏ ١٠)ء‏ من طريق البرقاني» وفي إسناده إضافة إلى 
قطن؛ محمد بن عبيد الله العرزمي» وهو متروك. ينظر: الكامل 218١/7‏ التحقيق 
CTY‏ تاريخ الإسلام ا 

(0) في (ق): تنفي . 

(۳) ينظر: شرح الزركشي .۳۸/١‏ 

)٤(‏ في (ق): الصواب. 


بَابُ أزْكانٍ النكاح وَشْرُوطِه - التَالكُ: الْوَلِيُ 8 ٤٥١‏ 

ولا يُشْتَرَظ نُطِقّه إذا قُهِمَتْ إشارئه» والأصحٌ: ولا بَصَرٌه؛ لان شيا زوج 
ابتك وهو أغمى: ولحضول المقصود بالبحف والسّماع . 

(وَإِذَا گان الْأَقْرَبُ فاا أو كَافِرَاء أَوْ عَبْدَاءِ روح الْأَبْعَدُ) مِنْ عَصَبتها ؛ 
لان وجودّهم كالعدم . 

وقوله: «طفلًا» يَحَتَّمِلَ أن يُرِيدَ به غِيرَ المميّرء وهو ظاهر العُرْفِء فَعَلَيهِ 
تَصِحٌ ولاية المميّزء وهو إخدى الرُوايَتينِ تقييدًا بان عَشْرِ» َشْبّهَ البالِعَ» 
وتحتيل أن يريد به عَيرٌ البالغ» وهو ظاهِرٌ كلامه؛ لقوله تعالى: «وَِدا بل 
لاقل يكم الث طَستنِقا... @) الآية ررشرر: .. 

(َإِنْ عَضَلَ الْأَثْرَبْ)ء فلم يُروّجْها بكُفوٍ رَضِيَنْه ورَغِبَ كل منهما في 


ان نا 


صاحبه بما صم مَهُرًا؛ (رَفَجَ E‏ نص ا كما لو جن وا 


عر < 


بن بسار شاهد بذلك» وفيه نزل قوله تعالى: «وَإِدًا م اء الوا 
(O. RSE 3 2‏ الي [الجَقَرَة: ٢۳م‏ قال: «وكقَّوْتُ عن پميتي؛ 


هك 


والكتكيا يا د 
0 رل ره 7 2 51 ر 8 29 o‏ 
لكِنْ لو رَضِيِّتْ بير کفو؛ كان للوليٌ مَنعها منه» فلو اختلفا في تعيين 
ب ل 0 كن هدعو 0 3 6 ةن 
الكفق قدم ' تعیینها عليه» حنَّى إِنْه يُعضّل بالمئع ويفسق به إِنْ تكرّرَ منه» ولم 
ENN‏ 


(1) ينظر: مسائل صالح ۰۴۳۸/۴ مسائل اين هانيع 4754/١‏ زات المسافر ۱۹۷/۳ . 

(۲) حديث مَعقل بن يسار طا تقدّم تخريجه ۷/ ٤١۹‏ حاشية .)١(‏ 

(۳) في (ظ): عدم. 

(5) كتب فى هامش (ظ): (أي: إذا عضل من يلى أمرها بقرابة أو إعتاق» واحدًا كان أو 
ا شرن والعضل ليس من الكبائر» وتم يفسق به إذا عضل مرات» أقلها ثلاث» 
وهل المراد بالثلاث هنا هو الأنكحة» أو بالنسبة إلى عرض الحاكم وإن كان في نكاح 
واحد؟ فيه نظرء والأصح الثاني؛ لأنه نقص يقدح في الشهادة» فيمنع الولاية كالرق» فيزوج 
الأبعد» غير الإمام الأعظم» فلا يمنع فسقه ولايته؛ بناء على الصحيح من ألا ينعزل بالفسق _ 
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(وعَنه: يروج الْحَاكُم). اختاره أبو بكر ؛ لقوله: «فإن اشْتَجَرٌوا؛ 
فالسلطان ول مَنْ لا ولي له“ والحاكِمٌ نائبٌ عنه» وكما لو كان عَلَّيهِ دين 
وَامْتَنَعَ من قضائه . 

والأوَّلٌ أصحٌ. والحديث العتكرة فيه والتزن تيل الولاية 
والدّين من أوجه: 

اسذهاة آنل 5 مدر لتموا واک علد 

وثانيها : أن الولاية تَتَقِلُ عنه بِفِسْقٍ ونحوهء بخلاف الدَّين. 

وثالتُّها : أن الولاية يُعتبَرُ في بقائها العدالةٌ: وقد زالتٌ بالعَضلء والدَّينَ 
لا يعتبْرٌ فيه ذلك» َعَم إذا اشْتَجَروا جميعًا؛ زوَّجَ الحاكم . 

وذ غات كيية للقوعة ورززت الأنقة)» انه قد عمدز الترويم من 
الأقرب» فوجب أن يَنتَقِلَ '" إلى مَنْ يَلِيهِ؛ كما لو جِنّ. 

وقال ابن عَقيل: ليس فيه سَلْبُ الأقرب من الولاية» لكِن مُشتَرَكُ بَيتهماء 
دل ما الو ززج آرت الا فى کات »أو وكل ف ف ييه .وركذا الو 
وگل ثم غاب» بخلاف ما لو وگل ثم ج . 

وفي «التّعليق»: إذا زوج أو وَكَلَ في العَيبة؛ فالولاية اق لإنتفاء 
الموو بو OE o‏ 

وذَّكَرَ في «الانتصارٍ» وجهًا : لا تَسَقِلَ ولايةٌ مال إليه بالعيبة . 

ويُسَْثنَى منه: ما لم تكن امه فيُروّجُها الحاكم. 
= ببناته وبنات غيره بالولاية العامة؛ تفخيمًا لشأنه). 

)000 تقدّم تخريجه ۷ ۷ حاشية (۳). 
فى 80 E‏ 
0 في (ق): تنتقل . 


بَابُ أوْكانٍ النكاح وَشْرُوطِه - الذَالِتُ: الْوَلِيُ 3 لل 


(وهي : ا تقْطعْ إل بكلفة و 7 ظاهر کا نص ل 
واختاره أبو بكر والشّيخان؛ لِأنَّ آهل العرف”” يَعُذُونَ ذلك مُضرًّاء قال 
المؤلّث: وهذا القّولُ أقْرَبُ إلى الصّوابء فإِنَ التّحديدَ بابُه التوقيف» ولا 
تَوقِيف . 
(وَقَاَ الْحِرَقِنُ : ما لا يَصِل إِلَيْهِ الْكِتَابُ)؛ كَمَنْ هو في أقْصَى بلاد الهندء 
(أَوْ يَصِلُ قلا يُجِيبُ عَنْهُ)» قد أ 
المنقطعٌ الذي لا قصل إليه الأعبار ؛ لآنّ مل ذلك تتعدر مراجعهء فيلح 
الضَّرّرٌ بانتيظاره. 

(وَقَالَ الْقَاضِى) فى «تعليقه»» وأبو الحَطّاب فى «خلافه الصَّغْيرٍ)» وهو 
روايةٌ: (مَا لا تَقْطَعُهُ الْقَافَِةُ في السَّنَةِ إلا مَرَّهَ)؛ كسَفَرِ الججاز؛ لِأنَّ الكَفُوَ 
ينتَظرٌ سنةء ولا ينتظرٌ أكثرٌ منهاء فيَلْحَقُ الضَّرَرٌُ بتَرْكِ تزويجها . 

(وَعَنْ أَحْمَدَ: إِذَا گان الأب بَعِيدَ السّمَرِ؛ رَوَّجَ الْأَبعَدُء قيحتيل 
تُفْصَرٌ فيه الصَّلَاةٌ)؛ لأنَّ الشَّارِعَ جَعَلَّه بَعِيدّاء وعلّق عليه رخص السّفر. 

ودر أبو الحُصّاب والمجدُ روايةً: أنَّ الحاكم يُرَوّحُ؛ كما في العَضْل؛ إذ 


2 


کڪ ا اس چ 2 7 0 7 3 
الأبعد مَحجوب بالأقرّب» والولاية باقية» فقا الحاكم مامه" فيها . 


e 


ا ا إلى هذا في رواية الأثْرّم قال : 


ولا .ها ك وال 

5 3 و 

وقيل: فوت كفو راغب . 

TR E RT 


(۱) قوله: (في ظاهر كلامه) سقط من (ق). 
(۲) ينظر: مسائل صالح ۲/ ۳۳۳ . 

() في (ظ): العراق. 

(4) ينظر: شرح الزركشي ٥۸/٩‏ . 

(5) في (ق): مقام. 

(5) في (ق): بمقامه. 
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كان مجهرل لا بعلم آله عضا فم عله قاله ال فن الدين از زوجت 
بدت مُلاعََةِ ثُمَّ اسْتَلْحَقّها أبٌ؛ فكبعيدٍ. 

ا فكفُضولِيٌء وان تَرَوّح ليره ؛ فقيل: لا 
يَصِحّ کذمته» وقِيل: كفضولِيٌ . 

ومن تزوّج َم غیره» فمّلكها من يحرم" عليه فأجازه؛ فوجهان. 

(وَلَا يَلِي كَافِرٌ نِكَاحَ مُسْلِمَةٍ بحَالٍ)ء حكاة ابنٌ المنذر إجماعًا "2 وستده 
e‏ لون عل الله ١‏ 1 كَفْرتَ عل أَلْوّمِنينَ سبیلا) [التبساء: ١‏ 

al OOS E NLS 
. أَشْبَهَ المسلِمَء وذگر ابنُ عَقِيلٍ وابنُ رَزِينٍ : وبنته‎ 

وال لا يليه» EFT‏ للإجماع . 


وعلى الأول : هل يُباشِرٌ تزويجَ المسلم» أو يباشره بإذنه مسلِم أو 
الحاكم؟ فيه أوجة. 

(وَلَا يَلِي مُسَْلِمٌ نِكاحَ كَافِرَةِ) ؛ لل ولال لا يرث ف أحذهما الاج ولا 
يَعقِل عنه» فلم يَلِهِ؛ كما لو كان أحذهما رقيقًا . 

تحة 155 هله توويفياء ا للا 
سَيّدَتَِا) ؛ لأنّها ولايةٌ بالملك» ولأنّها تحتاجُ إلى التّرويجء ولا وليّ لها غَيرٌ 
سيّدهاء (أو السُلْطَانَ)؛ لِأنَّ له الولايةة على مَنْ لا وليَ لهاء وَولايثه عامّةٌ 
على آهل دار الإسلام» فالكافِرة مِن أهل الدّار» فتَثْبَتُ الولاية عليها 
کال 
(۱) ينظر: شرح الزركشي ٥۸/٩‏ . 


َب آرڪان تكح وشُرُوطه - الاك نون 1 هه 


(وَيَلِي الذمّنُ نِكاح مَوْلِيَتَهِ الذَمّيّةِ مِنَ ع الذَّمّيَ) ؛ لته مُساو لهاء فَوَلِيهُ 
كالمسلمء وقد طافية ا E‏ وعبّر في «المحرر» و«الفروع»: 
بالكافر. 

(وَهَل يليه مِنْ مُسَلِم؟ عَلى وَجْهَيْنِ) 

أحذهما : يليه ؛ للآية» والمساواة. 

والَّاني: لا يُرْوّجُها إلا الحاكمٌ» قاله القاضي؛ لِأنَّ فيه صَعْارًا على 
المسلم» وعلى هذا: لا يلي مالّهاء قاله القاضي . 

وفي تعليتي ابنٍ المَنْيّ في ولايةٍ الفاسق : لا يَلِيهِ كافِرٌ إلا عَذُلُ فى دينه» 
ول E‏ » فلكلا يودي إلى القّئح في دسب تي أؤ و ل لٌ» ودل عليه ولاية 
المال. 

(وَإدَا رَوّجَّ الْأَبِعَدُ مِنْ غَيْرٍ عُذْرِ لِلْأفْربء a‏ ا 
ص عليه في مَواضِعَ» وهو الأصحٌ؛ لقوله مَل : «أيّما امرأة» الخبر ٠‏ ولأله 
نكا لم تَْبْتْ أحكامّه من الطّلاق والخُلْع والتّوارث» فلم يَنْعَقِدُ؛ِ كنكاح 
المقكذة. 

(وَعَنْهُ: يَصِح وَيَقِكُ عَلّى إِجَارَةِ الْوَلِيّ)؛ لِمَا رَوَى ابنُ عباس : «أنّ جاريةً 
بكرا أت النَِىَ بيا مَذَكَرَتْ أن أباها رَوَّجَها وهي كارهة» فحَيّرَها الل لها 
روا اخ واو ذاوة؛ قال: وهو ا سل رواه الاش عن شكرمة : عن 
كن س کات رو م ت 2 
ال ف لم يَذكُرُوا ابن عباس" 
)١(‏ هو كما في الشرح الكبير :۱۹۹/۲١‏ «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليهاء فنكاحها 

باطل)» وتقدم تخريجه ۷/ ٤۳۷‏ حاشية (۳). 
(۲) رواه أيوب السّختياني عن عكرمة» واختلف عليه وصلا وإرسالا: فأخرجه أحمد (۹٦٤۲)ء‏ 

وأبو داوة (55553)» والنسائي في الكيرى (88355): وابن ماجه (1810/0)؛ 

والدارقطني ردهت عن جرير بن حازم» وأخرجه النسائي في الكبرى )ل 


وابن ماجه ,)١81/5(‏ والدارقطني (0 © عن زيد بن حبان» كلاهما عن أيوب» عن 
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ويقتدلء فالشياد: تعلق مدال الكقن؟ لأنبا فرظ لوه كعك معد 
كالقّبول» ولو كان في الصّداق تما۶" ملْكِ؛ من حِينٍ العَقْدء ولا تَوارْتٌ قَبْلَ 
الإجازة. 

وقِيلَ: إِنْ كان ما لو رُفِمَ إلى الحاكم أجازه؛ وره الآحَرُ؛ٍ لِأنّه عَفْدٌ 
يد َ 

َع Es TNE‏ عاق ایا 
فهي بالتُطق أو ما يدل على الرّضا يكرا كانت أو ا 

وقال ابن أبي موسى : إذا رَوَحَ أجنبية TT‏ ؛ بطل التكاح مِن 
أل فر واا 

(ووکيل گل وَاحِدٍ مِنْ هَؤْلَاءِ؛ يَقُومُ مَقَامَه» وَإِنْ كَانَ ٠ e‏ 
## أبا رافع في تزويج مَيمونة» وعَمْرَو بنَ a‏ أمّ حَبِيبة”" ولأنه 
عق عارع فصت رل اقيه» #البيع.. ْ 

وَعَلَى هذا : فلا قَرْقَ بَينَ أن يكو الموكل حاضِرًا أو غائبّاء مُجِيرًا أو غَيرَ 


= عكرمة» عن ابن عباس ونا ام . وأخرجه الدارقطني (۹٦١۳)ء‏ من طريق 
الثوري» عن أيوب» عن عكرمة عن ابن عباس وذكر الدارقطني أن الصّحيح عن الثوري 
الإرسال. وخالفهم حماد بن زيدء أخرجه أبو داود (۲۰۹۷)» من طريق حماد» عن أيوب» 
عن عكرمة» مرسلًا. واختلف الأئمة» فرجّح الإرسالَ: أبو داود وأبو حاتم وأبو زرعة 
والدارقطني وابن عبد البر والبيهقي والألباني. وصخح الوصل: ابن القظان وابن القيم 
وابن حجر. والحديث رُوي من حديث جابر وابن عمر و مثل ذلك» وليس محفوظا كما 
قاله ابن عبد البرٌ وغيره. ينظر: علل ابن أبي حاتم ٠٦٠ /٤‏ بيان الوهم »٠٠١/۲‏ 
الاستذكار ٤٠٤/٤‏ التمهيد :٠٠١/١9‏ نصب الراية #/ ١٠۱۹ء‏ حاشية تهذيب السنن 
«۸0/٦‏ صحيح سنن أبي داود .۳۳۰/٦‏ 

20200 لعلها في (ق): فما. 

1 ی کي 

(۳) كلاهما مرسلان ضعیفان» وتقدّم تخريجهما ٥٥۸/٩‏ . 


بَابُ أوْكانٍ النكاح وَشْرُوطِه - الَالِتُ: الْوَلِيُ 3 ا 


مجر » ولا يُعتبّرٌ إذنها في التّوكيل» مر كان امورل | ابا أ أو يره ذَكَرّهِ في 
الما وغيف 

وقيل: لا يوگل عير مُجبر بلا إِذْنْء إل حاکم» وقيل: ولا بن 
وخرّجه القاضي على الخلاف في توكيل الوكيل» ولا خلاف أن الحاك 
لک مالم 

0 2 ا ا‎ 
TT TT 

ee مم‎ 

وق : بصخ توكيل اعد وتحوء نسم من أهل القرابة» بدليل قبولهم 

إن ٤‏ کک التکاح ؛ صح ٬‏ وقيل : لاء كالإيجاب. 

وبالجملة: يتفتدوكيل آز ول مطل بالكنو إن اشثر ترط ذُكره في 
«الترغيب)»). 

ولیس لوكيل أن يتزوّجها لنفسه. 

ويَصِح توكيله مطلفًا؛ ك «رَوْجْ مَنْ شِنْتَ2) و مقيّدًا؛ ك «رَُوّجْ قُلانا بعینه». 

لوو في النكاج بِمَنْزِلَيه) على المذهب؛ ا ولاية ثابتةٌ فجازت 
اض بها ؛ كولاية المال» ولأذ له E‏ فكذا بعد مماته؛ 
كالمال» عه يجير مَنْ يجيره مِن در أو أنثى 

(وعه 9 3: لا تُسْتَمَادُ واي النَكَاح بِالوَصِيَّة. اختاره أبو بکر وغيره؛ لأنها 


El‏ دش انع 
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ولاية تَنتَقِلُ إلى غيره شَرْعَاء فلم يَجرْ أن يُوصِيَ بها؛ كالحضانة» يُحقّقه: أنه 
لا ضَرَرَ على الوصيٌ في وَضْعِها عند غير كُفْيِهاء فهو كالأجنبيٌ» وكولاية 
الحاكم . 

(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: لا يَصِحٌ إلا أن لا" يَكُونَ لَهَا عَصَبَّاء هذا روايةٌ 


ع 
ج 


حكاها القاضي في «الجامع الكبير» والخلرائة ؟ أله إن كان عص لم 


سنق ؛ حذارًا من إسقاط حتّهم وإِلّا اسُْقِيدَتْ؛ٍ لعدّم ذلك. 


عي رو 


والأوّل هو المتصورٌ عند جمهور الأصحاب» فعلى هذا E‏ الوص 


وهل للوصيٌ الوصية صا بهاء أو توقل؟ فيه روايعان؛ ظاهر اليذه 
جا زه دک فى «التّوادر) . 

وظاهره: أنَّ له تزويج صغيرٍ بوصيَّةٍ؛ كصغيرة» وفى في «الخرقِيٌ2 : أو وصىٌ 
ناظِرٌ له في التّرويجء وظاهر كلام القاضي و«المحرّر»: الوص مطلفّاء وجزم 
5 الغ دز الدين» وأنَّ وَصِيَ المال 2 الصَّغيرٌ؛ لِأنّهِ يلي ماله أشْبََ 
الأب ورج منه : أن الج يزوح اح ردا : يلي ماله والا ا أظهَرٌ 
كما لا يزوج الصّغيرة. 

(وَإِذَا اسْتَوَى الْأَوْلِيَاءُ في الدَّرَجَةِ)؛ كالإخوة أو بَنيهم؛ (صَمَّ التَّروِيجُ مِنْ 
كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ)؛ إذا أَؤِنَتْ لكل منهم؛ لأ سَبَبَ الولاية مَوجودة في كل 
م 

(وَالْأَوْلَى : تَقْدِيم أَنْضَلِهِمْ)؛ لِأنّه أكمل من المفضول» (ثُمَ أَسَنْهُمْ)؛ لقوله 
لا في حديث حوَيّصة ومُحَيِّصة» لَمَا تكلّم عبد الرّحمن وكان أصغرّهم: 
3 رل و مقط من( 
(۲) كذا في النسخ الخطية» وفي شرح الزركشي ٠٠١/١‏ : لم تستفد. 
(۳) ينظر: الفروع ۲۲۹/۸ . 


بَابُ أوْكانٍ النكاح وَشْرُوطِه - الذَالِتُ: الْوَلِيُ 3 0 


و 
E‏ 
| 


«كبر كيّرَا؛ٍ أي : يدم الاك ف فتكلم © (وَإِنَ اا قرع بیتهم) ؛ 


لأتهم تَساوَوًا في الحقٌء فلجع إلى القرعة؛ كالمرأتين في السَّفر. 


ا 


OT 2 2 ۶ Sof عى مسو‎ 5 10 1 


(قَإِنْ سَبَقَ غَيْرٌ مَنْ وَقَعَتْ لَه الْقَرْعَةُ فَرَوّجَ» صح فِي أَقْوَى الو جهَيْنِ)» 
صحّحه في «الرّعاية» و«الفروع»؛ لأنه تزويجٌ صَدَرَ من ولي كامل الولاية؛ 
كالمكرفه واا الذرهة لأزالة الغا 

م ع وس RE‏ ا ع ع 3 0 
والثاني: لا يَصِحَ ''؛ لأنه بالقرعة صار أولى» فلم يَصِحَّ؛ كالْأًبْعَدٍ مع 


الأقرب. 

ما :]ذا ذل لايل » و 

(وَِنْ زَوّحَ انْنَانِ) لاثتين بإذنهاء وعُلِمَ السَّابِقٌ؛ فالتكاح له في قَولٍ أكثرهم؛ 
ِمَا رَوَى الحَسَنُ عن سَمْرةَ مرفوعًاء قال: «أيما امْرأةٍ زوّجَها وَلِيّانِ؛ِ فهي للأوّل 
منهما») ا وحسّئه 0 وروی عق غلك آنه قال . 


. من حديث سهل بن أبي حثمة له‎ .»)١779( أخرجه البخاري (۳۱۷۳)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) في (ظ): لا تصح. 

(۳) أخرجه أحمد »)750١80(‏ وأبو داود (۲۰۸۸)» والترمذي ».)١١١١(‏ والنسائي (5785)غ» 
وابن ماجه (۲۱۹۰)» وابن الجارود »)٦۲۲(‏ والحاكم (55904). من طرق عن قتادة» عن 
لحسن» عن سمرة بن جندب وله . والحسن البصريّ مدلّس» وقد عنعنَء وفي سماعه من 
سمرة خلاف مشهور. والحديث حسّنه الترمذي» وصحّحه ابن الجارود والحاكم وأبو حاتم 


وأبو زرعة» وجوّده ابن الملقن» وضعفه الألباني» قال ابن حجر: (وصحته متوقفة على ثبوت 
سماع الحسن من سمرة» فإِنْ رجاله ثقات)» وتعقّبه الألباني فقال:(بل صحته متوقفة على 
تصريح الحسن بالتحديث؛ فإنه كان يدلس» كما ذكره الحافظ نفسه في ترجمته من "التقريب ' 
فلا يكفي والحالة هذه ثبوت سماعه من سمرة في الجملة» بل لابدٌ من ثبوت خصوص سماعه 
في هذا الحديث كما هو ظاهر). ينظر: العلل لابن أبي حاتم 4/5» البدر المنير 1/ 25/894 
التلخيص الحبير ۳/ ۰۳۳۹ الإرواء ٦‏ . ضعيف أبي داود - الأم 5 

(:) كذا في النسخ الخطية» ولعل فيه سقطّاء فإن الذي في الشرح الكبير 5١7/٠١‏ بعد حديث ب 
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إن دحل بها الثاني وهو لا يَعلّمُ أنّها ذات زوجء رق ما بير 
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ولها عَلَيه مَهْرٌ مِتْلهاء اختاره الخرقي› وهو الصحيح› وقال أبو بكر : لها 


المسمّى» قال القاضي: هو قِياسُ المذهبء ولم يُصِبْها رَوجُها حنَّى تعتدٌ من 
الثّانىء وإن نت ولد مه لق نه 


كاسن هم حم التابن)؟ آي جيل الان ما ي 


النْكَاحَان)؛ ا قَسَحُهما حاكمٌ؛ ره حل مهما يُحكيل أن يكون 
كاه عو ا إلى ا ل ا 


نك 
002 
شك 
)€( 


وقال ابن عقيل والسَّام 1 : للرّوجَينِ المَسْحْ» و و 
وقال أبو بكر : يُطلّقانِها. 
e E,‏ يقتّرعان عليه في الْأَشْهرِ”* . 


سمرة: (ورُوي نحو ذلك عن عليّ؛ وشريح» ولأن الثاني تزوج امرأة في عصمة زوج» فكان 
باطلًا كما لو علم الحال .... فصل: فإن دخل بها الثاني وهو لا يَعلم أنها ذات زوج» 
فرق ينهم ».وكات لها عليه مهي مقلها). 

وأثر علي ونه : أخرجه ابن أبي شيبة »)٠١۹۹٥(‏ عن إبراهيم: «أن امرأةً زوّجها ولي لها 
بالكوفة عبيدَ الله. وزوَّجها بالشام رجلّ آخر قبل عبيد الله فقدم الرجل» فخاصم عبيد الله إلى 
علي ؛ فقضى بها للأول بعدما وارث الآخر»» مرسل جيد» إبراهيم لم يدرك عليًا . وأخرجه 
البيهقي في الكبرى (۹٠۱۳۸)ء‏ عن قتادة» عن خلاس نحوه» وخلاس لم يسمع عليًا. 
وأخرجه محمد بن الحسن في الأصل :)١١7/8(‏ عن الشعبي عن علي نحوه» 
وفيه ابن أبي ليلى. وأخرج نحوه عبد الرزاق »)2٠١777(‏ ومجموع الطرق تدل على ثبوت 
القصة. 

في (ق): بغير خلاف. 

في (ظ): فإن. 

في (ظ): يلي . 

ينظر: الروايتين والوجهين 48/7. المغني ٦۲/۷‏ . 


بَابُ أوْكانٍ النكاح وَشْرُوطِه - الَالِتُ: الْوَلِيُ 3 ا 


وعنه: النْكاح مَفْسوحٌ. دَكرّه في «النَّوادِرا» وقدَّمه في «التّبصرة»؛ لِأنّه 
rE‏ 

وتتزوّج مَنْ شاءث منهماء أو مِنْ غيرهما. 

(وَعَنْهُ: يُفْرَعٌبَْنَّهُمَا)؛ لأنّها تُزيلٌ الإنها (فَمَنْ قَرَعَ؛ أيرَ الآحَرُ 


و 


و قاس د 


بالمّللاقي"2. ثم يجَدّدُ الْفَارِعٌ نِكَاحَه) بها ؛ لأنّها إِنْ كانت رَوجَنّهِ؛ لم يَضره 
للق واا فك ضارت له بالتجديك. 

وعلئه. تكون”" لِمَنْ تَخرّج له القُرعةٌ اختاره اتو بكر والدياة: 
1 2 1 

ع و ت اچ مع 3 

والأصح: أنه يعتبَرٌ طلاق الآحر لهاء فإن أبى؛ طلق الحاكم عليه. 

وقِيلَ: إِنْ جُهل وقوعُهما معًا؛ بظلا؛ كالعِلّم به وإنْ عُلِمَ سَبْقُهِ وني ؛ 
فقيل : كجَهْلهء وقال أبو بكر : يِف لِيعلَم . 

وَإِنْ أقَرَتْ لأحدهما بالسّبق؛ لم يُقبَلْ على الأصحٌء وإن“ اذَّعَى 
e‏ «الكرق 4 لم 1 6 of‏ 5 

آصل: إذا ماتت؛ فلأ حيهما نصف ميراثها بقرعةٍ من غير بّمين» وإ مات 
وجات قان كانت أو ت الع لأحرغياء فاا رات لها مالاك ويد 
دعي ميرائها مَمَنْ أقرّتْ لهء فإنْ كان اذَّعَى ذلك أيصًا؛ ذُفِعَ إليهاء وإِلّا فلا 
إن أنكرٌ الورثةٌ» وإِنْ لم تكن أقرّتُ بالسّبق؛ فلّها يرات أحدهما بقُرعةٍ. 
)١(‏ في (ق): بالبطلان. 
() في (ق): يكون. 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۱٤۸۸/٤‏ . 
9 ف ن 
(5) في (ق): لم ي ستحلف. 


6 المبدع شرح المُقنع 


مسألة: يُقدَّمُ أصلحٌ الخاطبين مطلّمًا > قله ابن هانئ 7" وفي «التّوادر) : 
بغي أن يَختار لمَوْلِيتَه شابا خسن الصورة. 


Fa: 2 


(وَإِدَا نفج عبده E‏ أو به E‏ أو 
دلج ويد في تكاج صغيدًا بصغيرةٍ تحت حجره؛ عاذ أن كوي طرفي 
الْعَقْدِ) في قولهم جميعًا ؛ لسن أو الولاية. 


(وكديق ولق OT‏ يكن ابن اوو ي َالْحَاكم : + ا أَذِنت له 
في نِكاحِهًا ؛ كله أن يَتوَلَى رقي الْعَفْي)؛ لول عبد الرّحمن بن عون لأ 
E‏ اال اك ا عم قال: قد تَرَوَجْتَكَ) رواه 
السار فاق “ ولأنّه عَمْذّ وُجِدَّ فيه الإيجابُ والقَبِولُ» فصمّ؛ كما لو كانا 


1-0 يي عبده بِأَمَتهِ . 
وال نه يَكفِي الإيجات» فبقول: زرحت فلانًا فلانةء أو تزوّختها 
إن كان هو الزَّوجَ؛ لِفِعْل عبدٍ الرحمن. وقيل: يُعتبَّرٌ معه القَبولُ. وقيل 


(£) E HR عه فرق وم و‎ Ee 
(وعنه: لا يجوز حَنَّى يُوَكُلَ عَيْرّه في الظّرَفٍِ الأحَر)» تَقَلَها ابنُ منصور ؛‎ 
[أذ الک بن شع اا شو ا لے اس وا ا اة د‎ 


4 


رواه البخاري A‏ ف ولأنه عفد مَلكه بالإذن»؛ فلم يَجِرْ أن يَتَوَلَى طَرَفَيهِ ؛ 


. ۱۷۹/۱ ينظر: مسائل ابن هانئ‎ )١( 

(؟) علقه البخاري بصيغة الجزم »)١7/19(‏ ووصله ابن سعد في الطبقات »)٤۷۲/۸(‏ قال 
الألباني في الإرواء :٠٠٠ /١‏ (إسناده صحيح). 

() كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع 778/8: تولية. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۱٤۹١/٤‏ . 

(5) علقه البخاري بصيغة الجزم »)١17/1(‏ ووصله عبد الرزاق »23١507(‏ والبيهقي في 
الخلافيات (5085)» عن عبد الملك بن عمير به. وأخرجه سعيد بن منصور (019)». عن 
الشعبي بنحوه. وصححه الألباني في الإرواء ۲٠٠/١‏ . 


بَابُ أوْكانٍ النكاح وَشْرُوطِه - الذَالِتُ: الْوَلِيُ 3 نلك 


كالبيع » وبهذا فارَقَ ما إذا زوج أمَته بعبده الصَّغير . 

وعلى هذه: إن وَكَّلَ مَنْ يَقبَلَ له التُكاع» وتولى هو الإيجابَ؛ جازء 
كالإمام الأعظم . 

أو وكّله الول في الإيجاب» والرّوج في القبول؛ فوجهان. 

وغل آلا ول٠‏ إلا ينث عمّه وخشقه المجنونتين» فِيُشتَرّط ولي غيره أو 
جا 

E e E‏ ۾ ر رون ۶و عم 

نفسّه؛ لِأنَ إطلاق الإذْن يحضي تزويبجها غَيرّه؛ كولده مثلاء فإِنْ كان الابنُ 
كبيرًا قَبلَ لنفسه» وإ كان صغيرًا؛ فالخلا في تولي طَرَفَيٍ العَقْدِ. 

a ED‏ تحني" راف 


ee Es OE rT 0.‏ ماه 
حاف "ا وهو الما ل اررق أن : «أن ال ك اغ د 


عليه» وفي لَمَظ للبخاري : «وجَعَل عِنقَها صداقها»“» ولم ينمل أنه 4# 


اشغاتت عَفَدّا» ومتى ثبت التق صداقًا ثبت التكاخ» إذ الضداق لا يتقدّم 
عليه » ورواه”*' الأثرم عن عل O EOE AL Bf E EN OS LAA‏ ا ديه êl‏ 


. 777 ينظر: مسائل أبى داود ص‎ )١( 

(۲) ينظر: مسائل أبى داود ص ۰۲۲۸ مسائل ابن منصور 1975/5. 

(:) أخرجه البخاري »)57٠١(‏ ومسلم »)١56(‏ من حديث أنس ذل . 

(5») في (ق): وفي رواية. 

)200 أخرجه ابن أبي شيبة «(17o »٠١١٤۹(‏ عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد» 
عن أبيه» قال: قال علي : «إن مناه أعتق الرجل أم ولده وجعل عتقها مهرها)»» وجعله مرة 
من فعل علييٌ 5ه لا من قوله. وهو منقطع» وحاتم بن إسماعيل ثقة» إلا أن روايته عن 
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وفَعَلّه أت ولِأنَّ منفعة البْصع إحدى المنفعتّين» فجاز أن يكون العتق 
ا ع لله مق الشدية» عقر اماف على خدنة هة 

لا ثقال: هذا من خضائصهء إذ من خصائصه التكاحٌ بغَيرٍمهْرِ ولا شهود؛ 
لِأنّا نقول: العَرَضٌ”" أنه #4 عَقَدَ بِمَهْرِ”" وإِذْنِء فشك ائ که فى 


(EG. 
.  ةهص‎ 


ومثله: جل علق أمفي صذائها» أو عكس: أو: على أنَّ عِنْمَها 
كا ا او" على أن أتدوجك وعِتَقَى صداقك . 

وقال ابن حامِدٍ: يشترّط مع قوله: وتزوّجتها . 

le SENE a,‏ وان يكون 'متضاأة: 
ااال بالعتق عله هيدان 

م ارد على الفاضي إذا قال Nay‏ عتق أمِي ' 2 ابتتك؛ لا 

قَبلْتُ ؛ 5 أذ قي 

وقال السَيح تقيٌ الدّين: إذا قال: زوجت أَمَتي من قُلانء وجَعلْتُ عثْقّها 

وأخرج عبد الرزاق »)۱۳١١١(‏ عن الحارث» عن علي في الرجل يُعتق جاريته» ثم 

يتزوجهاء ويجعل عتقها صداقهاء قال: «له أجران اثنان»» والحارث الأعور ضعيف. 


)١(‏ لم نقف عليه مسندًاء وذكره ابن حزم في المحلى ٠٠۷/۹‏ وابن القيم في زاد المعاد 
ه/ 1 . 

(۲) في (ق): العرض 

)۳( في (ق): بمميز . 

(4) في (ق): صفته. 

(5) ينظر: شرح الزركشي ۱۲١/١‏ . 


بَابُ اُؤڪان النكاح وَشُرُوطه - الذَالِثُ: الْوَلِيُ آ0 


صداقّهاء قيامنُ المذهب: صِحَّنّه ؛ لأنّهم قالوا: الوقت الذي جَعَلَ التق 
صداقًا كان يَملِكُ إِجْبارَها في حقٌّ الأجنبت”") 

(فَإِنْ طلَمَهَا طلقا بل الدّحُولٍ بها؛ رَجَمَّ عَلَيْهَا بِنِضْفِ قِيمَتِهَا)ء نص عليه ؛ إذ 
التسمية و وذلك د يوجب ب الرّجوعَ في نصفها كغيرهاء ولا لم يك 
E Nw‏ بل وغو القيمة وهي 


ا يوم عِنّقه . 


ا 


6 


فان لم يَقَدِرُ؛ فهل يَنْتَظِرٌ القَذْرةً أو يُسْتَسْعَى؟ فيه روايتان مَنصوصتان”", 
قال القاضي - ET‏ كان هرذ وهل د على الاكمياي؟ 
على روايتينٍ 


ا نرق ١‏ اد من دون . الي ل الفا د اق ل كه بور 
(وَعَنْهُ : لا يصح حى يستَأنف نِكَاحَهَا بِإِذْنِهًا)» نَقَلَ المروذِي : أنه يوگل 
رجلا فأَحَدَ القاضِي وأنْباعُه من ذلك روايةً: أنَّ النكاح لا يَصِحٌ بهذا 


e کے‎ 


اا واخختارّه القاضي في «(خلافه»)» وأبو الحَطّاب» وابن عقيل وزعم أنه 
La CY‏ البرك تسيا عبر رضاها؛ كما لو قصل 
يتّهماء ولأنّه لم يُوجَدْ إيجابٌ ولا قَبولٌ» وهما رکناه» ولا يَصِح إلا بهماء 
ولأن العِنْقَ ليس بمالٍ ولا يمره" أَشْبَه رَقبة الخر. 

0 ابنُ أبي مُوسَى من حكاية روايةٍ بعدّم الصكة وجَعَل الرّوايةَ : 
اتف المد عليها بإِذْنِهِ بدون رضاها؛ إذ العتقُ وَقَعَ على هذا الشَّرط. 


6 
وسدا 


9 ينظو شرح الزركفي ۰۱٩۷/5‏ 

(۲) ينظر: زاد المسافر ۲٤١/۳‏ . 

(۳) ينظر: زاد المسافر "/ 556. 

() ينظر: زاد المسافر "/ 555. 

(5) في (ق): بحرة» والذي في شرح الزركشي ١70/50‏ : ولا يجبر به مال. وفي بعض نسخه 
الخطية: ولا يجب به. 
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وأيبَ عن ملكها تفْسّها: بن الكلام المتّصِلَ لا ك له حكمٌ الانفصال 
َل تمامه» فلم يَسَتَقِرٌ ملْكّها على نفسها إلا بَعْدَ التُكاح» والسَّيّد كان يَمْلِكُ 
إجبارها على التكاح في حقٌّ الأجنبيّ» فكذا في حق نَفْسِه. 

وعن فقد الإيجاب والقّبول: بأنَّ العتقّ لَمّا خَرَجَ مَخْرَّجّ الصداق؛ صار 
الإيجابٌ كالمضمّر فيه» والقابل"'' هو الموجبٌء فلا يَحتاجٌ إلى الجمع 

زعن العدق ليش يمال + بال عرب عليه خصول عال» وهر ليك 
الرّقيق مَنافِمَ نفسه» وهو المقصود. 

0 أت ذلقة YL‏ أزال ملكه بورض لم له 

جَعَ إلى القيمة؛ كالبيع الفاسِدٍ. ۰ 

َرْعّ: إذا ارْتَدَتْء أو فَعَلَتْ ما يُفْسَحُ به نكاحها قَبْلَ الخول؛ رَجَعَ عَلَيها 

5 الا ا اها اها 

وعلى قول ابن أبي موسى: لا يعبر إذنُهاء ومهرها العتق. 

فعلى مُختارٍ القاضي : إن امْتَتَعَتْ ؛ لَزِمّها قِيمةٌ نفسها . 

واتار الشَّيِحُ تقيٌ الدّين: أنّه لا يَلرّمُها شيءٌ إذا لم يلرم بالتُكاح» ولم 


6 6 


تَرْضَ”*' بالشروط؛ كما لو أَعْتقّها على أَلْفٍ فلم قبل > بل اانا 


)١(‏ في (ق): والقائل. 

(۲) في (ق): فإنه. 

(۳) في (ق): تستأنف. 

کے (1)8 يرضي: 

(5) في (ق): بالشهود. والمثبت موافق لما في شرح الزركشي . 
6 نظن شرح الزركشي 17/٥‏ . 


بَابُ اُڙڪان النُكاح وَشُرُوطِه - الرَابعُ: الشَّهَادَة E2‏ ا 


(فَصَنّ) 


(الوَابعٌ + ا وهي من الشروط لصكته نص علب > واتار 
الأصحابٌء وقاله عم وعلئ وابنُ عباس ؛ لِمَا رَوَتْ عائشة 
ey e gE oly O‏ 
وفي بعض طرقه : «أيُما امرأ كيت ا بير ِذْنْ وليّها وشاهدي ع 
فنکاځها باطل»» ذَكرّه الدَّارَفَظْنِيُ عن يونسٌ» عن ابن جُرَيج. عن سليمان بن 
موسي عق ا ف شوو عبهنا مرقرق رو اين عباس قال: 


No:‏ ذا 


(۱) ينظر: مسائل صالح 2770/١‏ مسائل أبي داود ص ۰۲۲۸ مسائل ابن هانئ ۱۹١/۱‏ . 

(؟) أخرجه النيسابوري في الزيادات (517)» والبيهقي في الكبرى (۱۳۷۲۷)» عن قتادة» عن 
الحسن وسعيد بن المسيب» أن عمر ضَييه قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»» قال 
البيهقي: (هذا إسناد صحيح» وابن المسيب كان يقال له راوية عمر)» وتعقبه ابن التركماني 
في الجوهر النقي ١1/7‏ بما لم بصب فيه. 

() في (ق): علي وعمر. 
وأثر عليٌ طا : أخرجه البيهقي في الكبرى »)٠١٠٤١(‏ عن الحارث» عن علي طا قال: 
«لا نكاح إلا بولي» ولا نكاح إلا بشهود»» والحارث الأعور ضعيف. 

© أخرجه الفافعى فى الملسق بالآم (۷/ 0)۳۳ والبيهقي في الكبرى (:18586)؛ عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس وإ قال: ١لا‏ نكاح إلا بولي مرشد» وشاهدي عدل»» 
وإسناده جيد. 

(5) قوله: (وشاهدي عدل) سقط من (ظ). 

(7) حديث عائشة وتا تقدّم تخريجه ۷/ ٤۳۷‏ حاشية (۳)» وفي بعض طرقه ذكر الشاهدين» 
أخرجه كذلك ابن حبان (5075)» من طريق حفص بن غياثء» والدارقطني »)۳٥۳۳(‏ من 
طريق عيسى بن يونس» كلاهما عن ابن جريج به» وتابعهما غيرهما على ذكرهاء وذكر 
بعض الأئمة أن هذه اللفظة تفرد بها بعض الرواة» وجميع أصحاب ابن جريج لم يذكروهاء 
ووقع اختلاف على يونس في ذكرهاء ذكره الدارقطني» وصحح الحديث ابن حبان» وجوّد 
إسناده العلائي» وحسنه الألباني. ينظر: علل الدارقطني ٠١/٠١‏ جامع التحصيل ص 257 
الإرواء 5097/5. 


۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


الا اللي ك اس بر ا رر الترمدئ» وقال :ل هه 
عبد الأغلى TT‏ قال: والو قف ص وعن عائشةً: 0 الث E‏ 
فال الا ید في النكاح من أربعةٍ: الولئ» والرَّوحُ. والشاهدانشرزواة 
الدَارَفَظْنِن””". والمعْتى فيه: الاحتياط للأإضاع» وصيانة الألكحة عن 
الجحود. 


ا و 
ی ا 2 ده و داب 5 د و 
(فلا يَنْعَقِد إلا بشاهدَيّن)» دون غيره من العقود؛ لِمَّا فيه من تعلق حق غير 


.-- و 3 8 با “يبد ۶ 35 کے ی 
المتعاقدين › وهو الولد؛ لعل يجحده اوه فيتضيع نسبه . 


(عَدْلَيْنِ) ؛ للأخبار والأَشْهَرٌ: أنّهِ يَكْفِي مستورٌ الحالء وإِنْ لم قبل 


0 قي 120): بولق م بوعيارة الترمني في الجا 4407/5 لهذا حديت غير مرد ا تحلم 


أحدًا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى» عن سعيدء عن قتادة» مرفوعًاء وروي عن 
عبد الأعلى» عن سعيد هذا الحديث موقوفًا). 


(؟) رواه ابن أبي عروبة» واختلف عليه في رفعه ووقفه: فأخرجه الترمذي )١٠١١(‏ والطبراني 


5 


9 


في الكبير (۱۲۸۲۷)» والبيهقي في الكبرى (۱۳۷۲۳)» عن يوسف بن حماد البصري» 
عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس ويا مرفوعًا. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (159717)» والترمذي »)1١١54(‏ عن يزيد بن هارون وغندرء 
عن ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس ويا موقوفًا. وصحّح وقفه 
لترمذي والبيهقي وابن عبد الهادي والألباني» قال الترمذي: (هذا حديث غير محفوظ لا 
نعلم أحدًا رفعه إلا ما رُوي عن عبد الأعلى ... . وروي عن عبد الأعلى» عن سعيد هذا 
لحديث موقوقًا). قال: (وهذا أصحٌ). ومال ابن الجوزي إلى تصحيح رفعه. ينظر: 
لتحقيق 2558/7 تنقيح التحقيق ٤‏ الإرواء ۲٣۱/١‏ . 

أخرجه الدارقطني (7079)» وفيه أبو الخصيب نافع بن ميسرة» مجهول كما قال الدارقطني . 
قال الذّهبِي: (والخبر منكر جدًا)» والأشبه أن يكون موضوعًا كما قاله الزيلعي» والحديث 
ضعفه ابن الجوزي وابن الملقن. وقد أخرج البيهقي في الخلافيات »)٤٠۸٤ »٤٠۸۳(‏ 
وصخحه» من طرق عن ابن عباس وي أنه قال: «أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي 
يزوج» والذي يتزوّج» وشاهدان». ينظر: التحقيق ٠٠۷/۲‏ تنقيح التحقيق للذهبي 
۲ . نصب الراية ۳/ /ا18» البدر المنيرلا/ °۸١‏ . 

في (ظ): لم يقبله . 


باپ أوكان الٽڪاح وَشُرُوطِه - الراب الشَهَادة 88 فى 


ف الأموالة لار البحكدعن عدا الهود في الان غالا لوقوع التكام 
في البّوادِي وبين عوامٌ النّاس. 

والثّاني : أنّه لا بُدِّ من العدالة الباطنة؛ كغيره» وهو احتمالٌ للقاضي في 
«التعليق) بعد أن أنه أنه لا يَعرِفٌ الرّواية عن الأصحاب في ذلك: 

اكوريا لغرك الهرئ + ت الس اتمبلة تجوز شهادة السا تي 
الحدودء ولا التُكاح والكّللاق) رواه أبو عُبَيدٍ في الأموال0". ولأنّه عَفْدٌ لَيسَ 
بمالٍء ولا يُقصَدٌ بهء ويَطَلِعٌ عليه الرّجالَ غالِبّاء فلم يَنْعَقِذْ بِهِنَّ؛ كالحدود. 

(بَالِعَيْنْ) على المذهب؛ لأنَّ الصَّبِيّ لا شَهادةَ له» (عَاقِلَيْنِ)؛ لان 
المجنونً والظفْلَ ليسا من أَهْل الشّهادة. 

(وَإِنْ كَانَا ضَرِيرَيْنِ)؛ لأنّها شهادةٌ على قَولٍِء فصحتْ من الأعمى؛ 
كشهادة الاستفاضة. ويُعتبرٌ أن يتن الوت على وجو لا يسك فيه. 

NT‏ اسل نه الك لويم دلت 

ا ف انا بقلو كضرا و 
الجا والقَبول؛ صحَّء وإن لم يَسمّعا الصّداقٌ. 


ار 


د 2 2 2-4 5 3 ا ع ٠.‏ و و( 5 و 
5 عنه: ينعفد خضو و قاس سقين) ؛ لآنه تحمل » فلم ڌ كان ؟ فيه العدالة؟ 
© 4 


)١(‏ أخرجه أبو يوسف في الخراج (ص 242١79‏ وابن أبي شيبة (۲۸۷۱۹)» عن 
الحجاج بن أرطاة» عن الزهري. قال الألباني في الإرواء ۸ (مع إعضاله فيه 
الحجاج). وضعفه ابن حزم CAA /۸A‏ . قال الحافظ فى التلخيص 2/5 : (روي عن مالك 
عن عقيل عن الزهري بهذاء وزاة: «ولا في النكاح» ولا في الطلاق»» ولا يصح عن 
مالك)» ولم نقف عليه في كتاب الأموال لأبي عبيد. 

فك في (ق): نصا . 

لك في (ق): فلم يعتبر. 


| الأبدع شرح المقنع 


والأوَّك أصمًّ؛ لأن مَن لا يعبت النكاحٌ بقّوله؛ لا يَنعَقِدٌ بشّهادته؛ 
كالصّبِيٌء فلو بانا بَعْدَ العقد أنهما فاسقان؛ فالعَمْدٌ صحيحٌ, دَكرّه المؤلف؛ 
لاشتراط العدالة ظاهِرًا فقظء وقِيلَ: لا؛ لِعَدَم شَرْطِه . 

(وَرَجُل وَامْرَآتَيْن)؛ لأنّهِ عَفْدُ مُعاوَضدَء أَشْبَهَ البِيعَ» (وَمُرَاهِقَيْن عَاقِلَيْنَ) ؛ 

َه 0 3 15 3 0 َ 
بناءً على أنّهما من أهل الشّهادة» ولأنه يَصِحّ تحمّلهء فصحَتْ شهاد 
كالبيع . 

چ ا 2 م 3 ل وم 2 7 f2‏ 8 عر 57 

(ولا يَنْعَقِدَ يكاح مَسْلِم بِشَهَادَةِ ذِمَيَيْنِ)؛ لقوله تعالى : «وَأسَتَيْوِدُوا سَهِيِدَينٍ 

00 ي 3 NR‏ ا وذ ا :6 15 
من ِڪ 4 [الجَقَرّة: ۲۸۲]“ ولعموم قوله كا : «وشاهدِي دل ولانه 
زكاح مسلِم» فلم يَنْعَقِدٌ بشهادة ذِميّين ؛ كزكاح المسلمين. 

و الرّوج وحدّه» ص lb‏ 


5 


8 


C4 


ع 


ولا فَرْقَ ين أن يكون الرّوجان مُسَلِمي: ٠‏ ا 

2 کر 1 
وهو قول الاكثر. 

(وَيَتَكَوَحُ : أَنْ يَنْعَقِدَ إا كَانَتِ الْمَرْأَةٌ مي ؛ بناءً على الرٌواية بقَبولٍ شهادة 


ا 00 2 د 3 ي ا ر 8 ت م ی سم ا 
(ولا يتعقد ضور اض ؛ لآنه لا يَسمّع العَمَدَ لِيَسْهَّدَ به رولا 
س 3 و عه 1 ر رك ع 1 
ا خر سین)؛ لآن النطقّ ق وهو لا يشمن من أداء الشهادة. فرجودة 


ی 


كعدمه . 


يان E E ٠‏ و 0 ل كدان 


(وَهل ينعقد بحضور دوين" أو ابي الرَّوْجَيْن أو أَحَدِهِمًا). أو 
س ا ب ا ا BA ١‏ ع 
الوليٌ. أو متهم لِرَحِم من أحدهم؟ (على وجهين) : 
أحذهما: يَنْعَقِدٌ؛ لأنه يَنَعَقِدُ بهما نكاحٌ غَيرٍ هذا الرّوج» فَانْعَقَدَ بهما 
يكاحه؛ كسائر العدول. 
)١(‏ تقدّم تخريجه ۷/ ٤٦۷‏ حاشية (5). 


(۲) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٠٤١‏ . 


بَابُ أَوَكَانٍ التُكاح وَشُرُوطِه - الرَابعُ؛ الشَّهَادة 1 شك 


و لا؛ أن العدوٌّ لا تقبل شهادته على عدو وكذا الابن. 
وكذا الخلاف في آهل الصّنائع الرذيلة؛ كالحجام ونحوه. 
و أن اا ت يخ روط التكام)» بل اسن قد كر غيرة: 


4 


فيَصِحّ بدونهاء وهو قول ابن عمرّ» وابن الرّبّير» والحَسَنِ بن على ؛ لأنه 
«عليه الصلاة والسلام تزوّج بير مَهْرِ ولا شهوو») قال ابن المنذر: (لا 
يبت في الشَّاهِدَينِ في التكاح حبر وكذا قاله أحمدُ في رواية المرُوذِيّ» 
ولألّه عَفْدُ مُعاوَضةٍ كالبيع . 

ويجات عنه: بان ذلك من خصائصه»ء وقضيّةٌ المؤهوبة نفسها قضيّةُ 


ص 
5 


ڪين“ والأحاديث يمى بعضّها ببعض . 
والجمهور قد أظلَّقُوا هذه الرُوايةًء وقيّدَها المجْدٌ وجماعة: بما إذا لم 


)١(‏ قال ابن المنذر في الإشراف :۳٠/١‏ (زوّج ابن عمر ولم يحضر النكاح شاهدين» وفعل 
ذلك الحسن بن علي» زوَّج ابن الزبير وما معهما أحدء ثم أعلنوه بعد)» ولم نقف على أثر 
الحسن وابن الزبير» وابن الزبير تزوج أم الحسن واسمها نفيسة بنت الحسن بن علي 45 . 
ينظر: طبقات ابن سعد - الطبقة الخامسة .١١/۲‏ 
وآثر ابن عمر وتا : أخرجه عبد الرزاق (۲١٤٠٠)ء‏ عن نافع » عن حبيب مولى عروة بن الزبير 
قال : بعثني عروة إلى عبد الله بن عمر لأخطب له ابنة عبد الله» فقال عبد الله: «نعم» إن 
عروة لأهل أن يزوج»» ثم قال: «ادعه»» فدعوته» فلم يبرح حتى زوجه» فقال حبيب: «وما 
شهد ذلك غيري» وعروة» وعبد الله » ولكنهم أظهروه بعد ذلك وأعلموا به الناس»» إسناده 
جيد» وحبيب قليل الحديث» وروى له مسلم في المتابعات» وروى عنه جماعة» وهو 
صاحب القصة. 

(۲) والمراد كما في الشرح الكبير :155/٠١‏ ما أخرجه البخاري »)57١7(‏ ومسلم »)٠١٠١(‏ 
من حديث أنس واه » في قصة نكاحه ييه من صفية بنت حيي راء وفيه: وقال الناس: لا 
ولك 

(۳) ينظر: الإشراف .۳٠/١‏ 

)٤(‏ في (ظ): في عين. 


VY‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


يكتّموة» وإلا لم يَصِحَّ» ودگرّه بعضهم إجماعً”". 


وعلى الأوّل: لا يله التّواصِي بكثّمانه . وعنه : بلى» اختاره أبو بكر. 

مال قال ابخ نابي موسي + له شتلك رل أحمة: إن الخرأ؟ إذا 
زْوَّجَتْ ا أن النكاح بال . 

قال N‏ : هل لها أن تتزوّج بير هذا الرّوج قَبْلَ أن يُطلقَها ل يطلقهاء أو 


قال: ولم يَختلِث قله : أنه إذا مات أحدّهما؛ لم يرنه الآر. 
قال: 33 تكن ان ا : أنّها لا تترمّج 
بغيره إلا أن بُطلقهاء أو فرق یتما حاكم. > مع قوله: e‏ 


ت 


قال السَّامَرَئُ : كل ذلك يتخرَّحٌ على الاختلافي”" في الشّهادة؛ هل هي 
أمْ لا؟ 


ر 


9 


7 KT ره‎ 


(۱) ينظر: الفروع ۲۳۲/۸ . 
(۲) في (ق): تنبيه . 
(۳) في (ظ): اختلا 


بَابُ أَوَكانٍ التكاح وَشْرُوطِه - الْكَامِسُ كَوْنْ لرل كُمْنَا 8 vr‏ 


(فَصَنّ) 


(الْخَامِسٌ: كَوْن الرّجُلٍ كُفْنًا لَّهَا فِي إِحْدَى الرَوَايَتَيْنِ)» هي ظاهِرٌ 
المذهب» والمشهورةٌ عند عامّة الأصحاب؛ لِمَا روى أبو هريرة: أن اللي علا 
قال: «إذا حب المسلِم من تَرضَونَ”" ديئه وخُلْقَه فزوٌجوه. إلا تَفُعَلوا؛ تكن 
فتنة في الأرض وساد كبيرا رواة الترمذزي: وروي لرشلاء كيلخو 
ا وقال ف انع د ورات الا ساب امنا 
رواه الخال والدّارَفْظية 0 O‏ 


)١(‏ فى (ظ): يرضون. 

)۲( آل به الترمذي »)۱٠۸٤(‏ وابن ماجه .4)١951(‏ والطبراني في الأوسط (445)» 
والحاكم (51465)»: من طرق عن عبد الحميد بن سليمان» عن ابن عجلان» عن ابن وثيمة 
النصري» عن أبي هريرة ويه مرفوعًا . وعبد الحميد بن سليمان الخزاعي: ضعيف» وقد 
السب و اج ند فقد أخرجه أبو داود في المراسيل (175) من طريق الليث» 
وسعيد بن منصور (590)» عن عبد العزيز بن محمدء كلاهما - الليث والدراوردي - 
عن ابن عجلان» عن ابن هرمز الصنعاني نحوه ا ورجح إرساله: أبو داود والبخاري 
والإشبيلي» وله شاهد من حديث أبي حاتم المزني: أخرجه الترمذي »2230١85(‏ والطبراني 
فى الكبير (77/). وفى سنده محمد وسعيد ابنا عبيد» وهما مجهولان لا يعرفان. 
فال ابن القطان. وأبو ج المزني مختلف في صحبته» ولا يعرف له غير هذا الحديث. 
والحديث ضعفه ابن القطان» وصححه الحاكم» وحسّن الترمذي حديث أبي حاتم المزني» 
وقال الألباتي: (حسن لغيره). ينظر: علل الغرمذي الكبير ۲۹6)» الجرح والتعديل 
4 المراسيل 00۳7 بیان الو 700/6 نيتيب الكمال ۴۱/۲۴ سيران 

لاعتدال ”/ »١59‏ الإرواء 5577/5» الصحيحة .)١٠١75(‏ 

7( كذا في النسخ الخطية. والذي في المصادر: تزويج . 

(4:) أخرجه عبد الرزاق »)٠١١۲١(‏ وابن أبي شيبة »)۱۷۷٠۲(‏ والدارقطني .)۳۷۸١(‏ والبيهقي 
في الكبرى »)۱۳۷١١(‏ عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» عن عمر ذه . قال المزي في 

لتهذيب: (ولم يدركه)ء وأعلّه ابن كثير والألباني بالانقطاع» واعترض على ذلك مغلطاي 

وأبو زرعة العراقي» ودلّلا على قولهما بما يحتمل سماعه منهء إلا أن الإمام أحمد في رواية - 


V€‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


ورواه" جايرٌ مرفوعًا : «لا يكح النّساء إلا الأكفاء»» ضكفه ابن عبد الب 
وقال سَلْمان لجُرير: «إتكم مَعْشَرَ العرب لا نتقدّم في صلاتكم» ولا تنك 
a‏ لله فضّلكم عَلَّينا بمحمَّدا رواه البَِعَتُِ بِإسْنادٍ حَسَنِء واخْتَجٌ 
بهما أحمد في رواية أبي طالب“ ولأنّه تصرف في سن كن ی ای عن 
الأولياء» فلم يَصِحَّ؛ كما لو زوّجت بعر إذِها . 

فان عدِمَ حال العَقّد؛ِ فخكمّه حكم العقود الفاسدة. 


= مهنى نص على أنه مرسل» فإنه سئل: هذا مرسل عن عمر؟ قال: (نعم» ولكن 
إبراهيم بن محمد بن طلحة كبير)» واحتج به أحمد في مسائل ابن منصور .)١587/5(‏ 
ينظر: مسند الفاروق +١١3/7‏ شرح علل الترمذي +555/١‏ إكمال تهذيب الكمال 
01١‏ تحفة التحصيل ص ۰۱۷ الإرواء ٠٠١/١‏ . 

200 زيد في (ق) : عن 

(۲) أخرجه أبو يعلى »)۲٠۹٤(‏ والعقيلي في الضعفاء /٤(‏ 85 77). وابن عدي في الكامل 

»)۱١۲ /۸(‏ والدارقطنى (501).» وفيه مُبِشّر بن عبيد الكوفى» قال الدارقطنى : (متروك 

لحدیث» أحاديثه لا يتابع عليها). ونقل العقيليٌ عن الإمام أحمك: عاد أحاديث 

موضوعة كذب)» وقد ضعّفه جدًا الهيثمي» وحكم عليه بالوضع الشوكاني والألباني. ينظر: 

لتمهيد »١55 /١19‏ السنن الصغير ”/ 1/5» الفوائد المجموعة »)١5(‏ الإرواء ۲٠٤١/١‏ . 

() قوله: (لآن) في (ق): إلا أن. 

() أخرجه عبد الرزاق »)٤۲۸۳(‏ وسعيد بن منصور (4)097. وابن أبي شيبة »)۸١١١(‏ 

والطحاوي في معاني الآثار .)۲٤۲١(‏ والطبراني في الكبير »)٠٠٥۳١(‏ والبيهقي في 

لكبرى »)٥٤۳۹(‏ من طريق الثوري وغيره عن أبي إسحاق» عن أبي ليلى الکندي» عن 

سلمان وله ورجاله ثقنات» أب لبلى هو سلمة بن معاوية وثقة ابن معين» إل أن أنا 


إسحاق مدلس وقد عنعنه. وأخرجه ابن الجعد (557)» وسعيد بن منصور (045). عن 
شعبة» عن أبي إسحاق» سمعت أوس بن ضمعج» قال سلمان. وإسناده صحيح» وصرّح 
فيه أبو إسحاق بالسماع. وتابع شعبة غيرّه عند الطبراني في الكبير (2)5154» والبيهقي في 
الكبرى »)۱۳۷١١(‏ قال شيخ الإسلام في الاقتضاء 557/١‏ : (إسناده جيد)» واحتج به 
الإمام أحمد» ورجّح أبو حاتم وأبو زرعة طريق الثوري كما في العلل 218١/7‏ وضعفه 
الألباني في الإرواء 778/7 بعنعنة أبي إسحاق وبالاختلاف عليه. 


بَابُ كان النكاح وَشْرُوطِه - الْخَامِسُ: ڪون الرَّحجْلٍ كُمْنًا 8 Vo‏ 


و 


وإِنْ وُجدتٌُ حال العقد, ثم عُدِمَتُْ بعدّه؛ لم يَبظل النّكاح» وللمرأة 

وقِيلَ: لا؛ كوليّهاء وكطولٍ خُرَّةٍ من كح أَمَة. 

وفي ثالث : لهم المَسْخْ ؛ کما لو کانت لو قبل العقد. 

و ونكت لمان مه بعَبْرِه)؛ آي : بير كُفُوْ؛ِ (لَمْ يَصِمَّ)؛ لقّوات 
الشَّرطء ولأنها حقّ لله تعالى ولهم» واحتخ جماعة ببَيعِه مالّها بدون ثَمَنِهه مع 
أنَّ المالّ أخنتٌ من التّكاح؛ لدّخولٍ البَدَلِ فيه والإباحةٍ والمحاباق» ويُحگم 
بالُكول فيه وبا مَنْعها تزويج نفسها كيلا يَضَعَها في عير كُمُقٍ فبطل العَقُدٌُ؛ 
ِتَوَهُم العار فيه فهنا أَوْلَىء ولأنَّ لله فيه تَطرّاء ولان الوليّ إذا زوَّجها بعير 
كو يكون فاا 

روناي تلبق بلجي تيضق بل لِلّزو لثمن اف اعهارها 
أبو الحَََّابٍ في «خلافه». وقدّمها في «المحرّر» و«الفروع». وجَرَّمَ بها في 
«الوجيز»» قال ابن حَمْدانَ: وهي أَوْلى؛ لقوله تعالى: «إنَّ ڪرم عند لَه 
قدي » [الحجرّات: 1]» وزوّج ال ي ابنتيهِ من عثمان وأبي العاص"» 
ولا شل أن سه نرق نسبهما» وفي الكو اه ا آم فاط ينث 
قيس أن تنك أسامة 3 زی مولا وهي ر 


الع 


وقي «البخار21 دأن 


)١(‏ قوله: (فيه) سقط من (ق). 

(۲) قوله: (في خلافه) سقط من (ظ). 

() كما في البخاري (۳۱۳۰)» من حديث ابن عمر وء قال: إنما تغيّب عثمان عن بدر» فإنه 
كانت تحته بنت رسول الله به . الحديث» وهى رقية بنت الرسول الله يك كما جاءت 
تسميتها بسند صحيح عند أحمد (۱۳۳۹۸)» الحا (1۸0۱). 
وزواج أبي العاص من زينب بنت الرسول بي مشهور: ففي مسلم (047)» من حديث 
أبي قتادة َينهء قال: «رأيت التْب بيه يوم الثناس وأمامة بنت أبي العاص» وهي ابنة زينب 
بنت النبك حي على عاتقه) . 

)25 تفلح أن يديك فاطمة بنت قيس وا لم يخرجه البخاري» بل انفرد به مسلم .)١58٠0(‏ 
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أبا ديف الى سالماء وا ادا أخية هند ابن الوليده وهو الول لامرأةٍ 


م م o‏ اف hg‏ 


5 (۱) ۰ 
من الأنصار» وتو ودين بجارقة يمك جحل > وفي 
«الذارةة نِيٌّ2: 3 حت عبد د الرّحمن بن عَوفِ كانت 5 تحت ت بلا وما 

روي فيها يذل على اعتبارها في الجملةء ولا يلرم منه اش شتراظها . 


و 


O EAE a 
ویکون التُكاحٌ صحيحًا؛ لِمَا رَوَى عبد الله بن بُرَيدةَ عن أبيه» قال: «جاءت‎ 
فتاةٌ إلى النِّيّ يك فقالت: إن أبي زرَّجَنِي من ابن أخيه؛ لِيَرقَعَ بي حَسِيسَتَه؛‎ 
قال: فجعل الأمرّ إليهاء فقالت: قد أَجَرْتٌ ما صَبَمَ أبي» ولكن أردتُ أنْ‎ 
. غلم النْساءَ أن لَيْسَ للآباء من الأمر شي رواه أحمد والتسائة“‎ 


م ا کک ا 4 ا اسار 0 ر ا ی 
ويكون الفسخ فوراء وكذا وتراخياء ذكرّه القاضي › وذكره الشيخ تقيٌّ 


. عن عائشة وا‎ »)50٠00( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٤۷۹۲(‏ ومسلم .)١578(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۲۲/۹)» والدارقطني (۳۷۹۷). والبيهقي في 

لكبرى (١۱۳۷۸)ء‏ عن أبي الحسن» عن حنظلة بن أبي سفيان» عن أمه به. ا 

سكت عنه البخاري» وذكر الدُوري الخبرٌ في تاريخ ابن معين (*/ ۱۲۳)» وأن يحبى بن معين 

أنكره» وقال: (هذا باطل» ما كانت أخت عبد الرحمن بن عوف قط تحت بلال). 

(:) أخرجه أحمد .»)٠٠٠٤۳(‏ والنسائي (۳۲۹۹)» والدارقطني (7550), (2)70010 والبيهقي 
في الكبرى (1575)+ من طرق عن كهمس بن الحسن» عن عبد الله بن بريدة» عن 
اي وا مرفوعًا» وأخرجه ابن ماجه (14175)» عن كهمس بن الحسن» عن ابن بريدة عن 
أبيه وأعله الدارقطني والبيهقي بالانقطاع» قال الدارقطني: (هذه كلها مراسيل» ابن بريدة لم 
يسمع من عائشة شيئًا)» وقواه ابن حجر فقال: (صحح له الترمذي حديثا عن عائشة من 
القول ليلة القدر» من رواية: جعفر بن سليمان» بهذا الإسناد» ومقتضى ذلك أن يكون سمع 
منهاء ولم أقف على قول أحد وصفه بالتدليس)» وأخرجه مرسلا عبد الرزاق »)٠١١١۲(‏ 
وابن أبي شيبة »)٠١۹۸١(‏ والرواية التي ذكرها المصنف من حديث بريدة هي عند ابن ماجهء 
ولم نقف عليها عند أحمد والنسائي» ينظر: علل الدارقطني ۸٩۹/٠١‏ اتحاف المهرة 
٥‏ ۷ الصحيحة (۳۳۳۷). 


بَابُ ڪان التكاح وَشْرُوطِه - الْكَامِسُ كَوْنْ الڙ ل كُمْنَا vv‏ 


الدّين ظاهِرٌ المذهب”"؛ لأنَّه لنقص في المعقود عليه» فهي حقٌّ للأولياء 
و المي اذ : ٠‏ 

وللأبْعَد الفسخ مع رضا الأقرب؛ لِمَا يَلِحَقَه من العار في الأَشْهَّرء يويد 
وله : (فَلَوْ رَوّحَ الآَبُ بِعَيْرٍ كُفُوْ بِرِضَامَاء فَلِلٍْعْوَةِ الْمَسْغُء نص عَلَيْه)؛ لان 
الأ ولي في حال يَلحَقّه العارٌ بِمَفْد الكفاءة» فمَّلَّكَ المَسْحَّ؛ كالوليٌ 
المساوي. 

وقياسسُ المذهب: أن المَسْمَ يَفتقِرٌ إلى حاكم . 

قَرْعٌّ: الكفاءة المعتبرة في الرّجل فقظ ؛ لاه نل لا مُكافئ له» وقد تزوّج 
من أحياء العرب . 

وفي «الانتصار» احتمالٌ: يخيّرٌُ معتَقّ تحت أمةٍ. 

وفي «الواضح» احتمالٌ: يَبِظل؛ بناءً على الرٌّواية إذا اسْتَعْنَى عن نكاح 
الأمة بحُرَّة؛ بَطَلَّء قال الكسائيٌ : قَولّهم: (لا أصل)؛ أي: لا حَسّب ولا 
فَضِل”" ؛ أيْ: لا مال» وهي حق لله تعالى. 

ع س ا 

(وَالْكَفَاءَةٌ: الدّينُ وَالْمَنْصِبُ)» هذا إِحْدَى الرّوايتين» وإليها ميل المؤلّء 
أمّا الدَينُ فلقوله تعالى: لأْقَمَن کان مَؤْسناه.. 469 الآيةَ ركجتة: ۰٠۸‏ وَيَّلرّمُ منه 
نفئ الِاسْتواء من كل وجو» صرّح به القاضي وغيرٌه؛ لأنَّ الفاق مردودٌ 
الشَّهِادةٍ والرّوايةٍ» غير مَأمون» مسلوب الولاية» ناق عند الله وعند حَلّقه 
قليلٌ الحظّ في الذَّنِيا والآخرة. 

وأا الملصيت فيو السب لحديث عمر: ما الأكفاء؟ قال: «في الحَسّبٍ) 


.٠٠۲ ينظر: الاختيارات ص‎ )١( 
. ۹۷/١ ينظر: مجمل اللغة‎ )۲( 
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رواه أبو بکر» ولأنَّ العربٌ يَعُدُونَ الكفاءة في التّسب» ويَأنَفونُ من نكاح 
الموالي» ويَرّونَ أن ذلك نفص وعارٌ. 

صا الاي وَلَا عَرَِيةٌ بِعجَوي)؟ لِمَقْدٍ العِمّةَ والمنصب. 

الكت يقفا بَعْضهُمْ بض أَكْمَا 0 المذعب؛ لأنه لل زوّج ابنتيه غثمان 
وأبا العاص 7 وزوّج علي عمر ابتته اَم لوم وتزوّج عبد الله بن عمرٌ 
فاطمّة بنك الحُسَينِ بن علخ وتزوّج مُصعَبٌ بن الؤثير أخثها te‏ 
وتزوّج المقدادٌ بن الأسود صُباعةً بنك الرَبَّير بن عبدٍ الملِب”» رغال 
على أنَّ العربٌ كلّهم في مرتبة واحدةء وفي «مُسئَدٍ البرّارة عن خالد بن مَعْدانَ: 
عن معاذٍ بن جَبَلٍ مرفوعًاء قال: «العَرَبُ بعضهم لبعض أكْفاء والموالي 
بعضهم لبعغض أكفاء». إلا أن خالدًا لم يَسمَعْ مِنْ مُعاؤ"" . 


)١(‏ تقدم تخريج أثر عمر ذَيينه ۷/ 41 حاشية (4)» وهذه الزيادة التي رواها أبو بكر عبد العزيز 
لم نقف عليها مسندة عند غيره. 

)۲( تقدّم تخريجهما /V‏ 4۷0 حاشية 9 

(۳) أخرجه البخاري (۲۸۸۱). 

€ كذا في النسخ الخطية» والذي ف في المغني ۳٦/۷‏ : (وتزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان 
فاطمة بنت الحسين بن علي) . 
e‏ ل 
تد وينظر: eT‏ ای ی تاریخ اب N * e‏ 10« 
تاريخ الإسلام ۳/ ۲۹۵ . 

)٥(‏ ا ا واللالكائي ا الأولياء (4۳). وذكره 

فك ا البخاري E‏ )۰۷( من حديث عائشة 5-5 

(۷) أخرجه البزار (/771)» وسنده منقطع؛ فإن خالد بن معدان الكلاعي لم يدرك معاذ بن جبل 
باحك الاير Es. E‏ حار 


بَابُ كان النكاح وشووكلة ٠‏ الكافسش: ڪؤن الرَّجْلٍ كُمفْنًا 8 ۹ 


ا ا ألما وان تفاضلرا : في الشَّرف؛ كالعرب. 


(وَعَنْهُ SEE‏ رن يتك ررش ولا ماشو مير مَاشِِئَ): حكاها 
القاضي في E‏ وأبو الكاب» والشَّيخَان؛ إذ العَرَبُ فَضَلَّتِ النَّامنَ 
برسول الله لا وقَرَي يش احص به من سائر العرب» وبنو هاشم آخص به من 
فُريش» يذل عليه قولّه 4# : «إنَّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى 
من كنانة قريشّاء واصطفى من قریش بني عاشمء واصطفاني من بني هاش ٨۲‏ . 

ورد الشّيحُ تقي الدّين هذه الرُوايةَء» وقال: ليس في كلام ايها يدل 
عليه» وإِنَّما المنصوص عنه - كما ذكره ابن أبي موسى» والقاضي - 
قريشًا بعضهم لبعض أكْفاء e‏ ومَنْ قال: الهاشمية 
امد 
و الهائبويّات من بئات انب وله وغيرهنٌ بير“ الهِاشِوبّينَ ثابتٌ في 
E I‏ 


م أن ا التاق ا و ييا اى ؛ أئ : ٠‏ افع 


3 


اللو والتبدي تك مما 6ل ان ےا هذا عر المشير فن 
أحمد» واختارها القاضى فی «تعليقه» » وال وا الخَطَاب» والمجد» 


وصحّحها المؤلف في الحريّة. والشيرازي في اليسار. 


(De a 


س 
ِو 
ضذي 


اسع الل هر ؛ مارِقٌ من دين الإسلام؛ إِذْ قصة 


= 055/5 الأحكام الوسطى ۰۱۲۹/۳ بيان الوهم */77» جامع التحصيل ص 217١‏ البدر 
المنير /1/ 265/5 فتح الباري ۱۳۳/۹ الإرواء يي 

)١(‏ أخرجه مسلم (75715)» من حديث واثلة بن الأسقع طالب 

(0) في (ق): لا تتزوج. 

(9) في (ق): له 

22 في (ق): يعني . 

(5) ينظر: شرح الزركشي 75/5. 

(7) في (ظ): فيكون. 


o“‏ | الشبدع شرح المُقنع 


أا الحّيّة؛ لن الي ل خير رر حينَ عَمَقَتْ تحت عب وإذا 
ثبت الخيارٌ في الاستدامة؛ ففي الكهذاء اراي ولان الى ده ك وضو 
وكا اله مقكر ل سن ابراه مهد og‏ نيما المويية دولا 
غا واو 

ونا الشناعة: و لق لقم :فى ف ایآ لقصل الب وقد 


رُوِيّ: «العَربُ بعضهم لبعض أكُفاء قبيلةٌ لقبيلق وح لحييّ. ورجل لرجل» 
الا خائ ك أو حجًام)» 2 ابن عيف لير فى «التّمهيد»» وذكر أله 111 
و ا ال عله 0ا سا 

وأمّا اليَسارٌُ؛ فلن في عرف النَّاس التّفاضل في ذلك» ولقوله ية لفاطمة 
بنتِ قيس حين أخبرته بحُطّابهاء فقال لها : «أمًا مُعاوية فضُعْلوكٌ لا مال له“ 
ولان على الموسرة ضَرَّرًا في إغُسار رّوجها ؛ لإخلاله بتققتها ونفقةٍ ولدها. 


)00 أخرجه مسلم »)٠١١٤(‏ من حديث عائشة ونا . 

(0) فى (ق): بحقوق. 

)۳( ا ابن عدي في الكامل /١(‏ ۱۷۳). وابن الجوزي في العلل المتناهية »)2٠١١1(‏ من 
حديث ابن عمر ونا مرفوعًا. وفيه عمران بن أبي الفضل : ضعيف الحديث» منكر الحديث 


۰ 3 


جدا. وأخرجه ابن الجوزي فى العلل المتناهية 2,)١١١9 2١٠١ 1١4(‏ من طريقين آخرين» وق 
أحدهما: علي بن عروة القرشي» وهو متروك. وفي الآخر: محمد بن الفضل بن عطية» 
وهو متروك الحديث» كذاب. والحديث ضعفه ابن عدي» وابن حبان - وعدّوه من مناكير 
عمران بن أبي الفضل - وضعفه البيهقي وابن الجوزي وابن القطان والزيلعي» وحكم 
عليه ابن عبد البر والألباني بالوضعء وقال أبو حاتم: (هذا حديث منكر). وروي بسند آخر 
منقطعًا. ينظر: الضعفاء الكبير ۳٠۳١/۳‏ الجرح والتعديل ٠۳١/١‏ العلل لابن أبي حاتم 
25 المجروحين لابن حبان ۲/ »١57‏ نصب الراية ”*/1931» البدر المنير ۷/ .٥۸۳‏ 
الإرواء 7/5 58؟. 

() ينظر: التمهيد ٠١٤/١۹‏ . 

. ۱۸١ /۳ ينظر: زاد المسافر‎ )٥( 

(5) جزء من حديث فاطمة بنت قيس وبا أخرجه مسلم .)۱٤۸۳(‏ 


بَابُ أرْكانٍ النكاح وَشْرُوطِه - الْخَامِسْه ڪون الرَّجْلٍ كنا 6 


9 ترو خرّةٌ بِعَبْدِ) ؛ لانتفاء الح ليم ET‏ زف 

ولف فمن مسّه أو مس آباءه الرّقّء هل يكون كفء الحرَةٍ الأصل؟ فيه 
روایتان. 

3 يت وزاوة جع اده اد لانتفاء الاستواء في الصّنعة» (وَلَا 
نت 6 بالهمز بير خََلافيِ'” 0 وهو صاحب العَقار والمالء (بِحَائِكِ) ؛ 
لانتفاء الشار وإن وجد فيه كثرة المال؛ فالعبرة بالغالب. 

0 مُوسِرَةٌ بِمُعْسِرِ)) وظاهره: ولو كان متولّيّاء وقاله الشَّيِحٌ تقيّ 2 
ال كان 0 هذا بقيّة الصّنائع المزرية؛ كالقيّم والحَمَّامِيٌ ؛ لأن ذلك 


» )0( e. 


عه > 


وعنه : لا ؛ لانه لين ا ارم کار 

وقيل: ساج كحائِكِ. ٠‏ 

وول الزّنَى؛ قيل: هو كُمُؤٌّ لذات نَسَبٍ. 

و لاغ ك واد الا ع ذلك أن عي الكهب إلى العلا 
والضلحاء المشهوريق ليبن كفوًا للمكييت اهما" 

تنبية : اخثلف في الگفاءة» هل هي شرظ للصكة أو لنُروم؟ وأنّها هل 
لاني انين ن أو جهة؟ قد سبق» وقال القاضي» وأبو الحظاب» والمؤلّك. 
ا 


(۱) في (ق): ولا من. 

(0) ينظر: المطلع ص .7”5١‏ 

(۳) ينظر: الفروع ۲۳۳/۸ . 

(4) في (ق): الزرية. 

(45) قوله: (نقص) سقط من (ظ). 

(0) ينظر : الوسيط في المذهب / «A0‏ تحفة المحتاج ۸4/۷ . 


A۲‏ ع ا جرع لطع 


ال امح ما قن الان والعينضصيه واا د اناد 
فلا بطر Ay ٩"‏ اة 

وجَمَحَ المجِدٌ بَيتهماء فجعل فيها ثلاتٌ رواياتء يَختصٌ البظلان بالدّين 
والمنصب. 

وقال في (السحرذة: يدر لون بالتسب فف 


وقال السَيح تقي الدين” “: (لم اچد عن أحمد د نصا نَضَّا ببظلان النكاح لفقرٍ أو 
رِقَّء ولم أجِدْ عنه نضا بإقرار التُكاح مع عدم الدّين والمنصب» ون على 
التفريق بالجياكة في رواية حنبل). 

َر : يجوز للعجميّ أن يتزوّجَ مَواليّ بني هاشِم» نص عليه» وقال في 
و ل ای ا ع جر ا ر ر مهلى : 
المنع. 

ومن أسلم؛ كفءٌ لمن له أبوان في الإسلام» نَصّ عليه . 

وأهل البدع» قال أحمد في الرّجل يزوج الجَهُمِيَ: يفرّق بَيتهما» وكذا 
الوافتي إا كان بخاص ب قال لا يزوج بنته من حَرُورِيٌ» ولا رافِضِيٌّ؛ ولا 


قَدَريٌء إن كان لا يدعو؛ فلا باس ب 


e‏ لا تشترط الشَّهادةٌ بخُلوّها عن الموانع الشَّرعيَّة» قال في 


)١(‏ قوله: (محلهما) في (ق): محله بما. 

(؟) في (ق): فلا تبطل. 

(9) في (ق): يمضي . 

(6) ينظر + شرح الررکھی ٥‏ ا 

(5) أخرجه البخاري (51771)» من حديث أنس بن مالك ويكنه . 
(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۹۳۰/٤‏ . 

(۷) ينظر: شرح الزركشي 5/ 7,5 . 

(۸) ينظر: المغني ۳۹/۷. 


بَابُ ڪان التكاح وَشْرُوطِه - الْكَامِسُ كَوْنْ الرَْلٍ كُمْنَا 8 Ar‏ 


«الترغيب» وغيره: ولا الإشهاد على إذنهاء وقيل: بلى. 

ولا يزوّجها العاقِدٌ نائبُ الحاكم بطريق الولاية حى يَعلَمّ إذنها . 

وإن ادّعى زو إِذْنهاء وأنكرث؛ صُدَّقتٌ قَبِلَ الدّخول لا بعدّه. 

وفي «عيون المسائل» : تُصِدَّقٌ النَيْبُ؛ لأنّها تزوَّج بإذنها ظاهرّاء بخلاف 
البكرء فإنّه يزوّجها أبوها بلا إذنهاء وفي دعوى الوليٌ إذتّها كذلك» وقال 
القت فقن الذي ترا 


وان اذغك الد فأكر ورقه صُدقف” 


ولع 


0 


0 


6١ XT 6١ 
ر‎ KK ا لم‎ 


. ۲۳٣ /۸ ينظر: الفروع‎ )١( 
(؟) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف كخ).‎ 


A‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


(بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ في التگاح) 
E‏ ضَرَيَان) : 
e e GEE‏ ربع أقْسَام) : 
و ال يناه ولا نزق تين السب الحاصِل بنكاح» 5 
ملْكِ يمين» آ ی شبْهة» أو حَرام» ES im‏ 
تعالى: حرمت يڪم امه لے تک... 69 ) الاي [اليّسَاء: ۲۳]. 

ل" وهنَّ كل من انْتَسَب إليها بولادة» سواءٌ وقع عليها اسم الام 
حقيقة وهي التي وَلَدَنْكَ أو مجارًا وهي التي وَلَدَتْ مَن وَلَدَكَ وان عَلَتْء 3 
كن ذلك بكوله: وهر الا وَالْجَدّاتُ مِنْ قِبَل الأب ب الام وَإِنْ عَلَونَ)» 
وه 12 م أمّكِ وام أبيك» وشا امك وجدّنا أبيك» و 


6 


جاك و أجدادك› وارئاكِ كن 3 غْيرَ وارثات» ميد عات 
وفي «الصّحيح»: «أنَّ أبا هُرَيرةَ ذَكَرَ هاجَرٌ أمَّ إسماعيلَ» وقال: تلك أمُكم 
بان عاد ا وقي التعاء اور ای غيل لے ينا اكه واا 


00 في (ق): وهي . 

(۲) أخرجه البخاري »)۳۳١۸(‏ موقوفًا من قول أبي هريرة ذه . وقد وهم في كشاف القناع 
(594/5) فظته مرفوعًا حيث قال: ذكر أبو هريرة هاجر أمٌ إسماعيل» فقال رسول الله کي : 
«تلك أمّكم يا بني ماء السّماء». ينظر: التوضيح لابن الملقن 23480١ /١19‏ فتح الباري ۳۹٤/٦‏ . 

(۳) لم نجده مرفوعًا. وقد ذكره أبو يعلى في إبطال التأويلات (ص )۸٠‏ في أخبار الشيخ 
أبي الحسن بن بشار من رواية أبي حفص البرمكي» عن أبيه» قال: كنت أسمع الشيخ إذا 
دعا تقول فى عات «الليخ صل على أبينا آم الذي غلك بيد واناه صنورتك: 
وأسجدت له ملائكتك» وزوجته حوّاء أمتك) . 


5 الْمُحَدَّمَاتِ 8 التُكاح - المُحَدَّمَات عَلَى الأَيَبِ ع A0‏ 


عه 8 م 5 8ع 0 
وات يق علوال)ء وهن كل أ التسكك اليك" بو لادتاف؟ کاب 


3 حَرَام)» شيل : ابنته من الرّنى؛ لقوله ## في امرأةٍ هلال بن أميّة: 
اوه فان جاءت به على كذا؛ فهو لشريك بن سَججماء»” ' يعني : الرّانيَ؛ 


2 9 2 عه س اا ر ا عر ص o‏ 4( ر 
واستدل أحمد: بامر النبيٌ 5ة سودة أن تحتجبّ من ابن ا ٤‏ للشب الذي 


زاف سفت و کی قن التعرير؟ أن يعلم انهلا ينه ظاهراة. وإ كات الست 
لغيره» قاله فى «التعليق»» وظاهِرٌ كلام اتجيل : أن الشبهة كافي» ولا ما 
من مائه» فحَرّمَتُ؛ كتحريم الرّانية على ولدهاء وكالمنفيّة باللّعان. 

لا يقال لا يجري التوارث بيتهماء ولا تع عليه إذا ملكهاء ولا بلرّمه؛ 


وو 
.4 


لن تخلّف بعض الأحكام لا يُوجبُ ٠‏ كما لو كانت رقيقةً» أو مخالِفة لدينه. 


20 


6 


(وَمَنَاتٌ إلا 

(وَالْأَحَوَاتُ مِنَ الْجِهَاتِ النَّلَاثْ)؛ أي: الأخواتثٌ من الْأبَوَينَء أو من” 
الأب ومن الأمٌ؛ لشمول الآية لهنّ. 

وكات كيه وناك لكشو يق ان سهة اداه وو تلط وذ 
e‏ للآية. 

(وَالْعَمَاتُ وَالْحَالَاتٌ وَإِنْ عَلَوْنَ)» فيدحل في العَمّات كل أختٍ لأب 


0 


To‏ ف الك ° 01 3 5 ت 
ولاد وإن سَفلنَّ)» من ملك أو شبهة؛ لصحّة تناول الاسم 


( 


. في (ظ): وهي‎ )١( 
قوله: (إليك) سقطت من (ظ).‎ )0( 

() أخرجه البخاري (4141)» ومسلم »)١597(‏ من حديث أنس بن مالك طن . 
(:) أخرجه البخاري .)۲٥۳۳(‏ 

(5) كذا في النسخ الخطية» والذي في الممتع :۸٤/۳‏ لا يوجب الحل. 

(5) قوله: (أو من) في (ق): ومن. 


A٦‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


ا e‏ ءل 2 ¢ سه اها ع َ ست عي 

بِعَدَث من جهة أبيه ومن جهة أمّهء وإذا ثبت أن كل جد أب وكل جذةٍ آم» 

RK “e f RK امع م 2 عر‎ 

فكل أختٍ لها عمّة وخالة» ويستثنى منه خالة العمّة لآب وعمّة الخالة لِأم. 
ر بسر مدو 


(وَلَا تَحْرّمُ بَتَانّهُنّ)؛ لقوله تعالى: تاها أن إن تا لكَ... © )4 


الآَيةَ [همئّب: .ه:» والأصل المساواة» لا سِيّما وقد دخلت''' في عموم قوله 
تعالى: ول كيم ما وراه رڪم »4 [اليّسَاء: .]۲٤‏ 

وضابظه : أنَّ كل امرأة حرّمَتْ؛ حَرْمَتِ الْتُهاء إلا حَمْسًا: آم الرّوجةء 
والعَمَّة» والخالة» وحليلة الابْنء وحليلة الأب. 

ومَنْ عرف رتف أنهاء إلا حا اله والب ريفك الخ 
وحليلة الابن» وحليلة الأب. 

أصل: تحر رَوجاثُ التي 5 فقظ على غَيرِه ولو من فارَقهاء وه 
وجا كا وأخرى. 

(الْقِسُمُ الثَّانِي: الْمُحَرَّمَاتُ بالرّضَاعء وَيَحْرُمُ به مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب)؛ 
لقوله تعالى : (وأمَمَتْڪم الي أرَصَعَدك واتوئڪم قرت اليصدعَة) ريني 
+,]» والبقيّةٌ بالقیاس» بغير خلافيء حكاه ابنُ حرم والمؤلّك”*', ولقوله 
ني : يحرم من الرّضاع ما يحرم من السب ممق عليه . 

قل حنبل : نكاح ابن الرّجل مِنْ لَبَنِهِ؛ بمنزلة نكاح ابنه”" من صلبه”" . 


)١(‏ في (ق): دخلن. 

(۲) في (ظ): يحرم. 

(۳) قوله: (من) سقط من (ق). 

(4) في (ق): أزواجه. 

(ه) ينظر: مراتب الإجماع ص 257 الإجماع لابن المنذر ص .AY‏ 

0( أخر جه البخاري (هة كعك )ل ومسلم (۷ من حديث ابن عباس وا . 
(۷) قوله: (بمنزلة نكاح ابنه) في (ق): من نكاح أبيه. 

(۸) ينظر: الفروع ۸ 


بَابُ الْمُحَدَمَاتِ في النُكاح - المُحَرَّمَات عَلَى الأَيَبِ ع AV‏ 


وقال الشَّيحٌ تقىٌ الدّين: لم يقل الشَّارعٌ ما يحرم بالمصاهَرةء فأمٌ امْرأْتِه 
SS‏ وبنت امرأته بان 
غیره؛ دق بالمضافرة لا بالست: ولا تست ول مساهرة ةوه فلا 
0 

وقد اسْتَدْنَى من كلامه بعضٌ أصحابنا : إلا أمَّ أخته وأخت ابنه» فإنَّهما لا 


يَحرّمان» والصّواب عِنْدَ الأكثر: عَدَمُ استثنائهما؛ لأنَّ أمَّ أخته إّما حَرّمَتْ في 
غير هذا الموضع ؛ لكوتها زوجة أنية؛ وهو د تحريم بالمصاهرة لا تحريم 


نسب وأخت ابئه ؟؛ اا اي 


0 ظاهِرٌ کلامه: لا ق بي ا والمحظورء ذَكَرّهِ القاضي في 
ااا 55 


)ا امه الغَّالِتُ : بالتضام ف وهن أَربَعٌ : امات نِْسَائِهِ)؛ أي : 
تو ا عم علب ولام تسب ارتام دس اس 
تة افك E‏ 4 كخوغر نول عد وابق مسو وده شك هاه ها قن به 


. ٠٠۸ ينظر: الفروع ۲۳۹/۸ الاختيارات ص‎ )١( 

(۲) فى (ق): ربيبة . 

0 كذا في النسخ الخطية» وفي شرح الزركشي :١151/5‏ الرضاع المباح. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ٠١٤٤/٤‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)۱٠۸١١(‏ وسعيد بن منصور »)4۳١(‏ وابن أبي شيبة »)۱٦۲۷١(‏ 
والطبراني في الكبير (851/4)» والبيهقي في الكبرى »)۱۳۹٠۳(‏ عن أبي عمرو الشيباني» 
عن ابن مسعود» أن رجلا تزوّج امرأة» ثم رأى أمّها فأعجبته» فاستفتى ابن مسعود» فأمره 
أن يُفارقهاء ثم يتزوج أمهاء فتزوجهاء ثم أتى ابن مسعود المدينة» فسأل عن ذلك» ا 
أنه لا تحل له» فقال للرجل: «إنها عليك حرام» إنها لا تنبغي لك ففارقها»» وإسناده 
صحيح . وأخرجه يعقوب في المعرفة .)٤۳۹/١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۳۹۰١(‏ من طريق 
أخرى عن أبي عمرو: كان ابن مسعود يرخص في رجل تزوج امرأة» فماتت قبل أن يدخل 
بها أن يتزوج أمهاء فأتى المدينة» فكأنه لقي عمر بن الخطاب وء فرجع. وإسناده 
صحيح أيضًا . 


EAA‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 
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وعن علي : آتّها لا تَحرُمٌ إلا بالدخول بابنتها”” . 

و قوله تعالى: } هلت نايك )» [اليساء: «]» وهو 0 وحن 
عَمْرِو بن شعَيب» عن أبيه» عن جَدّه مرفوعًا قال: «مَن e‏ مرأةٌ فطلّقها 
قَبْلَ أن يَدحْلَ 0 لا بأس أنْ يتزوّج زه ول بيعل له أن يتزوّج أمَّها» 
وواة اين ماج واو يي 


خلال افا ست اهرأة الكجل + حليلة؛ اس ار رها 
وهي مُحللة له؛ أي : yT‏ 
رضاع› وارنًا كان أ َير وارثِ. دحل بها أو لا؛ لقوله تعالى: ولا کا 
تک ركم ير الا وريى.: +مء وقال البَرَاءٌ: لَقِيتُ خالي ومعه 
الرّاية قال : «أرْسَلني الب يله إلى رجل تزوّج امرأة أبيه مِنْ بَعدِه؛ أن اضرب 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في الاستذكار »٤٥۸/١‏ فقال: (واختلف فيه على ابن عباس وجابر بن 
عبد الله الأنصاري)» ولم نقف عليه مسندًا . 

(۲) أخرجه ابن آي قحة (۷ 1 وأحمد في مسائل صالح (؟/97)» والطبري في 
التفسير »)٥١٦/١(‏ وابن حزم في المحلى »)١5١/94(‏ وابن عبد البر في الاستذكار 
(558/5)» عن قتادة» عن خلاس» في الرجل يتزوج المرأة» ثم يطلقها قبل أن يدخل بهاء 
أيتزوج أمّها؟ قال: قال علي : «هي بمنزلة الربيبة»» رواية خلاس عن علي متكلم فيهاء وبناء 
عليه؛ صحح ابن حزم الأثر وضعفه ابن عبد البر. 

(۳) في (ق): وأما. 

(:) عزاه المصنف إلى ابن ماجه ولم نجده عنده» وقد أخرجه الترمذي .)01١١0(‏ وابن عدي 
»)۲٤۸/(‏ والبيهقي في الكبرى )۱۳۹١١(‏ من طرق عن ابن لهيعة» وأخرجه البيهقي في 
الكبرى 242١141١‏ من طريق المثنى بن الصباح» كلاهما عن عمرو بن شعيب به. والمثنى 
ل وقد ضعفه الترمذي وابن ن عدي وعبد الحق الإشبيلي 

بن الجوزي وابن عبد الهادي والرّيلعي والألباني. ينظر: الأحكام الوسطى 2175/79 
00 ۲ تنقيح التحقيق ٤‏ تخريج الأحاديث للزيلعي 2599/١‏ 
الضعيفة ,.)5١١1١(‏ الإرواء .٠٠١۳/١۳‏ 


فلك خوت ف اكام - المُحَدَّمَات عَلَى الأَبَدِ ع ۸۹ 


م نوه > عد 250 


0 


لے 0 ء۶ 
عَنقّه ) رواه أحمد» وابو داود» وال 
5 5 عو ع عو ےك 4 2 14 5 عه 
وسواءٌ في هذا و e‏ وجده لاأمه» قريب أو بعيدٍء 
ONY rot‏ ا 2 مه 
ولا درف بين من من وَطئَها(؟ * بيلك أو 


و أي يحرم عليه أنْ يتزوّج بامرأة ابنه» وابن بنته » من تسب أو 


چ و مہ 


0 قريبًا كان أَوْ بعيدًا؛ لقوله تعالى: وَل أنَآيكُم» رنتيسء: ۲» 
بير اف كديا 


(فَيَخْرْمْنَ بمُجَرَّدٍ e‏ لعُموم ما تقدّم» ولو كان نكا الأب الكافر 
فاسِدًا» دگره الشيخ تق الد Os‏ 

وظاهره لا 0000 الصحيح المفيدٍ للجل» والفاسِد» على 
ظاهرٍ كلام القاضي في «المجرد»؛ لِأنَّ حكمّه کالصحیح› ل الجلّ والإخلالَ 
ا المسيس » ار و 


.)۱۳١۳۲( أي : الترمذي كما في السنن‎ )١( 

7 را ين فيك كرف واختلف عنه: فأخرجه أحمد »)۱۸٥٥۷(‏ والنسائي (۳۳۳۱)» 
والبزار (۳۷۹۰)» وابن حبان E »)٤۱۱۲(‏ من طرق عن الحسن بن صالح. 
عن السدّي» عن عدي بن ثابت» عن البراء ونه . وسنده حسن» إسماعيل السدّي: صدوق 
حسن الحديث» ولم ينفرد الحسن بن صالح به» بل تابعه الثوري عن السدّي عند البزار. 
وأخرجه أبو داود »)٤٤٥۷(‏ والدارمي .)7١85(‏ من طرق عن عبيد الله بن عمرو» عن 
زيد بن أبي أنيسة» عن عدي بن ثابت» عن يزيد د بن البراء» عن أبيه به نحوه. وسنده 
صحيح . . وله شاهدٌ بسند صحيح - كما قاله البوصيري - من حديث معاوية بن قرّة ضيه : 
أخرجه النسائي في الكبرى »)۷۱۸١(‏ وابن ماجه .)55١/8(‏ وصخحه ابن حبان والحاكم 
وابن حزم والألباني. ينظر: المحلى 65 تنقيح التحقيق »٥۲۹ /٤‏ مصباح الزجاجة 
۳ ۰ الإرواء ۱۸/۸ . 

سد زيد في (ق) : فيه . 

)٤(‏ فى (ق): يطأها. 

)2( عر الإجماع لابن المنذر ص ۰۸٠‏ المغني ١١١/۷‏ . 

(5) ينظر: الفروع ۲۳۸/۸ . 


۹۰ ع المُبدع شرح المُقنع 


«التعليق» خلافه. 

(دُونَ بَتَاتِهِنٌَ)؛ أيْ: يحل له نكاحٌ ربيبةٍ أبيه وابێه؛ لقوله تعالى: لوأل 
کک ما وراه ِڪ . الآية اشا ءا 

(والركاقن” وحن ينات تسات ي الاي دَحَل بِهِنَّ)؛ لقولِه تعالى : « رڪم 

لى في حجُور... € الآية [الئساء: #مع]» 55 اللاتي 2 يَدُخْلَ بهن)؛ إن 
تقيبدّه بالججر حَرَجَ مَخْرَّجَ الخالب» وما كان كذلك لا مَفْهومَ له اتّفاق» 


عه حر 


ولاافرق فان أن لكون كرمة أذ بد 0 ز غير ارو ين نَسَبٍ أو 
ر فإذا دَخَلَ بالامٌ؛ حرمت عله سواء کا نَثْ في ججر 1 


مه رظ و 
وحكيّ عن ابن عَقِيلٍ» وهو مَروي عن عمرَ و ول : 
ب ° 


)١(‏ ينظر: الاختيار لتعليل المختار ۳/ 285 بداية المجتهد ۳/ .٥۷‏ البيان 2557/4 الفروع 
1 

(؟) أخرجه عبد الرزاق .)٠٠۸١(‏ وأحمد في مسائل صالح (4۲/۲). وأبو عبيد كما في 
المحلى (4/ .2١55‏ عن إبراهيم بن ميسرة: أن رجلا من سواءة يقال له عبيد الله بن معية» 
أخبره أن أباه أو جده كان نكح امرأة ذات ولد من غيره» ثم نكح امرأة شابة» فقال له أحد 
بني الأولى: طلقهاء قال: لا والله إلا أن تنكحني ابنتك. فطلّقها وأنكحه ابنته» ولم تكن 
في حجره هي ولا أبوهاء وذكر أنه استفتى عمر وعليًا فقالا: ١لا‏ بأس بذلك»» 
وصححه ابن القيم وابن حجرء وأشار أحمد إلى إعلاله فقال: (عبيد الله بن معية ليس 
بمشهور بالعلم» وإنما حكى أن أباه أو جده). 
وأخرج عبد الرزاق »)۱٠۸١(‏ وأحمد في مسائل صالح (41/۲)» وابن أبي حاتم في 
التفسير »)٥٠۸۷(‏ عن مالك بن أوس بن الحدثان» عن علي فيه في قصة. 
وصححه ابن القيم وابن حجر والألباني» قال ابن كثير: (إسناد قوي ثابت إلى 
علي بن أبي طالب» على شرط مسلم» وهو قول غريب جدًا .. . وحكى لي شيخنا الحافظ 
الذهبي أنه عَرَض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين بن تيمية فاستشكله وتوقف في ذلك)» 
وقد أشار أحمد إلى إعلاله فقال: (إبراهيم بن عبيد بن رفاعة ليس بمشهور). ينظر: زاد 
المعاد ه/ ٠۰۰‏ تفسير ابن كثير ۲/ ۰۲٠۲‏ الإرواء /٦‏ ۲۸۷. 


ات المكذفات في النكاح - المُحَدَّمَات عَلَى الأَيَبِ ع 
(فَِنْ مُيْنَ قبل الدّخُولٍ)ء أو بانث؛ (فهل تَحُرُمُ بَنَائّهُنَّ؟ عَلَّى رِوَايَيْنِ) : 
ا أنّها لا تَحِرّمُء وهو قول عامّة العلماء؛ لقوله تعالى: لقان لَمَ 
ور وه ان اق ان 


وا دخلتم بهرت فل جنا اح تڪ ) ال اء م]» وكالطّلاق» 
والموت لا يجري مَْرَى الدُخول في الإخلال والإخصان. 

والثَّانية: بلى» احتارّه أبو بكر؛ قياسًا على تكميل الصّداق. 

(وَيَْبْتُ تخريم الْمُصَامَرَة1" بِالْوَظءٍ الْحَكَالِ)» اتفاقا (وَالْحَرَام)؛ لقوله 
نال NEE ECS‏ رده NED e‏ 


هی اا اکن ای 


تصرفه إلى الوطء دُونَ العقد؛ لقوله تعالى : «إِنَّهُ كَانَ فَحِنَهٌ وَمَقَنَا وسا 
كبيلا» ورتيت.: +مء وهذا التّغْليظٌ إِنَّما يكون في الوظءء وعن ابن مسعوو 
قال: «لا يَنظرُ الله إلى رجل نَظَرَ إلى فرج امرأةٍ وائِنّها» رواه الدارقظنن اتاد 
عق “ ولان ما تعلّق بالوطء المباح تعلّق بالمحظور ؛ كوظءٍ الحائيض» 
ولان التكاح بيده الوطءٌ بالشّبهة, انك 8 N EN‏ 
وذگر في الس عب و«المعْني» و«التّرغيب»: ولو بوّطءٍ دبر» وقيل: 


لا. 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (المصاهرة: مصدر صاهرهم: إذا تزوج إليهم» والصهر بمعنى 
المصاهرة» والصهر: من كان من أقارب الزوج» أو الزوجة» يقال: صهره وأصهره.ء إذا 
لصقه بالشيء» ومن اشتقاق الصهر بالقرابة؛ لما روت بنت النعمان قالت: كان رسول الله كن 
حين بنى مسجد قباء» يأتي بالحَبَر وقد صهره إلى بطنه - لصقه - فيضعه» فيأتي الرجل 
يريد أن يقله فلا يستطيع» حتى يأمره أن يدعه ويأخذ غيره. انتهى). 

9 ينظر: بدائع الصنائع ؟/ ٠١‏ بداية المجتهد ”/594» الوسيط ٠٠١١/١‏ الشرح الكبير 
.TA1/ °‏ 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة »)١7775(‏ والدارقطني .)۳٦۸۲(‏ والبيهقى فى الخلافيات »)٤٠٠١(‏ 
عن لبيك عد ناف عن إبراغيم» ف فلي عنه. قال الدارقطني: (ليث وحماد 
ضعيفان)» وضعفه البيهقي في الكبرى ۷/ ۲۷١‏ . 

(:) في (ظ): وأفسده. 


A‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


خرص عر 


وَل بشرٌ بن موسي | دي 
للكلال. ٠‏ 


ماه 2 5 7 ا ر و چ 
E E o‏ طون )لا ترط E eS‏ 
أحدهنا: ينشُرٌ الحرمة؛ كالرّضاع . 
الاي وهو ظاهِرٌ «الوجيز) وغيزه: ا يَنَشُرّها ؛ لان 
و 
باستيفاء منفعة الوطءء وذلك يبطلها . 
وفي «المذهب»: هو كيكاحء وفيه: بشبهة وجهان. 
(وَإِنْ بَاشَرَ امْرَأَة أَوْ نر إِلَى فَرْجِهًا)» أو قبّلهاء (أَوْ حلا بها لِسَّهْوَةِ؛ 
کی وا ایا رهه مسائل : 
الأولى: إذا باشَرّها دُونَ الفرج لشهوة؛ فالأشْهّرٌ: أنّه لا يَنشُرُهاء كما لو 
لم يكن لشهوةء والثانية: بلى: وهو قول ابن عمرًء وان عَمْرِوا "4 #الوطي 
e‏ 
والفرق بَينَ الوطء وغيره ظاهِر. 
وعَلِمَ منه: أنه إذا باشرّها دون الفرج لعّير شهوة؛ لك ب الما 
بگیر خلافي د 2 2 
الات إا نظ إلى ها لوو كلاف المذسب: ادل ي 
كالتظر إلى اورجه والنائية : يَنشُرُها في کل مَوضِع يَنشُرّها اللْس» روي عن 
220 هو: بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة» أبو علي الأسدي البغدادي» كان آباؤه من 
أهل البيوتات والفضلء كان ثقة أميئًا عاقلا ذكيّاء عنده عن الإمام أحمد مسائل صالحة» 
وكان الإمام أحمد يكرمه. ينظر: طبقات الحنابلة ٠١١/١‏ . 
(0) ينظر: الفروع ۲۳۸/۸ . 
(۳) لم نقف عليهماء وسيأتي عنهما قريبًا فيما يتعلق بالنظر لشهوة. 


(6) ينظر: المغنى /ا/ .١١١‏ 
(5) في (ق): لا ينشر. 


اب الْمُحَدَّمَاتٍ في التّكاح - المُحَرّمَات عَلَى الْأَبَدٍ 8 4۳ 


جماعةٍ من الصّحابة"''. 

وعنه: لا قَرْقَ بَينَ التَظر إلى المَرْجٍ وإلى بقيّةِ البَدَنْء ذَكَرَها أبو الحُسَينء 
وتكله السموقة وان ھان » منها أو منه إذا كان لشهوةء والأصحٌ خلافه؛ 
فان غيرَ الفرج لا يقاس عليه. 

د و ذلك عن غير شهزةة الع ها يكير خلا ف وهنا عبن 
بَلَعَتْ يِس سنينَ فما زاد» وعنه: وسبعٌ» إذا أصابها حرمت عليه أمّها . 

الكَالتهَ : إذا خلا بها لشهوة قَبْلَ الوّظء ؛ فروايّتان؛ إحداهما: وهي اخْتِيارٌ 
القاضي وابن عَفِيل + والمولق: لا يتشر + ينا على أن التّظرَ كايا عن 
الول ّ 

EEE OE‏ وهو شال لخا واف 
على ذلك يُقالُ: دحل بزوجته» إذا كان بَنَى بها وإِنْ لم يَطَأء وأما إذا مَعَلَتْ 
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لك روي عن عمر ؤي : أخرجه عبد الرزاق »)۱١۸٤١(‏ وابن أبي شيبة (2)15711 وابن حزم 
في المحلى (۱۳۸/۹)» عن مكحول: «أن عمر جرّد جارية فنظر إليهاء ثم نهى بعض ولده 
أن يقربها»» قال ابن حزم: (منقطع). 
وروي عن ابن عمر وا : أخرجه ابن أبي شيبة 2)١77757(‏ عن ابن عمر» قال: «أيما رجل 
جرد جاريته فنظر منها إلى ذلك الأمرء فإنها لا تحل لابنه»» وفيه المثنى بن الصباح وهو 
وروي عن عبد الله بن عمرو وا : أخرجه ابن أبي شيبة (2157919» أنه جرد جارية له» ثم 
سأله إياها بعض ولده» فقال: «إنها لا تحل لك»» في إسناده حجاج بن أرطاة وهو ضعيف. 
وروي عن عامر بن ربيعة ضفن : أخرجه عبد الرزاق 2)1١851(‏ وسعيد بن منصور (۲۱۸۸)» 
وابن أبى شيبة »)١7778(‏ عن عبد الله وعبد الرحمن ابنى عامر بن ربيعة» أن عامر بن ربيعة 
نهاهما عن جارية له أن يقرباهاء وقالا: «ما علمناه كان منه إليها إلا أن يكون اطلع منها 
مطلعة كره أن زطلعه»» وإسناده صحيح . 

(۲) ينظر: مسائل ابن هانئ ۰۲۰٤/۱‏ الفروع ۲۳۸۹/۸ . 

(۳) ينظر: المغنى ۱۲۱/۷ . 

(4) في (ق): لا تنشر. 


۹٤‏ ع ليدع شرع الفقدخ 


هي ذلك؛ فالحکم كما دگره. 
ون + 3ن د e‏ كره. 
(وَإِنْ تلوط بعْلَام ؛ حرم عَلَى کل وا جد مهما أ الآخر وَابنته) ؛ اي: 
حرم َء الغلام ما يَحرُم يوَظء المرأق و أنه وء فى فَرْجء 
3 لقم إلى كن NOT‏ 
(و عند أبي | لْحَطَاب: E‏ دول الْمَرْج)» فقون تن حرم 
المصاهرة؛ حكمٌ المباشّرّة فيمَا دون الفرج لشهوة؛ لکونه وطنًا في غير محله» 
(وَهْوَ الصّحِيحٌ) عند المؤلف؛ لأنْه ليس بمنصوص على تحريمه؛ ولا يَصِحّ 


¢ 


قياسه على النساء؛ لان اها e‏ لل ويوجبٌ المهرى وا به 
النَسبُء وتصير المرأةٌ به فراشاء قال ابن البَنّاء وابنُ عَقِيل: وكذا دواعيه. 


چ 


د 
مم الرابع ا yT‏ إذا E‏ فی 


غ9 ى 


قول الجماهير؛ لقول سهل بن سعدٍ: «مَضَّت السّنّةٌ في المتَلاعِنَينِ : أن 
بَيتَهماء لا يَجِتَمِعان يد رواه الجورَجانغ» SSE aaa‏ 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (أو بالغ). 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۹۰۸/٤‏ . 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي الشرح الكبير ۲۹۸/۲۰ والممتع ۳| 0940 : للبضعية . 

(4) أخرجه أبو داود »)۲٠٠١(‏ وأبو عوانة (4717)» والطبراني في الكبير »)٥٦۸٤(‏ 
والدارقطني »)۳۷٠٤(‏ وصححه أبو عوانة والألباني وقال: (إسناده على شرط مسلم)» لكن 
وقع خلاف في نسبة هذا القول هل هو للزهري أم لسهل بن سعد #5نه» والذي عند 
البخاري (55549)»: ومسلم .»)١517(‏ قال ابن شهاب: «فكانت سنة المتلاعنين»» ومال 
الشافعي إلى صحة نسبته لكليهماء وأخرجه الدارقطني )۳۷٠۸(‏ موقو على علي ويه » وفي 
سنده عبد الرحمن بن هانئ النخعي» قال أحمد عنه: (ليس بشىء)» ورماه ابن معين 
بالكليه» وأغرسه الدارقطي من .وبع ر 00۷ ومن طريقه ال ای في 
الكبرى e ,)١61760/8(‏ وهو ضعيف. ينظر: ميزان الاعتدال 040/۲ 
الفتح 9 ؟5 :. الإرواء ۱۸۸/۷ . 


بَابُ الْمُحَدَمَاتِ في النكاح - المُحَرَّمَات عَلَى الَيَدِ 8 ۹0٥‏ 


ونحؤّه عن عمرٌ بن الحَطَّابٍ'' 

(ِلَّا أن يُكَذْبَ تَفْسَهُ هَل جل لَهُ؟ عَلَى رِرَايتيْن) : 

ظاهر المذهب: أنّها تحرّم؛ لظاهر الخبرء ولأنَّه تحريمٌ لا يَرنَفِعُ قَبْلَ 
الجَلّد والتّكذيب» فلم يَرتَفِعْ بالتكذيب؛ كالرّضاع. 

E hS‏ > وذَكَرَ ابنُ رَزِينٍ : أنّها الأظهَرٌ؛ٍ لِأنّهِ نَم 
كدت سه صارت كبيته بحالها قبل الملا عة وهي حِيئَئِذٍ حلا ل . 

وعنه : كا عدي أو ملك يمينِ. 

ويبغي أن يُحمَلَ على ما إذا لم يُفرّق الحاكم يبتّهماء أ كا إذا فاق نها 
فلا وجه لبقاء الكاح» وفيه نظر؛ NN‏ عملت باللعافه وإن SE‏ 
تَحضّل إلا بفُرقة الحاكم؛ فلا حرم حى يقول: حلَّت له. 

وظاهره: أنه" إذا كان اللعان بَعْدَ البينونةء أو في نكاح فاسِد؛ أنّها لا 
قور هلل ا ورا كول واا 

مسألة: إذا وَطِىَ أمَّ امرأته» أو ابنتها؛ الْمَسَحّ التكاح؛ لأته طْرَاً عليها ما 
يُحرّمهاء أَشْبَهَ الرضاعَ . 

مك . 


e E ء»)۱۲٤۳۳( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
والبيهقي في الكبرى (۹١١١٠)ء عن إبراهيم» قال عمر طن : «المتلاعنان يُقَرّق بينهما ولا‎ 
يجتمعان أبدًا)» مرسل جيد.‎ 

(۲) ينظر: الروايتين والوجهين ۱۹۸/۲ . 

(۳) قوله: (أنه) سقط من (ظ). 


١ط‏ 6 المبدع شرح المقنع 


(الضَّرْبُ الثاني : الْمُحَرَّمَاتٌ إِلَى أَمَلِ)؛ أي : غايقء (وَهُنَّ نَوْعَان): 

(أَحَدُهُمًا: الْمُحَرّمَاتُ لجل الجن ك کی الجن 1 الْأَخَيْن). 7 
تسب أو رضاع. حرتين أو أَمَتيْنْه أو حرَّةٌ 0 من أَبَوَينِ أو من أب أو آم 
كر الخو أو Ig E N‏ 


5 يي کو حير 


َد سک ) [اليّسَاء: ؟]٠‏ 

ald eg E N EEE‏ غزيرة 
مرفوعًاء قال: «لا يُجِمَّعٌ بَينَ المرأة وعمّتهاء ولا بَينَ المرأة وخالتها» متمق 
عليه” » e‏ عن ا 0 > وفي «التّمهيد) عن ابن عباس نحو 
ولِمّا فيه من إيقاع العداوة بَينَ الأقارب» وإفضائه إلى قطيعة ا وبه 


حصل تخصيص قوله تعالى: «وأحِلَّ ل ما وراه لِك 4 [التستافة ٣٤‏ ولا 
فرق قيهن القريبة والبعيدة» من نسب أو رضاع”" . 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (ابتداءً ودوامًا). 

(۲) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .۸١‏ 

() أخرجه البخاري »)01١9(‏ ومسلم .)١508(‏ 

(4) أخرجه البغاري (81:4): 

(5) أخرجه أحمد (7570)» والترمذي »)١١75(‏ والطبراني في الكبير (۱۱۹۳۰)» من طرق عن 
سعيد - ابن أبي عروبة -» وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد »)717/١8(‏ من طريق 
فضيل بن ميسرة» كلاهما عن أبي حريز» عن عكرمة» عن ابن عباس وْها: «أنْ نبي الله كل 
نهى أن تنكح المرأة على عمتهاء أو على خالتها». وأبو حريز الأزدي» قاضي سجستان: 
متكلّم مختلف فيه» واستشهد به البخاري في الصحيح» وروى له أصحاب السنن» 
والأظهر: أنه كما قال الحافظ: صدوق يخطئ. والحديث صححه الترمذي» ويتقوّى بما 
تقدم من حديث أبي هريرة وجابر وتا 

(7) كتب في هامش (ظ): (وخرج ب "النسب والرضاع" الجمع بين المرأة وأمتهاء وبين المرأة - 


بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ في النّكاح - المُحَرَّمَات إلى أَمَد ع ۹۷ 
وضابطه : کل امُرأتِينِ لو كانت إحداهما ذُكَرًا والأخرف أنثى؟ حرم 
لكا جه ولهذا حرّم الجممٌ بَينَ المرأة وبنت أخيها؛ لأنَّ الأحَّ لا يُباحُ له بنت 
0 وان" الأخت لا تباځ له خالته . 
و ل لا .> 5 

ب الحم بج ا ا 
لن ابنَ العم يجوز أن يتزوّج ببنتٍ عمّه" ٠"‏ وابنَ الخال له أن يتروّج 
بنت خالته . 

وهل يكره لأجل قطيعة الرَّحِم وإِنْ كانت بعيدةً» أو لا يُكرّه؟ فيه روايّتان. 

لكن لا يجوز أن يَجمَمَ بِينَ عمَّةٍ وخالةء بأنْ يكح امرأةً وابثه أمّهاء فَيُولَدٌ 
لکل منهما بنتٌء وبَينَ عمَُینِ بان ينك ج آم رجل والْآخَر أَمَّه فيولد لكل منهما 
بنتّء وبين خالتين بان يتح كل منهما ابنة الآخَر . 

لاد بِينَ أختٍ رجل من أبيه وبَينَ أخيّه”' يِن أمّه» ولو في عقد واحدء 
قاله ابن حمدان وغيرهء ولا بِينَ مَنْ كانت زوجة رجل» ويه هن غيرها: 

لع ا نينا الح يفار 


5 
لس مس 2 


(وَإِنَ تَرَّوْجَهمًَا فِي عَفَدَيْنِ e‏ ااا E‏ سَواءٌ 


00 


لك لا فَيِكَاحٌ OEE‏ لآن به تحمل الجَمُْعٌء فاختصٌ 
البظلان به. 


= وأم زوجهاء أو زوجة ولدهاء فيجوز وإن حرم تناكحهما لو فرضت إحداهما ذكرًا). 


)١(‏ في (ق): وبنت. 
(6) في (ق): وبين. 
لقف في (ق3): قم 
(5) في (ق): أن. 


(5) قوله: (وبين أخته) هو في (ق): وأخته. 


۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


لكِنْ إن جُهل السَّابِقٌُ؛ فُسِمَ التكاحان» وعَنه: يُقرَعٌ بيتهما . 

وعلى الأوّل: يَلرَمّه نصفٌ المهرء يقترعان عَليه» وذگر ابن عقيل و 
لا؛ لاه مُكرةٌء اختاره أبو بكر . 

قرع إذا رقع ا وکا فى صقل مد فى سق الت هط .يوقي ا 


ه 


تحرم ESE‏ العقد» فكانت أ وى بالبطلان» 


ونَقَلَ ابنُ منصور: إذا تز أخكينِ في عَقْدِ؛ ا ا قال 
القاضي : ی أنه كنار ااافا بل معان 

(وَإِنِ اشتَرّی 2 أو عَمّتَمَاء أَوْ خَالَتَهَاءِ صَحّ)؛ لِأنَّ الشَّراءَ يراد 
للاستمتاع ولغیره» ولاتاك حت لاير ا" المموية E‏ وكذا لو 
ملگها بغير الشَّراءء (وَكَمْ يَحِلَ لَه وَظُؤُهَا حَنَّى يلق امْرَأَتَهُ وََنْقَضِي عِدَنْهَا)؛ 
لز يكون جايكًا بيدا في الفراش وجاعًا ماءه في رَجم من يَحرّم الجَمعٌ 

(وَإِن اشْتَرَاهُنَ)» أو مَلْكهنٌ» (فِي عَفْدٍ وَاحِدِ؛ِ صَحَّ) لا َعَم فيه 
و أن ا ا لغير الوط" مكلاف الد ,إن جاو 
واخ على الأخرض» فا أرلى: 

(فَإِنْ وئ إِحَْدَاهُمَا)؛ جاز؛ أن الأخرى لم تَصِرٌ فراشًا في فول أكثر 
العلا را ا قاب واعد ا ا أب الطاب هديا 


. ۱٥۲۲/٤ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(۲) ينظر: الشرح الكبير ."١١/7١‏ 

(۳) قوله: (وإن اشتراهن أو ملكهن. . .) إلى هنا سقط من (ق). 
(4) في (ظ): إذا. 


بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي الذّكاح - المُحَرَّمَات إلى أَمَد 8 ۹۹ 
لأحمدء ولم جل عبار ندر الى اشير لاني إِخْرَاجٍ عَنْ 
مِلْكِوِ) لس للدم قاله الشَّيحُ تقئٌ اللين | واب رجب» وهو 
EY‏ يب) بد اسْيَبْراءِء (وَيَعْلّمَ انها ا لَيْسَتْ بِحَامِلِ)» وهو قول 
غل وابن عمد '؛ لِأنَّ كل مَنْ حرّم وَطوها؛ تَحِلَ له إذا أخرجها عن ملكه 
بيع أو تزويج ؛ لذن الجَّمعَ قد زال. 

eV E كانت الآرلن عقر‎ ay 

في البيع بين ذي رجم ار إلا بَعْدَ البلوغ على رواية. 

وناك الم شار ءا (وَيَعْلمَ انها َيْسَتْ بحَامِلِ) ؛ لِأنّه إذا كانت حاو 
لم َل له أختّها حنَّى تَضَعَ حَمْلّها؛ لتَلّا يكون جامعًا ماءه في رَجم أختّين» 
فهو كنكاح الأخت في عدَّة أختها. 

ادنم هذا الشّرط لا يُحتاجٌ إليه؛ إِذْ شَرْط الإباحة أحد الأمْرَين” 2 


E 53 


.707 ينظر: الاختيارات ص‎ )١( 

فك في (ق): أظهر . 

© ار جه رمد بن ضور 00۷0 وان أبعي ق 801558590 والببيقى فى 

لكبرى (۱۳۹۳۸)» عن موسى بن أيوب» عن عمه» عن علي» قال: سألته عن رجل له 

أمتان أختان» وطئ إحداهماء ثم أراد أن يطأ الأخرى» قال: «لاء حتى يُخرجها من 

ملكه). ولا بأس بإسناده» عم موسى وهو إياس بن عامر متكلم فيه» وقال الحافظ في 

لتقريب: (صدوق). وأخرجه ابن أبي شيبة 2)١7781(‏ ومسدد وأبو يعلى الموصلي كما في 

لمطالب العالية (۱۷۳۳)ء والبيهقي في الكبرى (١۱۳۹۳)ء‏ عن أبي صالح الحنفي» 

أن ابن الكواء سأل عليًا عن الجمع بين الأختين فقال: «حرمتهما آية» وأحلتهما أخرى» 

ولست أفعل أنا ولا أهلي»» وإسناده صحيح . 

(:) أخرجه عبد الرزاق »)١71/55(‏ عن ميمون بن مهران» أن ابن عمر سئل عن الأمة يطؤها 
سيدهاء ثم يريد أن يطأ ابنتها؟ قال: «لا. حتى يخرجها من ملکه)» إسناده صحيح. 
وأخرجه سعيد بن منصور (۱۷۲۷)» وحرب الكرماني في مسائله (۲۳۳/۱)» 
وابن أبي شيبة »)١1754(‏ وفيه حجاج بن أرطاة ضعيف الحديث . 


5 E 


وكلاهما لا يصح إلا بعد العلم أنَّ الموطوءة عَيرُ حامِل؛ لِأنَّ في البيع يَجورٌ 
على روايقة وعلى المع يُنْكِنُ آذ بتصور" بالعتقة ولكن يِن ضور 
الإخراج: البيع والهبة. 

و يصرييها يكنايز» ورهن» ونيع بشرط خيار؛ وجهان. 

ولا يكفِي مُجرَّدُ تحريمهاء نص عليه . 

وقال ابن عباس وحکي عن علي : «أحَلّنْهما وخ ها ری 
یرید قولّه تعالى: (وآن تَجَمَعُوأ4 ررتے.. +0 «أو ما گت ایکنگ) 
الام ۴]ة 

(قَإِنْ عَادَتْ إِلَى مِلْكهِ؛ لَمْ يْصِبْ وَاحِدَةَ مِنْهُمَا حَنَّى يحرم الأشرّى): في 
ظاهر نصوصه؛ لِأنَّ اللّانبة صارت فراشًاء وقد رَجَعَت إليه التي كانت فراشًاء 
عابت كر واخزو هما كون الأحرى ذزاناء يا لو ات 

واختار في «المغني»: إن عادّث قَبْلَ وطء أختها؛ فهي العاف راخدا 
في الجر يل اتا ای وآنينا إن اوت بعد وظء أعسيا »تأ غا 
الا 

وقال ابن نصر الله : هذا إذا"*' لم يجب اسْتَبْراءٌ فإِنْ وَجَبَ؛ لم يَلرَّمْه 
رك أخيهاء وهو حَسَّنٌء فلو خالّف وفَعَلَ؛ لزِمّهِ أن يُمِسِكَ عنهما حى يحرم 
إحداهما. 


)١(‏ في (ظ): يتضرر. 

(۲) ينظر: الفروع ۲٤٤/۸‏ . 

(۴) أخرجه ابن أبي شيبة »)١١٠٤١(‏ والدارقطني (۳۷۲۸)» عن قيس بن أبي حازم 
عن ابن عباس وتا . وإسناده حسن. وأخرجه سعيد بن منصور (۱۷۳۸)» عن الشعبي عنه 
بإسناد صحيح. وأثر علي ويا تقدم ۷/ 599 حاشية (09. 

(:) في (ق): إن. 


قال ل 5 كَمَاتَ ف النكاح 3 المُحَدَّمَات إلى أَمَد 3 ل 


وأباح القاضي وطء الأولى بعد اسْيَبّراء الثّانية. 
(وَعَنْهُ : لَيْسَ بحَرَام» وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ)ء حكاها القاضي والشيخان 
معتمدين في ذلك على روايةٍ ابن منصورٍء وسّأله عن الجَمْع بَينَ الأختين 


ا تقول: إِنَّه حرامٌ؟ قال: لاء ولكن يهى عنه”"2. وَامْتَنَعَ الشَّبِحُ تق 
الو ن إلباف كوا ووا أذت في ای کی اما یا 
السّلف» لا يُطلِقون لفظ التُحريم» بل يُقولُون”": يهى عنه. 

فرع : لو مَلَكَ أختين مسلمة ومجوسيّة؛ فله وَظْءٌُ المسلمة» دَكرّه في 
«التبصرة) . 

ED AES‏ وذ فزع اختهاه تن ا أبى 
بَكْرِ)» وهو ظاهِرٌ كلام أحمدّء قاله القاضي؛ لأنَّ النّكاح تصير المرأةٌ به 


فراشّاء فلم بجر أن رد على فزاقن الأغتك؟» الوط 


عد 
۴ چ 2 3 


(وَظَاهِرٌ كلام es‏ نه يصح د امو الخَطصّاب»ء وجَرَم به فی 
ارو لايك لبقا و ارا جز على وقلع ا ر 
يح كالشّراء . 

(وَلَا يَطؤُمَا حَنَّى يُحَرّمَ الْمَوْظوءَةٌ)؛ لكلا يكونَ جامِعًا ماءه في رَحِم 
أختّين» ولا شك أن ملك اليمين آفرّى من التكاحء بدليل الوا 


. ۱٥١۰/٤ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(۲) قال شيخ الإسلام: (من قال عن أحمد كذنه» إنه قال: لا يحرم بل يكره؛ فقد غلط عليه» 
ومأخذه الغفلة عن دلالات الألفاظ ومراتب الكلام» وأحمد كن إنما قال: لا أقول إنه 
حرام» ولكن ينهى عنه» وكان يهاب قول الحرام إلا فيما فيه نص). ينظر: الإنصاف 
TIT‏ 

(0) في (ظ): يقول: 

(:) في (ق): ترد. 


ا دش انع 


زوس سک رلو سل سارها فسَبّْقٌ ملك اليمين يعارضّه”" . 


وكذا لو تزجها غد تحريم شر به کے رجعت ال اليه لكِنَّ النكاح 
بحاله . 


8 و س 


وإن أَعَتَقٌ سريته. ترك أعمها فى مذو اراتا ؛ ففي صحّة العقد 
روایتان» وله نكاح أربع سواها في الأصحٌ. 

(فَإِنْ عَادَتْ إِلَى يِلْكه؛ E‏ ج عض نف e‏ لان 
الأولى عادت إلى الفراش» فَاجُتَمّعا فيه؛ فلم تُبَحْ واحدةٌ منهما قَبْلَ إخراج 
الأخرى عن الفراش 

تنبيةٌ: إذا وَطِىَ بشبهةٍ أو زتى؛ لم يَجُز في العدّة أن يكح أختهاء ولو 
كانت زوجته» نص عليه" » وفيه احتمالٌ. 

وفي وَظءِ أربع غيرهاء أو العقد عليهن؛ وجهان. 

و ان نيرت حرم نكاحُها في العِدّة» وإِنْ كان الواطئ في قياس 
المذهب. 


ام 


وعنه : إن زم عدَّةٌ من غيره حرم وإلا فلا» وهی ا 


وعنه: إن تكح معتدة پاج فانبيق إر ا اميك عليه يدا : 
2000 ل م ا 2 
(وَلا يَحِل لير أذ بي أكثرَ مِنْ أربَع)» أجمعَ أهل العلم على 


)١(‏ في (ظ): معارضه. 
(۲) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۱۷۳١‏ . 


(۳) في (ظ): لزمتهما. 
(5) قوله: (أو وطى) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع ٠٠١٠/۸‏ والإنصاف :5477/٠١‏ 
ووطئ . 


قال ل 5 رمات ف النكاح المُحَدَّمَات إلى أَمَد 3 ا 


مداه الما روي عن القاسم , بن إنراعيم 0 أباح تسعًا"''؛ لقوله تعالى: 

مش ولت 4 1التيسء: مع» والواو ولأنّه #4 مات عن 0 
وهذا القّولُ حرق للإجماع» ورك للسّنَّة فإنّه ل قال لِعَيلانَ بن م 
(أُمْسِكُ أربعًا وفارق سائرهنً) 0 و«أَمَرَ تَوكَلَ بن مُعاويةً جين أَسْلَّمّ على 
خمس أن يُفارق واحدةً منهنَّ»» رواهما الشَّافِعِنُ' "“» فإذا مُيِمَ من الاستدامة 
يادةٌ على أربع؛ الا را ا اا ا 
55 تعالى : ال ِيسَةْ ...4 الآية رقير: © ليس لكل مَل منهم تسعة 


أجنحدء والس ي كان له أن يتزوّج بأيّ عدو شاء. 


جا 


e 


0 


.۸٥ /۷ ينظر: مراتب الإجماع ص 57. المغني‎ )١( 
والقاسم: هو ابن إبراهيم بن إسماعيل الحسني العلوي الرسي» أبو محمد» فقيه شاعر» من‎ 
أئمة الزيدية» له رسائل في الإمامة والعدل والتوحيد وغير ذلك» توفي سنة 157ه. ينظر:‎ 
۰ TT الأعلام للزركلي‎ 

(۲) رواه الزهري واختلف عليه وصلًا وإرسالًا: فأخرجه الشافعي في مسنده :)١191(‏ 
وأحمد (5504).» والترمذي .»)١١58(‏ وابن ماجه »)١107(‏ والدارقطني »)۳۹۸٥(‏ 
والحاكم (۲۷۷۹)» من طرق عن معمر» عن الزهري» عن سالم بن عبد الله» 
عن ابن عمر وا . وظاهر سنده الصّحة. وخالفه مالك (2)587/5» وعنه الشافعي 2»)١١95(‏ 
قرواة عن ابن شهات: مسلا ورجح ابن معين والبخاري ومسلم والرازيان والترمذي 
والدارقطني: الإرسال» وصحمح الوصل: الحاكم وابن القطان والبيهقي وابن حزم 
والألباني. قال الدارقطني: (ورواه يونس» عن الزهري: أنه بلغه عن 
عثمان بن محمد بن أبي سويد عن النبي ية مرسل» وقول يونس أشبهها بالصواب)» 
ونحوه قاله الترمذي. ل العلل الكبير (۲۸۳)» علل ابن أبي حاتم 70/7, العلل 
للدارقطني /١‏ 177» الخلافيات ۰۹۷/٦‏ السئن الكبرى / 594» بيان الوهم */ ٥٠۹٤ء‏ 
البدر المنير /ا/ 7 50» التلخيص الحبير ۰۳٤٦/۳‏ الإرواء ۲۹۱/۱ . 

() أخرجه الشافعي في الأمٌ (5/ .)٠١١‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)١1051(‏ وسنده 
ضعيف؛ شيخ الشافعي فيه مبهم» وعوف بن الحارث مقبول» ولا متابع له هنا. والحديث 
ضعفه الألباني. ينظر: الإرواء ۲۹۰١/٦‏ . 

(4) في (ق): من. 


5 E 


ذُكَرَ الشّيحْ عر الدّين بن عبد السّلام: أنه كان في شريعة موسى جَوارٌ 
الترويج من غير حَضْرِء وفي شريعة عيسى لا يجوز أكثرٌ من واحدةٍ؛ لمصلحة 
النُساء» فراعت شريعتنا مصلحة اللّوعين . 


(وَلَا لِلْعَبدِ أن يروج بأَكْثَرَ من الْنَتيْن)ء إجماعًا وستده: أن الحكم بن 
عي" قال: «أجمعَ أصحاب النَبِيّ ية على أنَّ العبدٌ لا يَنكحٌ إلا اثنتينء 
ولا جوز أكفرٌ من ذلك؛ رواه الشاتية” ا وهو تول TT‏ وغل" : 
ای عور 0 ا أو شال الآية اعا 
تنا اوت الحرً؛ أن فيها او م ما مک نک [اليّسَاء: م]» وَالعيد لا e‏ 
ولو مَلَكَ فقس ملكه لا يبي التَسَرَيَّ. 


. ٤٤/١ ينظر: قواعد الأحكام‎ )١( 

(۲) ينظر: المحلى »١١/4‏ الاستذكار 4017/0 والذي في المغني 7/ :۸١‏ (أجمع أهل العلم 
على أن للعبد أن ينكح اثنتين» واختلفوا في إباحة الأربع). 

() كذا في النسخ الخطية» وصوابه كما في المصادر: ابن عتيبة. 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة (45 42١1١‏ والبيهقي في الكبرى (۱۳۸۹۸)» وابن حزم »)١١/9(‏ عن 

ليث بن أبي سليم» عن الحكم. وجعله في المحلى: عن «عطاء» مكان «الحكم». 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)۱۲۸۷١(‏ وسعيد بن منصور »)۱١۷۷(‏ والشافعي في الأم »)٤٤/٥(‏ 

والطحاوي فى مشكل الآثار (۷/ 4)557: والدارقطني »)۳۸۳١(‏ والبيهقي فى 

لكبرئقن 4م عن عبد الله بن عتبة» عن عمر قال: بتكت العبد ثنتين» وبلق 

تطليقتين» وتعتد الأمة حيضتين»» وصححه الألبانى فى الإرواء لا/ .1١6٠9‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)۱۳١۳۳(‏ ای ا والبيهقي في الكبرى (۱۳۸۹۷)» من 

طريق محمد بن علي بن الحسين» عن علي قال: ١لا‏ ينكح العبد فوق اثنتين»» وإسناده منقطع . 

 )9(‏ أخرجه عيد الرزاق (18185)» عن ابن سيرين» أن عمر بن الخطاب» سال الناس: اكم 
يحل للعبد أن ينكح؟)» فقال عبد الرحمن بن عوف: «النتين). وأخرجه 
سعيد بن منصور (85/). وابن أبي شيبة (47 ٠‏ © والبيهقي في الكبرى »)۱۳۸۹١(‏ عن 
محمد بن سيرين بالقصة» بدون ذكر عبد الرحمن بن عوف» وفيه: فقام إليه رجل. 
وابن سيرين لم يدرك عمر ذفن . 


عاك الْمُحَدَمَاتِ فى النكاح ت المُحَدَّمَات إلى أمَد 3 كله 


فرعٌ: من عَمَقَ نصفه أو أكثرٌ؛ جَمَحَ ثلانّاء ص عليه" ؛ كالحدٌ. 

وق لأ ا سرى ا ا قد با له وهو عبدّء فلا يقل عنه 
إل بدليلٍ من نص أو إجماع» ولم يُوجَد. 

(وَإِنَ طَلَّقَّ إِْدَاهُنَ)؛ ا نهاية عدده؛ 4 ان يَتَرَوّجَ ا ص 
تتفي تم ١ك‏ ]ذا كان الان را كله علدت نے + وکا إن كان 
بائنًا أو مَسْحَاء رُوِيَ عن علي" وابن عبّاس”)؛ ِأنَّ بعضّ الأحكام باقيةٌ 
فيمتنعا منه كالرَجْعِي ٠»‏ بخلافِ موتهاء ص عليه" . 

فان قال: أَخْبَرَْيِي بانِضاء عدّتهاء فكذَبَه ؛ فله نكاح أختها وبَدَلِها”" في 
الأصحٌ» ولا تسق السّكنى والنفقة ونَسَبُ الولد» بل الرّجِعة. 

ر: يجودٌ نكاح أَمَةٍ في عِدَّ حب إذا كان الاق باينا وكان خايئا 


للعتت» نص عليه في رواية مُهَنّى ؛ لوجود الشَّرْطِينِ. 


.7١ 7/7” ينظر: المحرر‎ )١( 

(۲) ينظر: المغنى ۸۸/۷. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة (0151/48: عن الشعبي» عن علي» قال: «لا يتزوج خامسة حتى 

تنقضي عدة التي طلق»» وفيه حجاج بن أرطاة وهو ضعيف. وأخرج محمد بن الحسن في 

لحجة (۳/ »)5١5‏ عن يحيى بن أبي كثير» قال: قضى علي بن أبي طالب ويه نحوه. وفيه 

سعيد بن يوسف الرحبي وهو ضعيف. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق »)٠١574(‏ وابن أبي شيبة (2)173750 عن عمرو بن شعيب قال: أن 
مروان - وهو أمير - في رجل كان عنده أربع نسوة» فطلق واحدة فبتّهاء ثم نكح الخامسة 
في عدتهاء فناداه ابن عباس : ألا فرق بينهما»» مرسل جيد» وصحح إسناده ابن التركماني 
في الجوهر النقي 7/ »15١‏ وفي القصة اختلاف يسير. وأخرجه عبد الرزاق »)21١651(‏ عن 
أبي قلابة مرس . وأخرجه ابن أبي شيبة (17160)» عن محمد بن إبراهيم التيمي بنحوهاء 
وفيه ضعف. وأخرجه محمد بن الحسن في الحجة »)٤٠٤/۳(‏ عن قتادة مرسلا بنحوه. 
فالأثر صحيح بمجموع هذه المراسيل. 

(5) ينظر: الفروع ٥۲/۸‏ . 

(5) أي: نكاح الزائدة على نهاية العدد كما في المحرر ۲٠/۲‏ . 


El --‏ دغ نع 


تذنيبٌ: في «الفنون»: قال فقيةٌ: شهوةٌ المرأة قَوْقّ شهوة الرجل تسعة 
أجزاءء فقال حنبلك”") لوكو هااا جاو ابارت باو ويم 
قناع عند اناف ولا تزيدٌ المرأةٌ على رجل» ولها من القّسُم الربع: وحناقنا 
حكمته أن يُضَيِّقَ على الأخوج . 

وذكرَ ابنُ عبد البَرّ عن أبي هْرَيرة وبعضّهم يَرفَعُه : «فضّلت المرأةٌ على 
a aS‏ ا ع 
ولك الله تغالن ألقى علبهة الا" 

وثَرّى في «إغلام الموفعينَ» أ MT‏ من المرأةء وأن رارت 
ا عرق ارد السرأق» والشيوة ا البعرارة: بدليل أنَّ الرّجِلَّ إذا جام 
ااا جماع غَيرها في ال 


6١ جه‎ XZ 6١ 


)١(‏ في (ق): حنبل. 

(۲) قوله: (من) سقط من (ق). 

(۳) لم نجده عند ابن عبد البر» وأخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب »)٠١١(‏ والبيهقي في 
لشعب (۲٤۷۳)ء‏ من طريق مولى ابن مُكملء عن أبي هريرة طا مرفوعًا . وأبو داود مولى 
أبي مكيل قال عنه البخاري: (منكر الحديث)» وله شاهد: أخرجه الطبراني في 
لأوسط »)٥٦۷(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وكيا مرفوعًا . وفيه المغيرة بن قيس البصري: 
منكر الحديث» قاله أبو حاتم. والحديث ضعفه الألباني. ينظر: الجرح والتعديل ۸/ 27717 
لتكميل في الجرح والتعديل "/ .٠۷١‏ لسان الميزان 255/4 الصحيحة .)5٠٠5(‏ 

(5) ينظر: إعلام الموقعين ٦٦/١‏ . 


قات الْمُحَدَمَاتِ في النّكاح - المُحَدَّمَات لخارض 8 0۹۷ 


(فَصَلٌ) 

(النَوْعٌّ النَانِي: مُحَرَّمَاتٌ لِعَارِضٍ يَرُولُ)؛ لان رَوجة غَيرِه إنّما حُرّمتْ 
أجل ذلك العيرٍ. 

(فیحرم عَلَيْهِ نِكَاحٌ رَوْجَةٍ غَيْرِو)ء بغي جلاف 

OD‏ نه)؛ أيْ: مِن غَيره؛ لقوله تعالى: ئا رما عَقَدَةَ 
التكاح...»4 الآية ابعر [ro‏ 

(وَالْفنكيراز يِه ؛ 0 في مَعْنَى المعتدَّة مِنْ عُيره» ولأنَّ إباحةً نكاحها 

مضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب» وهو محذورٌ مطلوبٌ العَدّم. 

وة الرَاِيةٌ حَنَّى تَقُوبَء وَتَنْقَضِيَ عِدَّنّهَا)» ص عليهما”"؛ لقوله 
تعالى: «وألرنية لا يتكحهاً إل َآنٍ 5 مرك 4 [النُور: “]٣‏ ولأنّه لا يَوْمَنُ أن 
0 فر فثك اة 

يُشْترّط انقضاءٌ العدَّة أمّا على الزَّاني؛ لذن ولدّها لا يَلحَق به» فيضي 

Ty‏ مَنْ لا يَلحَقٌ نسبّه بأحدٍ ممّن يَلحَقٌ نسبّه به» وأمّا على 
غر قاذ ا م من شیر 

وبالجُملة: إذا حَمَلّتْ من الرّنى؛ فلا يَجل نكاها قَبْلَ الوَضع؛ لقوله 
لل : «مَن كان يَوْمِنٌ بالله واليوم الآخر فلا يَسْقِي او غیره) وواة أحيد 
وأب و ذاؤة وَالترمديّ وجه > ولانها خامل من غيرة» أشه سائر الحوايل. 
)١(‏ ينظر: مراتب الإجماع ص ٠٦۳‏ الشرح الكبير 7/7١‏ 755. 
(۲) ينظر: مسائل ابن هانئ ۰۲۰۳/۱ مسائل ابن منصور ۱٥۳۸/٤‏ . 
(۳) أخرجه أحمد .)١5990(‏ وأبو داود »)۲۱٥۸(‏ من حديث رويفع بن ثابت ونه . وسنده 

حسن» فيه محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث. وأخرجه الترمذي »)١١١١(‏ 


وابن د حبان »)٤۸0۰٩(‏ من طريق أخرى عن رويفع. وللحديث طرق أخرى» وقد حسّنه 


El‏ شد شن نع 


» 85 عر م عو 2 ° 
فعلى الأوّل: يَلرَّمُها العدّةُ ويَحرْمٌ التكاح فيها؛ لاشتباه الأنساب. 
وتش تشترّط التَوبة منه ؟» لقوله تعالى: #( وحرم لكف عل عل الْمَوْمِنِينَ 4 الور ۳‘ 
وهي قبل التوبة في حُكم الرّنى» فإذا تابّثْ” زال ذلك. 
وتوبتها كثيرهاء صِصّحه المؤلف» وقدّمه في «الفروع»» وحن الإمْتناعَ 
من الرّنى بعد الدّعاية إليه"» رُوِيَ عن عمرّ وابنٍ عباس . 
وظاهره: لا تشترط الثوبة من الرّاني 
وغ على 00 ذَكَرّه ابنُ الجَوزيٌ عن الأصحاب. 
وعَلِمَ منه لي ا كان وات عدا ؛ حلَّتْ للرّاني وغَيرِه» في 
فول أيهم 
فاكدة: إذا رنت | و ETE EN‏ 5 
oT‏ ر E.‏ 
ا 
ج الترمذي والبزار والألباني» وصححه ابن حبان وابن ن الملقن. ينظر : البدر المنير 27١5/8‏ 
بلوغ المرام (كلككي صحيح سنن أبي داود 1/ TV‏ الإرواء ۳/۷ 
() في (ق): بانت. 
)۲( ساكل ابن د ١‏ 
وقال ابن قدامة: ا E E Cl‏ 
ذلك» فإن طاوعته فلم تتب» وإن أبت فقد تابت). ينظر: المغني ۷/ 2147 الفتاوى الكبرى 
ە/ 04 . 
25 في (ظ): أنه 
)2 في (ق): ينكد 
(7) كتب في هامش (ظ): (قال الشيخ في «الكافي»: فإن وطئت امرأة الرجل بشبهة أو زتى؛ لم 
ينفسخ نكاحه؛ لأن النكاح سابق فكان أولى» ولا يحل له وطؤها حتى تنقضي عدتهاء 
لقوله عي : «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره) يعني: إتيان = 


قا الْمُحَدَمَاتِ فى النّكاح - المُحَدَّمَات لخارض ع 0۹۹ 


وعن جابر: يقرف يَيتهماء ولَيسَ لها شي“ وعن الحسن مثلّه . 

ولنا: أنَّ دعواه الرّنى عليها لا يُِيتّهاء ولو كان التكاح يَنَقَسِحُ به؛ لَانْفَسَعَ 
جد دوعر كار زشاعه رن نه معصيا e‏ 
مَُارَتَها إذا رَنَتَّء وقال: لا أَرَى أن يُمسِكٌ يل هذه”” 

ولا يَطأها حتّى يستبرتها بثلاثِ حِيّضِ» وَالْأَوْلَى بحيضةٍ. 

(وْمُطَلَقَهُ تادا تی تنح روج غر لقوله تعالى + کیان طلقها قلا غل له 
men yS‏ به هنا : الوظ فدل أنها 
إذا كحت ره حلّت؛ لاله جَعَلَ ذلك غايةً لتحريمهاء وحِلَّها مَوقُوفٌ على 
طلاق الثاني اقا عد 

(وَالْمُْرِمَةُ حه ئی تَحلَ)؛ لقوله 4##: دلا ينك المحرمٌء ولا بنك و 
يَحْظبُ» رواه مسل ولأنّه عارضٌ مََمَّ الطِيبَء فَمَتَمَ التُكاح ؛ كالمعتدّة. 

زولك يمن ششرنة كام كَافِرٍ بِحَالٍ)ء لا نَعلَّمُ فيه خلاقًا' "2 وظاهِره: 
ولو كان وكيلًا . 

(وَلَا لِمْسْلِم ِكَاحُ کر لقره تعالى + ور کےا اللشركن عن يده 4 
e‏ ]۰ وظاهِرّه: ولو كان عبدًاء 6 به في «الفروع». ولا 7 
مِرئدة وان نَدَييَتَ يتت بدِينٍ أهل اا ااا فل ار ر 
آهل بذك لها كتاثُ. 


= الحبالى؛ ولأنها ربما يأتي بولد من الزنى فيُنسب إليه). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)١118481(‏ عن جابر: «البكر إذا زنت جُلدت» وقُرّق بينها وبين 
زوجهاء وليس لها شيء»؛ إسناده ضعيف» فيه أشعث بن سوّار الكندي. 

(0) ينظر: المغني ٠٤۳١/۷‏ . 

(۳) أخرجه مسلم )١1104(‏ من حديث عثمان بن عفان ڪن . 

(:) ينظر: الأم للشافعي 5//اء المغني ٠١١/۷‏ . 


| شن تي 

OE ITT AR E‏ وستده تراه 
تعالى : «َأنْحْصَتَتُ بِنَ اَذ أونوأ الكتب من قبل إا اتيشموهن أجورهنً) [المتائدة: 
٠‏ ولإجماع الصّحابة عليه" . 

للا قال : ما تقدم ندل على عدم إباحتهن ؛ لشركهنٌ. وقول ابن عباس : 
اآية الماكدة مساخرة عنهماة ٠‏ لن لفط المشركين لا ناوك آهل الكقات؟ 
اشر عطاق بؤللد كل لبن كنا و أت الكلي والنذركة ريت بج 

و ضقن الحا ر ال ت حه 

والأؤلى تَرْكُهء وكرهه القاضي والشَّيحُ تقئٌ الدّين“» كقول أكثرهم؛ 
كذبائحهم بلا حاجة. 

وشَّمِلَ الحَرْبيّات من أهل الكتاب» وهو أحدٌ الأقوال» اختاره القاضي. 
وهو ظاهر «الوجيز» و«الفروع»؛ لدّخولهن في الآية الكريمة. 


(۱) ينظر: الإشراف 37/650, الاستذكار ٤41/١‏ . 

(0) روي عن جماعة من الصحابة وء قال ابن المنذر في الإشراف 97/5: (لا يصح عن أحد 
من الأوائل أنه حرم ذلك)» ومن ذلك: ما أخرجه صالح في مسائله (۲/ »)۳۲١‏ والخلال 
في أحكام أهل الملل (١٦٤)ء‏ عن قتادة: أن حذيفة بن اليمان وطلحة بن عبيد الله 
والجارود بن المعلى وأذينة العبدي» تزوج كل واحد منهم امرأة من أهل الكتاب. وروي 
ذلك عن عمر وعثمان وجابر وغيرهم. ينظر: مصنف عبد الرزاق »٠۷١/۷‏ 
مصنف ابن أبي شيبة / 5170» السنن الكبرى للبيهقي ۲۷٠/۷‏ . 

(9) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ :»)١51(‏ والطبري في التفسير »)۷١١/۳(‏ 
وابن أبي حاتم في التفسير »)۲٠۹٠(‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ (ص 22054» والبيهقي 
في الكبرى »)۱۳۹۷١(‏ من طريق معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة عنه. وإسناده 
جيد. أخرجه محمد بن نصر فى السنة (778)» والطبرانى فى الكبير 2)١5701(‏ عن 
أبي مالك الغفاري عنه. قال شی جم الزواقة :V€/‏ زرا ثقات). 

(6) ينظر: الفروع ٠٠۲/۸‏ . 


وص خا أنه يجور في دار الإسلام فة فقط وإن اضطرء ابن عقيل : 
0 ل o. a2‏ 

وا : يجوز في دار الحرب مع الضرورةء نص عليه . 

وعلّل 00 3 في 0 الحرب: : من أجل الولد؛ لاد د سی TT‏ 02 


الث د للا زوجته إن گائت E‏ فدل على أنه یتزۇح 


تنبية : أهل الكتاب هم اليهودء والتّصارى» ومن واقَقّهم في أصل دينهم؛ 
كالسّايرة» والفِرلج» والْأَرْمَنَء وأا الصًّابئة؛ فقال أحمدٌ: هم من جِنْس 
التصارى» وقال في مَوضع آخَر: بَلَعَنِي أنّهِم يُسْبتونَ» فألْحَمَهم باليهود”” . 

وق ا ا اک وائ البهرة واا مار :في أصل دی 
وخالمَهِم في فروعه؛ فهو منهم» ومَنْ خالقَهم ذ في أصل دينهم؛ فلاء ومَنْ 
سواهم من الكمّار؛ كالمتمسّك بصحف إبراهيمَ» وشت وربور داود» فَلَيسوا 
الجر كات على لقح ل لو را فلا َل نساؤهم ولا ذبائحهم؛ 
لقوله تعالى : «أن تقولا إن أ 1 الكت عل طايفتر ِعَتيْن... © © الآية [الانمام: 
e‏ 


وقيل: هم آهل كتاب» فتنعكس الأحكام. 


(۱) ينظر: شرح الزركشي ۱۷١/١‏ . 

9 ف( پد 

(۳) في (ق): لا تتزوج . 

(6) ينظر: شرح الزركشي ۱۷١/١‏ . 

(5) كذا في (ظ). وفي (ق): مغيبة. والذي في شرح الزركشي ۱۷۷/١‏ والإنصاف ۲۳/۲۰: إن 
كانت معه. 

(5) في (ظ): لا يتزوج. 

(۷) ينظر: الفروع ۳۹۱/۱۰. 


o1۲‏ ل المُبدع شرح المُقنع 


اام عَلَى رِوَايتيْن)» وفيه مسألتان : 

الأولى : طم الخِرَقيُ» وأبو بكر» وابن أبي موسى» والقاضي» وجمهور 
امات وال ب في «الكافي) : ا 7 لمسلم كاشياء اما رل 
ین مَنْ يحل ومَنْ لا جل ؛ کالمتولد بين مأكولٍ وغيره. 

والثّانية: بلى ؛ انها كاي فتدخل في العموم. 

وحَكّى ابن رَزِينِ ثالثةً: أنّها َل إذا كان أبوها كتابيًا ؛ لان الوَلَدَ بسب 


0 


قال الشَّحُ تقي الدّين: هذا طا وکا جما پال على أن الح 
ابن وا لم لى ا ا ا 

وكذا ذکره القاضي قش «تعليقه» ردا على الشائفعة أن تحريم التكاح 
والذبيحة بعلن بالدّين دُونَ النَسَبء والدّين المُحرّم مَوجودٌء فكان الاعتبارٌ به 
دو س 

وظاهِرٌه أنه إذا كان أبواه غَيرَ كتابيينِ فالنّحرِيمٌ» وهو المذَّمَبُء وقيل عنه: 
لاء وجَرَمّ به في «المغني»» واختاره الشَّيِحُ تق الدين اعتبارًا بنفسة. 

وأما الثانية : فالصَّحيحٌ أنّها کچل قا عن ع o‏ 


. في (ق): أنها‎ )١( 

(6) في (ق): تحل. 

(۳) في (ق): تحل. 

9 ينظر: شرح الرر کی 11/8 

() أخرجه عبد الرزاق (١۷٥۸)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۱۳۹۸۹)» عن غضيف بن الحارث 
قال: كتب عامل إلى عمر: أن قبَلنا ناسًا ية السامرّة يقرؤون التوراة» ويسبتون السبت» 
لا يؤمنون بالبعث» فما يرى أمير المؤمنين في ذبائحهم» فكتب إليه عمر: (إنهم طائفة من 
أهل الكتاب» ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب»» إسناده صحيح» واحتج به أحمد كما في أحكام 
أهل الملل ص "٠۳‏ . 


بَابُ الْمُحَدَّمَاتِ في النّكاح - المُحَرَّمَات لعارض 8 o1۳‏ 


وابن عباس 2 قال الآ ر : ما عَلِمْتُ أحدًا من الصّحابة كَرمَة إلا 


ور ولأنّها كتابيّةٌ فتَسْمَلّها الآيةٌء ولان ب بني تَغْلِبَ يُقَرُونَ على دينهم ذل 
المال» فتَحِلّ نساؤهم كأهل الكتاب. 


e و‎ 


والكّانِيةٌ : لا روي عن علىٌ» ولا مكيل ايد ملق في وين الكفر بعد 
اديا 


وقيا): هما ذ في بقيّة اليهود والتصارى من العرب. 
فان شك فيه؛ i‏ اا ان 
فرع : : لا کح مجوسييٌ كتاييّة وقيل: ولا كتابينٌ مجوسية. 


(وليسَ يلمي - ون كان عدا - کا أَمَةٍ م كتَابِيّةِ) » رواه عن أحمد نحو 
غثرية هنا" “ل 'قال أبن الخطابي: عو قل غامة أصحابنا؛ لقوله تعالى: 
ومن ك1 لومت € الت : وبع وا اجِتَمّع فيها نقص الرّقٌّ والكفرء 
انيف العرت ةن ذه اجْتَمَع فيها الكفرٌ وعدمٌ الكتاب» وجذارًا من اسْيَرْقاق 
الؤلد: 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة »)١7191(‏ والطبري فى التفسير (۲/۸١٠)»ء‏ والطحاوي فى مشكل 

الآثار (401/18), عن حماد بن سلمة» غ ون الشافية عن عكرمة عن | اوا 
«كلوا ذبائح بني تغلب» وتزوجوا نساءهم؛ فإن الله تعالى يقول: يا الِب ءامنا لا 

دا الوه والتصسر أزلية بطم أزنية بَمضنَّ». فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم». 
إسناده صحيح» حماد ممن سمع من عطاء قبل اختلاطه. ينظر : الكواكب النيرات ص 7750. 

(۲) أسنده الأثرم من قول الحسن. ينظر: أحكام أهل الملل ص ٠٠١‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة »)١1191(‏ والخلال في أحكام أهل الملل (١٠٠٠)ء‏ عن إبراهيم» 
عن عليء أنه كان یکره ذبائح نصارى بني تغلب ونساءهم» ويقول: «هم من العرب)» 
مرسل ورجاله ثقات. وأخرجه عبد الرزاق »)٠٠٠۳۳(‏ عن عبد الكريم قال: يقولون عن 
علي : لا تنكح نساء نصارى العرب» ولا تؤكل ذبائحهم»» منقطع . 

(5:) ينظر: الروايتين والوجهين ٠٠٤/۲‏ . 


0_1 ع المُبدع شرح المُقنع 


(وَعَنْهُ : يَجُورُ)؛ لِأنّها ثحل بملّكِ اليمين» فتَجل بالتُكاح كالمسلمة» فَعَلَى 
هذا: جل للعبد مطلَقّاء وللحرٌ بشَرْطه . 

وعلى الأوّل: لا قَرْقَ فيها بَينَ أن تَلِدَ أو لاء ولا بَينَ أن تكون لِمْسْلِم أو 
كافِرٍ» صرّح به القاضي في «تعليقه». 1 

(وَلَا جل لحر مُسْلِمِ نِكاحُ أَمَةِ مُسْلِمَةء إلا أن يضاف الْعََتَّءٍ ولا يَجدَ 
طول لێگاح خُرَّ)؛ أي : ليس للحرٌ المسلم أن يروخ آم مسا إلا بوجو 
شَرطينٍ : عَدَم الول وحَوف العَنَتِ؛ٍ لقوله تعالى : E‏ 
طؤلا... @) الآيةَ ررے.: ۰)۲۰ فَشَرَطَهما تعالى لنكاح 3 والمعلق عا 


شر ط عدم عند عَدَمِه وكما إذا کان ت ا 
والد الأزل س بهم اليف فإنَّ له نکاحَها من غَيرٍ شرط؛ 


لِتساويهما. 

اع ال 

لذن اليه كردن" نولية» اإخمرا عن الكانرت 3ل عورا كاضها 

لامع ارين 

والعكث'فسّره القاضيان أبو يعلى وأبو الحسّين» والشيراري» 0 
بالاقيع ينثي اليك الجاعة المفعة أو EN‏ لكر أو سَقَمِء ص 
عل و اين مدان نرلة, 


وا كال اح لابن عباس : ا 


. في (ق): فيه‎ )١( 

002 في (ق) : والفقد. 

(۳) في (ق): ا 

(:) ينظر: المحرر ۲۲/۲. 

(5) ينظر: شرح الزركشي ۱۸۹/٩‏ . 


بدةتشعن ی الي ود د 3 


وعن ابن عباس : ل جد فذاق رن 1 وقاله القاضي ذ في «المجرّداء 


وزاد عليه ابن عَقِيِلٍ : ولا نفقتها. 

وزآة المؤلت فعا لكبره: زولك تمق أنه ]أن القادة هل ذلك کے خا 
راه كدر على ضا وله من الزن: فهو كالقادر على نكاح مُؤْمِنةِء 
E E 17‏ ضار خراءع ذَكَرَّه في «(الرّوضة»» وفي «إعغلام 
الو 2 


وظاهره: أنه إذا لم جذ طَولًا لحرّةٍ مسلمق. a‏ جر ل لك E‏ 
له نكاحَ الأمة» قاله في «الإنتصار) ؛ لظاهر الآية. 


وصرّح الأكثر : بِعَدَمٍ الشتِراط الإسلام كَمَنْ وَجَدَ ولا لحر مطلقًا؛ 
يجوز له نكاحٌ الأَمَة مة؛ لأنه إذنْ يأ ا قرت الشرظع وو اجهل 
في رواية حوب . 
وقد دخل في كلامه: المجُبوبُ ونّحوٌه؛ له نكاحٌ الأمة بضَّرْطهء وأنَّ له 


= أثرابن عباس ©#ها: أخرجه الطبري في التفسير (١/4۲٥)ء‏ وابن المنذر في 
التفسير »)١1٠١(‏ وابن أبي حاتم في التفسير (019)» والبيهقي في الكبرى (۱۳۹۹۱)» 
ولا بأس بإسناده. 

)١(‏ ذكره المصنف عن ابن عباس» والمشهور أنه عن جابر يق وهو كذلك في شرح الزركشي 
ه/ 1 . 
و ثر جابر طا : أخرجه عبد الرزاق (17087)» والشافعي في الأم (5/ 242٠١‏ وابن المنذر 

في التفسير »)٠٠٠١(‏ والبيهقي في الكبرى »)١1799414(‏ عن أبي الزبير» أنه سمع جابرًا 

يقول: «من وجد صداق حرة؛ فلا ينكح أمةاء وصححه إسقادة الحافظ في السلخيصن 
د 1" 

شم في (ق): فإن. 

(۳) ينظر: أعلام الموقعين /. 

(5) في (ظ): بأمن. 

(5) ينظر: مسائل حرب- تحقيق فايز حابس ۰۲۷۳/۱ الإنصاف .7577/5١‏ 


El o‏ دشت شد 


نكا الأمّة الوَلودٍ وإِنْ وَجَدَ آيسةَ» صرّح به القاضي وأبو الحَكَلَابٍ في 
اخلاقّيهِما»» وعدم جوازٍ نكاحها مع قَقَدِ شَّرْطه وإِنّ كات لا تلد لِصِعَرٍ أو 
رتقی ونحوهما. 

واقْتَضَى كلامّه : أنه إذا لم يَجِدْ ما يتزوّج به حرَّةٌ؛ لم يَلرَمْه الاقتِراضٌ مع 
القدرة عليه» ولا التَّررّحُ بصداتي في الذَّمّة ون كان مُوْجلَا ؛ دَفْعَا للضّرّر عنه. 

ولو اه له الكدانء لم رت ول هن» لو رضن يدون هر ا 
وهو قاور على ذلك؛ فاختمالان للقاضي في «تعليقه». 

فلو وَجَدَ محر بزيادةٍ على مَهْر مِنْلِهاء لا جف بماله؛ لَرِمّه 
لاناک ال الو 

ولا يرد التيمم على وجو؛ لِأنّه رخصة عامّة» ونكاحٌ الأمّة للضّرورة» وفي 
«الترغيب» : ما لم يعد سَرَقَا . 

بعر دلوك لمك اذ كوكم فى ا وكا مويف 

وفي «التّرغيب» وجهانء وفيه: مَنْ نصمُها حر أَوْلَى مِن أَمَةِ؛ِ لِأنَ إرْقاقَ 
بعض الولد أَوْلَى من جميعه. 

فرع : ل قوله فى دة العنت وعدم الطوليم جي لو كان فده هال 
فادّعى أنه وديعة أو مُضاربةٌ قبل قَولّه ؛ ا ا تمان . 


2 ے 5-8 
5 


ا کر ا اني 6 َه مس 2 ع خا رد بن 2< 4 9 

(وإن ترَوجَها وَفِيهِ الشرطان» ثم أيِسَرَ أو نكح حرّة؛ فهل بطل ناح 
ا على ر 

إذا أَيْسَرَ بَعْدَ ٍكاحها؛ لم يَبطل نكا الأمة على المذهب المجزوم به عند 


الى في (ظ): الاستطاعة. 


( 6 لطر الفروع ۸/ ٠٠١‏ . 
(۳) في (ظ): قال. 


بَابُ الْمُحَدَّمَاتِ في النّكاح - المُحَرَّمَات يقارض ع /ااه 


الأصحاب؛ لِأنَّ عَدَمَ استطاعة”"' الول شَرظ نكاح الأَمَة» فلم تُعتبّر 
اتُتدامثه + كخوفي العنث. ١‏ 

واكام على + لأنه الما 3 للحاجة» فإذا زالت؛ لم بجر له اشتدامثه ؛ 
كأكل الميتة. 

وفرّق بَيتهما في «المعْنِي»: من حَيتٌ إِنَّ أكلَّ الميتة بَعْدَ القدرة ابتداءٌ 
للأكل» بخلاف عازه الطول فإته غَيرٌ مُبْتَدئَء وإِنّما هو مُستَدِيم . 

و تزوّج الحرّة؛ ينبني على انفساخه”" باليسار وعدمه. وجَعَلهما في 
«التّرغيبِ» في زوال حوفي العنت. وفي «المنتخب»: يكون طلاقًا لا فسحاء 
ونقله 2 رر إذا تزوّج حرَّةَ على أَمّةٍ: يكون طلافًا للأمّة 
لول ابن عتاسي ‏ 4 قال أبو بكر : مسال سان و 
ره أو أَمَهَ كَلّمْ تمه وَلمْ جذ طولا لِحْرَةٍ أخْرَى؛ هَل لَه 
َو أُخرَى؟ لی ررَايقين): 
احا لين له لكو قال احير 59 دقن إلى ت اين عباس : 


السلا 


رلا يفخ من الإماء إلا وو ولآّن تحته و 


000 في (ق): استطاعته . 

(۲) في (ق): إبعا 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور .١5١9/5‏ والأثر أخرجه عبد الرزاق ,)١181١١5(‏ 
وسعيد بن منصور (757). وابن ابي شيبة »)١1087(‏ ومسدد كما في إتحاف 
الخيرة .)۳۲٠٠١(‏ والبيهقي في الكبرى »)١5٠001(‏ عن عمرو بن دينار قال: قال ابن عباس : 
«نكاح الحرة على الأمة طلاق الأمة». قال البوصيري: (إسنادٌ رجاله ثقات). 

(8) ينظرة المختي .١۴۹/۷‏ 

(5) في (ق): لا تتروج. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة .»)١1071(‏ وأحمد في مسائل حرب /١(‏ 20701 والبيهقي في 
ااا و تين عطاء بن السائب وخصيف بن عبد الرحمن» عطاء 
اختلط» وخصيف ضعيف» ولذا ضعف إسناده ابن التركماني في الجوهر النقي 2115/1 


01۸ 8 المُبدع شرح المُقنع 


والثانية : بلى» وهي المذمّبُ؛ لِأنّه حاف العَنَّتَء عادمٌ طول حرو أسْبَهَ 
مَنْ لا زوجة تحته . 

ثُمّ اگده بقوله: (ثَالَ الْخِْرَقِيُ: لَه أن يكح مِنَ الْمَاءِ أَرْيَعًا ذا كَانَ 
الشَّرْطَانَ قَائِمَيْنِ فيد لأن المع | اا ١‏ 
فإذا وُجدا؛ وَجَبَ العَمَل بهما 

وفك قال له یکاح الأربع وغو جد عَلِمَ أنّها لا سف صرّح به 
القاضي في «المجرّداء وحكى الأول عن أبي بكرء وحَمَلّه في E‏ 
الكبير» على ما إذا حَشِيَ العَنَتَء وفشرة هنا نما إذا كان ته آمة غائية أذ 
مريضة أو نَحؤُهما. 

(وَلِلْعَبْدِ ناح الأَمَةٍ مَهِ) وإِنْ فَمَدَ الشَّرطِينِ؛ لاله مساو لهاء كل عدر 
كالحرٌ مع الحرّة» ومُدبَرٌ كذلك» وكذا مُكاتبٌء ومُعَقٌ بعضّهء مع أنَّ العلة 
ا فيي المح فيهما أو في المعتق بعطه. 

(وَهَلْ له اَن نها عَلَى خُرّة؟ عَلَى روَايكيْنِ) : 

المذمّبٌ» وجَرّمَ به في «الوجيز»: له ذلك؛ للمساواة» وكالحرٌ مع الحرّة. 

Yh,‏ مالك لضع حرق فلم يَجَرْ كالحر. 

قر عم 1 I r‏ اذ عزن 
زع معيينا بجو إقر ادها اعفد فارز المع ليما »+ ا 

(وَيَتَخَرَح : ل تكاس هذا روا E‏ جَمْعّ٬‏ ا و 
على لد 

وتَقَلَ ابنُ منصور: يصح في الحرّة فقط ٠‏ وقدَّمه في «المحرّرا. 
= واحتج به أحمد في رواية. 
(12) في (ظ): يقنضي. 
(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۱٥۲۳/٤‏ . 
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وفي «الموجز): في عبدٍ جور ييا ا اعبرم 
الكفاءة» وله لو لم يعتبر 2 صح فيهماء وهو ا 5 «المذهب). 

قرع : وكتابينٌ» وفي في #الوسيلة»: : ومجوسيئٌ» وفي «المجموع»: وكل كافِرٍ ؛ 
تعس ف آم قال في «الترغيب» وغيره: فإن اعتبر فيه الإسلام؛ اغثير 


20 


في الكتابيّ 0 كتابيّة 
An‏ سَيِّدَتِهِ)» بالإجماع”" ؛ لِأن أحكامً الملك والتّكاح 
متناقضان . 


ey‏ 31 د ملك ال فة فيد إباحة البْضعء فلا 


0 TTT دون أَمَةٍ والده في الأصح فب‎ OEE 
2 ع م کے ع‎ ie 5 
. لقوله 42 : «أنت ومالك لأبِيكَ»” » وفيه وجه‎ 
' ر ار ل۷ 2 ٤ا ف‎ 
. وعَلِمَ منه: أنه لا يجوز أن يتزوَّجَ أمة له فيها ملك»› ولا مکاتمته‎ 


را َرَج أَمَةَ ابنِه)؛ أن ارق قَطْعَّ ولايته عن ابنه وماله» 


م اه e‏ 8 وا )8 


يَجِعَل الأمَةَ أمَّ که فى «الفنون». 
فرعٌ: لا تجوز ليد نكا آم سيد أو سيّدتِه» خلافًا لأهل العراق. 
(وَإِن اث er‏ وعبّر في «الفروع» ب: ل وهو ازل 2 


(۱) ينظر: الإجماع ص ۲ المحلى ۱٦۹۰/۹‏ . 

(۲) فى (ق): يفقد. 

8 عم تيرد لخر OE‏ 

(4) في (ق): فسقط. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي المقنع ص :"٠١‏ وإن اشترى الحرٌ. 


55 E 


الْمَسَحَّ تِكَاحُهَا)ء لا نَعلَّمُ فيه خلافًا؛ لِمُنافاة الحُكْمَينِء ولأنّ التُكاع 
يوب للمرأة حقوقًا تَمتّعها من القّسمء فانفسخ بالملك؛ لأنّه اجتمع معه ما 
اا 

وكذا إن مَلّكَ جزءًا منهاء أو مَلَكَنْه هي؛ أو جزءًا منه» وفي الأصحٌ: أو 

وفي «الشّرح»: إذا مَلَكَتْ بعض زوجهاء وانْمَسَحَ النُكاحُ؛ فليس ذلك 
طلاقاء وقال جماعة: هي تطليقة» ولا يَصِح. 

(وَإِنِ اشْتَرَاهَا ابه ؛ فَعَلَى وَجهَيْنِ) : 

أصحّهما : ينفح التكاخ ؛ لِأنَّ ملْكَ الابن كملكه في إِسْقَاطٍ الحدّ وحرمةٍ 
الاسْتيلادء فكذا هذا. 

ا ل ل ل 

فلو بَعكَّتْ إليه زوجتُّه : حَرّمْتٌ عليك ونكحتٌ غيرّكء وعليك تَفَقَتِي ونفقة 
زوجي ؛ فقد مَلَكَتْ رَّوجَهاء وتزوّجت ابنَ عمّها. 

فلو قِيلَ: مَلَكَتْ رَوْجَهاء وتزوّجث مُعتَقَهاء فإذا لم يكن لها مالّء وكان 
الد كشك ا عله مده لآن الا ا كان لها م ولس اله تقد + 
امسر د عصبته . 

فرع : إذا اشْتَبّهت أخته بتسع نسوةٍ فأقل؛ حَرّمْنَ عليه قَبْلَ البيان. وكذا إِنْ 
كان بعشرةء 5-0 

فان كانت بنساء قبيلةٍ؛ فله نكاح إحداهنَّ» وفي وجوب التَّحرّي وجهان. 


.331/17//٠١ ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 
في (ق): ملك.‎ )0( 


E o SS 


وفي اليا : أنَّ حنبلا تَقَلَّ عنه في رجل له ثلاث بناتٍ» زوج إحداهن 
توجل» ثم مات الأب ولم يُعلمْ يهن رَوَجَها ؛ أقرع : فمّن أصابتها 
القرعة فهي زوج ؛ وان مات الوح فهي الي تنه . انتهى . 


وإن اشتبهت لط نه ذو الثَّلاتْ بزوجته» أو أمته سعط 7 یق 


الأصحٌ. 

(وَمَنْ جَمَعَ بين مُحَرَّمَةِ وَمُحَلَلَةٍ في عَنْدٍ وَاحِدِ؛ فَهَلْ يَصِح فِيِمَنْ جل لَهُ؟ 
عَلَى رِوَايئيْنِ)» كذا في «الفروع»: 

إحداهما : يقس فيهماء اختاره أبو بكر ؛ كما لو جَمَعَ بين أختينِ . 

والثّانية: يصح فيمَنْ تَجل لى وص عليه فيمّن تزدّج حر وام 
وهي ظاهِرٌ المذهب؛ لِأنّها محل قابلٌ للتكاح» أضيف إليها عَفْدٌ صايرٌ من 
أهله» لم يجتمع معها فيه مثلّهاء فصمٌّ؛ كما لو انفردت” به. 

فعلى هذا: يكون لها من المسمًّى بقِسْطٍ مهر مثلهاء وقيل: لها نصفٌ 
ال 

(وَمَنْ حَرُمَ ِكَاحُهًا؛ حَرْمّ وَظُؤُْهَا بِولْكِ الْيَمِينِ) في قول أكثرهم؛ لان 
النُكاح إذا حرّم؛ لكونه طريقًا إلى الوطء؛ فَلأنْ يَحرّمٌ الوظءٌ بنفسه بطريق 
الأزلى. 

وجوّزه الشَّيِحُ تق الدين؛ كأمةٍ كتابية"” . 

(لَّا إِمَاءَ أَمْلٍ الْكِتَاب)» في فول عامّتهم؛ لقوله تعالى: أو 


2 


¢ 


(۲) في (ظ): تصح . 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ٠٥۲۳‏ . الروايتين والوجهين ٠١۲/۲‏ . 
(:) في (ظ): أفردت. 


El‏ شح شن ندع 


چ پر ت لع . و ا no‏ 0 
د 8 تک € [التساء: “]٣‏ وإنما حرم نکاحها؛ لِمَا فيه من إرقاق الولد وإبقائه مع 
كافرةء وهو معدومٌ في النَّسِرّيء وکرهه | لمحسرٌ . 


© سح هم A‏ 
ت SK Bd‏ و 
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(فَصَنّ) 


و 03 ص سس لق سه 


و ي لا يصح (نِكَاحُ خُنْتَى مُشْكلٍ 4 نامر ا 
عَلَيْهِ)» تَقَلّه الميمونئ ا 


0 فلم ببح له؛ كما لو اشتبهت أختثه بأجنبّة . 
ال الْخْرَفِيٌ غ إِذَا قا : ا ل م بنع من گام ال او 


القاضى فى الروايكيق 0 الله تعالى أجرى العادةً فر في الحيوانات بمَيل الذكر 
لی الاش ؛ وکس وهلا الل د TT‏ 
يوه لتر معرفته من غيرهء كما جع إلى المرأة في حيضها وعدتهاء وهذا 
في الأمور الباطنة فيما يَخْتَصٌُ بحُكمه. (وَلَمْ يَكَنْ TS‏ 
N e‏ الأزل؟ يرق دنا لسن دعا 
دَعوى تناقض قَولّه الأول فلم بلقت إليه؛ كالإنكار بعد الإقرار. 

(وَإِنْ قَالَ: آنا امْرَةٌ؛ لَمْ ينك إلا رَجْلَا)؛ لِمَا دَكَرْناء (قَلَو تَرَوّجَ | 
ا الا اله ee‏ 
الدّخول» وإلا جميعُه» ولا يحل له أن يَنكحَ بعد ذلك؛ لاله أقرّ بقوله : 
رجل بتحريم الرّجال» وأنا امرأةٌ بتحريم النّساء . 

(وَلَوْ تَرَوجَ يرَجُلِ» ثم قَالَ: تا رَجُل؛ َم َل قول في كَسْخ التكاح)؛ 
لان التتكاح حق عليه . ل ا ام 


ت 


فلا مَهِرَ؛ٍ ا" سَواءٌ دحل بها أو لا 


5 
7 
ا" 
ك 6 


8 
يس 


وفي «المحرّر): إن عاد عن قوله الأوَّلٍء عن بمتزوج؛ مَيْعَ نكاحَ 


(۲( في (ق): فلم تبح . 


2 6 الفيدخ شرج الكقنع 


الصَنمَينٍ بِالكُليّ عندي» وظاهِرٌ قَولِ أصحابنا: لا يُمنَعُ من الصّنف الأول إن 
عاد إليه» وإِنْ عاد أوَّلا وقد تَكحَ؛ الْمَسَحَ نكاحه من المرأة دُونَ الرّجلء وفي 
نكاحه لِمّا يَستقبل الوجهان. 

فائدة: لا يحرم في الجنّة زيادة على العدد» والجَمُع بَينَ المحارم وغيره. 
ال ا 


XZ 


هع + © 
زک NR‏ 


بَابُ الشرُوطٍ في الٽڪاح ع o0‏ 


3 و 
(بَابُ الشرُوط في النكاح) 

(وَهِيَ قِسْمَانَ: صَجيځ)» قادن له عَقْدُ مُعاوَضةَء فَانْقَسَمٌ إلى ذلك ؛ 
كالبيع . 

والأوّل توعان: 

أحدهما : شَرْط ما يَقَنَضيه يَقَتَضِيهِ العقدٌ؛ كتسليم المرأةء وتمكينه من الاستمتاع 
بهاء فهذا لا اثر له e‏ 

والثّاني: شَرْط ما تَنتَفِعُ به المرأةٌ» وهو المعبّرٌ عنه بقوله: (مِثْلٌ اشْتِرَاطٍ 
ال فى ا أو تمد مُعَيّنِ 0 فهذا صحيحٌ يجب الوَّفاءٌ؛ کان في 
البيع . 


0 شَرْط أن مِنْ ذَارِهَاء 1 يَلَدِهَا)ء هذا المذهتٌء» وعليه 


چ 


و 


الأصحاتث؛ لِمَا روى عقبة بن عامِرٍ مرفوعًا قال: إن انحن الط أن ونوا 
به؛ ما اسْتَحْلَلْتُم به الفروج» روا الشّيخان “» ولِعُموماتِ الأمْرٍ بالوّفاء 
بالعُقود والعُهودء ولِأنَّ الشَّارِعَ حرم مال العير الاعق تراضن. فده ولأ شك 
أن المراة إذا لم ترص بيذل فرجها إلا بهذا الشرط» وشان الفرع أعظم من 
المال» قإذا حرم امال إلا بالتراضي» 00 أَوْلَىء مع أن ر وق : أن 
رجلا تزرّج امرأةً» وشَرَط لها دارّهاء ثُمّ أراد تَقُلّهاء فخاصّموءُ إلى عمرًء 
ف 


)١(‏ في (ظ): بقدر. 

(؟) أخرجه البخاري (۲۷۲۱)» ومسلم »)١518(‏ من حديث عقبة بن عامر ذلإنه 

(۳) علق هالبخاري بصيغة الجزم »)۱۹١(‏ ووصله عبد الرزاق ,)٠١508(‏ 
وسعيد بن منصور 425779 وابن أبي شيبة :.)١1459(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱٤٤۳۸(‏ عن 
عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر بن الخطاب كله أت فى انرا تفل لها زوشها 
دارهاء فقال عمر: «لها شرطها»ء فقال رجل: إذا يطلقنناء فقال عمر: (إنما مقاطع الحقوق _ 


El‏ س نی د 


وعنه : لا يَلِرَم وحكاها أبو الحَسَّين عن شيخه؛ لقوله لكل : كل شَرْط 
ليس فی کتاب الله ؛ فهو باطِل"”" ,2 وعن عمرو بنّ عوفي: «المسلمون عند 
شروطهم» إل رطا حرم حلالاء أو أحل حرامًا» رواه التريزِي» وقال: 


م ر لو )۲( 


حَسَنْ صحيح 
وجوابه: أن معناه: «ليس في كتاب الله ؛ أي : في كمه وشَرّْعهء وهذه 
مقرو :ومن اد قعل الل .وعم الاي اا لا تحرّم لالحنا 
يثبت للمرأة خيار الفسخ . 
وقال القاضي ذ في «الجامع»: ر يبت لها الفسح سس 
وما ذَكَرَهِ المؤلّت هو قّولُ عمرٌ وسعدٍ بن أبي وَقَاصٍِ”* '» ومّعاوِيةَ 
وعمرو بن العاص ٠»‏ ولم يُعرَفْ لهم مُخْالِتٌ في عصرهم» فكان كالإجماع. 
(أَوْ لا روح عَلَْهَاء ولا يَعَسَرَى؛ قَهَذَا صَحِيحٌ)؛ لقَولٍ عمرّ: «مَقَاطِعُ 


= عند الشروط»» واحتج به إسحاق في مسائل ابن منصور 1078/5» قال الألباني في الإرواء 
5 (صحيح على شرط الشيخين) . 

)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٠١١(‏ ومسلم »)٠١١٤(‏ وأخرجه ابن ماجه )5571١(‏ باللفظ الذي ذكره 
المؤلف. 

2 تقدّم تخريجه 5 حاشية (۸). 

(۳) تقدم تخريجه قريب . 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في المحتضرين (4)3507» ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد 
(278/14». وابن عساكر في تاريخه 270٠0 /٠١(‏ عن مولاة نافع بن عتبة بن أبي وقاص 
قالث: :رامت سعدا زوج ابنته رجلا من أهل الشامء وشرط له أنْ لا يخرجهاء وذكرت 

لقصة. رجاله ثقات إلا مولاة نافع بن عتبة» فلم نقف لها على ترجمة. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)۱١١١۲(‏ وسا دن مار 00510 وابن أبي شيبة :)١11455(‏ عن 

أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: أفى معافية فى ارا قرط لها روجا أن لها دارهاء 

فسأل عمرو بن العاصء فقال: «أرى أن يفي لها بشرطها»» رجاله ثقات» ولا ندري إن كان 


ل 


أبا عبيدة سمع من معاوية أو عمرو ويا . 


بَابُ الشرُوطٍ في الٽڪاح ع o۷‏ 


-ه 


لقوق ع ارو '» ولِأنّه شَرْظ لها" فيه منفعةٌ؛ كاشيراط نَقْدِ مُعيّن؛ 
(لَازِمٌ إِنْ وَقَى بو EE eA eS‏ 


ومُقتَضَى كلام أصحابنا: أن الرَّوجّ لا يجبّرٌ على الوفاء بالشّرطء وظاهِرٌ 


ت : ظاهرٌ إطلاق العو ت وذگره اليح تفي الدّين ظاهرَ 57 لتحت 
ومنصوص الإمام: أنَّه كالشَّرْط فيه ؛ لِأنَّ الأمْرَ بالوفاء بالشّروط والعُقود 
يعارل ذلك 


اس 


والثّاني : لا يوه إل إذا اشْتْرِطَتٌ في العَقّد وهو م ملنصى ا 


في مواضع › واختاره في «(المحرّرا» وا في «الفروع»؛ كالشّروط . 

والثالث؟ رن تبق فط ل الا غير متصيرو) ااا على أن 
اليح تَلْجِمةٌ لا حقيقة له. فيُؤثٌر وبين شَرْطِ لا رجه عن أن يكونّ مقصوءًا ؛ 
قاشوراط الخاب فنا لذي قال القافى فى ااه 

(وَإِنْ شَرَط لَهَا طلاق ضَرَّتِهَا؛ قَقَالَ أَبُو الْخَطلَابٍ: هُوَ صَحِيحٌ)» وهو 
دک اط وجَرَم به فی «المحرّر) و«الوجيز)؛ لان لها فيه م 
وفائدةٌ» أَشْبَهَ ما لو شَرَطْتْ أن لا يروج عَلّيها . 

لكِنْ قال 0 الور بَاطِل). هذا قول في المذمّب؛ (لِقَوْلٍ 
شرل اله که ا شال المذأة طلاقٌ أخيها لتک نا فى صكتيهًا: 
)١(‏ تقدم تخريجه ۷/ 575 حاشية (۳). 
)١(‏ في (ظ): له 
(۳) قوله: (ظاهر) سقط من (ظ). 
(5) أي: يصح اشتراط هذه الشروط قبل العقد؛ كما يصح اشتراطها في العقد. ينظر: الفروع 

6 شرح الزركشي ه/؟ 1 . 


o۸‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


07 3 نإن كينا ما 4 نها)») رواه البخاري من حديث ا هیر ا 


قال في «عيون مدل وفبرها» إذا شرطة ان تساف بها إذا أراديت 
انتقالا؛ لم يَصِحّ؛ لاله اذ شراط تصرف في الرّوج بحم عقدٍ التُكاح» وذلك 
لا یجوڑ كما لو َرَت أن تستذيه إلى التكاح وف ساجتي ا وها 
فرط التبم على تھا في مكان مخصوصء فافتصرث بالشّرط في تصرّفه 
فيها على بعض ما تَسِتَحِقّه من النَّصرّف بإطلاق العقدء وذلك غير ممتَيع» كما 
نا أن الشرع فهر فصر على مكان وعدوء فلا بخص ال الزوعة 
التَصرّف في الرّوج. 

قال في «الفروع»: ويتوجّه: لا بد صحّتُهء وأنّه يُخرّجَ من شَرطها طَلاقَ 
ضرّتها . 

أصل: ذَكرَ الشيحُ شمس الدّين ؛ بُ المَيّم ' في «الهڏي» في قصّة هاشم“ 
ابن المغيرة لا اسف را أنْ يُرْرّجُوا علي بنَ بي طالِبٍ ابن أبي جَهْلٍ: قال 
فيه: إله تَضِمَّنَ هذا مسألة الشَّرْط؟ لأنه ## أخبر أنه يُوَذِي فاطمةء ويريبهاء 
ويُؤؤِيهِ وریب وأنه معلوم ِنّما زوّجه على عَدَم ذلك» وأنَّهِ إنْما دخل عليه 
ززة لم عوط فى افد ١‏ 

وفي ذكْره ل صِهْره الآخَرَ باه حدّئه فصَدَقّه ووعَدَّه قَوفّى له؛ تعريض 
ّ» وأنّه قد جرى منه وعد له بذلك» فحتّه عليه. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۱٥۲(‏ ومسلم .)١508(‏ 
(0) في (ظ): أن لا. 
© د ی ا مقط ع 


ياب الشُرُوط فِي النُكاح 8 A‏ 


ل ت و وا ا ا التو ا اا ا 
يُملَكُ به الفَسُحّء فقوم لا ُخرجون نساءهم من ديارهم» أو المرأةٌ من بيتٍ لا 
يتزوّحٌ الرّجلّ على نسائهم ضر ويمتّعون الأزواج منهء أو يُعلَّهُ7" عادةً أن 
المرأة لا تمك من إدخال الضّرّة غلبهاء كان ذلك كالمشروط لنظاء وهذا 
مرد على قواعد أهل المدينة» وأحمد: أنَّ الشَّرط العُرْفِيَ كاللّفظيٌ» وبهذا 
أَوْجَبوا الأجرةً على مَنْ دَقَمَّ تُوبه إلى قضّارِء المسألةٌ المشهورة. 

فرع: متى بانّتْ من رّوجها؛ فلا حم لها في الشّرطء نقل أبو الحارث: 
وإِنْ أَعْطَئْه مالاء وَاشْتَرَطتْ عليه أن لا يتزوّجَ عليها: يرد عليها المالّ إذا 
تزرّجء وأنّهِ لو دَقَعَ إليها مالا على أن لا تَتَررّجَ بعدَ مَوتِهه فتزوَّجَتُ: ترذ 
الما إلى ور 


Xz 6١ 


)١(‏ في (ظ): أو تعلم. 
(۲) ينظر: زاد المسافر 7/ 185» الفروع ٠١۳/۸‏ . 


< | دغ نع 


رفصّل) 


(الْقِسمْ الَّانِى : اه اة َنْوَاع) : 
(أَحَدُهًا: ما يُبْطِلَ التّكَاحَء وهو تَلَانَةَ أَشيَاءَ؛ نكا الشّغَارِ)ء قيل: سمي 

ال > تشبيهًا رفع الكلب رِجْلَه لِيَبولَ ان 3 كلت ا 
ذلك وقيل: هو الرَفْعٌء کان كل واحِدٍ رَفَعَ رِجُلّه للآخَر عمًا يُرِيلٌ وقيل: 
هو ال کا ا ع طريق ال 

وقال السَيحٌ تقئٌ الدّين: الأظهَرُ أنه من الحُلُرٌء يُقالُ: شَكَرَ المكان إذا 
خلاء ومكانٌ شاغِرٌ؛ أي: خالٍء وشَّكَرَ الكلبُ: إذا رَمَعّ رجله؛ لأنَّه ألحلى 
ذلك المكان من رجه" . 

وقد فسّره الإمامٌ أحمد: باه فرج بمج بد يسن 
ان ر ع أؤلى» ولاه بعل كل واد 
بمائق. " 

TT ENED‏ ود ا 
فهذا باطِل ؛ لِمَا رَوَى نافِع» عن ابن عمر: «أنَّ النَبىّ ل ّى عن الشخار 


ع 5 و اث 


الا أن يزوج الرّجل ا على أن تزوخكه اين "3 وی هما دان 


(۱) ينظر: شرح الزركشي ۲۲۲/١‏ . 

(۲) ينظر: شرح الزركشي ۲۲۳/١‏ . 

(۳) في (ظ): لا يُوهَبّ ولا يورت . 

(4) كذا في النسخ الخطية» وفي شرح الزركشي :۲۲٠/١‏ يعاوض . 
(5) في (ظ): ابنه. 


كات الشُرُوطٍ في النكاح 6 


متَفقٌ عليه" » وأبو داودٌ جَعَلَ تفسيره من كلام نافع" » وعن ابن عمرٌ 
مرفوعًاء قال: «لا شِغارَ في الإسلام» رواه مسلم 8 وروي نحوه من حديث 
یران بن حْصّین“» والس ٤‏ وجابر» والنهی دل على الاد وَالنّفَيْ 
لنفي الحقيقة اة ر E‏ قال خمد روي عن شمر 
Malis‏ 

وخرّج أبو الخَطَاب وجمعٌ رواية: ببطلان الشّرطء وصحَّةٍ العقد.ء من 
نصّه في روايةٍ الأثرم : إذا تزوّجَها بشَرطٍ الخيارء أو إِنْ جاءها بالمهر في 
وَفْتِ كذاء وإلا فلا نكاح: أنَّ النُكاح جائرٌء والشّرط باط“ ؛ | سا 
التسمية لا يُوجب فسادً العقد» كما لو تزوّجها على خمرٍ ونحوه. ا 
ر ان 

(فَإِنْ سَمَوْا مَهْرَا) مستَقِلا عيرَ قليل حيلةٌ؛ (صَحَّ ص عَلَيْو"2): وعليه 
أكثرٌ الأصحاب؛ لحديث ابن عمرً؛ إذ التّمْسيرٌ إِنْ كان من التب كلةِ؛ فظاهِرٌء 


.)١515( ومسلم‎ »)٩۱۱۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (5/ا١5).‏ 

() أخرجه مسلم .)١5165(‏ 

(:) أخرجه النسائي في المجتبى (775"”). وفي الكبرى »)٥٤۷١(‏ عن الحسن» عن 
عمران بن حصين ونه مرفوعًا بلفظ : «ولا شغار في الإسلام». وسنده قويّ. وأخرجه البزّار 
في مسنده (4 02707 من طريق أخرى عن الحسن. 

(5) أخرجه أحمد (۱۳۰۳۲)» وابن ماجه »)١885(‏ وأبو 000 وابن حبان »)5١55(‏ 

والبيهقي في الخلافيات »)٤۱١۲(‏ عن أنس بن مالك وء مرفوعًا بلفظ: «لا شغار في 

لإسلام». وسنده صحيح» وصححه ابن حبان» ا 000 ثقات» 

وهو غريب بهذا الإسناد) . 

0 أخرجه مسلم )۱٤۱۷(‏ عن جابر ضيفنه» قال: «نهى رسول الله ية عن الشغار». 

(۷) أورده ابن قدامة في المغني 2177/17 ولم نقف عليه مسندًا. 

(۸) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص ۳۹۳ . 

(9) ينظر: الروايتين والوجهين ٠٠١١/۲‏ . 


| سه نی د 


وإِنْ كان من نافع ؛ فهو راوي الحديث» وقد فسرة يما لا يَخَالِفٌ ظاهره» 


0ر ۶3 


وقيل: يصح بمَهْر المثل . 
وال ا واو بکر فی «الخلاف»» وحكاه فی «الجامع» زوا 5 


(لا يَصِحٌ)؛ لِمَا رَوَى عبدُ الرحمن بن هُرْمرَ الأعرج : أن العبَاسَ بن عبدٍ الله بن 
عباس أنْكحَ عبد الرّحمن بن الحم ا والككه عمد ال حم اكه وقد 
غانا فل اء فكتّب مُعاوِية إلى مَرُوانَ بن الحَكم يأْمُرُه بالتّفريق بَيتهماء 
وقال: «هذا الشَّعارٌ الذي نهى عنه النَِنُ ا رواه أحمدٌ وا 

وجوابّه: بأنَّ أحمدَ ضكّفه من قبل ابن إسحاق» وبأنّه يُحمّلُ على أنّهما 
كانا عاد صداقا فللا خيلة. 

وحكى الجر ولا و أنه لا يَصِحّ مع قوله: وضع كل 
واجدةٍ مَهِرٌ الأخرى فقط؛ للتصريح بالتّشريك المقتّضي للبطلان» وقد صرّح 
القاضيء وابن عَقِيلء والمؤْلّفٌ أنه متى صرّح بالتّشريك لا يَصِح قَولًا 
واخداء او عند ج معد الف 

وظاهِرٌ كلام ابن الجوزيّ: يَصِحّ معه بتسمية" . 
ودَكَرَ الشَّيحّ تق الدّين وها اختاره: أن بطلائه لاشتراط عَدَم المهر © . 
ومتى قلنا بصحكّحة العقد إذا سمَيّا صداقًا؛ فقيل : ا ويَحِبٌ 


2»)5١97( وأبو داود (2701/5)». وأبو يعلى (۷۳۷۰)» وابن حبان‎ »)١58557( أخرجه أحمد‎ )١( 
من طريق ابن إسحاق» حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» فذكره. وسنده حسن» وصرّح‎ 
محمد بن إسحاق بالتحديث فانتفى بذلك تدليسه» وقد صحّحه ابن حبان» وحسّنه الألباني.‎ 
. ۳٠۷/١ ينظر : الإرواء‎ 

(0) في (ظ): وتضع . 

مرق في (ق) : انهه 

() ينظر: الفروع ۲٠٤/۸‏ . 


بَابُ الشُرُوط في الٽڪاح ع or‏ 


هر المثل» وقيل : يجب المسمّى» وهو المذهَبٌ. 

ال س لاخدا مانا دون الأخرى؛ فَسَدَ نكاحهما عند أبي بكرء 
والأولّى: أنه يقس في التي لم يُسَمّ لها صداتًاء وفي الأخرى روايتان. 

مسألةٌ: إذا قال: زوّجتُكَ جاريّتي هذه على أن تُرَوّجَني ابنتك» وتکون“ 
رقبتها صدافًا لابتتِك؛ لم يصحّ تزويج الجارية. 

وإذا زوج ابنته على أن يَجِعَلَ رقبة الجارية صداقًا لها ؛ صح 

وإ زوج عبدّه امرأة وجَعَلَ رقبته صداقًا لها؛ صم التكاح» وَوَجَبَ مَهْرٌ 
المثل. 

(والتّاني: ناح الْمُحَلّلِ) وهو حرام بطل في كول عامّة العلماء» (وَهُوَ 
ن يَتَرَوّجَهَا عَلَّى أنه دا أَحَلَّهَا) للأوّل (طَلَّقَهَا)ء أَوْ فلا نكاح بَيتهماء أو 
زوج کھا إلى أن تظأها» لعا زوق ابن مسرو قال ال رسول الث كله 
لمحلل والمخلل لها رواه امد واللساتق» وَالعٌرِوِذِئّ وضكيى 4 وعن 

ل قله روا الخ إلا السات وفن أبن غريرة كلك روا 


¥ 


0 


40 في (ق): وإن. 

(0) فى (ظ): ويكون. 

© احرج حو بالك علق 00 واا 010 انار ا 
وسنده حسن أو صحيح» فيه أبو قيس عبد الرحمن بن ثروان الآودي» وثقه غير واحد من 
الأئمّة» وهو صدوق ربما خالف» وتكلموا في بعض حديثه» والحديث صحّحه ابن القطّان 
وابن دقيق العيد وابن الملقّن والألباني. وقال الترمذي: (حسن صحيح). ينظر: نصب 
الراية ۲۳۸/۳. البدر المنير ۷/ ٦١١‏ التلخيص الحبير ۳/ ٠٠١‏ الإرواء .٠٠۷ /١‏ 

(4:) أخرجه أحمد »)۸٤٤(‏ وأبو داود .»)۲۰۷١(‏ والترمذي »)١١١9(‏ وابن ماجه »)۱۹۳١(‏ 
ومداره على الحارث الأعورء وهو ضعيف. قال الترمذي: (حديث معلول .. . ليس إسناده 
بالقائم)» وضعفه ابن الملقَّن وابن حجر والألباني» وصحّححه ابن السّكن. ينظر: البدر المنير 
۷ التلخيص الحبير ۳/ ۰٥۰‏ الإرواء 7/5 309. 


0 ع المُبدع شرح المُقنع 


اخ وضن عقبة ين شاهر قال: قال سو اله 5ه" : ألا أخبركم 


بالئّيس المشتعار؟» قالوا: بلى يا رسول اله» قال: «هو المحلّلٌ». لَعَنَّ 
وسوك الله كله E‏ بوواء بم ماك وج للق 51 تلك 
على فعل جائزء فدل ذلك على تحريمه وفساده» وتسميته خا لقَضده 


الحِلَّ في مَوضِع لا يَحصّل فيه“ الحِلُ» كقوله #4: «ما آمَنَ بالقرآن من 
اسل تحار 0-9 222 


)١(‏ أخرجه أحمد (۸۲۸۷)ء وابن الجارود (584)» والبيهقي في الكبرى 2))١5187(‏ حسّنه 
لبخاري وابن القيم وأقرّه الألباني» وقال شيخ الإسلام: (إسناده جيد). ينظر: العلل الكبير 
للترمذي (/71). زاد المعاد ٠٠١/١‏ إعلام الموقعين »51١5/5‏ البدر المنير ا/ 251 
لإرواء ۳۰۸/٦‏ . 

(۲) زيد في (ظ): قال. 

(9) أخرجه ابن ماجه »)۱۹۳١(‏ والروياني .)۲۲١(‏ والطبراني في الكبير »)۸٠١(‏ 
والدارقطني .)۳٦۱۸(‏ والحاكم )۲۸٠٤(‏ عن مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر ذف . 
وسنده حسن على أقل أحواله» وعند الروياني تصريح مشرح بالسّماع» وقد حسّنه الإشبيلي 
والألباني» وصححه الحاكم وابن عبد الهادي. وأعلّه أبو زرعة الرازي وغيره بعدّة عللء 
وأجاب عنها شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير» قال شيخ الإسلام : (فثبت أن هذا الحديث 
جيد» وإسناده حسن). ينظر: العلل الكبير للترمذي .)۲۷٤(‏ العلل لابن أبي حاتم 4/ ه*ء 
الأحكام الوسطى ”157/7» العلل المتناهية ٠١۸/۲‏ بيان الوهم ٠٠٤/۳‏ الفتاوى الكبرى 
5/5 إعلام الموقعين 5 » تفسير ابن كثير ۰1۲۷/۱ الإرواء ۳۰۹/۲ . 

05 في (ق): م 


(5) أخرجه ابن أبى شيبة (۳۰۲۰۰)» وعبد بن حميد في المنتخب »23٠١7(‏ والترمذي (۲۹۱۸)» 
من طرق عن أبي فروة يزيد بن سئنان» عن أبي المبارك» عن صهيب 5ه مرفوعًا . وأخرجه 
لبزّار 2)5١/85(‏ والطبرانى D9‏ ن طريق محمد بن يزيد بن سان الرّهاوي» سمغت 
أبى» عن عطاء بن أبى رباح » عن مجاهد» عن ابن المسيب» يقول: سمعت صهيبًا فذكره. 
ومحمد بن يزيد الرهاوي» روّى عن أبيه متاكينه وهو وأبوه ضعيفان. والحديث ضعفه 
لترمذي وأبو زرعة» وعذه ابن عدي من المناكير» وقال أبو حاتم: (هذه كلها منكرة» لشن 
فيها حديث يمكن أن يقال: إنه صحيح › وكأنه شبه الموضوعء وحديث أنه أنكرهاء ومحل 
يزيد محل الصدق» والغالبُ عليه الغفلة» فيحتمل أن يكون سمع من أبي المبارك هذاء وهو - 


كات الشُرُوطٍ في النكاح ع 


وعن جاب ر''' قال: سمعتٌ عمر يَخْطبٌ وهو يقول: «والله إني لا أوتّى بمُحللِ 
ولا محلل له إلا ا رواه الأثرم وهو ول الفقهاء من التَابِعينَ» 
ولأنّه نكاحٌ إلى مدَّوِ وفيه شَرْظ يَمّع بقاءه. أشْبَهَ نكاح المتعة. 


وخرّج القاضي وأبو الحَطَّابٍ رواية : ببطلان الشّرط وصحََّة العقد, 
مسا أذ شتراط الخيار» وكذلك ابن عَقِيلٍ» او لي 

(فَإِنْ نوی ذَلِكَ بی بَعَيْر”" شَرْط؛ٍ لَمْ يَصِعّ في طَاهِرٍ الْمَذْمَب) وصلية 
ا ا ما 0 نا رو ی ابن شاهِينَ في 2 0 


0 5-8 4 وظاهره شَامِل إذا اشترطا ا حال اعفد أ5 ق bı‏ 


= شبه مجهول). وأبو المبارك: رجل مجهول. قاله الترمذي. ينظر: العلل لابن أبي حاتم 
٤‏ . الكامل 4١54/9‏ مجمع الزوائد للهيثمي ۱۷۷/١‏ . 

: ۲١٠/١ وشرح الزركشي‎ ١8١/10 كذا في النسخ الخطية» وصوابه كما في المغني‎ )١( 
قبيصة بن جابر» وسيأتي تخريجه.‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)۱٠۷۷۷(‏ وسعيد بن منصور (۱۹۹۲)ء وابن أبي شيبة »)۱۷٠۸١(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)١51941(‏ عن المسيب بن رافع» عن قبيصة بن جابر الأسدي به. قال 
شيخ الإسلام كما في الفتاوى الكبرى 5/ 7417: (مشهور محفوظ عن عمر)» وقال ابن القيم 
في إغاثة اللهفان :717١/١‏ (وهو صحيحٌ عن عمر). 

(۳) فى (ق): من غير. 

0( لتقف على كقاي ااغراقب ب السنن»» والحديث أخرجه الطبراني في الكبير »)١١5571(‏ من 
طريق إسحاق بن محمد الفروي» ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» 
عن عكرمة» عن ابن عبّاس ويا مرفوعًا. واسحاق الفروي وشيخه إبراهيم ضعيفان» 
وداود بن الحصينء وإِنْ كان ثقة إلا أن أحاديثه عن عكرمة مناكير. كما قاله ابن المديني 
وأبو داوة وغيرهماء وضعفة ابن القيم. وأخرج الحاكو (58+5): والبيهقي في 
الكبرى »)۱٤۱۸۹(‏ بسند صحيح عن نافع» أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر زاء فسأله عن 
رجل طلّق امرأته ثلانّاء فتزوّجها أخ له» من غير مؤامرة منه. لبُحلّها لأخيه» هل تحلّ للأوّل؟ 
قال: «لاء إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا سِفاحًا على عهد رسول الله كَل). ينظر: تهذيب 


> |8 دش ند 


- 
س لے 


دج عنه؛ لِأنَّ الشّرط السَّابِقَ كالمقارن» إلا أنَّ هنا اليه كافيةٌ”'2 في المع» 


5 


أنيا أكدت بالشرطظط السَايق: 

0 لو شرط في العقدء ثمَّ نوی فيه نكاحًا”"'. فالا يصخحه. 
والشَّيحُ تق الدّين يقول: إن الشَّرْط السَّابِقَ كالمقارن» فالشّرط لا يلرم معه 
ال 

(وَقِيلَ: يُكرّهُ وَيَصِحٌ): قَطعَ به ابنُ البَنّاءء وحكاه عن أحمدّء اما 
راع » كران تسلف فى مقس انا صقل لاد جردا قا سرد ره 
NENE‏ 

ونقل حربٌ عن أحمدّ: إذا تزوّج امرأةً وفي نفسه طلاقها؛ فگرمه*» 
فَأَحَدَ من ذلك الشَّرِيفٌ وأبو الحَطَّاب رواية بالصّحََة مع الكراهة» وهو مقتضى 
كلدم شا 

ودع عن ذلك الشَّيحُ تقاة ف ال إِذْ وان حَربٍ قيهن وين الطَللاقَ» 
وذلك الها يكون فين له رغبةٌ في الكاح: اعا لا ف غا أضاف 
ومن هنا قال القاضى وأصحابه: إذا ترىئ التطليقٌ فى وقت يعبنه؛ فهو كب 
التحليل» وص أحمدٌ يَسْهَدٌ لهم . 

أصل : لو زوّج عبدّه بمطلقته ثلانّاء ٿم وهبها العبد أو بعضّه ليَفسحّ 
= الكمال ۸/ ۳۸٠١‏ تاريخ الإسلام ۳/ ٦٠١‏ إغاثة اللهفان ۲۷١ /١‏ الإرواء ٠۳٠١/١‏ . 

. في (ق): كما فيه‎ )١( 

)¥( في (ق): نكاح رغبة. 

(۳) ينظر: شرح الزركشي /o‏ < 

(4) في (ق): يكرهه. ينظر: مسائل حرب - النكاح ۳٥۹/۱‏ . 


(5) ينظر: شرح الزركشي ە/ € 
00 زيد في (ق): فيه . 


بَابُ الشّرُوطٍ في الٽڪاح ع oV‏ 


ا ل به e a‏ 
وَهَبّه لها؛ انفسخ التكاځحء ولم يكن هناك تحليل مشروظ e‏ 


+ يع ,سو 


تؤثر كته وش چ وهو الزّوج؛ ولا أَثْرَ لنيّة الرّوجة والوليّ» قاله في «! م 
الموفّعِينَ»» وقال: صرّح اد e‏ 

وفي «المحرّر» و«الفروع»: و 0 ل ا ا 

(الثالثك: یکاح 1 ere‏ تقل عنه ابثاه و ا أن نكاح | لمتعة حرام ؛ 
ِمَا لحي «أنَّ النّبىَ يل نَهَى عن نكاح المتعقى وعن لُحوم 0 
الأهليّة» 0 مدن عله" الك وشم سلو e‏ قال : «رخحص لنا رسولٌ الله كلل 


7 ت ا 


في مُنعةٍ الننساء عام التي ثلاثة أَيّام > ٹم نَهَى عنها»” © وعن سَبْرة اهنع : 


أنه غزا مع النَبِ بل كَنْحَ E el Cb ES‏ 
ys‏ 
رة : أن الي بيا في حمَجَةٍ الوداع تَهَى عن نكاح المتعة» وين ار E‏ 


. ٤١١/۲١ ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) في (ق): فيمن. 

(۳) في (ظ): بأن. 

.777/4 ينظر: إعلام الموقعين‎ )٤( 

. ٠٠١۷/۲ ينظر: الروايتين والوجهين‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري »)57١7(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ 

(۷) أخرجه مسلم .)١505(‏ 

(6) فى (ق): قاتلنا. 

9 حديك سَبْرَةَ الجهني 5ن : أخرجه مسلم (22507» وفيه أن النهي كان عام الفتح إلى مكةء 
وأخرجه أحمد .)٠١۳۳۸(‏ وأبو داود (۷۲٠۲)ء‏ عن إسماعيل بن أمية» عن الزهري» عن 
ربيع بن سبرة» سمعت أبي» يقول: «سمعت رسول الله ئة في حجة الوداع ينهى عن نكاح 
المتعة)» وسنده صحيح» قال الحافظ : (وأمّا حجة الوداع» فهو اختلاف على الربيع بن سبرة» 


E]‏ سه نی د 


فساد المنهيئّ عنهء لا سيّما وقد عَضَّدَه أمْرّه بل بالتّخليةء والاستدامة أسْهَل 
من الابتداء» والأحكامٌ المتعلّقَةٌ بالنُكاح من اللات والظَّهارٍ والتّوارْثِ لا 
تجري فيه فدلّ على آنه ليس بتكاح ؛ ِذْ هي لازمةٌ للتّكاح الصّحيح. 
واا لازم يدلٌ على انتفاء الملزوم. 


وسال أبن منصور عن المتعة. فقال: (اجِتَنها أحثٌ ا فأثْبَتَ ذلك 
أبو یکر فى لخدف روا وأبى ذلك القاضي في «خلافه». 


وقال ابن عَقِيلٍ: إن أحمد رجع عنهاء والشَّيحُ تق الدّين يقولٌ: تو قفت 


وعن ابن عباس : أنه آجازه“» وإليه ذهب أكثرٌ أصحابه» قال ابن جريج : 
ع ان ع وساي أن وفليه ا ابن عد الما 


î e WY 500‏ وده (N,‏ ع ال 
استمتعتم به متهن إلى اجل مسحى» > وعن ابن مسعودٍ قال: «كنا بعرو 


= والرواية عنه أنْها في الفتح أصمٌ وأشهر)» وحكم الألباني بشذوذ ذكر تحريم نكاح المتعة في 
حجة الوداع. ينظر: الفشح ۹/ ۱۷١‏ التلشخيص الحبير */ 957 زاد المعاد »٠١١/١‏ 
الإرواء 7/5 17". 

1ف (ظ)؟ حرس 

09 ينظر : مسائل ابن منصور ۱٥٤۸/٤‏ . 

(۳) ينظر: شرح الزركشي ۲۲٠/١‏ . 

(:) أخرجه البخاري (1٦14)ء‏ ومسلم »2١507(‏ أن علا ڪه قيل له: إن ابن عباس لا يرى 

بمتعة النساء بأسَّاء فقال: «إن رسول الله بيا نهى عنها يوم خيبرا. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١5077(‏ قال عطاء: أخبرنى من شعت عن أبى سعيد الخدري قال: 

«لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقًا»» ا ۰ 

(5) أخرجه مسلم »)٠٠٠١(‏ قال: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد 
رسول الله ي وأبي بكرء حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث». 

68 قرله؟ ا مقط من لقاب 

(۸) عدها من قراءة ابن مسعود وين : الزركشي في شرحه 2577/5 وقبل ذلك المازري في 


بَابُ الشرُوطٍ في الٽڪاح 8 0۳۹ 


مع الي و يك ليس معنا يسا فقلنا: ألا نَخْتَصِىء فنهانا الي للا“ عن 
ذلك» 1 وس لها اب نجع المرأة اب إلى أجل ن ا عد الله 
يتا ادن ءامنا لا رمو عيبت 51 طّّت ي... (O‏ الآية [المائدة: CAV‏ مق E‏ 


ا : بتع بوتت قراءة بن مسعوو. م نسخ الجميع بما تقدّم. 

والحا صنل ؛ اليا كانت ماج م خث یوم حبر فم أيبحث؛ 
و قال الشَّافِعنُ: (لا أعْلَمْ شيا أحلّه الل ثم حرّمّه 
أحلّه ثُمّ حرّمهء إلا المتعة)» وقد رَوَى التّرمذِي عن ابن عباس أنه رَجَع عن 
ل 4) 1 1 
قوله ‏ . 

E‏ يَتَرَوّجَهَا إلى مُدَّةِ) سَّواءٌ كانت مَعلومة؛ كإلى شهر» أو 
ر ل 

وظاهِرٌه: أنه إذا تزوّجها بغير شرط» وفي نيّته طلاقها؛ فالتُكاحٌ صحيحٌ 


صا +4 


اذا 


د 


اذا 


0 


3 المعلم ٠١١/۲‏ والنووي في شرحه على مسلم ۱۷۹/۹ وهي مشهورة من قراءة ابن عباس 
وأبي بن كعب قن : أخرج ی و ۷٦‏ والحاكم (۳۱۹۲)» عن 
أبي نضرة» عن ابن عباس 6 : وأخرجها عبد الرزاق (4)1475 وابن المعلر في 
التفسير »)۱٥۸۹(‏ عن عطاءء عن ابن عباس» بإسناد صحيح» وروي عن ابن عباس ا من 
وجوه أخرى. 
وأخرجها ابن | أبي داود في المصاحف (ص »)١14‏ عن سعيد بن جبير» من قراءة 

آي بن كطي: وأخرجها الطبري في تفسيره 7/ 20/1 عن قتادة في قراءة أبي بن كعب. 

)١(‏ قوله: (النبي يلِ) سقط من (ق). 

20( أخرجه البخاري (2»)5515 ومسلم .)١505(‏ 

(۳) ينظر: إعانة الطالبين .١55/5‏ 

(5:) أخرجه الترمذي »)١١77(‏ والبيهقي في الكبرى :»)١5174(‏ قال الحافظ في الدراية 
0۸/۲ : (ولا يصح هذا عن ابن عباس ؛ لايع وان تراس بن عر وفوخ يد اال 
وأخرج البخاري »)٩۱١١(‏ عن أبي جمرة» قال: سمعت ابن عباس: سئل عن متعة النساءء 
فرخصء فقال له مولّى له: إنما ذلك في الحال الشديد»ء وفي النساء قلة؟ أو نحو 


فقال ابن عباس : انعم . 


0 3 المبدع شرح المُقنع 


في قول عامّتهمء خلافا للأؤزاعِيٌء فإنه قال: نكا متعدّء والصَّحَيحٌ: لا 
َأَمِنَ به. 

وليسَّ على الرّجل حبس امرأته؛ وحَبّسّه: إن وافقَتْه وإلا طَلْقَهاء وقال 
الشّريك: وخكي عن أحمد: أله إن عَقَدَ بقلبه تحليلها للأوّلء أو القّللاق فى 
وَقْتِ بعينه؛ لم يَصِحّ التكاح. 

0 ل 0 3 و‎ 2 a خصو‎ le 
. بقاء التكاح‎ 

وعنه: يَصِحٌ العَقَد دُونَ الشّرط؛ لأن النّكاح وَفَعَ مطلَقًاء وشَرَط على 
نفسة شرّطا ل ور فية» اش مالو شرّط أن لا تطاها» وكما لو توى إن 
وافقته وإلا طلقّها. 

(أَوْ عَلَّقَ ابْتِدَاءَهُ)؛ أي : التكاح (عَلَى شَرْطِ ؛ كَفَوْلِهِ: رَوَّجْتّكَ إِذَا جَاءَ 
ب 7 5 يق 5-07 e:‏ م 2 ين 2 ¢ 0 ر ف 
رَأَمِنُ الشَّهْرِء أو إِنْ رَضِيتْ أَمَهَا ؛ فَهَذَا كله بَاطِلّ مِنْ أَضْلِهِ)؛ لِأنَ النكاح عَمَدُ 

- 59 ا نب و 26 
معاوّضة» فَبَطل تعليقه على شَرْطٍ كالبيع . 

ونه يهو لك ا RE‏ أو قَبِلْتٌ إن شاء الله » وفي «المحرّر) 
وغيره : مستقبل › فيصِحٌ على ماض وحاضر؛ كزوّجتك هذه إن كانك بنتى » أو 

7 ع 55 َو َ ر و ع 5 

كنت وليّهاء أو انقضت عدتهاء وهما يعلمان ذلك» أو ققشت قال شت 
وقَبِلَتُ ونحوهء دَگره الشَّيِحُْ تق الدّين”"' . 

وعنه: يَصِحّ دون شرطه . 

وقال | لشْيخ تق الله ذَكَرَ القاضى وغيرّه فى )0 تعليقه») بشرط »› وَالأنَصٌُ 

٠. e Ao 5 5 3‏ اع 

من كلامه: جوازه كالقّللاق» قال: والمَرْق بأن هذا معاوضة أو إيجاتٌء وذاك 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي الإنصاف 97/٠١‏ والإقناع «/178: زين الدين بن رجب» 
ولم نقف عليه في كتب شيخ الإسلام. 


يات الشرُوطٍ في النُكاح 6 60:١‏ 


إسقاط غير مؤثرء نويات ا طن ا وبالجعالة”"' . 

مُسائل : 

إذاكقال لأكدة رذ تر زجتق اع ميقا E‏ فيد افلا ملل ولا 
نكاح» ذَكَرّهِ في «الرّعاية» في الصداق» ويُكره تقليدٌ مُّمْتِ بهاء وذّكر القاضي 
وجممٌ أنّها كغيرها من مسائل الخلاف» ولا تثبثٌ''' أحكام الرّوجِيّة» ولم 


سے 2 


أجل دة خلاقاء بل وطء شبهة » وکر أبو إسحاق وا ا کزنی . 


ويصحٌ التكاح إلى الممات. 
وإذا عَرَمّ على تزويجه بالمطلقة ثلاثاء ووَعَدَها سِرًا("؛ كان أشدَّ تحريمًا 
من التصريح بخطبةٍ المعتدّة إجماعًاء لا سيّما ويْنْفِقّ عليها ويعطيها ما تحلل 
: َة أو يقم لها كر 
ea 5‏ َك أو م أحدّهما عَدَّمَّ وَظْءِ ونحوه؛ (فَالشَّرْط 


ىع م 


بَاطِل) ؛ ؛ لاله ينافِي مُقِتَضَى العَقّد ولِأنّه يَتضمَّنُ إسُقاط حقوقٍ تَحِبُ بالعقد 
قن ف و كإبقاط ا قبل البيعء (وَيَصِحٌ النْكَاحُ)» ص 
غليهم7©؛ كما لو قرط فيه صدانا مُحرّما» ولآ التكاخ صح مع التجهل 


بالْعِوّض » فجاز أن يصح مع الشّرط الفاسد كالعتق. 


اها 
0 
3 
4 
57 
8 
2 
نوا 
A‏ 
CC‏ 
١_5‏ 
& 
س 


. ۲٠١/۸ في (ظ): بالجعالة. ينظر: الفروع‎ )١( 
في (ظ): ولا يثبت.‎ )0( 

(9) في (ق): سواء. 

(؟) قوله: (به). 

(5) ينظر: الفروع 717/4. 

() في (ق): يشرط. 

(۷) قوله: (أنه) سقط من (ق). 

(۸) ينظر: الفروع ۲۹۷/۸ . 
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وقيل: يفشده قل المروذي: إذا تزوّج النَّهارِياتِ أو الاو لسن من 
نكاح الإسلام”"' . 

تَقَلَ عبدٌ الله : إذا تزرّج على شرط ثُمَّ بدا له أن يُقِيمَ؟ جدّد التكاع”" . 

وذَكَرَ أبو بكرٍ فيما إذا شَرَط أن لا يَأ أو لا يُنفِقَه أو إن فارَقَ رَجَعَّ بما 
نمق ؛ روايتين في صحة العقد. 

وقيل : يبطل بِشَرْطٍ ترك الوطء فقط . 

وتَقَلَ الْأَثْرَمُ تومه في الشّرطء قال الشَّيحٌ تقئٌ الدّين: فيخرَّجَ على 
وَجْهَین» واختار صځته؛ كشَرْطه ترك ما يَستَحِقه0". 

وفرّق القاضي : بأن له کا کی یا 

وأجابَ الشَيح تقيٌ الدّين: بأنّ عليه المهرّء وابنُ عَقِيلٍ سوّى بَيتهماء فإِنْ 
صم وطَلَبتّه ؛ فارَقها وأخذ المهْرّء وهو في معنى الخُلّع”” . 

(القَّالِتُ : أن يَشْتَرط" الْخِيّارَ أو إن جَاءَمَا بِالْمَهْرٍ في وَقْتِء وَإِلّا كلد 
نكاح بَيْنَهُمَاء فَالشَّرْظ بَاطِلَّ)؛ لِمُنافاته مُقتَضَى العَقْدِ (وَفِي صِحَةٍ النكاح 
روایتان)» كذا في «الفروع» : ١‏ 

إحداهما: يصح الْعَقْدُء قدمه في «المحرّراء وجَرَّمَ به في «الوجيز»؛ لاه 
يَصِحّ مع الجَهْلء أشْبَهَ العِنْقَ . 
(۱) ينظر: زاد المسافر ۱۸١/۳‏ . 


(۲) ينظر: زاد المسافر ۱۸۳/۳ . 


(۳) ينظر: الفروع ۲۹۷/۸ . 
(4) في (ق): لملكه. 


(5) ينظر: الفروع ۲۹۷/۸ . 
() في (ق): يشرط. 
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والثانية: لا؛ لأن عَقْدَ التكاح يجب أن يكون ثابنًا لازمًاء فََافاه الشّرْط 
وأبطله . 

وتَقَّلَ عنه ابنُ منصور : صحَّتّهما' اك وبَعّدَها القاضي . 

واتار الصّحََةَ فيهما الشَّيحُ تقئٌ الدين في شَرْط الخيار” قال: وإِنْ 
بَطل ؛ لم يلرم العقد بدونهء وشَرْط الخيار ذ فى المهر كذلك. 

وقيل: يَصِح وتيت الخيارٌء ولذ طلَّقّ بررط جيار وَقَعَ . 


9 


6١ 
رک‎ K&S ار‎ 


(۱) ينظر مسائل ابن منصور ۱۸۸۸/٤‏ . 
(0) ينظر: الفروع ۲۹۸/۸ . 
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4 
رفصّل) 

(فَإنْ E‏ لقي تلت كتَابِية ؛ O‏ أيْ: خيار 
المَسْخ ؛ أنه تفص وَضد زم يعدي إلى الولد. 

(وَإِنْ شَرَطَهًا كِتَابِيّة)» أو ظنّها مُسلِمةَء ولم تعرّف بتقدم كُفْرء (قَبَانَتْ 
e‏ کد ار لَُ)؛ الي" 

(وَقَالَ أَبُو بر : لَهُ الْحِيَارُ)؛ لأنّه قد يكون له غَرَضٌ في عَدَم وُجوب 
العبادات عَلَيها . 

وفي «الشّرح)» : إذا تزوّج ا ا فبانَتٌ كافرة؛ فله الخيارء 
كما إذا شَرَط ذلك . 

(وَإِنَ ع" وكان له نکاځ الاماف O‏ كه قله E‏ 

أن وهيل من الرق: سير تي a‏ 

وكذا إذا شَرَطها ذات تنسب» فباتث اقرف منه» أو على صمو دنيئة» 
)١(‏ أي: فبانت مسلمة فيما إذا اشترطها كتابية» وأما في مسألة: لو ظنها مسلمة» ولم تعرف 

بتقدم كفر؛ فمراده - والله أعلم -: (فبانت كافرة)» لا (فبانت مسلمة)» كما توهمه عبارته. 

وعلى هذا فالمصنف ذكر هنا مسألتين: 

الأولى: لو شرطها كتابية فبانت مسلمة؛ فلا خيار له» وصححه الموفق والشارح» وقال 

أبو بكر : له الخيار. 

الثانية: لو ظنها مسلمة» ولم تعرف بتقدم كفرء فبانت كافرة» فجعل المصنف الحكم فيها 

كالحكم في المسألة الأولى: أنه لا خيار له وتبع في ذلك: المحررء والرعايتين» 

والحاوي» والفروع» وغيرهم. 

والذي في الكافي» والمغني» والشرح: أن له الخيار في المسألة الثانية» وسيذكر المصنف 

كلام الشارح قريبّاء فتكون هذه المسألة ليست كالأولى. ينظر: الكافي 49/7» المغني 

. الفروع وتصحيح الفروع‎ CET |° الشرح الكبير‎ «VT /V 
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(وَإِنْ شَرَطهًا بكُرّاء أَوْ جَمِيلَة أو تسِيبةً أو شَرَط نَفْيَ العْيُوب ال 
مسح بها النْكَاحٌ)؛ كالعَمّى والشَّلَلء (قَبَانَتْ بِخْلَافِهِ؛ فَهَلُ لَه الخيّارٌ؟ عَلَى 
وَجهین)» هما روايتان عن أحمدّء أَظَلقَهما في «الفروع»: 

إخداهما: لا يار له» جَرّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ التكاح لا يرد بيب 
سوى العُيوب السّبعة» فلا يرد بمُخْالّقَة الشّرطء كما لو شَرّطت ذلك في 
الرّجل . 

واا له المَسُحُء اختارها في «التّرغيب»» و«الرّعاية»» والشَّبحُ تق 
الدين“؛ لأنّها صفاتٌ مقصودةٌ فصحً شَرظها؛ كالحريّة . 

وقيل : له الفَسْحُ في شَرْطِ السب خاصّة. 

وفي «الإيضاح»» واختاره في «الفصول» في شَرْط بكر : إِنْ لم يَملكه؛ 
رجع بما بَينَ المهرين» ويتوَجّه مله في بقيّة الشّروط . 

وفي «الفنون» في شرط پر : تیل فاد الد لأن لها قر له إذا جا 
على صفة فبانت بخلافه؛ بطل العقد. 

قال الشَّيِحُ تقنٌ الدّين: ويَرجمٌ على الغارٌ» وإِنْ غرّته وقَبَضَئْهء وإلّا سَقَطَ 
في ظاهر المذهب”"" . 

تذنيبٌ: إذا ظنّها بكرًا فلم تكنْ؛ فلا قَسْمَ له في الأصحٌ. 

وإ شَرَطَنْهِ خرّاء أو ظَبَنُهء فبان عبدًا؛ بطلَء وعنه: يصح ولها الفسحُ. 
EU ENE‏ العرهما E‏ 
ا 


9 »ينظر: الفروع ۷/۸ 
(© وله (والعدة) سقط من (ق): 
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وإِنْ شَرَطَئْه'' بصفةٍ غير الحرّيّةء قَبَانَ أقلَ؛ لم تحير" وفي النّسب إن 
لم يُخْلَّ بالكفاءة وجهان» وإِنْ حرج ممالا له؛ فوجهان. 

وذْكرَ القاضي في «الجامع الك اا اف أبلغ من شَرْطِه فيها؛ 
لاه بلك طا ولا لك طون 

وفي «الكافي»: إِنْ عُرَّتِ الأمة بعبدٍ فتزوَجَنّه على أنه حر؛ فلها الخيارُء 
وفيه احْتمالٌ. 


د 
فين E‏ 
لل سه هه 


(وإنْ تَرَوَجَ أَمَةَ يَظْنْهَا حُرَّة)» أو شَرَطها حرَّة واعتَبرٌ في «المستوعب» 
مقارنته؛ لم يَبظل العقدٌ بالعٌرور. 

لا يُقالٌ: يَنبَغِي أن يَفسّدَء كما لو قال: بعتّك هذا الفرسَء فإذا هو 
حمارٌ؛ لِأنَّ المعقود عليه في التُكاح الشّخْصٌ دون الصّفات» فلا يور عَدَمُه 
في صحّتهء كما لو قال: زوَّجْتُكَ هذه الحسناء» فإذا هي شّوهاءٌ» وذاتهما 
مختلفةٌ» والبَيعُ يُثَرُ فيه وات الصّفاتء بخلاف التُكاح . 

(هَأَصَابَهَا وَوَلَدَتْ مِنْهُ؛ فَالْوَلَدُ حر بِغَيرٍ خلافي تَعلّمُه0"؛ لاغتقاده 
رکه كما إذا اشترّى آم فياتك مغصوبة بعد آن أؤتدهاء. قال ابن عقيل : 
كنا عند ولد اعرش 2 باعتقاده» (وَيَفْدِيهِمُ) على المذهب ا 
عليه في رواية الجماعة”*'؛ لَِضاءٍ الصّحابة: عمرّ وعليٌ وابن عباس ؛ 


ا 5 


ولاه ّما مَمْلوكة» فسبيله أنْ يكونّ ملكا لمالكهاء وقد فوته الرّوج باعتقاد. 
البوالةع توعتك غلبه الشوان؛ كبالو كته قله 


)١(‏ في (ظ): شرطه. 
(۲) في (ظ): يخير. 

(۳) ينظر: المغنى ٦٦/۷‏ . 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور 2110/77/5 مسائل صالح ۲/ ۰۱۱۷ مسائل عبد الله ص ۳۳۷ . 

(5) تقدم تخريج أثر عمر وعلي وا ۲٠/١‏ حاشية (١)ء‏ وأما أثر ابن عباس وا فلم نقف عليه 


ندا . 
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وتَمَلَ عنه ابنٌ منصور: لا فِداءَ عليه؛ لانْعِقَادٍ الولد حرا والخرٌ لا 
يُملَكُء وومّى الخلا" هذه» وقال: أخسبه ولا روي لأبي عبد الله ؛ لاهم 
الفقوا عل الفداء: 

ونقل ختبل : بضر بين الفداء» فيكون الولد حراء وبين الثرك فيكون 
رقيقا» وهو ظاهِرٌ ما نْقِلَ عن علىٌ. 

وشرط”*' : أن تَضَعَه حيًا لوقْتٍ يَعِيِئْلُ لمثله» وصفة الفداء ووَفْتّه تقدّما في 
لكب 

(بِكْلِهمْ يَوْمَ ولَادَِهِمْ)؛ قول عمرّ: «مكان كل غلام بغلام» وكل جارية 
ا م م 

وعنه : يفديهم بقيمتهم » وضكّحه في «المثني) لآن الحيوات لد بل : 
فيُضمن"'' بالقيمة كسائر المتقوّمات . 

وعنه: مير فيهماء رُوِيَ عن عمر"" . 

فإِنْ كان ممّن يجوز له نكاحٌ الإماء» وقد نَكحَها نكاحًا صحيحًا؛ فلها 
المسمّىء وإِنْ كان لم يَدخُلُ بها واختار القَسْمَّ؛ فلا مَهْرَ؛ِ لِأنَّ الفسمٌ لعذر 
مِن جهّتها . 


.١١1/5 لم نقف على نص الرواية في مسائل ابن منصورء وينظر: شرح الزركشي‎ )١( 

(۲) قوله: (وومّى الخلال) هي في (ظ): وهي في الخلاف. 

(۳) ينظر: شرح الزركشي ۱۱١/١‏ . 

(4) في شرح الزركشي ۱١١۷/١‏ : وشرط الضمان. 

)2 تقدم تخريجه ٠‏ حاشية (0). 

9 ق( يضمن 

(۷) أي: أنه روي عن عمر الوجهينء قال في المغني »۷٦/۷‏ الشرح الكبير :٤۳۷/٠١‏ (هو 
مخير بين فدائهم بمثلهم أو قيمتهم» قال أحمد في رواية الميموني: إما القيمة أو رأس 
برأس؛ لأنهما جميعًا يَرْوَيان عن عمر» ولكن لا أدري أي الإسنادين أقوى) . 
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وإن لم تبح له؛ فباطل ؛ کا 

وعند أبي بكر : : يصح“ + وله الخارة وتاه في «الواضح» على الكفاءة. 

وحِيئيِذٍ: لا مهرّ قَبلَ الڏخول» وبعدّه؛ هل يجب المسمّى أو مهرٌ المثل؟ 
فيه روايتان. 

وإ كان ممّن يجوز له نکاځ الإماء؛ : فلا مَهْرَ قبل الخلوة؛ لقَسادٍ العقدء 
وكذا بعدها على رأي آل وقِياسٌ المذهب: يَحجِبٌ. 


o 


(وَيَرْجِعٌ بِدَلِكَ عَلَى مَنْ غَرَّهُ)؛ أيْ: من المهر وقيمة الأولاد في ظاهر 
المذهب؛ لقفباء ماعة هن الا '""» وكأمْره بِإِنْلافٍ مال غَرَّه بأنَّهِ له فلم 
ذگرّه في «الواضح» 

وعنه: لا يَرجِعٌ بالمهرء اختاره أبو بكر ؛ لِأنّه دخل على ذلك» سيّما وقد 
استوقى المنفعة المقابلةَ له» رُوِيَ عن ه20 

وقال القاضي: الأظهرٌ أنه يرجم به؛ لِأنَّ أحمدَ قال: (كنتٌ أذْمَبُ إلى 
لیت غل کے إنى هله وكات آل إلى ديف غ ١‏ وعلى علا 
e‏ غرمَها . 

وظاهره: الرُجَوعٌ مع الطنٌ ور اهر كلام أحمد؛ إذ الصّحابة 
قَضَوًا بالرّجوع ؛ لم يَستَفْصِلُواء وظاهِرٌ الخِرَقِيٌ خلافه» وصرّح به المجدُ وابنُ 


o 


وعن القاضي : لا يَرجِعٌ إلا مع شَرْطِ مُقارِنء لا مع تقدمه؛ لأنه مُفرّظ 
حيث اعتمّد على ظنه. 
0 تقدم تخريجه 5 حاشية (۲). 


(۲) تقدم تخريجه 7١77/57‏ حاشية (۳). 


(۳) ينظر: الروايتين والوجهين ٤۱۳/۱‏ الشرح الكبير 404/٠٠‏ . 
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تنبيةٌ: الغارٌ: مَنْ عَلِمَ ألما َم ولم بين نَصّ عليه ثم لا يَخُلو: 
و 


إن كر اوتنه أ انار يها أو أجنبيٌ . 
فإِنْ كان السّيِّدُّء وقال: هي حُرَّةٌ؛ عَتَفَتْه وبعَيرها لا بْب الحرّيّة ولا 


وإِنْ كان وكيلّها؛ رَجَعَ عليه في الحال. 

وكذا إِنْ كان أجنبيًا في ظاهر كلام أحمدّء بل صريجه في رواية ابتيو'". 
وظاهِرٌ كلام القاضي : لا رجوعَ عليه . 

وَإِنْ كانت المرأة؛ ففي الرُّجوع عليها وججهان: 

العلهما» .رهز 0 الخِرّقيٌ والمؤلّف: له الرُجوعٌ عليها؛ لمكان 
الغرور» وهل ا بها قبتها او ذمّتها؟ على وهي اسْتِدائَةٍ العبد بدون إِذْنْ 


ل 


واللّاني» وهو ظاهِرٌ كلام أحمد: لا رُجوعَ؛ إذ الول ملك السَّيِّدء وهي 
1 ا ا ارا في قَظع طَرَفِها . 
لھ ا العا اناي لما عل 


5 و 1 ا 


(وَيُفَرَقُ بَْتَهُمَا إِنْ لَمْ يكن ممن يَجُورُ لَهُ نكا الْإمَاءِ)؛ لاتا قد تًا فساد 
العقد من أصلهء َشْبَهَ المنكوحة في العدّة أو بلا وضاء وكذا إن قله جا ذلك 


(1) ينظر: شرح الزركشي ۲۱۹/۰ . 

(۲) فى (ق): إلا. 

)۳( بطره ما ماك ”7 . مسائل عبد الله ص ۳۳۷ . 
(4) في: (ق): تتعلق. 

(0) ينظر: الفروع ۸/ ۲۷۳ . 


00۸۰ 6 المُبدع شرح المُقنع 


رِضًا سيّدها أو اختلّ شرظ من شروط التكاح. 

وفي «الواضح): أنَّ المغرورٌ الخُرَّ لا يَبظْل نكاحه في وجو بل له 
الخارة واختاره أبو بكر . 

(وَإِنْ كَانَ مِمَنْ يجوز لَهُ كاخ الَإمَاء) بالشَّرطَينٍ السَّابِقَينِ في الحُرّء وفي 
TE‏ ع قن لوقا كاه لاه عا جد كينا فتك له 
الخيارٌ؛ كما لو عُرَّتْ بحرّيّته ولِمَّا فيه من ضَرَّرِه بالولد» وهو مَنفِتِ”© 

(فَإِنْ رَضِيَ بِالْمَُّام مَعَهَاء قَمَا وَلَدَثْ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ رَقِيقٌ)؛ لانتفاء الغرور 

وملِمَ منه: أنَّ الولد يَتبَعُ أمّه في الحرّيّة والرّقّء نص عليه مُحتََا 
بنرو ع" وشو ول امسن عرقت يد ند افا دوعر ظامة 
الخِرَقِيَ» وعدَّله المؤلّت: بان أكثرّ الأحكام إِنّما تتعلّق بالوَضْعء أمّا هنا فقد 
جعل الحكمٌ منوا بالعُلوق» وصرّح به المجدٌ. 

وإن اختار فَسْحَ التُكاح؛ الْمَسَحَ . 

وعموم كلامه يَقئَضِي بوت الخيار للعبد؛ كالحرٌء وهو الصَّحيح. 

وقيل: لا اخْتِيارَ للعبد لتساويهما. 


\ 


تنبية: مَنْ عر بحريّة مُكانَبةٍ أو مَّن بعضها حرٌ؛ فكالأمَة ولا مَهْرَ في 

95 :زيد في (ق)* ينفى. 

(۲) ينظر: شرح الزركشي ۱٩۱/١‏ . 

(9) مراده كما في شرح الزركشي :١7١/5‏ ما أخرجه عبد الرزاق »)۱۳٠١۳(‏ 
وسعيد بن منصور (4)1/59 وابن أبي شيية 4)١1+16(‏ والدارمي (۳۱۷۷)» عن ابن المسيب 
عن عمر بن الخطاب وينه قال: (إذا نكح العبد الحرة» فقد أعتق نصفه. وإذا نكح الحر 
الأمة» فقد أرق نصفه». وإسناده صحيح . 


اب شزوط في الاح لذن 


الأصحّ لمكاتبةٍ غارَةٍ؛ لعَدَّم الفائدة» وَوَلدُها مُكاتّبٌء فيَغرمٌ أبوه قِيمتّه لها 
على الأصحٌ. 

والمعتّقُ بعضّها يَحِبُ لها البعض» فيسقظ وَوَلَدُها يغرم أبوه قَدْرَ رِقّه. 

ولو أوهمنه أنهنا روسك ار ا ٢‏ نر بی او 
أَؤْمَمَه" سيِّدُها به فلا مهرّ» وإِنْ بهلت تحريمه» وتُعرَّرٌ عالمةٌ» ذَكَرَهِ الشَّبِحُ 
تق الدّين» قال: وإِنْ جهل فسادً نكاح لتغرير“ غارٌ؛ كأخته من رضاع؛ 
ال عل O‏ ّ 1 

(وَإِنْ گان الْمَعْرُورٌ عَبْدًا؛ قَوَلَدُهُ أخرَارٌ)؛ لأنّه ساوّى الحرّ في اعْتِقَادٍ 
حريته» (وَيَفْدِبهِمْ إذَا عَتَقَّ)؛ كالحرٌ؛ لفوات الرّقّ المستَحَقٌ» لكنَّ الحرَّ يجب 
عليه الفداءٌ في الحال؛ كبقيّة الحقوق اللّازمة له» أمَّا العبدٌ فلا مال له في 
الحال» فيتأخَر الفِداءٌ إلى وقتِ ملكه ويساره» وهو العِبْقُ. 

وبناه e e‏ على الخلاف في استدانته بغير إن سلو 
واه الولف على م الام بير إِذْنِ دشا 

وقيل : يتعلّق برقيّته» وهو رواية «التّرغيب»؛ كجنايته» والمَرْقٌ: أن 
الجنايةً ِن فِعْلِهء بخلافٍ الفداء» فإلّه لم يَجْنِ في عِنْقهمء وإنَّما عَتَقُوا من 
طريق الحكم . 

(وَيَرْجِعٌ به عَلَى مَنْ غَرَهُ)؛ كالحرٌء لكنْ يَرَجِمٌ به في الال واا العيد 
فلا يَرجِمٌ إلا جين الغرّم؛ جذارًا ِن أن يحب له ما يفت عليه" نعم 
)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع > فظن . 
(۲( في (ق): شبهة . 
(9) في (ق): أوهم . 
© ف (ظ)+ كغرير: 


(5) ينظر: الفروع ۲۷٦/۸‏ . 
() كذا في النسخ الخطية» وفي شرح الزركشي ه/ 3 : (ما لم يثبت عليه) . 


El‏ دض انع 


ىلر 


يتعلّق”"' الفداءٌ برقبته؛ يرجع به السّيّدُ في الحال. 

(وَإنْ زوجت رجلا عَلى آنه حر أو طت حرا OE E‏ 
تم ف ات لد 2 ا فت لها إذا غرفت بخبد: 
راتفا صقا العقدة لذن الات الضّفة لا تَمنَعُ صححة yg‏ 
تزوّج أمةَ على أنَّها حرَّةٌ ولأنّها إذا كانت حرّةٌ وكانت خُرّيّة الرّوج 7 
لصحّة التكاح؛ لم يكن لها الخيار؛ لاد باطل من أضله: والخيار يَعتهِد 
الصّحََةَء وحِيئَيِذٍ: فإن اختارت الإمضاءَ؛ فلأوليائها الاعتِراضَ؛ ده 
الكفاءة. 


. إن قيل يتعلق‎ : ١777/5 كذا في النسخ الخطية» وفي شرح الزركشي‎ )١( 
. ٤٥١/۲١ ينظر: الإنصاف‎ )۲( 


بَابُ الشّرُوطٍ في الٽڪاح 6 o0‏ 


(فَصَنّ) 


و 18 عر E a‏ قير 2 0 4 ع عا Sa‏ ° 
(وَإِنَ عَنَقَتِ الأمَةَ وَرَوْجَهًا خر)ء أو بعضه؛ (فلا خِيَارَ لها فِي ظاهر 


الْمَذْمَبِ)ء هذا قول ابن عمر”'' وابن عبّاس”" والأكثر. 


وعن أحمد: لها الخيار؛ لِمَا رَوَى آخمد وا داود» والترمدئٌ: 


وغيرهم, عن الا تود عن عائشة: «أنْ النبيم ية خير بريرة» وكان رَوجها 


يا 


وجوابّه: أنّها كانَأث رَوجَّها في الكمال» فلم يَثبْتُ لها خيارٌ؛ كما لو 


پو 7 


وعن الخَبَّرِ: بأن ابنَ عباس قال: «كان روج بَرَيرةَ عَبْدًا» رواه 


البخاريٌ”*'» ورَوّى مسَلِمٌ من حديث القاسم وَعُرُوةَ عن عائشةً: «أن بريرة 
كان روخها غاا وقالت» لو كان هذا لم يُخيِّرْها ال کل قال 


0) 


قد 


(۳) 


6) 
20) 


أخرجه عبد الرزاق »)١7017(‏ وسعيد بن منصور .)٠٠٠١(‏ والبيهقي في الكبرى (5711١)غ‏ 
عن نافع» عن ابن عمر قال: (إذا أعتقت عند حر» فلا خيار لها)» إسناده صحيح . 

أخرجه ابن أبي شيبة »)١15975(‏ والبيهقي في الخلافيات (5188)» عن ابن المسيب 
وساف و يداوو ا ی حبار ا الا 
أخرجه أحمد (4)50777. وأبو داود (۲۲۳۳)» والترمذي »)١١55(‏ وابن حبان »)٤۲۷۱(‏ 
من طرق عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة وَهنا. وسنده صحيح» لكن قوله: «وكان 
زوجها حرًا» مدرجة منقطعة من كلام الأسودء وهو الذي رجّحه البخاري ونقاد الأئمة» 
وقوّاه ابن حجر. ينظر: تنقيح التحقيق ۳٦۷ /٤‏ البدر المنير 7/ 557. فتح الباري 
4١4‏ الإرواء ۲۷٣/7١‏ . 

أخرجه البخاري .)٥۲۸۲(‏ 


أخرجه مسلم .)٠١١٠٤(‏ 


El‏ دش نع 


البيقاري: (قول الأسود مُنقيلع) ٠‏ 4 ْم عائشة عمَّةٌ القاسم وخالة عُروة 
فروایتهما عنها أَوْلَى من رواية جني يسمع من وراء حيجات” 

وَإِنْ كَانَ عَبْدَا؛ قَلَهَا الت في و 2 التكاح)ء بالإجماع. 
حكاء ابن المنذر وابن عبد اليه لاله کیا عبر بير فاختارث تفْسّهاء فإن 
اختارت القَسْح؛ فلها فراقه» وإِنْ رَضِيَتْ بالمقام فلا؛ لأنّها أَسْقَطْتْ حقّها . 

فان عَتَقّ بعضها؛ فلا خيارَ لها على المذهب. 

وعَنْهُ : بلى . وعَنْه : أو معبّق بعضه. وعنه : ليس فيه بِقَدْرٍ حَرَيّتها . 

وفي «الترغيب» : إذا عقت تحت معتقي بعضه؛ فلها المَسْحْ . 

(وَلَهَا الْمَسْحُ) على التّراخي”" ما لم تَرضّ ب (بعَيْرٍ ځکم حَاكِم) ؛ لاه 


6ه و ر 


نح حي عليه عير لون نير كال د بالعيت: بخلاق بار العيية فى 
التكاح» قاله تحتف قد؟ كالفَسْخ للإغسار. 

فإن اختارت الفراق؛ كان فَسخَاء ولّيس بطلاقٍ في قول الجمهورء قال 
أحمدٌ: الطلاق ما تُكُلّمَ به"2؛ ولأنّها قُرقةٌ من قبل الروجة» فكانت قَسْحَاء 


60 ينظر: صحيح البخاري بعد حديث (51554). 

(0) في (ظ): من 

(۳) كتب في هامش (ظ): (ولو قال: من عَتَمَتَ تحت رقيق ولو بقول الزوج؛ لكان أحسن؛ 
ليشمل مسألة حسنة» وهي ما لو زوج أمةً بعبد» فادعى على سيدها أنه أعتقها؛ فصدقها 
الزوج» وأنكره السيد؛ فالقول قوله مع يمينه؛ فإن حلف بقيت على رقهاء فلها فسخ 
النكاح؛ لأنها حرة في زعمهماء والحق لا يعدوهماء وإنما رد قولها في حق السيد لا في 
حق الزوج؛ فعلى هذا : لو فسخت قبل الدخول لم يسقط صداقهاء ولو أنها فسخت النكاح 
ثم عَتَقَ العبد وأيسر وأقرٌ؛ فهل له نكاحها؟ محتمل وجهين» والأصح: لا؛ لأنها رقيقة في 
الظاهرء وأولاده أرقاءء ولو مات انقطع خيارها). 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ۷۹ء التمهيد ٠١/۳‏ . 

(5) في (ظ): التراضي. 

(6) ينظر: مسائل ابن منصور 7/5 2١559‏ المغني ۹/۷ . 


كات الشُرُوطٍ في النكاح 8 


كما لو اختلف دينهماء أو أرضعث مَنْ نفخ نكاخه برضاعها . 
على هذا : لو قالت: الت تفسي» أو كَسَحْتُ هذا" التكاع؛ الْمَسَخ؛ 


0 طلّقْتُ نَفْسي وتوت المفارقةً؛ كان كناية في الفَسْخ . 


ن أَعْتِقَ قَبْلَ مَسْحِهًا)؛ بطل خِيارُهاء لأنّهِ إِنّْما كان لدَفْع الضَّرّر بالرّقء 
وقد زال بعتقه»› فَسَمَص ؛ e‏ إذا رال كبنه: 


5 ت 
ع ا 262 0 وَظعِهًا 


(أو ا ع وي عن 0 


أو داو والدَرمظي بإستاد و 
وظاهره: سوا غلمت بالشياز أو لا وهو المذهبٌ. 


ودر القاضي : أنَّ لها الخِيارَ إذا لم تَعلّمُء فإِنْ أصابها بَعْدَ عِلْمِها؛ فلا 
خِيارَ لها. 


)١(‏ قوله: (هذا) سقط من (ق). 

(؟) ينظر: المغني ٠۹۳/۷‏ . 

(۳) أثر حفصة يأتي قريبًا في كلام المصنف» وأثر ابن عمر وا: أخرجه مالك (۲/ »)٥٦۲‏ 
وعبد الرزاق .)١0١7(‏ والشافعي في الأم (١/١١١)ء‏ وابن أبي شيبة »)١٦١۳۹(‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار »23065/١١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱٤٩۸٥(‏ عن نافع» عن 
عبد الله بن عمرء أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: «إن الأمة لها ل 
لم يمسها)» وإسناده صحيح . 1 

() أخرجه أبو داود (27777). والطحاوي في شرح المعاني (5787)» والدارقطني »)۳۷۷١(‏ 
من طريق محمد بن إسحاق» عن أبي جعفر وعن أبان بن صالح» عن مجاهد» وعن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وا به. وابن إسحاق مدلس وقد عنعن» وتابعه 
محمد بن إبراهيم الشامي» فرواه عن شعيب بن إسحاق» عن هشام بن عروة به. أخرجه 
الدارقطني .)۳۷۷١(‏ ومحمد بن إبراهيم منكر الحديث» والحديث ضعفه البيهقي وابن القطان 
والمنذري وابن الملقن والآلباني » وخسن رواية أبي داود ابن كثيرء ينظر : بيات الوم 
14 » مختصر سنن أبى داود ۲ ١‏ إرشاد الفقيه ”7/7 »١57‏ البدر المنير لا /555» 
الإرواء .۲۷۳/١‏ ۰ 


El‏ دغ انع 


: إذا وَطگهاء (وَاذَّعَتِ الْجَهْلَ بِالْعِتْقِء YT‏ اناه يد 

أن i‏ بل آخَرَء (أَو الْجَهْلَ بِمِلْكِ الفشخ؛ فَالْقَولُ زلا أن 
الأصل عَدَمٌ ذلك» وفي الثّانية: لا يَعلَّمّه إلا حواص الكائىء. فالظاف” 
صِدْئُهاء فلو كانا في بلي واج واه رَ؛ لم يُقبّل كلها 4 لاله خلا الطاهة, 

وفي «الفروع» : قِيلَ: يَجُورُ جَهْلهء وقِيلَ: لا يُخَالِفُها ظاهِرٌ؛ فلا فسح 
ا 

(وَكَالَ الْخِرَقَِيُ: يَبْلُ خِيَارْمَاء عَلِمَث" أو لَمْ تَعْلَْ)؛ لقَولِ حفصة 
لامرأةٍ عَتَقَتْ تحت عبدٍ: «أمرّكِ بيك ما لم يَمسَّكِءِ فإِنْ مسَّكِ؛ فليس لكِ من 
الأمر شي روا مالِڭ ۰ ولأنّه خِيارٌ عیب» فط با صرف فيه مع 
الجهالة؛ كخيار الرَّدُ بالعيب. ۰ 

وفي «الوجيز»: فإن اذَّعَتْ جَهْلًا بِعِنْقِهِ؛ فلها المَسُخه وعَكسّه الجَهْل 
بملكِ القُشْخ . 

(وَخِيَارٌ الْمُعْتَمَةِ عَلَى التَّرَاخِي)ء في قَولٍ ابن عمرّء وحفصةً*. 
والاأوزاعيٌ› وار قال ا عدا أَعْلَم لهما في الصّحابة 
مُخالمًا؛ ولأنَّ الحاجةً داعيةٌ إلى ذلك» فَتَبَتَ؛ كخيار القصاص . 


ھا لم بود ينها ما دل على الرّضًا)ء لِمَا رَوَى الحَسَنُ بن عمر بن أميّة 


-ه 


00 


. ۲۷۸/۸ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) كتب في هامش (ظ): (أن لها الفسخ). 

(۳) أخرجه مالك (07/1): وعبد الرزاق (10197). والشافعي في الأم (151/5), 
والطحاوي في مشكل الآثار (558/59)+ والبيهقي في الكبرى 0141853 عن عروة أن 
مولاةً يقال لها: زبراءء أخبرته» وذكره. وإسناده صحيح» واحتج به أحمد في 
مسائل ابن منصور ۱۱۰١/٤‏ . 

(5) تقدم تخريجهما قريًا. 

(5) ينظر: التمهيد ٠۲/۳‏ . 


كات الشُرُوطٍ في النكاح ع /اده 


قال سح رجا زكرن عن رشول افد قال «إذا أَغْيَقّت المرأةٌ 
فهي بالخيار ما لم يَطأهاء فإِنْ وَطتها فلا خيارَ لها» رواه أحمدٌ”" » ولا يمع 
الرَّوجّ من وَظيِها . 

فرعٌ: أَذِنَ له سيِّدُه في التّرويج بِأَمَوا'' فتزوّجهاء نه 
على نكاحهما في المشهور. 

ويتحتول: | أن يقس نكاحهما”” ؛ بناءً على الرّواية: إذا استَغْنى عن نكاح 


عق الحبد؛ فهنا 


فإف كانت صخيرة أو مَجْتُوتة» كلها الْجيَارُ إذًا بَلَكَثْ) سنا يُحتيْدٌ قولها فيهء 


(وَعَقََتْ)ء ولا خِيارَ لهما في الحال؛ لِأنّه لا عَْلَ لهماء ولا قول معتيرٌ. 
ودک ر أبن عقيل : إذا بَلَعَتْ سبع سِنينَ 
(وَلَيْسَ لِوَلِيّهِمَا الِاختِيَارٌ عَنْها)؛ لِأنَّ هذا طريقّه الشَّهوةٌ فلم يَملِكْهُ 
الول ؛ كالقصاص . 
(فَإِنْ ظُلََتْ) بائنًا (قَبْلَ اخْتِيّارِهًا ؛ وَقَعَّ الطلاق)» وَبَطلَ خيارُها على 


)١(‏ رواه ابن لهيعة واضطرب فيهء وذكره بألفاظ متعددة كما قاله الطحاوي: فأخرجه 
اليد 40195193 من طريق ابن لميسة عن عبيود اله بن أ جد عن 
اقل ين هعرز ين آم هن أيه فال ممت رجالا فاه وروا س أرق كا عه 
أحمد (۹٠۲۳۲)ء‏ والنسائي في الكبرى »)٤41١(‏ عن عبيد الله بن أبي جعفر» عن 
الحسن بن عمرو بن أمية الضمري» ولم يذكر أباه. ورواه مرة أخرى كما عند الطحاوي في 
شرح المشكل »)٤۳۸٤(‏ عن محمد بن عبد الرحمن» عن القاسم بن محمد» أن عائشة. 
والظاهر أنه اضطرب فيهء فإنه ضعيف من قبل حفظه. ولهذا قال النسائى - كما ذكره 
المزي -: (هذا عندي حديث منكر)» وضعفه ابن عبد الهادي. ينظر: تسقة الأشراف 
2١‏ تنقيح التحقيق .77١/4‏ 

)۲( في (ق): بأمته . 

(۳) في (ق): نكاحها. 

(4) في (ق): عنهما. 


00۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


المذعي» لأنه طلاف من زوع فى تکام سبح لتعكد به كما لى لتم 
تعن . 

وقال القاضي : طلاقه موقو فإن اختارت القَسْحَ؛ لم يَقَمْ وإِنْ لم 
تختر؛ وَقعْ. 

وفي «التّرغيب»: في وقوعه وججهان. 

وإِنْ كان الطَّلاقٌ رجْعِيًا ؛ لم يَسقظ خِيارها؛ لأنّها زوجة. 

فعلى قول القاضي: إذا ظُلّقت قبل الدّخول» ثم اختارت القَسْحَ؛ سَقَطَ 
مَهِرّها؛ لأنّها بانَتُ بالمّسخء وإِنْ لم تفس ؛ فلها نصفٌ الصّداق؛ لِأنّها 
باتت بالطّلاق. 

(وَِنْ عمَفّتِ الْمُعْتَدَةُ الرَجْعِيةُ) أو عَتَقَتْ م طلّقها رَجْعيًا ؛ (قَلَهَا الِّْيَارُ) ؛ 
أن نكاحها باتي» ولها في الفسخ فائدةٌ» فإنّها لا تأمَنُ رَجْعَنَه إذا لم 
IE‏ 

فان قِيلَ: يَنفسح حِيدَئِذٍ؛ فيحتاجٌ إلى عدَّةٍ أخرى» وإذا فَسَحَتْ في العِدَّة 
تت على عدو حرّةٍ. 

(فإِنْ رَضِيّتْ بِالْمُقَام؛ ُهَل يطل خِيَارُهًا؟ عَلَى وَجْهَيْن) : 

أحدعما» وقدمة 9 «المخحرر) و«الفروع»: أله كلكا كيبا ا ا 
رَضِيِّتْ بالمقام مع جَرَيانها إلى البيْنوتة ٠‏ وذلك ينافي الاختيارً. 

والثّاني: لا يَسقظ؛ٍ لأنّها حالةٌ يَصِحّ فيها الحتيارٌ المقام؛ فصع اختيارٌ 
المَسْخْ؛ كصُلْب التُكاح, فان لم تَخْتَرْ شَيئًا؛ لم يَسقّظ ؛ لأنّه على التَّرَاخِي» 


() في (ظ): يعتق. 

(0) في (ظ): لم يفسخ. 
(۳) في (ظ): لم يفسخ . 
(:) في (ق): المبتوتة. 


بَابُ الشرُوطٍ في الٽڪاح 8 00۹ 


وتكعر ل وا 

O E ONE EN E aE‏ برقتي" Ey‏ إن 
اختارت الفَسْحَ ف لان وَجَبّ بالعَمد» فإذا احتارّت المقام؛ لم 
يُوجَدُ له مُسقِظء والواجبٌ المسمّى مطلقًا 

(وَنْ گان َبْلَهُ؛ فلا مَهْرّ) لهاء ص عليه ؛ لان القُرقةَ جاءت مِنْ قِبَلهاء 
ركنا لو اتلك أو ارناث أ E E‏ 

(وَكَالَ أَبُو بكر : لِسَيّدِهَا يَضْفُ الْمَهْرِ)ء وتَقَلّهِ مُهنّى عن الإمام أحمد”©؛ 


7 ررر 2د 5 ا 2 »0 5 
للد 2 e‏ 
2 00 0 
واجیبت : بانه وإن وجب للسيد 1 ؛ لکن بواسِطتهاء وفيه شَيءٌ. 


TT‏ رض لها مر الكلء فهو للد لانو جت للد 

في ملكه لا بالفَرْض» وكذا لو مات أحدّهما وَجَبَ. 
إن كان المَّسْحُ قَبْلَ الدّخول والمَرْضِ؛ فلا شيء”" إلا على القّول 

رجرب لوقه كن لود اذوب اك ري ليدم 
(وَِنْ أَعَْقَ أَحَدٌ الشَّرِيِكَيْنِ وَهُوَ مُعْسِرٌ؛ فلا خِيَارَ لَّهَا)ء المحتاره الخِرَقِيُ 

000 كتب في هامش (ظ): (وهو كناية عن الجماع). 

(۲) كتب فى هامش (ظ): (وإن فسخت بعد الدخول والخلوة؛ فالمهر كله للسيد؛ لأنه حق 
وجب له على الزوج بالعقد» واستقر بالخلوة والدخول؛ فلم يسقط بشيء» وإن كان الفسخ 
قبله - أي قبل الدخول أو الخلوة - فلا مهر على الزوج يجب لهاء ولا للسيد؛ لأنه فسخ 
جاء من قبلها؛ قبل استقرار المهر» فيسقط؛ وقد قال ابن عباس وا: ١لا‏ يجتمع عليه 
فراقها وذهاب ماله». رواه البيهقى) . 

46 كنب فى حامون 083+ ن "ركذا إن اعمارت ایح غيل التخول 4 کاڈ ينض على 
المذهب ولا على رواية» فليتأمل ذلك وليحرر). 

(8) بنظر: المغني ۱۹٩/۷‏ . 


)2 ينظر : الفروع اع" 
(9) کے( “فلا یی 


ع المبدع شرح المُقنع 


والأكثرٌ؛ لاه لا ص فيهاء ولا يصح قِياسّها على المنصوص» وعلّله 
أحمدُ”': بأنَّ التكاح صحيحٌ» فلا بسح بالمختلّفٍ فيه» وهذه مختَلّفٌ فيها . 

فلو زوج مُدبَّرةَ له لا يَمِلِكُ غَيرّهاء وقيمتها مائة» بعبدٍ على مائتين مَهْرَاء 
ثم مات اليد عَتَفَتْ E‏ تعر ااه قلق الجرة ان E‏ 
فلا يَخْرّجٍ من الثلث» ا 

(وَكَالَ أَبُو بكر لَهَا الْخِيَارُ)» هذا روايةٌ» وقدّمها في «الرّعاية»؟؛ لِأنّها قد 
صارت أكمل منه» فثبت لها الخيارء كما لو عَمَقَ جميعها. 

أمّا لو كان مُوسِرًا؛ فإنَّ العِيْقَّ يَْرِيء ويَتبْتٌ لها الخيارٌ بلا يزاع» وكذا 
إذا فنا بوجوب الِاسْتِسْعاء . 1 

فرع : NS‏ جديا هات HAE‏ 7 
او ر ا طا قات ا فاو ار له ولو تك 
رجلا مطلَقًاء فبانَ عبدًا؛ فلها الخِيارٌء وكذا في الاسُتدامة» لكِنْ إِنْ عَتَقَ 
وَوَجَدَ الول لِحُرَةٍء فهل بطل نكاحه؟ على وَجْهَيْنِ . 

(وَإِنْ عََقَ الرَّوْجَانِ مَعّا؛ قَلَا خِيَارَ لَّهَا) في الور والتُكاحُ باتي» 
مر أعكقَهُما وا أو انات تل عله لأن حر الد لو طرات بعد 
عِنْقِها؛ لَمَتَعَت القَسْم» فإذا قارَنَتُ كان أَوْلَى أنْ تمن" كالإسلام. 

وعنه: لها الخيارٌ؛ كما لو عَتَقّتٌ قَبلّه. 

(وَعَنْهُ: يَنْمّسِحُ نِكَاحُهُمَا)ء قله الجماعة؛ لان الق معنّى يزيل الملّكَ 


3 ا 


ص 


(۱) ينظر: المغني ۱۹۲/۷ . 
(؟) في (ظ): يعتبر. 
(9) ينظر: المغني ۱۹٤/۷‏ . 
(5) في (ظ): يمنع . 
(5) ينظر: المغني ۱۹٤/۷‏ . 


بَابُ الشّرُوطٍ في الٽڪاح 6 ١ه‏ 


عنهما لا إلى مالِكِء فجاز أن تَقَعَ فيه الفرقةٌ؛ كالموت. 

وفي «المغْنِي)»: مَعْناه - والله أغْلم دام ]ذا وق عيش تو وان له 
في التّسَرِي بهاء ثم أْتمّهما جميعًا؛ لم يُصِبْها إلا بيكاح جديد» واحتجٌ أ 
بما رَوَى نافِعٌ» عن ابن عمرً'"' . 

أا إذا كات امرأته فَعَتَقَا؛ِ لم يَنفّسِحْ؛ لأنّه إذا لم يَنفّسِحْ بإغتاقها 
وحدّها؛ فَلَأَنْ لا يَنْفَسِحَ بإغتاقهما معًا أَوْلَى. 

وهذه التي الولف هي کاځتِمال في «الواضح» في عِنْقِه وحدّه؛ 
بناء على غِناءُ عن أَمَةٍ بحرو وذَكرَ غير : إن وَجَدَ طولاء فَلَوْ أَعْتَقَ نصمّهما؛ 
فهو كما لو غا 

مسالا ب لمن له عبد وآمة مدتيان1" ادا بی ار جل لكلا 
ينبت للمرأة الخِيارٌ عليه» فيمَسَح نكاحه» والله أعْلَم بالصواب . 


6 SF 
0 SK ا ل‎ 


- 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)۱۲۸٠١(‏ وحرب الكرماني في مسائله (۷۷۸/۲)» عن نافعء 
عن ابن عمر: أنه أعتق غلامًا له سريتان أعتقهما جميعًاء وقال: ١لا‏ تقربهما إلا بنكاح)» 
وإسناده صحيح . 

2 في (ق): يتزوجان. 

(۳) قوله: (بالصواب) سقط من (ق). 


| شن شن ند 


باب حُكم الْعَيُوب في التّكاح 


جوازتت ند لکل واحدٍ من الرَّوجَينِ ؛ للعيب يجده في الاَحَر» روي 


فو عو وا" ا بْنِ عباس ل" وبه قال أكثرهم . 


نك 


7 


شف 


(£) 


و و نال لا رَد بعَيبء | إلا أن يكون الجَجلٌ 


أثر عمر طف : تقدم تخريجه ٠١5/5‏ حاشية (۲). وأثر ابن عمر ويا أورده الموفق في 
المغني ۷/ 2185 ولم نقف عليه . 

أخرجه الدارقطني .)۳٦۷٤(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱٤١١۲۸(‏ وفي الخلافيات »)٤١٦٤(‏ 
عن عبد الوهاب بن عطاء» أخبرنا روح بن القاسم وشعبة» عن عمرو بن دينار» عن 
جابر بن زيد» عن ابن عباس ويا أنه قال: «أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح: المجنونة» 
والمجذومة» والبرصاءء والعفلاء»» قال البيهقي: (رواته ثقات» والشافعي: إنما ذكره من 
قول أبي الشعثاء جابر بن زيد» وهو صحيح عن ابن عباس). وأخرجه عبد الرزاق 2٠١515(‏ 
89 ومنعيسد بن فتخصون (0)8988580 والشافعي في الأم (ه/ 41)) 
وابن أبي شيبة »)2١7741(‏ والبيهقي في الكبرى »)١5775(‏ من طريق ابن عيينة وحماد بن زيد 
وابن جريج وأيوب» عن عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء جابر بن زيد قوله. فخالفهم 
عبد الوهاب ورفعه إلى ابن عباس» وهو صدوق ربما أخطأ كما في التقريب» فلعل هذا من 
أخطائه» وقد رواه يزيد بن زريع عن روح عند البيهقي في الكبرى (۷). بما يوافق 
رواية الجماعة. 

لم نقف على أثر لعلي ونه بهذا اللفظ. وقد أخرج مسدد كما في المطالب العالية »)٠١۷١(‏ 
عن الحسنء عن علي في رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص» قال: ١هي‏ 
مرأته» إن شاء طلق وإن شاء أمسك»» وهو منقطع» وروى الشعبي عنه بلفظ آخر: «أيما 
مرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن» فزوجها بالخيار ما لم يمسهاء إن شاء 
أمسك» وإن شاء طلق» وإن مسَّها فلها المهر بما استحل من فرجها»» وتقدم تخريجه 
5 حاشية (۳). 


أخرجه ابن أبي شيبة »)١17705(‏ عن عبد الله قال: «لا ترد الحرة من عيب»» وفيه 
مغيرة بن مقسم الضبي وهو ضعيف» وقد اضطرب فيه» مرة جعله من قول ابن مسعود ووه › 
ومرة من قول النخعي كما عند سعيد بن منصور »)۸۳١(‏ وقد أخرجه عبد الرزاق »)1١541(‏ 
عن حماد بن أبي سليمان» عن النخعي قوله. 


بَابُ ځڪم الْعُيُوبٍ فِي الّڪاح 8 o1۳‏ 


ع 2 


مَجُبوبًا”'' أو عَِيَّاء فان لها الخيارّء فإن الختارّت الفراق؛ فرق الحاكم بيتهما 
بِطَلْقَوٍّء ولا يكون فَسْحًا؛ٍ لأنَّ جود اليب لا يقتضي فَسْحَ التكاح؛ كالعمَى 


ت 


ر ج هده أن المختَلّف فيه يَمِنَعٌ الوط له 


والرّجل أحدٌ الرَّوجَينِء فَتَبتَ له الخيارٌ كالمرأة» وتزوّج ال لا امرأةً فأَبْصَرَ بُصَرَ 
بگشجها بَياضًا فقال: «خذِي َلك ثُيابَكِ» رواه أحمدٌ وسعيد”" . 


اف اميد للْمَسْخْ لا يا لأنينيا ما ينقد جال وونها 
ما بخص السات ومنها ما هږو مشترك هما . 
و ا E‏ 


ED‏ الرجل مَجْبوبًا” 2 قد فطع ذَكَرة يم 


هخ ج ا د ذلك يم المقصرة من اکا آنه ال بل 
أَوْلَى؛ نه لا يرْجَى 5 بخلافي الة وحيليل العيوتث المكْبِتَة للمَسْخ 


. فى (ق): مجنوتًا‎ )١( 

)۲( وراد جه کی ديه انی واختلف عليه اختلاقًا كثيرًا: فأخرجه أحمد 2)١5١095(‏ 
وسعيد بن منصور (۸۲۹)» والطحاوي في شرح المشكل »)٦٤۷(‏ والحاكم (580). من 
طرق عن جميل بن زيد الطائي» عن زيد بن كعب بن عجرة. واضطرب كثيرًا في اسم 
شيخه. ورواه جمع عن جميل بن زيد» عن ابن عمر وا أن النبي كَل تروّج امرأة من غفار. 
فذكره. أخرجه الطحاوي في شرح المشكل »)٦٤٤(‏ وابن عدي »)٤۲۸/۲(‏ والبيهقي في 
الكبرى »)٠٤١٤۹١(‏ والاضطراب من جميل الطائي» ومدار الحديث عليه» وهو متروك ليس 
بثقة. والحديث مشهور بحديث الغفارية» ضعفه البخاري والدارقطني وابن عبد البر 
وابن عبد الهادي وابن حجر والألباني. ينظر: الكامل لابن عدي 7/ 2.5717 العلل للدارقطني 
۳ الاستيعاب ۳/ ۰۱۳۱۷ تنقيح التحقيق 5/ 257515 بلوغ المرام »)٠١١١(‏ تعجيل 
المنفعة /١‏ ۳۹۰ الإرواء 77/5”. 

05 في (ق): | 

(:) قوله: (مجبوبًا) سقط من (ق). 


0_3 6 المُبدع شرح المُقنع 


نَمانِيَةٌ: الجَبٌء والعْنَّة والفَتَقّء والقَرَنُء والعَمَلُء والجُنون» والجدَامُ 
والبَرّص . 

وقال القاضي: هي سبعةً فالقَرَن وَالعَمّل واحِدٌء وهو الرَّتَقُ أيصًّا؛ لأ 
لحم يبت في الفَرّجء وحكاة عن أهل الأدب. 

فبعضٌها يتعذّر الوَظءٌ معه» وبعضّها يَمنَعُ الاسْيِمْتاعَ المقصود بالتُكاح: 
وبعضها يُخشّى تَعَذّيهِ إلى النّمْس والتسل. 

(مَإِنِ احمَلَمًا في إِمْكَانٍ الْجِمَاع بالْبَاقِي؛ فَالْمَوْلَ فَوْلَّهَا) على المذهب؛ 
لاا قتعي شع يعض ذه الحا ولاه القع بوتت والاصن عتنه: 

ويل أن الول فرك كما لو اغى الوط فى القثة».وكما لو كان 
ذَكَرّه قصيرّاء ما لم 0 بكرّاء قاله في «المحرّر». 


(الاني : أَنْ يَكُونَ عِننَا لا يُْكِنُ الْوَظه)» العِنينُ : هو العاجرٌ عن الوطء» 
وربّما اشْتَهاءٌ ولا يكن مُشَق من عنَّ الشّيءُ؛ إذا عَرَضَء وقِبلَ: الذي له 


كاك is 5 aA‏ س 7 3 ك 
فإن اختلفا فى وجود العنةء فإن كان للمدعى بيّنةَ من أهل الخبرة والثقة؛ 
a 3 2‏ کے د 3 

عمل بهاء وإلا حَلف المنكر» وقبل قوله. 
فال کا“ 42 وهم 2 2 نزلاف 9 لي و خا 
إن كان مريضا يعمَى عليه ثم يُزول؛ فذلك مَرَض يَثبت به خیار» 
° 0 و 

وإن زال المرضّء ودام به الإغماءُ؛ فهو الجنون. 
ان مج كك و و اس ي 2 3 ف # ضوع Wir RINT‏ 
فإذا ثبت أنه عنة؛ فهو عيب تستحق المرأة به الفسخ بعد أن تضربت له 
م 2 - و - 

مده يُحْتَبّرٌ بهاء ويُعلَمَ حاله بها في قَولٍ الجَماهِير. 
وف E EE PEA‏ ليب جر أ 2 e eR SD‏ 
(فإن اعترّفٌ بذلِك). أو اقيمت به بيله عادلة؛ (أجل تة مَل ترافعو)؛ 


. في (ق): رضى‎ )١( 


كات ځڪم الْحُيُوب في النكاح 8 


لقَولٍ عمر وابنٍ مَسْعودا" والمغيرة بن شُعْبَةَ رواه الدَارَقظنيئ» ولا 
مخالِف لهم» ورواه أبو حَفْصٍ عن غل الكت 

وبر امرأةٍ رفاعة: (إنَّما معه مل هُدْبَةٍ هذا الوب ؛ لا حُبَةَ فيه» فإنَ 
المُدّة إنّما تُضرَبُ مع“ اعترافه 0 الاة لف ا الاخل 
وقال : «إني لأغرگها عَرْكَ الأديم”") 


)١(‏ أخحرجه عبد الرزاق »)1١170(‏ وابن أبي شيبة »)١59:7(‏ وأحمد في مسائل عبد الله 
(ص .)٤١‏ والدارقطني .)۳۸١١(‏ والبيهقي في الكبرى .)١15584(‏ من طرق عن 
دين الي اا هرن الحلا أكل الى لا مع وال اد سيق ر لها 

لصداق كاملاء وعليها العدة كاملة»» وإسناده صحيح» وروي من طرق أخرى مرسلة عن 

عمر وط وأعله ابن حزم والألباني بالانقطاع. ينظر: المحلى ۰۲۰۳/۹ الإرواء .٠۲۳ /١‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)1١17/77(‏ وابن أبي شيبة »)١14450(‏ وأحمد في مسائل عبد الله 

(ص 55"). والطبراني في الكبير (4)47205. والدارقطني »)۳۸٠١(‏ والبيهقي في 

لكبرى »)۱٤١۹١(‏ عن ابن مسعود قال: «يؤجل العنين سنة» فإن دخل بها وإلا فرق 
سا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤‏ (رجاله رجال الصحيح خلا 
حصين بن قبيصة» وهو ثقة) . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)٠٠۷۲١(‏ وابن أبي شيبة »)١1491(‏ وأحمد في مسائل عبد الله 

(ص »)۳٤٤‏ والدارقطنى .)۳۸٠١(‏ والبيهقى فى الكبرى »)١57941١(‏ عن أبى النعمان: «عن 

لمخرة يج شية آله ل ا ع كلسب لبشه آبو الان کی ا بن ی 

سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم» ووثقه ابن حبان والعجلي. 

(:) أخرجه عبد الرزاق .)٠٠۷٠٠١(‏ عن على قال: «يؤجل العنين سنة» فإن أصابهاء وإلا فهى 

أحق بنفسها)ء وفيه الخو عدا وهو متروك. وأخرجه ابن أبن شی 014443 
وأحمد فى مسائل عبد الله (ص .)٠٤١‏ والبيهقى فى الكبرى »)٠٤١٠١(‏ عن الضحاك» عن 
e.‏ وهو منقطع › وضعف إسناده الحافظ في الدراية ااا 

(5) أخرجه البخاري (۲۹۳۹)» ومسلم )١577(‏ من حديث عائشة وبا . 


ي 


اه في (ق): 0 
)¥ لم نجده بهذا اللفظ» وأخرجه البخاري (0875)». من حديث ابن عباس ا“ وفيه: (إني 
لأنفضها نفض الأديم». قال ابن حجر في الفتح /١‏ ۱۹۷: (أي: أجهدها وأعركها كما يعرك 


> | 5ك 


29 


قال أبن عبد اله : مد اا الحم فلا مَعْنَى لضَرْبٍ 
ال وحيئئِذ لا ر اخ ا 4 منها ما اعْتَرّليه تطلغ قاله في ١التَّرَغيتِ»؛‏ 


2 e ص‎ 


ون لخر عه َيل أن كود مرشاء لفرت له ل وال 
اة وقيل: شَمْسِيةُء فان كان مِنْ يُبْسِ زال في الرُطوبة» وإنْ كان من 
رَطوبةٍ زالَ في فصل اليس > وإن كان مِن بُرودةٍ زالَ في الحرارة» وإِنْ كان من 
ارا مزاج زالَ في قَصْلٍ الاغتدال» فإذا مضت الفصول الأربعة» وَاعَتلقث 


3 


عليه الأهوِيةً ولم يَرْلْ؛ عَلِم أنه جا قال أحمد: أهل الك فاليا :لاء 
لا يُسبَنُ في البدن أكثرٌ ِن سو بش 

واتفذاة الو ا هه قال ان عبن الب على :هذا جما القائلية 
تأجيلِه» بخلاف مُدَّة الإيلاء”” . 

(كَإِنْ 3 ا َإِلّا قَلَهَا الْمَسْخُ) في ظاهِر المذَّهَبِء لاه ثبت عه 
و و فيشت لها الف 

ET‏ بكرء وو ا ا لا وجل وسح في الال 
كالجَتٌ؛ SNE‏ لمقتضي للمَسْخ قد وَجِدَ ووا ي جل والطلاقة 


سے چ 


عدلمه . 
والحاصِلٌ: أنّها إذا ادَّعَتْ عَدَمَ وَظْيِْها لِعُنّته؛ سيل عن ذلك فإِن أَنْكَرَ 
وجي عَذَْراء؛ فالقول قولهاء وإلا فالقول قوله مع يمينه فى ظاهر المذهب؛ 


5 


.555 7/06 ينظر: الاستذكار‎ )١( 
لم نقف عليه من كلام أحمد» وذكره ابن المنذر عن أبي عبيد. ينظر: النجم الوهاج‎ )0( 


6/۷ 
(۳) ينظر: التمهيد 7/١7‏ 5؟7. 
(4) في (ظ): لا 


وو 
و سرد ع 
| 


7 


وجل 


وو > 
ي - 5 


(فإن اغْتَرَقَت7" أنه وط EEE‏ عنیدًا)› في فول أكثر العلّماء؛ 


لأنّه قد تجدّدَتٌ قُدرتّه على الوطءء فيطل گونه عِنيئَاء لأنّ حقوق الرّوجِيّة مِن 
اسْيَقُرار المهر انان ل و كذ ةا وكا القت تقد تحدن 
0 فافترّقا . 

5 تنبيةٌ: إذا أَوْلَجَ الحَسَّفَة فة في المَرْج؛ زالت عُنَتّهء فإِنْ كان مَقْطوعَها ؛ كَمَاهُ 
5 ل 

ا ولو في حَيض أو إخرامء نَصَرّه في «الشّرح» . 

وذَكرٌ القاضي : أن قِبِاسَ المذهب: أنَّه لا يَخْرّجٍ منها؛ لِأنّه لا يَحصلُ به 
لاان والإباحة للرّوجٍ الأَوّلٍ. 
جيك Ra O E‏ 

آعم ل تع من ال لا قيب جي لان 

َد" وَطِئَهَا فِي الدّبُرِ أو وَطئ عَبْرَهَا لَمْ تَزْلٍ اعت جَرَمَ به في 
کک NS‏ أَشْبَهَ ما لو وَطئ دون المَرْجِ؛ 
ولأنَّ كل امرأةٍ تُعمَبَرٌ في نَفْسِها ؛ لِأن المَسْحّ لدَفْع الصّرّر الحاصل بالعجز عن 
وَظْيِهاء وهو مَوْجوڏ هنا وان وَطِىَ غَيرها . 

ولتي : اَن تَرُولَ)» هذا وجه حكاه في «المحرّر) و«الفروع»» روي عن 
سَمُرة“» وعمرٌ بن عبد العزيزء ولان العْنهَ جيل 501010000 


وا 


س 


كك في (ق) : اعترف 
(0) في (ق): يثبت 
)۳( في (ق): وإن. 
(6) أخرجه أبو عبيد في الغريب »)۳۲۷/٤(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱٤١١١(‏ عن 


|88 سه نی د 


فلا كخديك”“* بالخيلاف المحل" والنساء؛ ولان الوطء في الدَّبْرٍ أَصْعَبُ 
1 كن عليه كان على غ ا e‏ 
أبي بكر . 

فى الاق لواترى لمر َه فأصابهاء د ES‏ 
فلها المطال ؟ لته إذا جاز عَنِ امْرأَةٍ دون أخرى؛ نعي ع دون Ea‏ 
لأنها قد e‏ 

وعلى الثاني : SS‏ 

(وَِن اذَعَى أنه وَطِتَهَاء وَقَالَتْ : إِنََّا 2 فَشسَّهِدَتِ | ا 
الهم لأن يكارها اكيت لوج إذ الوطعٌ مع بقاء البكارة متعذرٌ. 


و 


ويُقبّل في بقاءِ ا ارا ل ثقة؟ كالرّضاع . وعَنه : ثنتان» ويُؤجل . 

فإن اذَّعَى أنَّ عُذْرَتَها عادّث بَعْدَ الوطء؛ قُبِلَ قَولّها؛ لِأنَّ هذا بعيدٌ جدًا 
وإِنْ كان مُتصَوّرَاء والأصحٌ: أنَّها سحلت . 

وول" كالقول قولة)» آنه ECE‏ أن الأصل الكلامة 
وعَدَمٌ العيب» وكذا إذا اَم أن عُذْرتَها زالَتُ بسبب آكَرَ؛ٍ لان الأصل 
E‏ ۰ 


س 


واه كانت ا ار 0 مع يَمِينِه إن اذَّعاهٌ ابْتِداءَ» وإن ادَعاه بَعْدَ 
ثبوت نيه وتأجيله ؛ قبل قولّها ؛ لِأنَّ هذا يتعدر إقامةٌ البيّنة عليه؛ ولأنّه يدعي 
سلامة العَقّد وسّلامةً نفيه من العيوب» والأصل السّلامةء فإِنْ تكل؛ قضى 
علية بالتكول» قال القاضي: ويصفّخ أن لا يتغلت. 


= عيينة بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن سمرة» وسيأتي لفظ القصة من كلام المصنف قريبًا . 
وإسنادها صحيح» وحسن الألباني إسناد البيهقي في جلباب المرأة المسلمة ص ٠١١‏ . 

)١(‏ في (ظ): يختلف. 

(0) في (ق): المحيل . 


بَابُ ځڪم الْعُيُوبٍ فِي النُكاح ع 05 


(وَحَنْهُ: الْقَوْكٌ قَوْلَهًا)» تَقَلّها ابنُ منصور”"'. وحكاه القاضي في 
«المجرد) ؛ لان الأصل 04 الإصابة» فكان القول قَولّها مع يَوِينها . 

TED‏ فى نا في ت وال له أخرخ مَاءَكَ عَلَى شىء 
إن اذَّعَتٌ أ كن بعد 6 ؛ جعل عَلَى الثَّارء قان ذَّابَ فهو مَنٌِّ: وَبَطل تَوْلَّهَا) 


2 عدي 


سوس کے 


قله عن أحمد مُهَنَى وأبو داود وأبو الحارث ٠"‏ واختاره القاضي وأصحابه؛ 
إذ بذلك يَظهَرُ صِدْقُه أوْ صِدْمُها؛ إذ الخايبُ أن الِنينَ لا نر فمَعَ الإنزال 
سرع الله E‏ > فيكون القَولُ قَولّه مع يمينه» و ا يَظهَرَ 
صِدْفهاء فيكون القَولُ قَولّهاء ومع الإنزال إذا أَنْكَرَتْ أنه يُختبَرٌء فَيْجِعَلٌ على 
الثّارء» فان ذاب فهو مي ؛ لان ذلك من عَلاماته» وإ بس وتجمّعَ فهو بياضُ 
بض › فان ضَعْف عن إخُراجه فل قَولّها ؛ لأنَّ الَاهِرَ معها . 

ودر أبو بکر: أنه يُروّج امرأةٌ لها دين وحص من جَمالٍء فان دَكَرَتْ أنه 
َرِبَها؛ كُذَّبَت الأولى» وحُيّرت التّانية بَينَ المقام معه أو فِراقه» ويكون 
صداقها في بَيتِ المال» وإن ذَكَرَتْ أنه لا يَقرَيُها؛ فرق يته وبِينَ الرَّوجَتَينِ» 
وتهراهما فى ماله» واعكمّد على ها روئ أن امراة جاءت إلى سَمُرة 
فشكت إلية أنه لا صل إلبها روجها ٢‏ أنه کب إلى معاوية فأموّه يمل 
Ra‏ 1 

فرعٌ: إذا ادَعَثْ زوجة مَجنون عَُّنَه؛ ضُرِبَتْ له مَدَهٌ عند ابنِ عَقِيلِء وهل 
بطل بځدوثه فلا يَفْسَحْ الولئ؟ فيه خلاف. 


ez 


0 2 


. ١١١/١۲ لم نقف عليها في مسائل ابن منصورء وينظر: الروايتين والوجهين‎ )١( 
.٠١/۲ المحرر‎ ١١١/۲ ينظر: الروايتين والوجهين‎ )0( 

(۳) قوله: (فشكت إليه أنه لا يصل إليها زوجها) سقط من (ق). 

(:) تقدم تخريجه ۷/ ٥٦۷‏ حاشية (4). 


E‏ ا 


(فَصَنّ) 


(الْقِسْمُ الثاني : يَخْتَصٌ النّسَاءَ)ء وهو ظاهِرٌء (وَهُوَ شَيكَان) : 

(الرَتَقْ)ء بمح الرّاء والنّاء؛ يَعْنِي : مُلْتَصِفًَا لا دحل الذَكرٌ فيه» قاله 
أبو الخَطََّاب»ء وقال الجَوهَري: هو ممصدر امرأةّ رَتَقَاءَ؛ أي : نة الرتّقٍ لا 
6 ب و et ETO‏ 5 8 222 و 2 2 و 
OE‏ ذلك الموضع منها ل ل 
لا مَسْلَكَ لِلذگر فِيهِ)» قاله في «الفروع» وغيره؛ لأنّه يَمنَعٌ من استِيفاءِ مَقْصودٍ 
التكاح» أشْبّهَ الج والعْنّة؛ ولأنّ المرأة أحدٌ العِرّضَينِ في التُكاح» فجاز 
ااي ان 

e e‏ ف قن أو الو عرو 2 ومو ا م 

(وكذلك القَرّن» والعفل› وهو لحم یحدث فيه يسده)» کذا تیل . 

أمًا القَرّن؛ بمح القاف والرّاءء قَرِنَت المرأةٌ بكسْر الرّاءء تَقرّن قَرَنَا"" 
0 5 : 0 م 2 e‏ لراك 7 1 
بفتجها فيهما؛ إذا كان في فرجها قرن وهو العَظم» أو عَذَةٌ مانعة هن او 
الذكر. 

وأمّا العمل بِوَزْنَ فْرَسِ: شَيءٌ يَخْرجٌ تت فرج المرأةٍ وحَياء النّاقة» شبيه 

| ا ا 1 

بما يكون في خصّيَةٍ الرجل . 

A‏ 2 2 ب 3 9 ر 

لوقيل القرن طم والعفل: رَعْوَة)» بكثليث الرّاء» ورغوة اللبن 
مَعروفة» ورَبد کل شَيءٍ: رعوتّه» (تَمْنَعُ””' لَذَةَ الْوَظء)ء قاله أبو حفص . 

o , رو3‎ o 1 a 5 

وقال القاضي : هما والرّتّق: لخم ينبت في الفرْج. 
)١(‏ في (ق): لارتياق. 
(۲) ينظر: الصحاح ٠٤۸١/٤‏ . 
(۳) قوله: (قَرَنَا) سقط من (ظ). 
2 في (ق): ف 
(0) في (ق): يمنع. 


باب خكم الْحُيُوب في الكاح - العيوب المختصة بالنساء والمشتركة 6 


(الثَانِي : الْمَتَقُ)» قال الجَوهَريٌ: التق بالتّحريك» مَصدَرٌ قولك: امْرأةٌ 
قَتْقَاءء وهي الْمُمْمَيِقَة''' القَرج» خلاف الرَنْقاء (وهُو انْخِرَاقُ مَا بَيْنَ 
السّبِيليْنِ)» وهو المذمّبٌء واعْتَمّد عليه في «الفروع». 

EN‏ ما بين مَخْرَّج ابول وَالْمَنِنَّ)» قدَّمه في «الكافي»؛ لِأنَّ فيه 
تْفيرًاء أشبة انراق ما بَينَ السَبيلّين» وفي «المحرّر»: إذا الْكَرَقَ مَخْرّجَا 
البَولٍ والْمَنِيّ في المَرْحء فهل يبت الخِيارٌ؟ على وجْهَينِ. 

(الَّالِتُ: مشترك ييْتَهُمَاء وَعْوَ الْجُذَامُ وَالْبرَصُ)؛ لِمَا رُوِيَ: أن اللي يله 
توج امرأةً من بَنِي غفار» فرأى بكشجها بَيَاضّاء فقال: «الْحَقِي بال 
فقبّت الخيار بالبرص» وباقي العبوب بالقباس عله ولا مما ترات رة في 
التفس متم قُرْبانَ أحدهما الْآخَرَء ويُحْمَى تعدّيه إلى التفس والنّسْل . 

#القترنه [الدرتية E‏ قداث متك E‏ 

لار 


¢ 
5 


وه وومةه , د له ب نين 


مُظبقًا) ؛ ا دائمّاء (أو يخنق شي الأَخيّان)؛ آي : يَعتَرِيهِ وقَنًا دون اخر؛ 
اا ل سد إلى و م ا ي «الواضح» ون ا وفى 
«المعني» : أو اغفا لا إغهاء مريض لم يدم . 


(فَهَذْهِ الأننام يليك بها خَيَارُ الْمَسْخْ رواية ا وهذا تصريحٌ من 
المؤلّف أ المي اه خلاف عنه في ذلك . 


QQ‏ سج ج22 
DD‏ 


)١(‏ فى (ق): المنفقة 

E ييظر‎ 

(۳) تقدم تخريجه ۷/ 577 حاشية (۲). 
(؟) في (ق): فمنع . 

)٥(‏ في (ق): لأنه. 


"لاه ع المُبدع شرح المُقنع 


فصل 


(وَاتَلّف أَصْحَابْنًا في البَحَرِ وَهُوَ نن الْمّم)» على الما ب لان تر 
77 لر 

(وقال این حَايق: كن في الف كو عد م أا امل وه 
قال في «المعْنِي) TEE‏ أله س ENT‏ وال فلا مَعْنَى 
له. 

ابن عقيل في تخر روایتین . 

ف ول له ا با كل 1 وَرَقَ آسٍ مع ربیب منزوع 

س كَدْر جوزة» ا الكرفس 3-6 التعداء: بيد فيه . 

(وَاسَيِظلاق ا آي لا يڙال يَنقض› (وَالنَجْوِ)ء وهو الغائط› 
(وَالْمَرُوح السّيالَةٍ في الْمَرْحِ)» واحدها قَرْحٌ؛ بمتح القاف وضمّهاء كالضّعفء. 


وا 
(وَالْبَاسُورِ)» وهو علَةٌ تَخرّج في المِفْعَدَة» (وَالنَاسُورِ)» بالنُون: العِرْق 


الذي لا ال قا 


(والخضايك المد كتج الل عا إذا ملك كه أو فَطَعْتهماء 
أو قطقت ذكره» ره rT E‏ وات N‏ 
وَالْوجَاءِ)» بكسر الواو ممدوداء ر و وفي «المطلع»: : وهو رض 
عُروقٍ البَيضَئَينِ حى تَنَفَضِحَ» فيكون شيا بالخصاء. 
0 3 الحلعي) مقط هن لق 
)۲( في (ظ): نقرة . 


(۳) في (ق): نجو. 
() الذي في المطلع ص :۳۹٤‏ ينتقض . 


بَابُ خكم لْْيُوبٍ في النكاح - العيوب المختصة بالنساء والمشترڪة 8 لاه 


(وَفِي كَوْنِهِ حُنگی)» سَواءٌ كان مُشْكِلَا أ لاء قاله جماعةً» وخَصّه في 
«المعْنِي» بالمشكل» وفي «الرّعاية» عَكْسُّهء وفي ثبوت الخيار بذلك وججهان: 

أحدّهما: لا يَْتُ؛ لِأنَّ ذلك لا يَمتَمُ الاْتمتاعَ» ولا يُخشَّى تعدّيه» أشْبَهَ 
العَمَىء بل يُقال: إِنَّ الخَصِيَ أقدرٌ على الجماع» والحُنثى فيه خِلْقةٌ زائدةٌ؛ 
كاليد الرّائدة . 

والثَّاني: بلى؛ لِأنَّ فيه نقضًا وعارًاء ويُثِيرٌ نفرةً. 

وأَلْحَقَ بذلك في «الموجز»: بَولٌ كبيرة في الفراش» والقَّرَعٌ في الرّأس» 
وله رائحة ا وجهان. 

(وَفِيمًا ذا وَجَدَ أَحَذْهُمَا بِصَاحِبِهِ عَيا + O‏ لد EYO la‏ 
لأحدِهما على صاحبه. 

والثّاني» وهو الأصح: بوه ؛ لوجود سببه» أَشْبَهَ العبد المغرور بِأَمَةِ؛ 
أن الإنسانَ قد يَأَنَتُْ من عيب غَيرِهء ولا يَأ من عَيب نفسه. 

وعلِمَ منه: أنّه إذا ا الد يلك ار ا 
المجبوبٌ المرأةً رَنْقاءَء فلا ينبي أن ينبت لهما الخيارٌ؛ لامْتّناع الِاسْيِمْتاع 

واختار في «الفصول»: إن لم يط لتضوتها ؛ فكرتقاء. 

(أُو حَدَتَ به الْعَيْبُ بَعْدَ الْعَقْدِهِ هَل ينبت الْجيَارُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) 

أحدهماء واختاره القاضي» وجَرَّمَ به في «الوجيز»» وصحححه في 
)١(‏ كتب في هامش (ظ): (قوله: "مثل عيبه" يُفهم منه أنه لو كان عيب أحدهما أفحش أو 

أكثر ؛ ثبت الخيار مطلقًا) . 
(۲) كتب في هامش (ظ): (أما إذا كانا مجنونين» أي: مطبقين» فلا يمكن الخيار لواحد 

منهما). 
7 ق فا 


oV‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


«الشّرح)» EEN RE SENE‏ مُقَارِئَاء فأثبته طارئًا ؛ 
كالإعسار والرق: 

والثاني : لا يعر نرد أي بكي ذابن ¿ حامد؛ لاله قي كت بال 

والأوّل أَشْبَهُ؛ لاه يتفض بالعيب الحادث في الإجارة. 

تنبيةٌ: عُلِمَ مِمّا سبق: أنه لا فَسْحّ بعر ذلك؛ كمَوّرء وعَمّىء وقَظع يدٍ 
بخلاف البيع . 

وفي «الرّوضة»: هل يُحَط من مهر المثل بقذر النّتقص"'' ؟ فيه نظرٌ. 

وقيل لشّيخنا : لِم فرق بينَ هذه العيوب وغيرها؟ 

قيل : قد عُلِم أن عيوب القَرْج المانعةٍ من الوطء لا يرضّى بها في العادة» 
فن المقصود د من التّكاح الوطعوديكلان انون واتظوك he‏ 
القن يا دلت كما قلي الام والرَّوجحُ قد رَضِيَ رضًا مُطلقمًاء وهو لم 
يشتَرظ صفةٌ» فبائَتُ بدُونهاء والصّوابٌ: أنَّ له الفسح. 

وڏگر صاحبٌ «الهّڏي» في قطع ب ِدِ او ٍجل» او خَرَسٍ » او طَرَشٍ» وكذا 
كل عَيبٍ لا يَحصّلٌ به مقصودٌ النكاح» N.‏ الخيارء 7 اا 

00 
البيع 


۹ “إلى ام 3 0 ر رو 
واختار بعض الشافعيّة: رد المرأةٍ بما تَرَدُ به الأمَة في البيع. حكاه 


0 عاصم العَبادانغ. 
)١(‏ في (ظ): البعض. 


(۲) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية» والكلام لصاحب الفروع 78177/4. 
(۳) في (ق): فإن. 

(4) في (ق): يوجب. 

(45) ينظر: زاد المعاد ه/ ٠١١‏ . 

(5) صوابه العبادي. ينظر: زاد المعاد ٠٠٠٣/۰١‏ . 


اب خكم الْحُيُوب في النكاح - العيوب المختصة بالنساء والمشترحكة ع 


وقال أبو البقاء: الشَّيخُوحَة في أحدهما عَيبٌء ولو بان عَقِيمًا فلا خيارَ 
ص عليه» ونقل ابن منصور: أَعْبجَبٌ إليّ أن ين لها . 

(قَإِن عَلِم بالْعَيْب وَقْتَ الْعَقَدِءِ أو قَالَ: كَدْ E‏ 
بخبر شلا تیل لاه كد رضن به ال كشتري المبيه”” أ وال اة 
يسيرًا فبان كثيرًا؛ فلا خيارَ له» بخلاف ما إذا رَضِيَ بعيب فبان غيرّه؛ لِأنَّه 
وَجَدَّ به عيبا لم يَرْضَّ به ولا يَحبِسّهء وإِنْ رَضِيَ بعَيب فزاد بَعْدَ العَقَّد؛ فلا 
سيب اديه 

(أَوْ وُجِدَ مِنْهُ دِلَالَةٌ عَلَى الرّضًا مِنْ وَظءٍ Ss‏ دلا 
ار ل لأنه عبت د اراب وم 

ر امي يل اا لاي ل تيهنا برلل 
على الرّضا من فول أو فِعْلء إلا في العْلَّة» فإته لا يَسقّْط بعَير القول» وصرّح 
به الأصحات. 

(وَكَا يجُورٌ الْقَسْعُ إل بكم الْحَاكِمِ) ؛ أنه مُجتَهَدٌ فيه؛ كالفسخ بالإعسار 
والغنةه بخلاف خيار المعتقة تحت عبل» فإنه 0 مف عله فُعليّهِ : يَفْسَّحْه 
هو اوو 

وفي «الموجز»: يتولّامُ هو 
= وهو: محمد بن أحمد بن محمد الهروي» الإمام الجليل القاضي» أبو عاصم العبادي» 

صاحب الزيادات» والمبسوط. والهادي وأدب القضاءء مات سنة ٤٥۸‏ ه. ينظر: طبقات 

الشافعية 5/5 طبقات الشافعيين ص ٤۳۳‏ . 
(۱) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۰۱۸۸۷ الفروع ۸/ ۲۹۰ . 
(۲) ينظر: المغني ۷/ ۱۸۷ . 


() كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ۷/ ۱۸۷ والشرح الكبير :3177/7١‏ المعيب. 
(4) في (ق): ينفق. 


E‏ سه نی سو 


فى «الانتصار). 
وفي «الترغيب»: لا يطلق على عِنين كمولٍ في صح الرُوايتينِ» ولا تحرم 


01 
8١ 


وعنه : بلى ؛ كلعان. 

وقال الشَّيخ تقينٌ الدّين: ليس هو الفاسِحَّء وإِنّما یادن ويَحكم به» فمتى 
أذِن أو حَكَمَ لأحدٍ باستحقاق عَقْدٍ أو قَسْخ؛ فهو عله . 

فرع: إذا زال العَيبُ؛ فلا قَسْحَء وكذا إِنْ عُلِم حالة العقد. ومبَعّه في 
«المعْنِي» في عِثين دَكرّه في المصرّاة قال في «الفروع»: ويتوجّه في غيرِهِ 
0 : 

(هَإِنْ فس قَبْلَ الدَّحُولٍ؛ فلا مَهْرَ)» سَّواءٌ كان الفاسِحٌ الرّوجَ أو الرّوجة؛ 
ِأنَّ المّسْحَّ إنْ كان منها؛ فالمُرْقةٌ ين جَهّتِها؛ فسقّط”*' مَهِرّها؛ كرضاع زوجةٍ 
ا ين فَسَحّ لعيب ا تعاب هار 
الفسح كأنّه منها. ۰ 

e E E ANTE N 
من الرّوج في مقابّلةٍ منافعهاء فإذا اختارت الفسحَ مع سلامة ما عَقِدَ عليه؛‎ 


)١(‏ في (ظ): عتته. 

(0) فى (ظ): عَنيهما. 

6 | الحاكم. ينظر الفروع 8/ 797. 
(6) ينظر: الفروع ۲۹۲/۸ . 

)٥(‏ في (ظ): يسقط. 

(5) في (ظ): وإنما. 

(۷) في (ق): دلسه. 


بَابُ خكم الْعْيُوبٍ في النكاح - العيوب المختصة بالنساء والمشترڪة ذا اء 


رجع العِوّضٌ إلى العاقد منها'''. CE‏ 
الرّوج» EL,‏ الخيار لأجل ضَرَّرٍ يَلَحَقَهاء لأجل تعذر ما اسْتحقَّتْ 
عليه في مقابّلته عِوَضّاء فافترّقا. 

(وَإِنْ فسح بَعْدَهُ؛ لها الْمْهْرُ الْمُسَمّى) على المذهب؛ لِأنّه نكاحٌ صحيحٌ 
وُجِدّ بأركايْه وشروطه» فترتّب عليه أحكام الصَّحََة؛ وَلِأنَ المهرّ يجب بالعقدء 
ويستَقِرٌ بالخلوة» فلا يَسقّط بحادِثٍ بعدّهء بدليل: أنه لا يَسقْط برِدّتها؛ وفيه 
مُسمَّى صحيحٌ» فَوَجَبَ؛ شر شي ابو كمي وكما لو طَرَاً 
العَيبٌ. 

(وَقِيلَ عَنْهُ: مَهْرُ الْمِمْل)؛ لان القَسْحّ سند إلى العقدء فصار كالعقد 
الفاسد. 

وقيل عنه: مهر المثل في فسخ الرّوج لشرط أو عيب قديم. 

ويل فيه: بسب قد تفص مهر المثل لأجل ذلك إلى مهر المثل كايا 
فيسقط من المسكى نس فسخ أو أمضى . 

وقاسه في الخلاف على المبيع المعيب» وفي «مختصر ابن رَزِينِ) : عدن 
بلاجق» ومثل بسابقٍ . 

فرع: الخلوةٌ هنا: كالوطء في تقرير المهر ونحوه. 

(وَيَرْجِعُ بو عَلَى مَنْ غَرَُ؛ مِنَ الْمَرْأَوِ وَالْوَلِيَّ). أو الوكيل» رواه مالك 
عو ع 177 E E‏ والصَّحيحٌ: أن المذهب 
روايةَ واحدة: أنه يَرجع» قال أحمدٌ: كنت أذْمَبُ إلى قَولٍ علي فهبتّه» فولْتُ 
)١(‏ كذا في النسخ الخطيةء» وفي المغني ۱۸۸/۷ والشرح الكبير :٥٠١/٠١‏ معها. 


(۲) قوله: (استند إلى) في (ق): استبدال. 
(۳) تقدم تخريجه 7١77/57‏ حاشية (۲). 


ع0 6 المُبدع شرح المُقنع 


إلى قول عمرا''. 

(وَعَنْه: لا يَرْجِعُ)» وهي قول أكثر العلماء؛ لاله ضَمِنَ ما اسْتَوْفَى بَدَلّه 
وهو الوطءء فلا يرجم به على غيره؛ كما لو كان المبيعٌ مَعِيبا فأگله. 

فعلى الأوّل: إِنْ كان الولئُ عَلِمَ؛ غَرِمَء وإِنْ لم يَعلَّمْ؛ رَجَع عليها 
الى 


ويُّقبّل قَولُ الوليٌ مع يمينه في عَدَم عِلْيه بالعيب» إلا أن تَقُوم عليه بيه 


بإقراره . 

وقال القاضي: إِنْ كان أبّاء أو جَدَّاء أو ممن يجوز أن يراها؛ فالتّقري9) 
في جيه عل أو لا. 

وله الرّجوعٌ على الغارٌ: لو زوج امْرأمٌ فَأدْخَلُوا عليه غَيرّهاء ويَلحَقُه 
لر رو ار ا علي 

فرعٌ: إذا طلّقها قبل الدُخولء ثُمّ عَلِمَ أنه كان بها عَيبٌ؛ فعليه نصف 
الصداق» وإِنْ مات أو مانَّتٌ قبل العلم بالعيب؛ فلها الصّداقٌء ولا يَرجِعٌ 
ا 

إذا بِانَتْ بالمشخ؛ فلا سّكْنَى لها ولا نفقة إِنْ كانت حائلا؛ كالبائن 
بالتّلاث. 

وإِنْ كانت حاملا؛ فلها التّفقةَ للحملء» والحمْل لاجق به. 

وقيل : لا؛ لأنّها بائن» وفي السك روايتان. 


)١(‏ ينظر: الروايتين والوجهين ٤٠١/١‏ الشرح الكبير ٤۳۹/۲١‏ . وأثر علي وَيكُنِه تقدم تخريجه 
۲٠/٦‏ حاشية (7). 


(۲) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ۷/ ۱۹١‏ والشرح الكبير ٥۸۳/۷‏ : فالتغرير. 
(۳) ينظر: الفروع ۲۹۳/۸ . 


بَابُ خكم لْعْيُوبٍ في النكاح - العيوب المختصة بالنساء والمشترڪة 8 هك 


(فَصَلٌ) 

(وَلَيْس لِوَلِيٌ صَعِيرَةِ) حرو (أَوْ مَجْنْوَةٍء وَلَا سَيّدٍ أَمَةٍ؛ تَرْوِيجَهَا مَعِيبَا)؛ 
أنه ناظِرٌ لهم بما فيه الحَطء ولا حط لهنّ في هذا العقدٍ. 

فان زدّجَهِنَ مع العلم بالعيب؛ لم يْصِعَّ» وإ لم يَعلَمْ به؛ ص كما لو 
اشْتَرَى مَعِيبا لا يَعلّم عَیبه» وقيل: مطلقَاء وعکسه. 

وهل له المَسْح إِذَنْء أو يَنتَظِرها؟ فيه وَجْهان. 

وفي «الرّعاية»: الخلاف إن أَجْبَرَها بِغَيرٍ كُمُوْ وصحّحه في «الإيضاح» 
ع 

وله : : تزويج صغير ومَجنون بِمَعِيبةٍ 

(ولا لِوَلِيٌ كَبِيرَةٍ تَرْوِيجُهًا Es‏ بير خلا تَعلَمُه؛ لأنّها 


4 


تملك کک إذا عَلِمَت به بعد العقد» فالامتناع أولى. 


فان خالف وفَعَلَ؛ صمَّ مع جَهْلِه به» والأصحٌّ: له المَسْحْ إذا عَلِمَ. 

(فَإن التَارَتٍ الْكَبِيرَةُ يْكَاحَ مَجْبُوبٍ أَوْ عِنّين؛ لَّمْ يَمْلِكْ مَنْعَهَا) في 
الأصحٌ؛ لِأنَّ الحيٌّ لهاء والضَّرّرَ مُختصل" بها . 

والثّاني: له مَنْعُها؛ لِأنَّه ضَرَرٌ دائمٌ» ربّما أَفْضَى إلى الشّقاق» فيتضرّر 
وليّها وأهلّهاء فمَلّكَ”" الولئٌ مَنْمَهاء كما لو أرادث نكاح غير كُفُوء قال 
أحمد: ما يُعجبني أن يُرَوْجَها بِعِنْينِء وإِنْ رَضِيِّتِ السّاعةً تَكرّهُ إذا مَخَلَّتْ 
عليه ؛ ا شأَنِهنَ النكاحَء ويعجبهنّ مِن ذلك ما يُعجينا” 1 . 


9 شظر: المغني ۱۹۱/۷ . 

(۲) في (ق): يختص. 

(۳) قوله: (وأهلها فملك) هو في (ق): ولعلها يملك. 
(:) ينظر: المغني ۱۹۱/۷ . 


57 E) 


(وَإِنِ اخْمَارَت نگاح مَجْئون» أو مَجُذوم» أو أبرص؛ قله مَنْعْهَا في اص 
الإشوين اد فيه ضر :داتعا رعازا علبها: وغل أهلها» آل ترويجها بكير 
كُمُوٍ ولأنّه يُخْنَّى تعدّيه إلى الولد. 

والثّاني : لا يَمِلِكُ مَنْعَها؛ لِأنّ الحقَّ لهاء أشْبَهَ المجبوب. 

وعلى الأوّل: فلو اتّفقا على ذلك ورَضِيًا به؛ صم النُكاح» ويُّكرّه لهما 
که لاا وإن رضت الآن 4 تك فما وا 

وقيل : ولبقيّة الأولياء الملْعٌ؛ لأنَّ العارّ يَلحَقّهمء أشبة ما لو زوّجها بير 
۳ 

(وَإنْ عَلِمَّتٍِ الْعَيْبَ بَعْدَ الْعَفْدِء أَوْ حَدَتٌ بو؛ لَّمْ يَمْلِكْ إِجْبَارَهَا عَلَى 
الْمَمْخ)» ذَكَرّه الأصحاب؛ لِأنَّ حٌّ الوليّ في ابْتِداء العَقّد لا في دوايه؛ 
لاتا لو َعَتْ وليّها أن يُروّجَها بعبدِ؛ لم يَلرَمْه إجابتهاء ولو عَتَقَتْ تحت 
عبدِ؛ لم يَملِكْ إجبارها على الفَسْخ . 


بت يض اة E‏ ١ه‏ 
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(بَابُ نِكاح الْكمَارِ) 


(وَحْكُمُهُ حَكُمٌ يكاح الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يجب به وَتَحْرِيم الْمُحَرَّمَاتِ) . 

TS Ed)‏ التكاح الصحيح ؛ ؛ مِنْ وقوع الطياد: 
والإيلاءء ووجوب المهر» > والقَشمء والإباحة للرّوج الالء والإخصانء 
NN E‏ ؛ أله طلاق مِنْ بالغ عاقِلٍ في نكاح 
ل ا 

ودليل ضكّنه: وله تعالی : (وامرأثة. rd‏ الخطب ) [المسد: 4]» 
و امات فرَعوت4 [التحثريم: و وسقيقة ة الإضافة نقتضي رَوجِيَّةَ صحيحة؛ 
ولهذا قال التب بي : «ولِدت مِن نكاح» لا ِن سفاح""» وإذا ثبت صحُتها 
كت ااا کا کت المسلمية: 

فَعَلَى هذا : لو طلّق الكافِرٌ ثلانّاء نُمَّ تزؤجها قَبْلَ روج وإصابةٍء ثمّ 
اشلها ؛ لم برا عليه» ولو طلتها أل ِن ثلاث لم أْلَما؛ فهي عنده على ما 
ys‏ ين ري 

IG SS‏ هاا في عب( 

أنه اسل الخلن الكثيرٌ في رَمَيِه لاء 
عدج سم ولم يَكشيف عن كَيفِيّتها خصوصًا أهل هَجَرِ؛ لِعِلّْمه 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (1771)» وابن أبي شيبة »)7١141(‏ وعمر بن شبة (1۳۸/۲)» من 
طرق عن جعفر بن محمد» عن أبيه - الباقر -. وهو مرسل صحيح الإسناد كما قال 
الألباني. وله شاهد أخرجه الطبراني الكبير »)۱٠۸١١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱٤١١۷١(‏ من 
حديث ابن عباس وها مرفوعًا بنحوه. وفيه محمّد بن أبي نُعَيم الواسطيء وهو متكلّم فيهء 
وعامّة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات. وفليح بن سليمان» وهو صدوق كثير الخطأ. 
والحديث حسنه الألباني بمجموع هذين الطريقين» وفي الباب أحاديث أخرى واهية. ينظر: 
الكامل .٥٠١۷/۷‏ تاريخ الإسلام ه/ 59 الإرواء 97/5؟”. 


مه 6 المُبدع شرح المُقنع 


2 ا ر 8 مام EN 2T‏ 
بأنهم يستبيحون نكاح محاریهم» ولان ما لا يعتقدون جله ليس من ' دينهمء 
5 ء 1 3 0 0 ا ل و 
فلا يقَرون عليه كالرّنى» قال أحمد فِيمَنْ عَقَدَ على ذاتٍ مَحْرّم: أنه يقر ما لم 
كف | ار ٩۳‏ 1 

پو عجو £ 


معو 
ر 8 


(وَعَنْهُ في مَجُوسِئ تَرَوّجَ كَتَابِيّة أو اشْتَرَى نَصْرَانِيّةَ: يَحُولُ بَيَتَهُمَا 
امام )؛ لِأنّه لا مَساعٌ له عِندَنا؛ ولان عَلَينا ضَرَّرًا في ذلك بتحريم أؤْلادٍ 
لنّصرانيّة عَلّيناء ولأنه نكاحٌ فاسد» أشْبَهَ نكاح المسلم الفاسِدٍء (فَيحَرَحُ مِنْ 
هَذا: انهم لا يقَرُونَ عَلَى نِكاح مَحْرّم)» وأن حال بيهم وبّينَ نكاح 
محاريهم؛ لقَولٍ عمر: «قَرّقوا بِينَ كل رَحِم راو وقال لعي 
فى مجو تلك ما ضراب حال بيه و اء وت عليه اء أن 
التّصارَى لهم دِينٌّء فلو مَلَكَ نصرانيٌ مَجوسيةً ؛ فلا بَأسَ أن يَطأها . 

وقال أبو بكر : لا يُباحٌ؛ لِمَا فيه من الضّرر. 

(هَإِنْ أُسْلَّمُوا) وأتؤناء (أَوْ تَرَاهَعُوا ِلَيْنَا) قَبْلَ إسلامهم» (فِي ابْتِدَاءِ الْعَفِْ) 
ال( لقعم لأ على القخو الشيعيم)؟ کا کے السسللمين» من 
الإيجاب والقّبول والوليٌ والشهود؛ لِأنّه لا حاجة إلى عَقْدٍ يُخَالِكُ ذلك 
0 نا عن اب ايراج عن | ص ا ج رود 300 5 8 
قال الله تعالى: لوَإِنَ کت اکم ننم بالقس ط € [المائدة: Ter‏ اي : 
بالعَدذل. 

(وَإِنْ گان فِي أَنْنَائِو)» حٌى ولو أَسْلَّمْ الرَّوجَانَء فن كانت المرأةٌ تُباحُ 
إذذ؛ كعَمّده في عِدَّةٍ مَرَعَثْ أو بلا شهودء نَصَّ عليهما”"". أو بلا ولي 


١ ا‎ 


€ 


. فى (ق): فی‎ )١( 

0 پنظر : ا ص ۳۹۸ . 
(۳) ينظر: الهداية ص 9/8". 
(:) أخرجه البخاري .)7"١57(‏ 
(5) ينظر: المغني V/V‏ . 
(5) ينظر: الفروع ۸/ ۲۹١‏ . 


بَابُ نِڪاح الْكمَارٍ ع oY‏ 


2 5 
58 ع ¢ ف كاطع قا له ٠. 3 0 2 O‏ ۰ 
وصيغةٍ» أو على اختٍ ماتت؛ (لم نتعرض لِكيفِية عَفَدِهِم)» بغيرٍ جلاف 


تَعلّمُه قال ابن عبد البَرّ: أَجْمَعَ العُلماءً على أن الرَّوجَينَ إذا أَسْلّما معّا في 
عا واحدة أن ما العا على ا ا ما اليكل هدا ا 


بل إِنْ كَانَتِ الْمَرْأةُ مِمّنْ لا يَجُورُ اْتِدَاءُ نِكَاحِهًا؛ كَذَاتِ مَحْرَهِو وَمَنْ 
هِيَ في عِذَتَهَاء أَوْ شط الْخِيَارُ في نِكَاحِهًا مَتَى شَاء أو مُنَةَ هُمَا فِيِهَاء أو 
مُطَلَّفَيِهِ تان ؛ قُرّقَ بَيْنَّهُمَا)؛ لأنَّ الاسْتِدامةَ أضعَفُ من الابْتداء» فإذا لم يج 
الابْتِداءُ - وهو أقْوَى -؛ فَلَأَنْ لا تجوز الِاسْتِدامَةٌ - وهي أَضْعَفُ - بطريق 
الأَوْلَّىء وكذا إِنْ كان بيتهما نكاح مُبْعةٍ. 

فإن اعْتَقَدَا فسادً الشَّرط وحده؛ أَقِرًا. 

1 أ على الا لحم وجروسا بط 


وعته: بع فى اليد مويذا أو مُجمعًا عله 


4 ۰ 8 


ا TB‏ عو عم 24 5-5 70 
فإذا أسلماء والمرأة بنته ين رضاع أو زنى» أو هي في عِدة مُسلِم 
وك 2 


3" على ال ن اوو کات ون كاف فروایتان مَنصوصّتان» 
وفي حُبْلّى”" مِن زِتّى» وشرط الخيار فيه مُطلَمًا أو إلى مُّدَّةِ؛ٍ هما فيهاء 
وَجُهان. 

(وَِنْ قمر الخر خَرْبية فَوُطفهاء آز ازع وَاعْفَقَدَاهُ ناحا أ 
اسلا (أَقَكا)؛ لان المصحح له اعْتِقَادُه الحِلّء وهو موججُودٌ هنا؛ کالتکاح 
EE‏ لو تعتهداة لم e‏ 


7/17 ينظرة التمهيد‎ )١( 
. ليف في (ق): يتقدمه‎ 
. في (ق): حبل‎ )9( 


,0 ع المُبدع شرح المُقنع 


وحكم أهل ال كذلك» جََرَّمَ به في «المعْنِي»» وفي «التّرغيب»: لا 
يقَرُونً. 

Ee ا فض قم‎ EA EA 
712 طق‎ E تيَضَنه؛ ا انه لا عرض إلى ما علو‎ 
ولان التَعرْضَ‎ »]۲۷٠١ عملت انر ل 6 [َالبَقَرّة:‎ 
للمَفبوض بِإِبْطالِه يشقٌ؛ لتَطاوّلٍ الرّمان» وكثرة تصرّفاتهم في الحرام» ولِأنّ‎ 
في التَّعرْض إليهم تنفيرًا لهم عن الإسلام» فَعْفِيَ عنه كما عفِيَ عمًا تَركوه من‎ 
الفرائتض» ولاهم تقابَضوا بكم الشَّرّْكء فَبَرَِتُ ذمَهٌ مَنْ هو عليه منه» كما لو‎ 
"7 كاير اوكا سا واوا‎ 

(وَإِنْ گان قَاسِدًَا)؛ كالخمر (لم تَفْبِضّة')4 أو لم يُسَمّ لها شَيءٌ؛ (فُرضٌ 
َا مَهْرٌ الْمِئْلِ)؛ a eS‏ كائك ال وا سا 
تكذا الكافرة: ولآن الحم لا قا له فى الإسلام وجب مه المثل.. 

وعنه : لا شيءَ لها في خمر وخنزيرٍ مُعيَّنِء ولها في عير مُعَيّنِ قيمته» 
ذَكَرَها القاضي . 

فلو اسلا فانقلبت كلا وطلّق؛ ففي رجوعه بنصفه وجهان. 

sS‏ ذه في رجوعه بنصف ولله يمالا 


ين س ر هو 0 


المثل» eT‏ ا ا ا الكيل أو ا وفي معدود؛ قيل: 


بدو وقيل : بقيمته عنلهم . 


رح شافط رص رم و 


موعظة من ربد فانشهئ فل 


ولا يَرَجِعٌ بما أنفقه من خمر ونحوه؛ كما لو كان مهرًا قَبَضنّه ذَكَرَّهِ فی 


«الرّوضة». 


(1) في (ظ): يقبضه. 


بَابُ يكاح الْكفَار 6 0۸0 


مسألةٌ: قال أحمدٌ في المجوسيّة تكون تحت أخيها أو أبيهاء فيُطلّقُها أ 
يموت عنهاء فتُرفَعُ إلى المسلمين: لا مهرّ لها؛ لِأنّه باطِلٌ من أصلهء لا يمر 
عليه في الإسلام'"' . 

فإن َل بها؛ فهل يحب مَهْرٌ المثل؟ يُخْرَّحٌ على الخلاف في المسلم إذا 
وَطئ امرأةٌ من محاريه بشُبِهِةَء انتهى . 

فلو تزوّجَ ذمّنٌ ذميِّةَ على أن لا صَداقَ لهاء أو سكت عن ذكره؛ فلها 
المطالبة بقَرْضِه قَبْنَ الدّخول» وبَعدّه يَجْبُ مَهْرْ المثل . 


6١ هع‎ SF 6١ 
0 KM dd ا‎ 


(۱) ينظر: مسائل حرب- النكاح ص 4۲ المغني ۷/. 


| عت ند 


(فَصَنّ) 


(وَإِذَا أَسْلَمَ الرَوْجَّان مَعَا)؛ بان تلمَّظا بالإسلام دفعةً واحدةً؛ فهما على 
نكاحهما إجماعا؛ لِأنّ الخيلاف الدّين فيد للتكاح بمجرد سبق أحيهما. 

وقِيلَ: يتك على المجلس بدليل القَبْض؛ لِأنَّ اتاقَهما على التطق بكلمةٍ 
الإسلام مَعَا مُتَعذّرٌء فلو اعثُيِرٌ ذلك لَوَفَعَت الْمُرْقَةُ بِينَ كل مُسلمَين إلا في 
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الشاذ التّاور". 
(أو أَسْلَمَ رَوْح الْكِتَابيّةِ): سَواءٌ كان كتابيًا أو عَيرَ كتايئ» قَبّلَ الدّخول أو 

بعدّه؛ (قَهُمَا عَلَى نِكاجهمًا)؛ لِأنْ نكاح الكتابيّة يجوز ابُتداؤه» فَالِإسْتِمرارٌ 

مه 
وان لالم A‏ اعت ود اعنم شق ES A‏ 
Sa 0‏ ا ا O‏ و مر 
والمجُوسيين» (قَبْلَ الدَخول؛ انْمَسَحَ التكاح)؛ لقوله تعالى: «لا هن حل لم ملا 
ل م 2 ري في ص 5 00 7 

هم يحلون ش42 [الممتحنة: ©»]٠١‏ ورا تشیکا حص اكوا € [الفسطة: .4 إذ 3 

و و ار فى ا ٤ E‏ ق ا ا 

يجوز لكافِرٍ نكاح مسلِمةء قال ابن المنذر : اجمع على هذا كل مَنْ نحفظ عنه 

من أهل العلم""؛ ولان يتما اختلّف. فلم جز اسْتِمُرارٌه كابيدائه» وتعبّلت 

الفُدقةٌ». وكان ذلك فسا لا طلاقًا ؟ كالردة. 
زنو فانتسب A‏ ناا مَهْرَ) رجّحه في «الشرح»» وقدّمه في 

5 3 و - ا مهاه 

«الفروع»؛ لآن الفرقة من جهتهاء أشبّه ما لو ارتدت. 

(۱) ينظر: التمهيد 7/١7‏ 357» الإشراف .56١/68‏ 

(۲) كتب في هامش (ظ): (وإن أسلم معه قبل دخول أو بعده في العدة أربع فقط» ولم يكن 
تحته كتابية؛ تعيِّنّ - بتشديد النون - الكل» واندفع نكاح من زاد؛ لتأخر إسلامهن عن 
إسلامه) . 

(۳) ينظر: الإشراف ۲٠٣۳/۰‏ . 


بَابُ نِڪاح الڪقار 8 OAV‏ 


GERE STN a, 
الإسلام» وهي فَعَلت الواجبّ عليها؛ كما لو علق طلاقها على الصّلاة‎ 

وفرّق المؤلف بَيتهما؛ مِن حَيث إن التعليقَ مِن جهة الرّوج» بخلاف 
الإسلامء فإنه لا أَثَرَ له فيه البنّة . 

وَعنه: إن سَبَقَهاء اختارّه الأكثر . 

(وَإنْ أَسْلَمْ قَبْلَهَا؛ فَلَّهَا يِصْفُ الْمَهْر) على المذهَب؛ ار لمانا هيت 
من جهته» أَشْبَهَ ما لَوْ طلقها . 

(وَعَنْهُ : لا مَهْرَ لَهَا)؛ لِأنَّ القُرْقَةَ حَصَلَتُ بتأخُرها عن الإسلام» فكان مِنْ 
جهّتِهاء ولِأنَّ في إيجاب المهْرٍ عليه تنفيرًا له عن الإسلام؛ لاله يَجِتَمِعُ عليه 


ون قالك: N‏ نجبي» واتكوقا؟ فالقؤل تؤلها)» لأنها تدم 
اسْتِحْقاقَ شَيءٍ أَوْجَبّه العَقْدُء وهو يدعي سُقوطهء فلم يبل قله ؛ لان الأصل 
عَدَمُهء وهذا تفريعٌ على أنّها تَستَحِقَ نِضْف المهر إذا سَبَمّها بالإسلام» وأما 
على الأخرى قلا . 

(وَإِنْ قَالَ: أَسْلَّمْنَا مَعَا فَنَحْنٌ عَلَى التكاحء فَأَنْكَرَتْهُ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنَ)ء كذا 
أظلقهما فى الین و«الفروع) : 

أحدهماء وجَرَّمَ به في «الوجيز): أنه شر كرلية أن الأصا قا 
التكاح. 

والثاني : يقبّل قَولها؛ لِأنْ الظاهِرَ معها؛ إِذْ يبعْدٌ اتفاق الإسلام منهما دَفْعةَ 
واحدة. 


e N E اماس‎ ET 


ساس و 


5 


OA‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


فْرع: إذا قالا: سَبَقَ أحذنا ولا تَعلَّمُ عَيئّه؛ فلها نصفٌُ المهرء قاله 
أبو الحَطََّابء وقدّمه في «الفروع». 


وقال القاضي: إن لم تكن قَبَضَتْ فلا شيءَ لها؛ لأنّها تَشّكَّ في 
اسْتِحُقاقِهء وإِنْ كان بَعْدَ الَبْض لم يرجم عَلّيها؛ لِأنّه يسك في اشتخقاق 


ے 
E 8‏ 


(وَإنْ أَسْلَّمَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الدّخُولٍ؛ وَقَف الْأَمْرُ عَلَى انْقَضَاءِ الْعِدَّو فَإِنْ 
أُسْلَّمْ الثّانِي قَبْلَ الْقِضَائِهًا؛ قَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمًا)» هذا هو المشهورٌء قال 
أبو بكر : رواةٌ عنه نحو حَمْسينَ رَجْلّاء والمحتارّه عامّةٌ الأضشحاب؛ لِما 
رَوَى ابن شْبْرْمَةَ قال : «كان الاس على عَهْدٍ الس ها يُسْلِمْ الرَجل قَبْلَ المرأةٍ 
والمرأةٌ قبلهء فأيّهما أَسْلَمَ قَبْلَ القِضاء العِدَّة فهي امرأته» وإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ العِدَّة 
فلا ِکاح بیتهما»» وروي : اوجرا العغيرة کات فحت ران 
ا ان آنل ضنواة» فلم رق الي يله ا 
قال ابن شهاب : وكان بيتهما نَحْوٌ مِنْ شَّهْرء رواهُ مالك" قال ابن عبد البرٌ: 
ونث ع اللحديك E ET‏ وقال ابن شهاب: «وأسَْمَت أم 
حَكيم» ومَرَبَ رَوجها عِكْرِمَةُ إلى اليّمَنِء فارْتَحَلَتْ إليه» ودَعَنّهِ إلى الإسلام» 
فأسْلّمء ودم كَبَايَع الي يك فقا على نكاحهما»”؟»: قال الزُهْرِي: (ولم 
ْنا أن امرآةٌ هاجرّث وزوجها مُقِيمٌ بدار الكفر إلا فقت حجرثها بَبِنَها وبين 
)١(‏ لم نقف عليه مسندّاء وقال الألباني في الإرواء :۳۳۸/١‏ (معضل منكر)» وقد أخرج 

عبد الرزاق )١1101(‏ عن الحسن وعمر بن عبد العزيز قال: (إذا أسلم وهي في العدة فهو 

أحق بها». قال الثوري: وقاله ابن شبرمة أيضًا . 
(۲) أخرجه مالك (7/ .)٥٤١‏ وعبد الرزاق »)١77457(‏ عن ابن شهاب الزهري بلاغا. 


(۳) ينظر: التمهيد ۱۹/۱۲ . 
(5:) أخرجه مالك (۲/ )٥٤٥‏ عن ابن شهاب مرسلا. 


بات يكح الكُفَارٍ 1]8 دده 


وچ 0 


روجهاء إلا أن يَقدَمَ رَوجُها مُهاجِرًا قَبْلَ أن تَنَقَضِيَ عِذَّتّها)؛ رَوَى ذلك 

(إ؛ أي: ون لم يُسلِم الَانِي بل القيضائها؛ ينا أن لَه وَقعَتْ 

بين 0 لآن سبت الذافة اخيلات الین وجب آن ت 
الفُدقةٌ منه؛ كالكّللاق. 

(فَعَلَى هَذًَا: لَوْ وها فِي عِدَّتَهَاء وَلّمْ يُسْلِم التانِي؛ فَعَلَيِْ الْمَهْرُ)؛ لاه 
تنا أنه وئ في عبر ملك ويُؤدّبُ . 

(وَإِنْ أُسْلَمَ ؛ E E‏ 

(وَإِدَا القت ةا ا ONES‏ لآنها ميخيوسة په فكان لها 
الفا + لكره مكو مو المتناعيا كال وسّواءٌ أَسْلَمَ في عِدَّتها أو لا. 

(وَإِنْ گان هُوَ الْمُسْلِمَ؛ قا تَمَمَهَ لَهَا)؛ لأنّه لا سبيلَ إلى تلافي نكاجهاء 
ا 

ِن انتما في الاب مِنْهُمًا؛ كَالْمَوْلُ فَولّهَا في أعد الْوَجْهَيْنِ)ء جَرَمَ به 
في «الوجيزاء وقدّمه في «المحرّر) و«الفروع»؛ ن الأضل وجوبٌ التّفقق 
وهو يدعي سقوطها . 

والكّاني: يُقبل قوله؛ لأ التّفقةً إنّما تحب بالكّمكين من الاسْيمُماع: 
والأصل عدمه. 

فن قال: أَسْلَّمْتِ بعد شَّهِرَينِ من إِسْلامِي؛ فلا نفقةً لك فيهماء وقالت: 


و عوك 


فأمًا إن ادعى هو ما يَفْسَحٌ النكاح وأنكرته ؛ الْمَسَحَ . 


.)٥٤٤/۲( أخرجه مالك‎ )١( 


حك 3 المُبدع شرح المُقنع 


فرعٌ: لو لَاعَنَ» ثم أسْلّم؛ صم لعاثه» وإلا قَسَدَ» ففي الحدٌّ إذن 
وجهان» وفئن «التّرغيب» : كهما فيمن ظنًّ صحّحة نكاح فَلاعَنَء م نان فساده. 
و ا ل اشا أعزيماء كما ل الدتخول)» اخنارها 


الال وصاحة وها الا وال ا0ء وتضرها اين السار لقراء 


5 5 جح مله يي وه د 20 عاض عمو 
تعالى : رفن علمتموهن مُؤمتٍ .40 الاية [المشستحدة: 20٠6١‏ وهي تدل من آوجو: 


صا 58 
0 ارک e‏ 7 ن 


عموم: «لا عل 20 ولا و هن وءاتوهم ما اشا [المشسكحتة: ]1١‏ فَأَمَرَ برد 
المهّرء ولو لم تَقَع القُرقةٌ با حلاف الدّين؛ لَمَا أَمَرَ بردٌ المهر» وقول تعالى : 
(دكا جح یکم أن کی۰ فأباح''' نكاحَهنَ على الإطلاق. وثَوله : ا 
نيکا بوصم لكا 04 يكون منسوحًا بهذه الآية. 

والجوابٌ: بأد المراد في حال كفرهم؛ بدليل قوله: «إللا مَس ِل 
لكتارِ) وسمقت: ٠.‏ وبأنّهِ يِب ْح المهر إلى الرّوِج إذا جاء ون كان قَبْلَ 
انقضاء عدّتهاء ثَمّ نسِحَ وجوبٌ دَفْع المهر إليه» وبأنّه محمولٌ على ما بعد 
العدة: ١‏ 

وَالثَالئة : الوَقْفُ بإسلام الكتابيّة» والانفساح بغيرها. 

والدّابعة: الوق مطلمًا . 

وظاهِرٌه: أن القُرقةَ ححيتٌ تَفَعْ؛ تَقَعُ في الحال» ولا يُحتاجُ إلى حاكم. 
ولا إلى عَرْض الرّوج على الإسلام. ۰ 

ولا فَرْقَ بينَ دار الإسلام. وغيرهاء ص عليه ؛ لأنَّ «أبا سُفْيانَ أُسْلَمَ 
بمرٌّ الظَهْرانَء ثُمَّ أَسْلَّمَت امرآئه بمكّة» فأقرَّهما الل يكل على نكاحهما»””", 
)١(‏ في (ظ): وأباح. 
(۲) ينظر: شرح الزركشي .7١87/5‏ 
() إسلام أبي سفيان طا بمرٌ الظهران: أخرجه البخاري (5780)» في حديث طويل. وإسلام 

زوجته: هند بنت عتبة يوم الفتح؛ ذكره ابن سعد وابن عبد البر والذهبي وابن حجر. ينظر: _ 


بَابُ نِڪاح الْكمَارِ 6 04١‏ 


ولِأنّهِ عَقْدٌ مُعاوَضةٍء فلم يَْفَسِحْ باختلاف الذّار؛ كالبيع. 

تة إذا شل احذهماء وتخلف الآغر ى القضت العِدة؟ انف 
النكاح في قول عامّتهم . 

وعن خمد و إلى زوجها واد الف المدّقٌ وهو لول النَحَعِتٌ ؛ لِمَا 
رَوَى ابن عباس : «أنَّ النَّىَ ية رد زينت على زوجها أبي العاص بن الربيع 
د ولم یحدث نكاحًا» رواه أخملا وأو داود» 
وَالتَّرَهِذيُ وله له وقال: لس باسفاده بأد + وة 0 


وجوابه: ال أن يكون قبل نزول تعريم المسيماتٍ على الكقّار, 
أو تكو حايلًا استمرٌ حَمْلُهاء أو مريضةً لم نض ثلاث جِيْضٍ حنَّى اسل 
زوجهاء أو تكون ردت إليه يكاج جديدٍ» رواه خمد وَالتَرَمِذيٌ عن الحجُاج» 


عن عَمْرِو بن شُعَيبٍء عن أبيه» عن جدّه: «أنَ التب كل ردّ ابنه على 
أبي العاص بنكاح جديدٍ» ومهر جديداء قال أحمدٌ: هذا ضعيفٌ» وقال 


= الطبقات الكبرى 188/8» الاستيعاب 1978/54 تاريخ الإسلام ١١/١‏ الإصابة 
FETA‏ 

,)95757( والدارقطنی‎ »)۱۱٤۳( والترمذي‎ »)5515٠0( وأبو داود‎ »)۱۸۷١( أخرجه أحمد‎ )١( 
بالحاقم :01137 عن طون عن مسد ين ای عن ارو ا‎ 
عن ابن عباس '#ها. وعند أحمد والترمذي: بعد ست سنين)» وفي روايةٍ عند‎ 
أحمد (۳۲۹۰)» والحاكم (18557): «بعد سنتين». وسنده حسن» وابن ايساق صرح فيه‎ 
بالحديث كما عند أحمد والترمذي» لكن مداره على داود بن الحصين» وهو وإن كان ثقة‎ 
إلا أن أحاديثه عن عكرمة خاصة متكلّم فيها. والحديث صححه أحمد والحاكم وابن كثير‎ 
والألباني. وذهب البخاري والدارقطني وغيرهما إلى أنّْ: (أصمٌ ما في الباب‎ 
حذيث ابن غباس). والأفى ابن عبد البر أنه مسوخ» ورك ابن مجر ينظر: العلل الكبير‎ 
تهذيب السنن 7/5 نصب‎ 27/١17 التمهيد‎ ۱٤۳/۱۰ للترمذي (۲۸۹)» معرفة السنن‎ 
45/4 الراية ۲۰۹/۴ تاريخ الإسلام ۴/ 78+ تفسير ابن كثير 8/ 57 قشح الباري‎ 
.٠۳۹/۱ الارواء‎ 


o۹۲‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


الدّارَقْظنِنٌ : لا يَتبْتء وقال يزيدٌ بِنُ هارونَ: حديث ابن عباس أجودٌ إسْناداء 
والعمل على حد يث عَمْرِو بن شعيبٍ”7. 

واختار الشيخ تق الدين للك فلتت ETT‏ هاه 3 الدخول 
وبعدّه ما ل كت ابره والأمرٌ إليهاء ولا حُكم له عليهاء ولا حقٌّ عليه؛ 
أن الشَّارِحَ لم يَستَفْصِلُء وهو مصلحة مَحْضَّةٌء وكذا عنده إِنْ أَسْلَّم قبلّهاء 
وليس له حَبْسُهاء وأنّها متى أسْلَمَتُ ولو قبل الدُّخول وبع العِدَّة؛ فهي امرأثه 


ا 


و ب 


8 أو فاسدًا قبضته ؛ ا وإن كان فاسدًا د 006 
لھا شيءُ؛ فلها مهرٌ المثل . 


00 أخرجه أحمد (2)5998 والترمذي 00 وابن ٠‏ ماجه 2,)5١١١(‏ والدارقطني c(1)‏ 
من طريق الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده وه . وهو ضعيف ؛ 
مداره على الحجاج» وهو ضعيف. وقد ضعّفه أحمد والترمذي والدّارقطني والبيهقي 
والألباني» وقال: (منكر)» وصححه ابن التركماني. ينظر: العلل الكبير للترمذي (۲۸۹)» 
معرفة السنن والآثار »١57/١٠١‏ الخلافيات للبيهقى ۰۱۱۳/١‏ الإرواء 79297/5. 

20 ينظر : الفروع 1/۸ الاختيارات ص ”3 

شرف في (ق): لو. 


بَابُ نِڪاح الْكمَارِ ع ۹۳ 


رفصّل) 


5 
مس 2 


(وَإِنِ اتد أحَدٌ الرَّوْجَيْن)» أو هما معّاء (قَبْلَ الدَّخُولٍ؛ انْمَسَحَ النْكَاحُ) 
٠.‏ 2 3 ري و ص ر مە ص 
کي قولٍ عامتهم؛ لقوله تعالى: لا تميكوأ بعصم الوا ) [الممكحنة: »]٠١‏ 
ولأنّه ا لحلاف وین يَمِنَعُ الإصابةء فاوْجَبَ قَسْحَ النُكاح» كما لو أَسْلَّمَتُ 
تحت كافر. 

(وَلَا مَهْرَ لَهَا إِنْ كَانَتْ هي الْمُرْتَدّة)؛ لن المَسْحّ من قِبَلِهاء (وَإِنْ كان هُوَ 
الْمُرتَدِ كَلَهَا نِضْفُ الْمَهْرِ)؛ لأنّ المَسْحَ مِن جهّتهء أَشْبَهَ طلاقّها قبل الدّخول» 
وف كاقف ا ف .فليا ت هر الل : 

e توت كلى‎ E CPM N NT AE 
آل عَلَى روایتین)» كذا في «الكافي» و«الحرر) و«الفروع»:‎ 

إداهما ١‏ جل النرفة؛ روي عو الحسنء وعم بن عبن الرين 
والثّورِيٌ؛ لِأنَّ ما أَوْجَبَ قَسْمّ التكاح اسْتَوَّى فيه ما قَبْلَ الدُخول وبعدّه؛ 
كالرضاع . 

والثَّانِية» وهي أَشْهَرٌ: تَقِكُ على انْقِضاء العِدَّة؛ كإِسْلام الحَرْبِيَّة تحت 

ى ° اسن ل و 5 3 1 4 0 فإ م * 03 ٠. ٠‏ 

الحربيٌ ' والرضاع ؛ تحريم المرآة على التأبيد» فلا فائلة في تأخير الفسخ إلى 
BT‏ قضاء العدق 

(فإن كان ن الم ند كلها ننقة الوتهاء لأنه نمكت فلاقى كناميا 
بإسلايهء فهو“ كزوج الرَّجْعِيّة . 

(وَإن انث جين ا قله ثَنْنَةٌ ا لأله لا سیل إلن تلاق نکاعها: 
فلم يك لها لفق + كما بعل العذة: 


)١(‏ في (ظ): فهي. 


o‏ ا ايده تر لمع 


ع ا كيد E e‏ لان 0000 0 5 کو 

نثكمه: إذا وَطْنَّها أو طلق› ولم تتعجل الفرقة؛ ففي المهر ووفوع الطلاق 
خلافٌ في «الانتصار». 

(وَإِنِ انْتَقَلَ أَحَدُ الْكِتَابييْنِ إلى دِينٍ لا قر علَيْو)؛ أو تمس كتابينٌ تحنّه 
كتابيةٌ ؛ (فهر کردته)» بعّیر خلافي e‏ ل ا ر ال دين لا بتر غلية 


ع8 1 E.‏ 1 © برعم م 04 
من بالجزية» أشبه عبادة الأوثان. 


أي 


وإ تمجّسث دوته؛ فَوَجُهان. 

وا أنه إذا انتقل إلى دين يُقَرّ عليه ؛ ؛ كاليهودي' ينص 4 فم خا 
a REGS Nay‏ به؛ لاله لم يَخرُّجْ عن 
دِينٍ أهل الكتاب» e‏ 

والاتا ا ا 


ا 
ع 
2 
م 
6 
3 
٣‏ 
ع 
3 
00 
1 
2 
0 
2 


. ۱۳۲/۷ ينظر: المغنى‎ )١( 
(؟) قوله: (أهله) سقط من (ظ).‎ 
. ۱۳۲/۷ ينظر: المغنى‎ )۳( 


بَابُ نِكاح الْكفَار 6 040 


(فَصَنّ) 


(وَإنْ أَسْلَّمَ كَافِرٌ وَتَحْنَهُ كر مِنْ أَرْبَع نون لاقت شق ادكه 
كااف + (الخقاة ولق ).ولو کان مُحرِمًا بحجٌ ج أو عُمْرق خلاقا للقاضي ؛ 
(اكنقاا ول عم فعاف إن عاق el‏ قت لان AS‏ 
(وَفَارَقَ سَايْرَهنَّ)؛ «لقوله #4 لِعّيلان بن له .وقد اشا على عَشْرِ يُسوة 
ال مه امو أن ار مته ااا زوه ارتي وابن ماجَهُء وفي 
لفظ : «اخْتر مِنْهُنَّ أرْبعَاء وفارق سائِرَهیًٌ»» ورَوَى أبو داود وابنٌ مِاجَهُ عن 
قيس بن الحارث معنا وهو من رواية محمّد بن أبي لَيلَىء عن 
غتيعةاءن الشكزدله وقن قن 


وسواءٌ تزوجهنّ في عقَدٍ واحدٍ أوْ عقودٍ. اختار الأوائل أو الأواخرَ. 


of سَ‎ 


ول الأغهار ت اخترت هؤلاء. أو أمسكتهن أو اخترث حَبْسَهِنَ أو 
نكاحهنٌ» أو أمسكتٌ هؤلاءء أوْ تركثٌ هؤلاءء فإنْ أسْقَط «اخترت»؛ فظاهر 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (لو أسلم معه ثمان نسوة» فاختار منهن أربعًا؛ بطل نكاح البواقي» 
فإن قال: رجعت عما اخترت؛ لم يقبل رجوعه» ولو قال لواحدة: لست أختارك» ثم قال 

(۲) تقدم تخريجه ٠٥٠۳/۷‏ حاشية (۲). 

02 أخرجه أبو داود (51؟2)5 وابن ٠‏ ماجه (؟ه4؟١)‏ وأبو يعلى (1۸۷۲)» والدارقطني ٠(‏ 54 
من طرق عن ابن أبي ليلى» عن حُمّيضة بن الشَّمَردلء عن الحارث بن قيس طفن قال : 
أسلمتٌ وعندي ثمان نسوة» فذكرت ذلك للنبئ بيا فقال النبئ كَلةِ: «اختر منهن أربعًا»» 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سيئ الحفظ» ومدار الحديث عليه» وقد تابعه 
وقال: (الحارث بن قيس اختلفوا فيه» ليس له إلا حديث واحدء ولم يأت من وجه 
صحيح)» وحسّنه الألباني بشواهده - كحديث غيلان -. ينظر: الاستيعاب 2599/1١‏ تحفة 
الطالب (ص 2555). الإرواء 595/5. 
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كلام بعضهم : يَلرَّمُه فراق بقييِهِنَّ» والمهرٌ لِمَن انفسمٌ نكاححها بالاختيار. 

ولا مَدكَلَ للقّرعة هنا؛ لأنّها قد تقح على من يُحبّها"". فيفضي إلى 
تنفيره . 

ولا يصح تعليقها بشرط . 

رع المعروكات4 :ميد اعفار » لان الو حصا هيه 

وقيل : منذ أَسْلَّمَ ؛ لِأنَّ البينونة الحقيقيّة حَصَلَّت بالإسلام» وإِنّما الاحتيارٌ 

فإِنْ أَسُلّم البعض» وليس الباقي كتابياتٍ؛ مَلَكَ إِمُساكًا وفَسحًا في مسلمةٍ 
فقطء وله تعجيل إمساك مُطَلَفَاء وتأخيره حى تنقِضي عدّة البقيّة أو يُسلِمْنَ. 

(قَِن لم يتر ؛ أَجْيرَ عَلَيّه) ؛ أنه حقٌ عليه یمک فغله وهو منغ 
متب فا جب عليدة الم E‏ اله يُجبَرٌ عليه بِحَبْسِء فم تعزیر» 
ا تلحاكم انا ا عع كنا لدان على الشركة لزان الس هنا الخير 


ع1 


؛ + 


رس 


و TT 3 GES‏ مر فس انر ووم 5 
(وَعَليَهِ نفقتهنّ إلى أن يَخْتَارَ) ؟؛ لأنهن مَحبوساتٍِ عليه. وهنَّ في حکم 


(فَإِنْ طَلّقَ إِحْدَامُنَ)؛ فقد اختارها في الأصحٌ؛ لِأنَّ السّلاقَ لا يكون إلا 
في زوجة. 


)١(‏ في (ظ): لا يحبها. 

(۲) كتب في هامش (ظ): (أي: فإن ترك الاختيار بلا عذر؛ حبس حتى يختار» فإن أصر عَرّر 
بضرب أو غيره مما يرآة الإمام» ويمهل لاء لأنها مدة التروي شرعا» وإنما انسار القضاة 
الحبس؛ لأنها عقوبة ناجزة يمكن إدامتهاء فإن جعلنا العلة في الوجوب حق الغيرء 
فالسكوت مع الكف عن الكل لا محظور فيه» إلا إذا طلبنا إزالة الحد» فيجب كسائر 
الديون) . 

(۳) في (ق): يمتنع . 
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إن قال: فَارَفْتُء أو اخترْتُ هؤلاء؛ فن لم ينو به الَّلاقَ؛ كان اخُتِيارًا 
لعَيرهنٌ؛ للخبر؛ لاله يدل على أنَّ لفط الفراق صريحٌ فيه. 

وقيل: اختيار للمفارّقات عند الإظلاق. 

وَالآدّل أولى: 

واختارٌ في «الدّرغيب»: أنَّ لفظ الفراق هنا ليس طلاقًا ولا اختيارًا؛ 
للخبرء فان نَوَى به طلاقًا كان طلاقًا واختيارًا . 

(أَوْ وَطِكَهَا؛ كان اشارا آها) فى قياس المذعب؟ لاله لا يجوز إلا فى 
ملكِ؛ كوطء الجارية المبيعة بشَرّط الخيار. 

وفي «الواضح» وجة: كرَّجعةٍ؛ ناء على أنَّ الوطء في حقٌّ المطلّقة 
الرّجعيّة لا وجب الرّجعةً. 

ِن لق الْجَِيَ ثانا أفرع يهن 5 ج بِالفْرْعَةٍ اربع مِنْهْنَ) ؛ أن 
ذلك فائدةٌ الإفراع: (وَلّه ناح الْبَوَاقِي) ؛ نهد لم يُطلَفْنَ منه» وشّرْظه : أ 
تنقضي عة المطلقات: ذکرّه في «المخني» و«الشرح»؛ لعل يكون جامعًا 7 
أكثرٌ مِن أربع . 

ول لا وع ون الا بعد يعد زوج 

وإ وَطع الكل تعن الأول. 

فرع : 0 ظطلى الج > ثُمَ أُسْلَّمْنَ في العدَّة؛ اختار منهنّ أربعاء 
فإذا اختار ت تبینّا أنَّ طلاقّه وَقَعَ بهن ؛ لانم وجات ويَعتَدِدْنَ من حين طلاقه» 
وبان الات تبر ولا يَقَعُ بهن طلاقه؛ و أربع مِنهُنٌَ إذا 
TS‏ البطاتاس» والمَرْقٌ بَيتها وَين التي قَبْلّها المي ا 
إِسْلامِهنَ في زمنٍ ليس له الاختيار فيه» فإذا اسل تجدد له الا تار سكل 

(وَإنْ ظَاهَرَء أو آلَى مِنْ إِحْدَامُنَّ ؛ فَهَل کون اخييّارًا لَهَا؟ عَلَى َجهين): 
كذا أظلقَهما في «المحرّرا و«الفروع» : 
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ا لا يكون اختيارّاء جزم به في «الكافي» و«الوجیز»؛ لاله يصح 
في غير زوجة. 

الاي بای لن كته لا بت فى غير زوجة. 

فإنْ قَذَمَها لم يكن اختيارًا . 

(وَإنَ مَاتَ) ولم ن الجميع هذ ال ناقا اة في «المحرّراء 
وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لان الرّوجاتٍ لم يتعيّن منهنّ . 

(وَيَحْتَمِلَ: أن يَلْرَمَهُنَّ أَظْوَّلُ الْأَمْرَينِ مِنْ ذَلِكَ أَوْ ثَلَانَةُ فُرُوءٍ)» وقالّه 
القاضي ذ في «المجرّدا. 

TT‏ حايلًا ؛ فعدَّنُها بوضعه؛ لِأنَّ ذلك تَنْقَضِي به العدَّةٌ بكلّ حالٍ. 

وإِنْ كانت آيسة أوْ صغيرة؛ فعدَّتها عِدَّةٌ الوفاة؛ لِأنّها أظولٌ العِدَّتّين في 

ون كانت من دَواتِ الأقراء؛ اعتدّت أطول الأَجَلَينِ من ثلاثة أقراء”"', 
أو أربعة أشهُر BG E‏ ككي أن كود e‏ 
عا الوقاف» أو مفارقة وعذنيا اة قروو ارجا أو اء اف ال 
بيقين» كما لو نسي صلاةً من حَمْسٍء دکرّه ذ في «المغني» و«الكافي». 

وقال ق «الشرح» عن القول الأول“: 5 يَصِحّ: وحكاهما في «الفروع» 
قُولَينِ مِن غيرٍ ترجيح . 

ولاف اربع مِنْهنَّ بِالْمّرْعَةِ) في قياس المذّمَبَ؛ لان الميراتٌ 
بالرّوجِيّة ولا ا فيما زاد على الأربعء فإن اخترن الصّلح ؛ جاز كيفما 
اعوط تعن 
)١(‏ في (ق): قروء. 


Ea BE OD 
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oof 0.‏ ك 8 کک ص ع o‏ ے 
فرعٌ: إذا أَسْلَّمْنَ معه» ثُمَّ مِيْنَ قبل اختياره؛ فله أن يَختارَ مِنهُنّ» ويكون 
E‏ 7 8 6 7 3 5 
له مِيراتّهنَ» ولا يرث الباقياتِ» وإنْ مات بعضَّهنٌّ ؛ فله الاختيارٌ من الأحياء 
والأموات:. 
fof‏ 2 “يخ - :8 عم 38 0000 
ولو أَسْلَمَ بعضهنّ فمِثْنَّء ثم أسلم البواقي؛ فله الاختيارٌ من الجميع› 
لم يُسلِم البواقي؛ لزم النكاح في الميّتات . 
7 ع o, 7o‏ 3 ار و ع >2 4 0 
وإن وط | جم قبل إسلامهن» ثم أسلمنّ» فاختار أربعًا؛ فليس لهِنٌ إلا 
الع وسار الس بالعقد الآزّل» و الل للوظه التاق : 
وان وط عا إشلايية + فالتموطوواث ر الم ارات والبات 
أَجُتييَاتٌ› RS‏ 
(وَإِنَ أشن وت أَخّان؛ E e Ee‏ 
فيروز» عن أببه قال : أَسْلَفْتٌ وعندي امرآتان عياف فقال التب كَل: « 
ا ته وواة الترمذى:؛ وفي رواية أحمدا “ وأبي داودَ قال : ای 
الخ لان ا ااا وان أكيدة القتار ص وإنّما حرم 
ET E 6 7 ٠‏ 4 
الجمعٌ في الإسلام» ما" لو طلق إحداهما قَبْلَ إسلامه؛ ثم أَسْلَمم والأخرى 
0 ا c(۳ es e e‏ وابن e‏ الس سي 
الضحاك بن فيروز الذيلمي» عن أبيه نه e‏ اخ 3 (i‏ 5 4 
من طرق عن ابن لهيعة» عن أبي وهب الجيشاني به نحوه. وأبو وهب الجيشاني والضحاك 
مجهولان كما قاله ابن القطان» والحديث حسّنه الترمذي وابن حجر والألباني» وصححه 
البيهقي» وضعفه البخاري والعقيلي وابن القطان والذهبي. وقال البخاري: (وفي إسناده 
تظر» ولا يُعرف سماع بعضهم من بعض). ينظر: التاريخ خخ الكبير oe‏ ع ل TTT‏ 
الضعفاء الكبير ٠٤٤/۲‏ معرفة السنن ۱۳۸/٠١‏ بيان الوهم ٤۹٤/۳‏ ميزان الاعتدال 
۲ الرد على ابن القطان (۳۷). موافقة الخبر ۲۰۱/۲ الإرواء .٠٠٤/١‏ 
7 كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 131/۷« والشرح الكبير :٦۲/۲١‏ كما. 


| ا 


في حباله . 

وكذا الحكمْ في المرأة وعمّتها أو خاليها ؛ لأ المعْتّى في الجميع واحِدٌ. 

اد أشلكك إحذاهما مه قبل التسيسى؟ فته ول إن لم تكن 
الأخري كتاييةٌ . 

EET الأ‎ e OR 
عَمْرُو بِنُ شعَيب» عن أبيه» عن جدّه : أن التي يك قال: ١أيُما رجلٍ نَكُحَ‎ 
امرأة» دَخَلَ بها أو لم يَدخْل؛ فو ل له ا رواو ما دولا‎ 

من أمّهات نسائه» فيَدخُل في الموو كر الحالى 1 امت سَآيكُم) ررت.: 
+م؟ ولأنّها ام روجته» فتَحرّم عليه كما لو طلّق ابنّها في حال شِرْكه. 

(وَإنْ کان کل الام فجن فكاشيماك وک ا عن لای 
حكاة ابن المنذر إجماعًا ٠"‏ والمهرٌ للأمٌ» قاله في «التّرغيب» وغيره. 


ر 


عر 6١‏ 
ل SS‏ موی 


)000 تقدّم تخريجه ۷ حاشية .)٤(‏ 
(۲) قوله: (كان) سقط من (ظ). 
(۳) ينظر: الإشراف 79057/0. 


د یکو كر اك 


رفصّل) 


(وَإنَ 4 ر إا فاش مَعَهُه وَكَانَ فِي حَالٍ اجيِمَاعِهِمْ عَلَى 
الإشلام مِمَنْ يَحِلَ ل يكح الما ؛ أئْ: يكون عادمًا للكلول خخائقًا العَنَتَ؛ 


¢ 


رنقة اشوا ينو أن شروط النّكاح تُعتبّرٌ في وقت الاختيار ا 
تقار والحدة وان كاتث لا ت نه أن بار ی تن هنی دي 
الرُوايتين؛ والأعرفء لا با إا واخة. 

(وَإلا قَسَدَ يِكَاحَهُنَ)؛ آي : إذا لم يُوجَدٍ الشَّرْطانْء فإنّه يَفسّْدٌ نكا الكل» 
ولم يكن له أنْ يَختارٌَ؛ لِأنّه لا يَجورٌ ابُتداءُ العقد عليها حال الإسلام» فلم 
ملك اخسارها اة 

وإ كان مَكَلَ بهنّ» ثم أسْلَمء ثُمَّ أسْلَمْنَ في عدَّتهنَّ؛ فالحُكمُ كذلك. 

وقال أبو بكر: لا يَجوزٌ هنا أن يَختارَء بل تين بمجرّد إسلامه. 

SS 

(وَإن'' أَسْلَمَ وَهُوَ مُوسِرٌ فَلَمْ يُسْلِمْنَ حى أعْسَر؛ قَلَهُ الاحبارُ مِنْهْنَ) ؛ 
لان شرائط التّكاح تُعتبَرٌ في وَفْت الاختيار» بخلافي ما لو أسْلَّمَثُ إحدامُنٌ 
بعر فو ل ال الاق ب إهبنارم» الم يكق له الاغهاذ ينين 4 لان 
وَقْتَ الاختيار دحل بإسلام الأولى . 

فلو أسْلَمَت الأولى وهو مُعميرٌ فلم يُسلم البواقي حى أيْسرَ؛ ا 
أن يَخْتارَ من البّواقي؛ لِأنَّ الأولى اجتَمَعَتْ معه في حال تجوز ادا 
اي 

e N 


(۱) في (ق): فإن. 


| شعت سر 


يَختار؛ لان تير حاله لا بُسقظ ما َك . 

AAD‏ بعناء 3 متنك كك اهل الكواقي» كله ادو 
مِنْهُنَّ)؛ لأنَّ العبرةً بحالة الاختيار» وهي حالة الجتماعهم على الإسلام 
وحالٌ الجتِماعهما على الإسلام كانت أَمَة. 

ن کته 23 اشتتث: 23 انل التزاقي» تر يكن له الا مق 
الْبَوَانِي)؛ لِأنّه مالك لعصمةٍ حرَّةٍ حِينَ اجتماعهما على الإسلام. 

(وَإِنْ أَسْلّمَ وَتَسْتَهُ حُرّةٌ وما كَأَسْلَمَتِ الْحْرَةُ في عِدَيَهَا بهن 
الْمَسَحَّ نِكَاحَهُنَّ)؛ لاه قاور على حُرَّق فلا يَختارٌ أَمَة. 

وان لم يُسلِم الإماء حنّى الْقَضَتْ عدَّتَهنَ؛ بن با يلاف الدّين» وإنْ 
أَسْلَمْنَ في دته ؛ ين من حين إسلام الحرّة. 

والقذاة الخد من حن اليتون 

فان مانت الخرّةٌ بعد إِسْلامِها ؛ لم يتغيّر الحكم بموتها . 

وإن انْقَضت عدة الخُرّة قَبْلَ إسلامها؛ بات باختلاف الدّين» وله أن 
يختارٌ من الإماء؛ لِأنّه لم يَقدِرْ على الخرّة» ولَّيسّ له أن يَختارَ من الإماء قَبْلَ 
إسلامها وقضاءٍ عِدَّتها . 

وإنْ طلَّق الحُرّةَ ثلانًا قبل إسلامهاء 23" لم يسل ؛ لم يقم المّللاف؛ 
أن التّكاح انْمَسَمَ باختلاف الدّين» وله الاختّبارٌ من الإماء. 

إن“ أسْلَمَتْ في عِدَّتها ؛ فالتكاح ثابتٌء وَوَقَمَ فيه اللاق» وبنَّ الإماء 
بثبوتِ نكاحها قَبْلَ الطّلاق . 


.74/؟١ كذا في النسخ الخطية» وصوابها: العدة. ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(( في (ق): لم يسلم. 

(۳) كذا في النسخ الخطيةء وفي المغني ٠٦۸/۷‏ والشرح الكبير ١؟/‏ 75: ا 
(4) في (ق): فإن. 


بَابُ نِڪاح الْكُمَارِ 6 5 
o‏ 5 مه رک ب ر ا کک م وه ت 7 مه 19 
(وإن أسلم عبد وتحته إِمَاءٌ فَأْسْلَمْنَ مَعَهَ)ء أو في العِدَّة (ثم عَنَقَ؛ كله 

و و 2 3 2 5 خا م و 

أن يَحْتَارَ مِنْهَنَّ) اثتتين؛ لأنه حال اجتماعهم على الإسلام كان عبدًا يَجورٌ 

له الاختيار من الإماء. 

ERE a o 2ه مون نويه فق‎ e OE O 

(وَإن" اسل وَأَعْتِقَه ثم أُسْلَمْنَ ؛ فَحَكُمَهُ كم الْخرٌّ لا يجوز أن يَخْتَارَ 

مِنْهُنَّ إلا بوْجُودِ الشَّرْطَيْن فِيهِ)؛ لِأنّه في حال اجتماعهم في الإسلام كان 
وه د 1 - وې ملع . 4 د 7 و ء۶ 

و 2 م 

لثبوتٍ خياره حرا . 

عه 1م 01 وي # ا 86 ي چ ر of.‏ 5 31 
ولو أسَلمْ على أربع. فاسليت ثنتان» نم عتق»› فاسلمتاء فهل تتعينٌ 
¢ 7 
الآولتان؟ فيه وجهان. 
سه مه قد AOR‏ 5 )£ 


6١ يه‎ >> © 


N ر‎ 


(۱) في (ق) : حالة. 

)۲( في (ظ): فإن. 

022 قوله : (الحر وحينئذ) في (ق) : الخروج . 

(4:) كتب في آخر (ظ): (تم الجزء الثاني من كتاب المبدع» يتلوه كتاب الصداق إن 
شاء الله تعالى» وكان الفراغ من تعليقه في العشرين من شهر صفر الخير من شهور سنة ثمان 
وثمانين وثمانمائة أحسن الله تعالى تقضيهاء وذلك على يد العبد الفقير الحقيرء المعترف 
بالخطأ والتقصير» والراجي عفو ربه القدير» موسى بن أحمد بن موسى الكناني الحنبلي» 
غفر الله له ولوالديه ولمن دعا له ولهم بالمغفرة والرضوان ولجميع المسلمين وحسبنا الله ونعم 
الوكيل)» وكتب في الهامش: (بلغ مقابلة بأصل المؤلف رحمه الله ورضي عنه). 


كتابْ الصَدَاقٍ ع 10 


(كتَابُ الصّدّاق)(١)‏ 


وهو العِوّضٌ المسَّمّى في التّكاح. فقيه ا و بمَنْح الصّاد 
وكسْرهاء» وصَدّقة؛ بِمَنْح الصّاد وضصَمٌ الدّال» وصذقة؛ بسكون الال ا مع 
صم الصّاد وفتحها. 

وله أَسْماءٌ: الصداق» والصّدقةٌ» والمهْرٌء والتّخلة» والفريضة» وال يه 
والعلاتق» والعَقّر» والجباء» وقد نُظِمَتُ في بَيتِ و 


7 0 ل ا . (OF‏ 0 (0) ى بے عد ي فى و 
صَداق ومّهر يحلة وفريضة حجباء وأجر ثمعقرعلائق 


يُقالٌ: أَصْدَقْتٌ المرأةً ومَهَرْتّهاء ولا يُقالٌ: أمْهَرْتُهاء قاله في «المعْني) 
وفي «النهاية» . 

E عباتي : ج31 انه‎ CEE 
كمه وو وقل: التكلة: الوكاء والكدان فى "كقداهاء وي > حل‎ 


معو ردي > 


مِن الله تعالى للنساء» وقوله تعالى: اوش جور ورِيضَة4 ررت.: ء۰۲ 


وقوله #4 : «فإن مَخَل بها؛ فلها المهْرٌ بما اسْتَحَلَّ من فَرجها»» وعن 
أتس: أن التّبيَ بيه رأى على عبد الرّحمن بن عَوفي أَثَرَ صُفْرةٍء فقال: 
«مَهَيَمِ؟) فقال: يا رسول الله زوجت مرآ قال: «ما أْصَدَفتها؟). قال: 


)١(‏ كتب في بداية (ظ): بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر. وكتب في هامشها: (فأصله من 
الصدق؛ لإشعاره بصدق رغبة الزوج بالزوجة» وهي فيه). 

(۲) في (ق): والحياء. 

(۳) هو لأبي الفتح البعلي. ينظر: المطلع ص 795. 

(4) في (ق): فريضة. 

)٥(‏ في (ق): حياء أو أجر. 

(5) تقدم تخريجه ۷/ ٤۳۷‏ حاشية (۳). 


- | شس ني سر 


رد نواه مِنْ ذهب رواه الجما ® 


E‏ تاق هو اسم لِمَا رلته عمس ترام دما كان أو فا 


وقيل : كانت قَدْرَ لواو ِن ذَهَبٍ قيمتّها خمسة دراهمَ ونصفٌ» وقيل : كانتت 


لقولِه ھا : «أعْظَمْ النكاح بَركة أيْسَرْهِ منت رواه 
ا وال ق : رلا E‏ في فذاق النساء: فاا لو 


كانت 107 أو تقَرّى في الآخرة؛ كان أؤُلاكم بها رسول الله مَك 


رواه أبو داود» والنّساء نُ » والتريذي وصحّحه' 5 


»)۲۱۰۹( وأبو داود‎ »)۱٤٩۷( والبخاري (۳۷۸۱۰۳۷۸۰)» ومسلم‎ )١19105( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۱۹۰۷( وابن ماجه‎ .)770١1( والترمذي (۱۹۳۳). والنسائي‎ 

(۲) أخرجه أحمد »)۲٠٥۲۹(‏ والنسائي في الكبرى (4۲۲۹)» والحاكم (077» والبيهقي في 
الكبرى »)١5755(‏ من طريق ا و عن ابن سَخُبرة» عن القاسم بن محمد» عن 


عا »® لين 


ي 


مرفوعًا. وابن سَحُْبرة: اختلف في اسمه» وجزم ابن معين وابن أبي حاتم 
والمزي أنه: عيسى بن ميمون الواسطي» فإن كان فهو متروك وإِلّا فمجهول» قال 
الذهبي :(ابن سخبرة عن القاسم» وعنه حماد بن سلمة؛ لا يعرف)» والحديث صححه 
الحاكم والذهبي على شرط مسلمء والعراقي» قال الألباني: (كذا قالاء وابن سخبرة ليس 
من رجال مسلم ولا أحد من أصحاب الستة غير النسائي)» وقال: (قول الحافظ العراقي: 
'وإسناده جيد'» غير جيد). ينظر: المغني عن حمل الأسفار ص 4728 » مجمع الزوائد 
.٠٠١ /:‏ الضعيفة »)١١١1/(‏ الإرواء 5/8/5؟. 

)۳( في (ق): لا تغلوا. 

(4) أخرجه أحمد (40") وأبو داود »)۲۱٠١(‏ والترمذي »)۱۱۱٤(‏ والنسائي »)۳۳٤۹(‏ 
وابن حبان (5770): من طريق أبي العجفاء السلمي» عن عمر بن الخطاب وه وللأثر 
طريق أخرى أخرجها الحاكم (۲۷۲۸). وأبو العجفاء - واسمه هرم بن تسيب - مختلف 
فيد وثّقه اين معين والدارقطني» وروى عنه جمع من الثقات» وقال البخاري: (في حديثه 
نظر)» والحديث ضعفه البخاري» وصححه الترمذي وابن ن حبان والحاكم والألباني. ينظر: 
التاريخ الأوسط 2١‏ علل الدارقطني ۲۳۳/۲ تهذيب الكمال ۰۷۸/۳١‏ الإرواء 
TEV‏ 


0V E كتابْ الصَدَاقٍ‎ 


لوال يتوق التكاح عن تشیو بل تحب تسميثه في العقد؛ لان 4 
كان يرو وريج ولم ين بلي ذلك من صداقيء مع أنه كان نيه له أن 
يتزوّجَ بلا مَهُرا “» وقال للذي زوّجه المؤهوبةً: «هل مِنْ شَيءٍ تُصرقها؟» 
قال: لاء قال: اال روا فاخا ون جور ولاه أقطع للتراع . 

ولیس ِكُرُه شَرْطا وفاقًا""؛ لقوله تعالى: تا لم موی أ رسوا َه 
4 [البقترة: جسم اه المَضْدَ بالتكاح الإا وَالِاسْتِمْتاع» وبَالَعَ في 
«التبصرة» فكرة 0 وذَّكَرٌ الكلحاويٌ أنّ كثيرًا من أهل المدينة a‏ 
التكاح إذا خوصموا ا 

(وَالا يَزِيدَ عَلَى صَدَاقِ اراج لني ي وبكاتوء E‏ 


3 


وقاله في «المستوعب»؛ لِمَا رَوَى مسلم من حديث عائشةً: «أنَّ ان النبيٌ 
ل حلى ازو اج ع یا در 

وفي «الرّعاية»)» و«الوجيزاء و«الفروع» : 3 يَزِيدَ على مُهورٍ زواج ال 
ية وبناته ؛ من أَرْبَعِمائةٍ إلى حَمْسِمائَةٍ . 

وقدّم في «التّرغيب»: لا يرَادُ على مَهْرٍ بناته أربعمائة درهم؛ لِمَّا رَوَى 
أبو العَجُفاء قال: سمعتٌ عمرٌ يقول: «ما أصدَق التب كلا E‏ 
وله ضوقت ارا من هات اكد مع كل غر ارا روا اخم راو دار 
وَالتَّرْمِذِئُ وصحّحهء لكِنْ أبو العَجفاء فيه ضعفث”"' . 


)١(‏ تقدم في أول النكاح ذكر بعض أدلة إباحة التزوج بدون مهر للنبي كَللة. 

(۲) أخرجه البخاري »)٥٩۳۰(‏ ومسلم .»)١575(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي ڪي 

(۳) ينظر: المبسوط 57/50» المقدمات والمهمات »578/١‏ نهاية المطلب »5/١‏ المغنى 
Te N‏ ۰ 

(4) في (ق): حوصم. 

(5) أخرجه مسلم .)١575(‏ 

(5) تقدم تخريجه 7077/17 حاشية .)٤(‏ قال الترمذي: (الأوقية عند أهل العلم: أربعون درهمًا 


| سه نی د 


انه وقالّهُ الأوْزاعِيٌ والليت؛ لقوله نف : «الكمن ولو 
خاتمًا من حديداء وعن عامر بن Fy,‏ أن امرأة مِن بي فؤارة رت على 
نَعْلَينِء فقال النَبُِ 4ي : «أَرَضِيتٍ يِن نفسك ومالك بِتَعْلَينِ؟» قالت: نَعَمْ 
فأجارّه» رواه الترمذي وقال: (حسنٌ صحيحٌ) ”2 وزْوَّجَ سعيد بن المسيّب 
ابنته بدِرهَمَينِء ولأنّه بَدَلُ منفعتهاء فجاز ما تَراضَيًا عليه من المال؛ كالبيع . 

(وَلَا أَكْتَرْهُ) بالإجماعء قاله ابن عبد البَرّ؛ لقوله تعالى: لول أَرَدتُمُ 
سيدا دج كات دع تبش هى قلاا ل تدوأ منة سيا 
انتيساء: ۲۰ يُؤيّدُه ما رَوَى أبو حَفْصٍ بإشناده : «أنّ عمرّ أصدق أمَّ كلثوم بنك 

#اندية E‏ اريك أذ الف هد كثرة 


5 وثنتا عشرة أوقية أربع مائة وثمانون درهمًا). 

)١(‏ أخرجه الترمذي »)١١١١(‏ وأبو يعلى »0)9١45(‏ والبيهقي في الكبرى »)١411754(‏ وسنده 
ضعيف؛ فيه: عاصم بن عبيد الله بن عاصم العدوي: ضعيف» والحديث ضعفه أبو حاتم 
والبيهقي وابن عبد الهادي والألباني» قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله» 
فقال: (منكر الحديث» يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه» قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: 
روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه: أن رجلا تزوج امرأة على نعلين» فأجازه 
النبي. وهو منكر). وصحح الترمذي الحديث فقال: (حسن صحيح). ينظر: 
علل ابن أبي حاتم ۰۸٥ /٤‏ تنقيح التحقيق /٤‏ ۳۷۳ الإرواء 5477/5. 

(۲) ينظر: الاستذكار ٤۱۳/١‏ . 

9 أخريحه ابن أبى شيبة (۱۹۳۸۷) وابن سعد في الطيقات (4)455/8 وان عساكر في 
تاريخه »)485/1١9(‏ عن عطاء الخراساني به. وهذا منقطع كما قال ابن كثير. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال »)47١(‏ وابن عدي في الكامل »)۳٠۷/١(‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار (۳١/۸٥)ء‏ والبيهقي في الكبرى 2)١475١(‏ وفيه 
عبد الله بن زيد بن أسلم» وحديثه يقبل في المتابعات. وأخرجه أبو بكر الشافعي في 
الغيلانيات (۱۲۳)» عن محمد بن المنكدر» عن جابر 5ه نحوه. وهو منقطعء 
قال ابن كثير : (فهذا يقوي الذي قبله). ينظر: مسند الفاروق ۱۲۷/۲ . 

)٤(‏ في (ق): قال. 


نك شب E‏ 


الصّداق» فذْكَرْتٌ هذه: اید إِعَدَدْهُنَّ طا رر .+2300 قال“ 
انو صالح : «القنطار: بمائة رَظْلٍ»» وتال او معو ل اك تور 
دَهَبًا»» وقال مُجاهِدٌ: «سبعون ألّف مثقال»“. 

I CTT جه‎ PEE E TNS 
ليل َكثِير)؛ إآنء الكل العوقين» ان عَوَضَ البّيع» لن الا‎ 
كود ننفت‎ OE ( و«الشّرح‎ E ولنِضفه قا‎ 
يمول عادة + كيت إذا اا و التشول ف به بَقِيَ لها من العف هال ع‎ 
. وفي «الكوقية ؟ له أَؤْسَطا الثقود َ أذناها‎ 

(وَعَيِنٍ ودينِ› وَمَعَجَلٍ وَمَوَّجَلء وَمَنْفْعَةٍ 3 مَعْلُومَةٍ؛ كَرِعَايَةٍ عَنَوِهَا مُذَةَ 

ا ا و كنك ی ادق عق عل أن فلن 


\ 


20 


نمل حِجَج 4 [القَصّص: ۲۷]“ ولأنّها يغلي ساود تجو ال عنها في 
الإجارةء فجارّت صداقا؛ كمنفعة العبد. 


وظاهرة: أن ا الحْرٌ كالمملوك؛ لقوله 42 : «أنكحوا الْأَيَامَى»؛ وأدوا 
الغلا قبل وما العلا يا رسول اه قالخ ها تراص به الأشُلوت 
ولو فا فق ارالك وواه الدَّارَقَظيث”” . 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور ۹0)» والبيهقي في الكبرى »)۱٤٩۳١(‏ عن بكر بن عبد الله» عن 
عمر ذلإنه . قال البيهقي : (مرسل جيد). 

7 في (ق): وقال. 

)۳( في (ق): لان 

(:) أخرجه الدارمي »)۴٠١١(‏ وابن أبي حاتم في التفسير »)٥٠٥۷(‏ والبيهقي في 
الكبرى »)۱٤۳۳۹(‏ وإسناده صحيح . 

(5) تنظر هذه الآثار: في تفسير ابن أبي حاتم ٩۰۷/۳‏ . 

(1) في (ق): بشرط. 

(۷) في (ق): يراضى. 

(۸) رواه عبد الرحمن بن البيلماني» واختلف عنه في وصله وإرساله: فأخرجه الطبري في = 


El‏ سه نی ند 


وعنه : :لا يجوز أن تكون””* ما فِعُ الخرٌ صَداقًا ؛ لأنها ليست بمالٍ. 

(وخِياطة ٿؤب› ورد عَبْدِهَا مِنْ رصع مَعَيّنِ) ؛ لأنّها منفعة معلومة . 

وعَلِمَ منه: آذ گل ما لا بجو أن بكرن لا في المبيم؛ کالمحرّم» 
والمعدوم» والمجهول» وما لا منفعة فيه ما له يم ملكه عله المي 
من المكيل والمؤزون قَبْلَ قَبْضهء وما لا يُقدَرٌ على تسليمه؛ كالطّير في 
الهواء» وما لا يمول عادةً؛ كقِشْرٍ جَوزةٍ وحَبَّةٍ جنطة؛ لا يَجِورُ أنْ يكونَ 
صَدافًا؛ لِألّه نقل للملكِ فيه بعِوَضٍء فلم يَجُرْ فيه ذلك؛ كالبيع . 


ب 


(وَإنْة" كَانَتْ مَجهُولَة؛ گرد عَبْدِهَا أَيْنَ گان وَحِدْمَتِهَا فِيمَا شَاءَث؛ لَمْ 
يَصِحَّ)؛ لِأنّه عِوَضْلٌ في عَْدٍ مُعاوَضةٍء فلم يَصِحَّ مَجُهولًا ؛ كالتَمَّن في البيع» 
اا ق اجار 

ا يا ل ر 

بوق له غل خل.. 

7 تَرَوّجَهَا عَلَى مَنَافعهِ مَل مَعلُومَة؛ كَعَلَى رِوَايتَيْنِ) : 


= التفسير(55/5). وابن عدي (۳۸۸/۷)ء والدارقطني »)۳٦٠١(‏ من طريق 
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» عن أبيه» عن ابن عباس وا موصولًا؛ ومحمد 
البيلماني: ضعيف منكر الحديث» وفي سنده أيضًا: محمد بن الحارث وابن عبد الجبار 
راوياه عن ابن البيلماني وهما ضعيفان» وخالفهما عبد الملك بن مغيرة الطائفي» فرواه عنه 
عن النبى كل مرسلاء أخرجه ابن أبي شيبة 2)١751(‏ وأبو داؤة فى المراسيل 06149 
قال الدارقطني : (وهو المحفوظ)» والأصح كما قاله الإشبيلي وغيرة» والحديك 
ضعفه ابن عدي والبيهقي والذهبي والألباني وغيرهم. ينظر: علل الدارقطني ۲۴۲/۱۳ 
السنن الكبرى ۷/ ۳۹١‏ بيان الوهم ۲/ ۹١٤۱ء‏ البدر المنير 1۷١/۷‏ . 

(۱) فى (ظ): يكون. 

0 كذا في النسخ الخطية» وفي الكافي ”/587: وما. 

(۳) في (ق): فإن. 
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إحداهما: لا يَصِحٌ؛ لأنّها ليست مالاء فلا يَصِحٌ أنْ يكونَ"" مَهْرًا؛ 
كرقبته ومنفعةٍ البضع . 

والثانية» وهي الأصَحٌ: أنه يصح 
العيد. 


0 


؛ بدليل قصَّةَ موسى» وقِياسًا على منفعة 


مجهولة» مِثْل أن يأتيها بعبدها الآبق أيْنَ كان» ويَخْدمّها فى أي شىء أرادّثٌ؛ 

و 
قاد بصح, 

ا" چ رو و ر 500 اليه 0 ك 

ولا يضر جَهل يسيرء وغرر يرجى زواله في الاصح» فلو تزوجها على 
شرائه لها عبد رَّيدِ؛ِ صح في المنصوص” . فان تعذر شِراؤه بقيمته؛ فلها 
5 عو ۰ ص 7 و - م 
فيمته» وكذا على دين سّلم» وابق» ومغصوب يحصّله ومبيع اشتراه ولم 
يقبضه » ا 

م ا ون 2 لق مشاه a‏ 2 

(وكل مَوْضِع لا تصح التسمِيّة)؛ کالخمر› والمعدوم» والابقء 
والمجهول؛ (وَجَبَ مَهْرٌ المثل)؛ لِأنْ فساد العوَّض يَقَئَضِي رد المعرّض» وقد 
کے فو ك جر عر ع ي ف وه د لواقم ا مر 
تعذرَ رده لصحة النكاحء فْوَجَبَ فيمته وهو مهر المثل» کمن اشترى شيئًا بشمنٍ 
7 بر 7 00 000 2 
فاسد» فقبّض المبيع › وتلف فى يَدِه؛ فإنه غا ر ت 

ر وو ۶ 0 رو و رضن . ت 

وعنه: يفسد» اختاره أبو بكر؛ لاأنه عقد معاوّضةً. آشبه البيع 

وچوا ان قاد الميدكئ لبن ناكد فخ علا وعدكه لا قا الت 
)١(‏ في (ق): أن تكون. 
(۲) ينظر: الفروع ١١۳/۸‏ . 


(۳) ينظر : المحرر ."١/۲‏ 


)٥(‏ فى (ق): المبيع. 
في لمبيع 


3 ع المُبدع شرح المُقنع 


كذ عا و فير الل مال رفن إلا مدل ل البدل؛ 
ررر اليرت فوجب رد بَدَلِهِه كما لو باعه سلعةً بخمر» OE‏ 
المشتري. 

(وَإنْ أَصْدَقَهًا اليم لواب مِنَ الْفِقِْه أو e‏ أو قَصِيدَةٍ مِنَ الشادر 
: مين (صَعٌ)؛ لأنّه يَصِحّ أخذ 
الجر د على و فجاز أن يكونَ صَداقًا ؛ کو حت ولو كان لا 
يَحمَّظهاء ص عليه ويَتَعلّمُها ثم يُعلّمها. 

(فَإِنَ ن لا يَحْمَطْهًا؛ لَمْ يَصِحَّ) على المذهب» كذا قِيلَ» واختاره في 
#الوسيوااة N‏ عليه كما قر انتكاظ” على الا 
EY‏ 

(وَيسْكيل: أن بصا دكره في «المجردا؛ لان هذا يكوت في مته أشبة 
ما لو أصْدَقَها مالا في ذم لا يقير عليه في الحالِء a E‏ 
َم يُعَلَمُهَا)ء أو يُقِيمُ لها مَنْ يُعلَمُهاء لاله بذلك يَخْرُجُ عن عُهدةٍ ما وَجَبَ 
عليه . 

كرد فقالت ا علمه القصيدة ي 

كود عننا ؛ لم يَلرَمْ ذلك في الأَشْهَرِ؛ NN‏ لمسْتَحَقَّ عليه العمل في عَينِ لم 
لَه إيقاغه في غبرهاء ولأ لمعن يفون في العليم. 

ES نقذ‎ 


المح أو أدب 7 صَنْعقَ) أو كتابقء وهو معين 


ضر 


تَعْلِيِوِهًا)؛ لأنه لكا تعدو الوق 
بالواجب؛ وَجَبَ الرجوعَ CE‏ طليه عل ياه كنها لو 


¢ 


فإن اذَّعى ا وأنکرته؛ نل لوليا أن الأصل عدمه» وفيه و 
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إن علديله 7 ما ۽ فلا شَيءَ عليه. 

وإِنْ لَقَنها الجميعَ» e‏ 

NINE‏ تعلو بش يضف الْأَخرَ؛ لكنّها 
صارتث أ جني قاد بزيرة ا نا وي ال شرل: كلّها . 

(وَيَحْتَمِلَ: أن يُعَلمَهَا يَضْفَّهَا)ء هذا روايةٌ؛ لِأنَّه مَوضِعُ حاجقء أشْبَهَ 
سماعٌ كلايها في المعامّلاتء وعلى هذا يُعلّمُها مِنْ وَراءِ ججاب من غَيرٍ 
حَلُوةٍ بها؛ لِأنَّ ذلك حرامٌ. 

واد كان لادی يعد الأحولة ففي تغليوها الكل الوجهان. 

(وَإِنْ گان بَعْدَ تَعْلِيِوِهًا وك قاتها بطي اللي لذن الطلاق قَبْلَ 
الذغول رويس قفصت الصداق» رارج خضت التعليم اع كرحت 
الرُجوحٌ إلى بَدَلِه» وهو نصف» وإِنْ سَقَط مَهرُها؛ رَجَعَ بالكل 

(وَإِنْ أَصْدَقَهًا تَعْلِيمَ شَيْءِ مِنَ الْقَرْآنِ مُعَيِّن؛ِ لَّمْ يَصِحٌ) على المذهب. 
واختاره أبو بكر وغيره؛ لِأنَّ الفُروجَ لا تُسْتَباحُ إلا بالمال؛ لقوله تعالى: «أن 
تبْعَعْوا مك4 ارتيتاء: ۰۲ ومن لم بَنْتَطِعَ منم طول ا و 
واللول: المال؛ e‏ القرآن قُربةٌ ولا يَصِحٌ أن يكونَ صَدافًا 
ا 

(وَعَنْهُ: يَصِحٌ)ء ذَكَرَ ابنُ رَزِين: أنّها الأَظِهَرٌ وجَرّمَ بها في «عيون 
المسائل»؛ لحديثِ الموْهُوبة ولان تعليم القرآن مَنفعةٌ مُباحةٌ» فجارٌ جَعْلُ 
ذلك صَداقًا ؛ 2 قصيدة هن الشخر المباح. 

ول ااا 


. من حديث سهل بن سعد الساعدي ڪن‎ »)۱٤٤٥( أخرجه البخاري (0070)» ومسلم‎ )١( 


1 6 الفبدخ شرج الفقع 

والأوّلُ أَوْلَىء وحديث المؤهُوبة؛ قِيلَ: مَعْناهُ: زوّجْتّكها لأنّك من أهل 
القرآن» كما روج طلحة”'' على إِسْلايه”” . 

ويَحتَولٍ أن يكونَ خاصًا به» يُويّدُه: أن النىَ كله زرّج غُلامًا على سُورةٍ 

من القرآن» 0 EEN‏ عي وال , 

فعلى هذا؛ تُعَيّنُ”* السُورةٌ أو الآية؛ لاله إذا لم عبن يصيرٌ مجهولًا 
مُفْضِيًا إلى المنارّعة . 

(وَلَا يَحْنَاحُ إِلَى ذِكْرِ قِرَاءَةٍ مَنْ) مِن القُرّاء السّبعة؛ لأنَّ الإختلات في ذلك 

لوقا أن لحي يَحْتَاجُ إِنَى دَلِكَ)؛ لان الأفراض تَخْئَلِفُ 
والقراءاتِ تَخْتَلِفٌء فينها ما و صَعْبٌ؛ كقراءة حَمزة وكضاء) ا 
المدّء أشْبَهَ تَعيبنَ الآيات» فان أيق ؛ ان 

ا الاين تبره رمه الأَجْرة ون علَّمّها ثُمّ سَقَطَ؛ٍ رَجَع بالأجرة» 
ومع تنصفه بنصفها . 

وإ طلَّمَها ولم يُعلّمْها ؛ رمه أجرةٌ ما يَلرّمُه لخوف الفتنة» جَرَم به في 


»٠١١/5؟١ والشرح الكبير‎ »5١5 / كذا في النسخ الخطية» وصوابه كما في المغني‎ )١( 
والمصادر الحديثية: أبا طلحة.‎ 

(۲) قصة زواج أبي طلحة وين : أخرجها النسائي (07751» بسند صحيح كما قاله ابن حجر في 
الفتح (۹/ )٠٠١‏ عن أنس بن مالك وله . وفيه قالت أم سليم : «فإن تسلم فذاك مَهري» وما 
أسألّك غيرّه» فأسلم فكان ذلك مهرها». 

(۳) لم نقف على رواية النجاد» وقد أخرجه سعيد بن منصور (۲٤1)ء‏ عن أبي معاوية» حدثنا 
أبو عرفجة الفايشي» عن أبي النعمان الأزدي مرسلا . قال ابن حجر: (وهذا مع إرساله فيه 
من لا يعرف). ون مسد لا تسيل وابن عبد الهادي والألبانى» وقال: (منكر). ينظر: 
تنقیح التحقيق 278٠/5‏ الفتح 1/4 الإرواء ٠١/١‏ الضعيفة (9485). 

(4) في (ق): يعين. 

(5) في (ق): يعين. 
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«الفصول»). و 0 سماعه بلا حاجة. وعنه: : يُعلّمُها مع أَمْنِ الفتنة. 

بقيّةٌ القَرّب کف وصلاةٍ ترح على الروايتين» ذَكَرَّه في 
«الواضح» 

تنبية: إذا أَصْدَفَ الكتابيّة تعليمَ شَيءٍ من القرآن؛ لم يَصِحَّ» نَصَّ عليه › 
ولها مَهْرٌ المثل . 

وفي «المُذْمَّب»: : يصح م صدا الأمعداء به ولقوله تعالى > و 2 
يَسْمَعَ کم ألو [التربة 

1006 ا ان بون قراف Eg‏ 
أَوْلَىء والسّماعٌ غيرٌ الحفْظ . 

ركذا | إذا اعد تعليم شَيِءٍ من الثّوراة أو الإنجيل» ولَزِمَ ف المثل ؛ 


(وَإنَ 5 ا اس از حا بِعِوَضٍ وَاحِدِ؛ِ صَحَّ)؛ لان 

ر 5 1 BS‏ 0 2 5 ۹ 
العِوّضّ في الجملة معلوم» فلم يَوْثْرٌ جَهالة ما لكل واحدة»ء كما لو اشْتَرَى 
أربعة أَعْبدٍ من رجل بثمّنٍ واحدٍ. 

واختارَ ابنُ حَمّْدانَء وهو احْتِمالٌ في «التّرغيب»: يجب مَهْرٌ المثل؛ لان 
ما يجب لكل واحدةٍ غَيرٌ معلوم . 

(ويقَسّم الْعِوَضُ ن بَبْتَهُنَّ عَلَى قَدْرٍ مُهُورِجِنَ)؛ أي: مُهورٍ مِنْلِهنَ » (فِي أَحَدٍ 
الْوَجْهَيْنِ). اختاره القاضي وابن ن حامِدء وجَرَم به في «الوجيز)» وَنضرة فی 
«الشرح»» وقدّمه في «الفروع»؛ لان الصّفقة إذا وَفَعَثتْ على سيين مُخْتَلِمَي 
القيمة؛ وَجَبَ تَفْسيظ العِرّض بيتهما بالقيمة» كما لو باع شِقْصًا وَسَيهًا . 
95 فی( يحرج 
(0) ينظر: الفروع ۳۱۸/۸ . 


5 BE) 


O O I N E 
اف واج فكان بَيتَهِنَّ بالسَّوِيَّة» كما لو وَهَبّه لهنَّ أ وأقرّ لهنَّء وفي‎ 
. «الرّعاية»: وكما لو قال: بيهن‎ 

رواراتي العلع ا ا 

فرعٌ: تزوّج امرأًد لا ا ا 
وقُلّنا: يَصِحّ في الأخرى؛ فلها حصَّتُها من المسمّى» وقيل: مَهْرٌ المثل. 

فان جَمَعَ بین نكاح وبيع ؛ صح في الْأَشْهَرِءِ فعلى هذا يُقسّظ العِرّضُ على 


9 


,6 
ره SS‏ کس 
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(فَصَلّ) 
وتو لقره MNE E‏ مود »فى عند 
مُعَاوّضْةِء فاشْتْرِط و ا كالعِرضٍ فى اله ولان غير المعلرة 
مجهولٌ؛ لا يَصلّحُ عِوَضًا في البَيع» فلم تَصِحّ تسميئه كالمُحرّم» لکن لا بضر 
جَهْلٌ يسيرٌء وعَرَرٌ يُرجَى روالّه في الأصحٌ. 
(َإِنْ أَصْدَقَهَا دارا غَيْرَ مُعيئَقِ أو اء لَمْ يَصِحٌ)؛ لان الصداق يُشترظ 


0 


فيه أن يكونّ معلومّاء وهو معدومٌ هنا. 

(وَإِنْ أَصْدَقَهًا عَبّذَا مطلقًا؛ لَمْ يَصِحَّ)؛ للجهالة. 

(وَقَالَ الْقَاضِي: يَصِعٌ)؛ لله ك اللات ما راض عليه 
اا ولاك ر لت هه ار فى الأعة ۷ ل اا 
منه”" المالء فَتَبَتَ مطلّقًا كالدٌية» ولِأنَّ جَهالةَ النّسمية هنا أقل من جهالةٍ مَهْرِ 
الهذا :+ 

رک في «المعْنِي) و«الشّرح» عن القاضي : يَصِحُ ا ما لم تَرِدْ 
جّهالته على جهالةٍ مهرٍ المثل» كعبدٍ ورس مِن جنس معلوم» فإِنْ كان دابّة أو 
كواله ل ينه اهلا سيا إلى معن E‏ 

(وَلَهَا الْوَسَطء وَهُوَ السّنْدِيٌُ) بالعراق؛ لِأنَّ الأعلى التّركئ» والأسفل 
الرّنْجِنٌ» والوّسّط السندي والمنصوري. 

الأول صخ وا المراة هاا راقن .عليه الارن مما ا 
عِوَضَاء بدليل سار ما لا يَصلُّحُ والدية بت بالشوع لا بالعقل» وهي 
)١(‏ تقدم تخريجه ۷/ 51١١‏ حاشية .)١(‏ 


(0) في (ق): فيه. 


1۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


خارجةٌ عن القياس في تقديرها ومن وَجَبَتْ عليه» فلا يَنْبَفِي أن تُجِعَلَّ أضلاء 
م الخكران الان فبهنا موصوت مهد قيمع فكت يقادن خليه الا 
المطلدع وانا كون جا المطلق أن يق جا قَدْرٍ مهر المثل؛ فممنوع ؛ 
3 العادة في المباقل يكو لبساقهم ته لا كا تات إلا بار 
dE‏ فكون ذا مار ةا , 

(وَنْ أَصْدَقَهًا عَبْدَا مِنْ عَبِيدِ؛ لَمْ يَصِحَّ» ذَكَرَهُ ابو بَكْر)؛ لاله مجهولٌ. 
كما لو باع عبدًا مِن عبيده» أو دابَّةَ أو تَوبًا . 

(وَرُوِي عَنْ أَحْمّدَ: أنه يَصِحٌ)ء اختاره أبو الخَطَّابٍء وجَرِّمَ به في 
«الوجيز»؛ كموصوفيء. وكما لو عن ثم نسي» وهذا مما لا نظيرَ له يقاس 
غل 


وتأوّلَ أبو بكر ص أحمدٌ على أنه تزوّجها على عبدٍ مُعيَّنِء 6 أشكل 
عليه» وفيه نَطرّء فعلى هذا يُعْطي من عبيده وَسَظهم» وهو رواية. 
لا 


رت 2 


۹ ا ق ق ا م ١0‏ ا 
وَالأَشْهَرٌ: (أن لها أَحَدَهُمْ بالقرعَة)ء قله مُهَئَى'''؛ لأنه إذا صح أ 
7 7 6 > َه ه 2 ر 1 ,3 2 4 
توالا غير مو فشر عت القرهة مم كنا 
و u (MM o.‏ 0 و و 
وف : يعطيها ما اختاره > وقيل: ما اختارت» ذكرهما ابن عقيل . 
ا 2 12 معن 31-0 ةق عرس له ۶ھ 8 8 
(وَكذلك يخرج: إذا أصدقها دابة من دوابهء او قميصًا من قمصانه 
ETE‏ 33 ۰ 0 عو 
وَنحوه) ؛ لانه في معنی ما سبق . 


واع 


(وَإنَ أَصْدَفقَهًا عدا مَوْصُوفًا ؛ صَحَّ)؛ لأنه چو أن يكون عا في البَيع» 


(۱) ينظر: الروايتين والوجهين ۱۲۸/۲ . 
(0) في (ق): فرعت. 
)۳( في (ق3): اختار. 
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والققة ا مَنزِلة'' المعيّن» فحاز أن يكون كدان 
(وَإِنَ حَاءَهًا بِقِيمَتِه ) 5 هدق عَبْدَا وَّسَطًا ؛ وَجَاءَهًا بِقِيمَتِه ) اله 
عَلَى ذَلِكَ فَجَاءَنُهُ بِقِيمَيِهِ؛ لَمْ TE‏ را في الأشيب امعان 


أبو الحَطّاب. 
(وَكَالَ الْقَاضِي: لما" دَلِكَ)؛ قِياسًا على الإبل في الدّية . 
وجوابه : بآتها اسْتَحقَّتْ عليه عبدا بِعَقّْدِ مُعَاوَضْوْء فلم يَلرَمْها آخذ قِيِمَيه 


2-020 


کالمُسلّم فيه» وكما لو كان معيّنًا ٠‏ والأتمان أصل في الدّية كالإبلء فيلرم 
الول القَبولٌ» لا على طريق القيمة؛ ولان الدّيةَ خارجةٌ عن القياس» ثم قياس 
العِوّض على سائر الأغواض أُوْلَى من قياسه على غير عُقَودٍ المعاوّضة» ثُمَّ 
يتفض بالعيد المعين . 

فرع : : إذا تزوّجها على أن ب عتِقّ أباها؛ صصح نَصّ عليه فإِنْ طَلْبَتْ به 
أكثر مخ فته أو در غا كلها ف 

(وَإِنَ U‏ ادق بجنا له أكون لَمْ يَصِحَّ). قدّمه في «المحرّرا 
و«الفُروع»» وهو ظاهرٌ المذهب» وقول أكثر الفقهاء؛ لقوله تعالى : 006 
بولگ )¢ تالتيت.: 4 وقوله 6 : «لا تَسْأَلٍ المرأةٌ طلا ادن ان 
هذا لا يصح ثَمَنَا في بيع ولا جرا في إجارق فلم يَصِحَّ صداقًا؛ ا 
الم اء لى هذا لا TN NE‏ أو الفا غد 
مَنْ يُوجِبّها في التسمية الفاسدة. 


)١(‏ في (ق): ننزله بمنزلة. 

99 في 2)83 لم يلزمها: 

(۳) في (ظ): يلزمها. 

(:) فى (ق): عقدًا. 

64 ج ا مين اه غم 

(5) أخرجه البخاري »)5١50(‏ ومسلم )١508(‏ من حديث أبي هريرة ذل . 


8 سه نی د 


ج22 


(وعَنه: يَصِح): َم به في «الوجيز»؛ لأ لها فائدةٌ ونَفْعَا؛ لِمَا يَحصل 
بان اراح سانيا ور الاتسووار رار ويا N‏ 
كخياطة ٿوبها وعِْقٍ قي أَمَتها . 

E ER ER CS‏ مَهرٌ الضرةء (فِي قياس 
الْمَذْمَب)؛ٍ (المشقى لوا عن قاالم جو E SAE‏ 
أصدّقها عبدًا فرج خرًا . 

وكيا : سه سكعل ني لها لذ انلق لل اقم لعولا برلل لد 

وكذا جَعْلّه إليها إلى سنةٍ. 

وغل نظ حنيها من المهر؟ فيه رخاف فان لا لا بم فين 
ترم إلى مَهرِ متْلهاء أو إلى مَهرٍ الأخرى؟ فيه وَجْهان. 

(وَإِنْ تَرَوّجَهَا عَلَى أَلْفٍ إِنْ گان أَبُوهَا حيّاء وَأَلْمَيْنِ إِنْ گان مَبْنَا؛ لَمْ تَصِمَّ) 
الس ان غا فى رواية ی + لآن حال الأب غر معلوفة» فيكون 
مَجْهولّاء ولِأنّه في مَعْنَى بيعتين في يبع وحِيئئذٍ : لها صَداقٌ نسائها . 

وعنه: يَصِحٌ؛ Ek‏ وإتّما جُهل الثّاني» هرف على 


وَإنْ تَرَوَجَهَا عَلَى أَلْفٍ إِنْ 3 ين لَه رَوْجَةٌ» وَأَلْمَيْن إِنْ گان لَه رَوْجَة؛ لَمْ 
يَصِحّ في قياس التي قَبْلَهَا)؛ لِأنّها في مَعْناها . 

وكذا إِنْ تزوّجها على ألْفٍ إِنْ لم يُخرِججها من دارهاء وعلى ألفين إن 
أخرّجها . 
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اور ج ت 7 A‏ ا 8 5 
نَهُيَصِحّ) هذه النّسمية هنا" "2 وذكرَ القاضى : فيهما روايتان: 


(0) ينظر: زاد المسافر "/ »5١0‏ المغنى ۲٠٤/۷‏ . 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۷۱١/٤‏ . 


كتابْ الصَدَاقٍ 8# لد 


إحداهما: لا يصح اختاره أبو بكر ؛ لأنَّ سبيلّه سبيلٌ الشَّرْطينِء فلم 
يصح كالبيع . 

والتانية : يَصِحُ”"؛ لأن أَلْمَا معلومة» وإِنَّما جهلّت الثَانِيةٌ وهي مُعَلقَة 
على شَوْطِء فان وج الشَّرْظْ؛ٍ كان زيادةً في الصّداقء والريادة فيه صحيحة. 

والأَوّلُ أَوْلَى؛ يَعْنِي: القَولَ بالمّساد فيهماء ويُجابٌ عنه: بأنّه تعليقٌ على 

ریا لا بے رغ 
أحدهما: أن الرّيادة لا يَصِحّ تعليقًها على شَرْط فلو قال: إِنْ مات أبوك 
فقد زدنك في صَداقكِ ألْمَاء لم يَصِم ولم تَلرّم الرّيادةٌ عند موت الأب. 
والدّاني: أن الشَّرْط لم يتَجدَّد في قوله: إِنْ كان لي زوجةٌء أو إِنْ كان 
أبوكِ حيّاء ولا الذي جَعَلَ الألّف فيه معلومٌ الؤجود؛ لتكونّ الألْفُ الثَانية 
زيادة عليه . 

و م الفرق بين ت أحمدٌ على بُظلان النّسمية ونَصّه على صستها تيان 
المرأةً ليس لها غَرَضٌ يَصِحٌ بذ العِوّض فيه» وهو گون أبيها ميّكّاء وخُلُوُها 
عن ضَرَّةِ من أكبر أغراضهاء وكذلك قَرارُها في دارها بَينَ أهلهاء وفي 
وطنهاء فَعَلَى هذا يَمِتَيْعُ قياسُ إِحُدّى الصُورَتَينِ على الأخرى» وما ورد من 
المسائل أَلْحِقَ بما يُشيهُهاء ولا يكون في كل مسأل إلا روايةٌ واحدة. 

(وَإدَا قال الْعَبْدُ لِسَيدَتِهِ : أَعْتِقِينِي عَلَى أن أَتَرَوّجَكِء كَأَعْتَقَتْهُ عَلّى ذَلِكَ ؛ 

فتتنب اولع لزنه كه ع)؛ لان النكاح يَحصّل به الملْكُ 
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عَتَّ)؛ لان سيّدتّه أَعْتَفَنْه 


)١(‏ في (ظ): لا تصح. 

)۲( في (ظ): تصح. 

0 في (ظ): تصح . 

)٤(‏ كذا في النسخ الخطية» وعبارة المغني ۲٠٤/۷‏ والشرح الكبير ١4/5؟1١:‏ (والقول بأن 
هذا تعليق على شرط؛ لا يصح لوجهين. ..) 

(5) قوله: (لم) سقط من (ظ). 


1Y۲‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


م و لے 
.4 


للرّوج» فلم يَلرَمّه ذلك» كما لو اشترطت عليه أن تملكه دارًا . 
وكذا إِنْ قالَتْ لعَبّدها: أَعْتَفْتَكَ على أن تتزدَّجَ بي؛ لم يَلرَّمْه ذلك» 
ويَعيِقُ» ولا يَلرّمُه قيمةٌ نَفْسِه؛ لأنّها اشترطت عليه شَرْطًا هو حقٌ له» فلم 
يلرم » كما لو شَرَطْتْ أن لا تهبه ناير“ ليها" ولان التُكاح من الرّجُل 
لا ءوض" لهء بخلاف نكاح المرأة. 
(وَإِذَا قَرَضَ الصَّدَاقَ مُوَجلّاء وَلَمْ يَذْكُرْ مَحَلَّ الْأَجَل؛ صح فِي اهر 
كلايه)؛ لِأنَّ لذلك عُرْفَاء كَوَجَبَ أن يَصِحَّ» ويُحمَلَ عليه. 
وغل هفهة أنه جر أن بكرن موا رالا وة الكت لآل عفد 
تعاوكنلاء اف للك غاا ومس للق » ا الارن عا اف 
كر الَّمَنْء وإِنْ شَرَطه مُوْجَلٌا إلى وَفْتٍ؛ فهو إلى أَجَلِه . 
ا الَْرْكَهُ عِنْدَ أَصْحَاينَا)؛ لأنَّ المطلّقّ يُحمَلُ على العُرْفء والعُرْفُ 
رك المطالّبة بالصّداق إلى حِينٍ الفرقة بِمَوتٍ أو طلاتي» فحول عليه فِيَصِيرٌ 
(وَعِنْدَ أبي الْخَطَّابٍ: لا تَصِحٌ) التسمية» وهو رواية» وحِيئَئِذٍ لها مَهْرٌ 
ا ا ا 
وقال اي أبى رس يتين إذا كان الأجل مجهرلة أن کرد عا 
إن طلقها EEN‏ نصفه في روايقء ولق لخر منعه» كما 
لو تزوّججها على مُحرّمِ كحمْرٍ. 
(1) في (ظ): دينار. 
(۲) كذا في النسخ الخطية: (أَنْ لا تهبه دنانير ليقبلها)» وفي الشرح الكبير ۱١١/۲١‏ : أن تهبه 
ذثاثير فيقيلها . 
(۳) في (ق): غرض . 


ڪتابُ الصدَان 8 1Y‏ 


(فَصَنّ) 


(وَإِنْ أَصْدَقَهَا حَمْرَاء أو خِنْزِيرَاء أو مَالا مَعْصُوبًا؛ صَمَّ النّكَاحُ)» نَصّ 
عليه > وقاله عامة النقياء؛ لأنه عند لا يطل بجهالة العرضء فلا بفسد 


بتحريمه» كالخُلّْع» ولأنَّ قَساد العِرّض لا يَزِيدٌ على عَدَهِه (وَوَجَبَ”" مَهْرُ 
الْمِثْلِ) في قَولِهم؛ لِأنَّ فُساد العِوّض يقَتَضِي رد المعرّض”". فَوَجَبَ رذ 
قيمته» وهو مَهْرٌ المثل» كمّن اشترى تَوبًا بِتَمّنِ فاسِدٍء فتَلِف المبِيعٌ في يده 
بالكائما يلع 1 با كنا بالبدد الناسية امقر البمقنياا كا ماله 


کا لفك 
عى 4 ت ی ی ی ر ك 1 3 چ خرن ر عا 
لا يقال: إنما وَجَبَ لحق الله ؛ لأنه لو كان كذلك لوَّجَبَ أقل المهر. 
ا 1 5 قق لے 3 وطق م و ل ت و 
(وعَنه: أنه يُعْجبَه اسْيِقْبَالَ النكاح» اختاره أبو بكر)» وشيخه الخَلّال؛ 


لأنه جَعَل عِوَضْه رما اده نكاح | لشغاو. 


م : . 00 7 
وخرج عليها في «الواضح»: فساده بتعويض ؛؟ كبيعء وهو رواية في 
«الإيضاح». 
وفي «الواضح': إن باعَه ربّه بتَمَنِ مثل لَزمه" . 
8 فاده 2 لنت 24 
(وَالْمَذْمَبُ: صِحَنْهُ): وكلامُ أحمدّ محمولٌ على الِاسْتِحباب. 


. 110/۲ ينظر: الروايتين والوجهين‎ )١( 
في (ظ): ووجوب.‎ )0( 

(9) في (ق): العوض. 

(4) قوله: (كالمبيع) سقط من (ق). 

6" ق( إن باع رة له ييخ زمه 


"1 ع المُبدع شرح المُقنع 


فأمًا إذا َسَدَ الصداق؛ لجهالته» أو عَدَمهء أو العجز عن تسليمه؛ فالتّكاحُ 
ابت بير خلافي تََلَمُه''» فان طلقها قبل الذخول؛ فلها نصف مهر الجثل. 


- 
3 
و ص 


وذَكَرَ القاضي في «الجامع»: أنه لا فرق بين من لم يسم م لها صَداقَاء وبين 
مَنْ سَمَّى لها محرّمًا كالخمرء أو مجهولًا كالتّوبء وفيه روايّتان: 

إحداهما : لها الميعة؛ لِأنّه يَرتَقِعُ مَهْرٌ الول بها . 

والثَانِية”: يجب لها ضف مَهْرٍ المثل؛ لِأنّه قد وَجَبَء فيَتَنصَّفُ به؛ 
كالعيدي.: 

(وَإِنْ تَرَوّجَهًا عَلَى عَبْدِء فَكَرَّجَ حرا أو مَعْصُوبَاء أَوْ عَصِيرٍ ؛ قَبَانَ حَمْرًا؛ 
فَلَهَا قِبِمَنْهُ)؛ لِأنّها رَضِيَِتْ ضِيّتْ بما سَمَّى لهاء وتسليمّه مُمْتَيعٌ؛ لكونه غير قابل 
لله ضداقاء فرَجَبٌ الانتِقالُ إلى قيمته يوم العقّد؛ ليا 0 OT‏ 

مهر المثل؛ لعدم رضاها به . 

ولخو أن الكل أن الحتصوت :لو قزق نيتثاة لكان ليا يللد لزأ فوته 
كما لو استَجق عليه مِثْليٌ بير الصَّداقء ET‏ 
ْله إذ المذْمَبُ: أنه يَلرَمُه تحصيرٌ مِثْلّه قدَّمّه في «الفروع»» وجَرّمَ به في 
«الوجيزاء وقَدَّم في «الإيضاح»: مَهْرَ مثلها . 


ر وص 


(وَإنْ وَجَدَتْ به عَيْبًا ؛ e E E‏ 5 ا قیمته)؛ 
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وض في عل عاض ل لضن أ البدل 
وغ 37 e‏ ۳ 7 م 000 0 
e, a‏ ي ا خا ا َه عم اه 2 3 


(۱) ينظر: المغنى ۲۲۳/۷. 


كتابْ الصَدَاقٍ 8 o‏ 


ا KEE e‏ 2 4 2 
الصّداق في ملكه. ولها قيمة الاخر» نص عليه > وعنه: قيمتهما. 
E‏ و عر ع م مر 5 ۾ :هق 2 5 ون م سا سس 
وإن بان نصفه مستحقاء أو أصدقها الف ذراع فبانت تسعمائة؛ حيرت بين 


لحك 


ساهو 


ذه وقيمةٍ الفائتِ» وبَينَ قيمةٍ الكل. 


6١‏ جم 


535 
MARA 


(۱) ينظر: زاد المسافر ۲۰۳/۳ الروايتين والوجهين ٠۲١/۲‏ . 


|8 الدع زعا افيه 


(فَصَنّ) 


لور كه عباعتي ان لها ر الى 1 جا E SRE‏ 
لنفسه لَصَحَّء فكذا إذا شَرَّط البَعْض»ء بل هو من باب أؤلىء يُؤيدُه: أن شعَيبًا 
3 نوس ان على رعاكة ن ولك فاط فيه لآن للوالد الح 


ر 2 Kê‏ ع5 2 م Rr‏ لخ و 8 Ry‏ 2 
من مال ولده؛ لقوله ##: «أنت ومالك لأبيكَ»” 3 ولقوله @ : «إن طيتب 


م 2 و يه 5 وإن أولادكم من كسسكيا رواه أبو داود» والترفذدئ 
5 ا 


Ea لشيس من كبن اد كان ذلك‎ E 
جَوِيعًا مَهْرَهَا)ء وهذا في أب يَصِحّ تملّكه أو سره له.‎ 

رك اه 5 7 a‏ 5 لعن" رن مع 4 اه من و 

وحكى أبو عبد الله بن تيمية ` رواية: يبطل الشرط وتصح التسمية. 

وقيل : يبطلان» ويَجبٌ مَهْرٌ المثل. 

وعلى الأرّل: شَرْطه ما لم يُجْحِفْ بِابْنَيِه فن أَجحَف بها لم يَصِحَّ 
الشّرطء وكان الجميعٌ لهاء ذَكَرَّه القاضي وابنٌُ عَقِيل والمؤلف» وضعفه 
عدو يق e LR AE ESR EY‏ ا 
الشيخ تق الدين ¢ لانه لا يتصوّر الإجحافٌ؛ لعدم ملكها له» وظاهر كلام 
ييل" والقاضى فی «تعليقه) » وأبى الخَطّلاب : أنه للا ا 


.)5( تقدم تخريجه ۳/ ۳۸۹ حاشية‎ )١( 

0 تقدم تخريجه 5/ 575 حاشية (۷). 

() هو: محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي ابن تيمية» الحراني» فخر الدين» ولد 
سنة 047هء بحرّانء كان مفسرّاء وخطيبّاء وواعظّاء وكان شيخ حران وخطيبهاء توفي سنة 
١‏ ه؛ من مصتفاته: التفسير الكبيرء تقليض المطلب فى تلخيض المذهب» ترغيب 
القاصد. ينظر: سير أعلام النبلاء 7887/757» المقصد الأرشد .٤٠٦/۲‏ 

(6) ينظر: شرح الزركشي ۱۹٩/٩‏ . 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۱٥۲٦/٤‏ . 


كتابْ الصَدَاقٍ ع 11V‏ 


الصّداقء (وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الأب شي ي عن أنه اد مد ل ابنيه آنا 
فلا يجوز الرّجوعٌ عليه بِشَّيءِ . 

وقِبِلَ: إلا في شَرْطِ جميعه له. 

را آهيف الا انود إن ق لظ عن 
الاو اله وى نعل الكالا رخن الات مه جا شاد 

وقال القاضي : تکون بیتهما نصفَينِ» وتَقَلّه مُهَنَى عن أحمد”" ؛ لاه شَرَ 
لنفسه التصف» ولم يَحصّلْ من الصّداق إلا النُصف. 

قال في «المعْني») و«الشّرح »: هذا على سبيل الا اب 

قلق رط لنثيه الجمية» ES‏ 
في نصفي ما أعطى الاب ؛ لاله الذي فَرَضّه لهاء E‏ 

وقيل: يرجح عليها بنضفه» ولا شَيءَ على الأب فيما أَحَحَذ؛ لأنَا قدّرنا أنَّ 
الج جارف 

ولو ارتدَّتُ قبل الدّخول؛ فهل تَرجمٌ في الْأَلْفٍ الذي قَبَضَها الأب له › 
أو عليها؟ فيه وججهان. 

(وَإِنْ قَعَلَ دَلِكَ غَيْرُ الأب)؛ كالجَدٌ والأخ؛ الكل لَهَا دُونَهُ)» وكان 
الشَّرْط باطِلاء ص عليه””؛ لِأنَّ جميعَ ما اشْتَرَطه عِوَضٌ في تزويجهاء 
فيكون صداقا لهاء كما لو جَعَلّه لهاء ولیس للغير أن يأخد شَّيئًا بغَيرٍ إِذْنِ» 
يقم الاشتراظ لَعْوًا . 

وفي «التّرغيب»: في الأب رواية كذلك. 


7 
2 


(۱) ينظر: المغنى ۲۲٣/۷‏ . 
(؟) هكذا في النسخ الخطية» والذي في الشرح الكبير :١157/7١‏ فهل يرجع في الألف الذي 
قبضه الأب عليه. 


(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۱٥۲۷/٤‏ . 


11۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


(وَلِلاّب تَرْوِيج ابْته وا وال لثْيّب)ء صغيرةً كانَتْ أَوْ كبيرة» (بدون صَدَاقٍ 
مكلهاء وان كَرِمَتْ)؛ لاا عم حب الاس فقال: «لا غالا في صَداقٍ 
التساء» فما ا الله کی أحدًا من نسائه ولا بناتِه أكثرٌ من اثنتئ 
ERE‏ عن 2 '» وكان ذلك بمَحصّر من الصحابة» ولم ینکر فكان اتفاقًا 
منهم على أن له أذ يُرَيّجَ بذلك» وإِنْ كان دُونَ صّداق مِثْلِهاء ا 
المقصودٌ من التكاح العِوّضََ» إا المقصرد السك والازڍواج» ووضع 
رع ooo‏ 
حُسْنِ تظره أله لا يَنقّصُّها من الصّداق إلا لتحصيل المعاني المقصودة فلا 

م س وعْقَودُ المعاوّضاتٍ المقصودٌ منها العوَض 
لا يُقال: كيت ملك الآث تزويج اليب" الكبيرة يدون صداق مِذْلها؛ 


ن الاشهرَ: 1ه 00 بأن ا فی أصل النكاح دون تلق المهر . 


E 


(وَإِنَ فعل غيْره بإِدْنِهَا) وکانت رشيدة؛ (صَعَّ)؛ لن السدق نها فإذا 
TE,‏ كبّبع سِلْعَتِها > (وَلَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ الاغتِرَاضٌ)؛ لأنّ الحقَّ 


في ذلك تمحضٌ لها دون غيرها ٠‏ بخلافٍ تزويجها بځیر كُفؤ. 
(وإِن فَعَلَهُ بِعَيْرٍ إِذْنِهًا ؛ وَجَبَ مَهْرٌ الْمذْلِ)؛ لِأنّه قيمة بُضعِهاء واب الوا 


.)4( حاشية‎ ٦٠٦/۷ تقدم تخريجه‎ )١( 
في (ق): البنت‎ )0( 
في (ق): يأذن.‎ )۳( 
في (ق): لبنت.‎ )4( 


كتابْ الصَدَاق 8 1٩‏ 


تَقْضُّها منه» والتّكاحٌ صحيخ» لا يُؤثْرٌ فيه فسادٌ النّسمية وعدمها. 

يفي 2:50 الزرع :1 النشتي)ء هذا Na YY Gy‏ 
وكمّنْ زدَّجَ بدون ما عَيّتنْهِ له» (وَالْبَاتِي عَلََى الْوَلِيّ)؛ لاه مُفرّظ؛ (كَالْوَكِيل 
في في الْبيِع) . 

وفي «الشّرح 3 وقدّمه في «الفروع' : تمام المَهر على الرّوج ؛ لان التي 
فاسدة» ويضمنه الول ؛ لِأَنّه مُفرّظء كما لو باع مالها بدون ثمَنِ مِثْلِهِ. 

ويَحتَمِلٌ في تزويج الأب اتيب" الكبيرة: وُجوبٌ التّمام . 

(وَإنْ زوج ابْنَهُ الصَّغِيرَ باكر مِنْ مَهْر الْمِثْلِ؛ صَعَّ)؛ لِأنَّ تصرّف الأب 
او دالا فكما يْصِحُ أن يرج ابن يدون مهْرِ المثل للمصلحة؛ 
فكذا يَصِحّ هنا؛ تحصيلًا لهاء (وَلَرمَ ذمَّةَ الابْنِ)؛ لأن العَقد لفو فاق 
عليه؛ كتّمَن المبيع» وتَقَّلَ ابن هانئ: مع رضاءٌ . 

(فَإِنْ گان مُعْسِرًا ؛ لو وس وي وحَكاهما في 
«المعْني) ووايقق 

أَشهَرهها :لا يضمئة؛ كثَّمَنِ مَبیعه» وقدّمه في «الفروع»» قَالَ القاضي : 
وهذا أصحٌ. 

والثانية : يَضْمَئْه الأبُء ص عليه وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ كما لو نَطَقَّ 
بالضمان» وللعوّف. 

وقيل : يَضْمَنْ الريادة. 

وفي «التوادر»: تقل صَالِحٌ: كالتّفقة؛ فلا شَّيءَ على ابن» كذا قال. 

وَقّل المرُوذِيٌ: التّفقةٌ على الصّغير من ماله قُلْتٌ : إن كانت صغيرةً لا 
)١(‏ في (ق): البنت 


() ينظر: مسائل ابن eek‏ 
(۳) ينظر: مسائل صالح ۱۲۸/۳ . 


Ev‏ سه نی ند 


وك ؟ :قال :"إن E‏ ا ا 
00 كد 

فرعٌ: إذا طلَّق قبل الدُخول؛ سَقَط نصف الصّداقء فإِنْ كان بعد دفع 
الأب الصّداق؛ رجع نصفه إلى الابن» ولّيس للأب الرّجِوعٌ فيه في الْأَشْهّر. 

وكذا الحكم فيما لو قَضَّى الصّداقَ عن ابنه الكبير» ثم طلّق قبل الخول» 
فإن ارتدَّت قبل الدّخول؛ فالرّجِوعٌ في جميعه؛ كالرّجوع في نصفه بالطّلاق. 

(وَلِلْذَبٍ قَبْضُ صَدَاقٍ ابه الصّغِيرَة)؛ أي: المخجور عليهاء (بِعَيْرِ ِذنِهَا) ؛ 
لاله يلي مالّها e‏ ؛ كتَمَنِ مرها ميا وال والميجدونة كلك 

و هي سداق اا الك لإ بإِذْنِهَا)ء إذا كانت رشيدة؛ لأنّها 
المتصرّفة في مالِها ار إذلها في د کمن مَبِيعِها . 

(وَفِي الْبكر الْبَالِعَة) العاقِلةٍ (رِوَايتَان) : 


ج 
5 


آنه لا يقبضه إلا ادا إن کا وق کالب 

والثّانية : بلى ؛ نه الخاد بدليل أنه ملك إجبارَها على التكاح» سیت 
الصَّغْيرَ زاد في «المحرّر»: ما لم تَمنَعْه فلا ثرا ار هه ويرجع 
على اھا نما > لا بها افق 


ك5 


. ٤٥٥/۳ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 


كتابْ الصدَان 8 اا 


(فَصَنّ) 


0 


ا چ 


(وَإنَ تروچ ال بإِذْن سيدو عَلَى صَدَاقٍ مسمّی؛ صَحٌ)؛ لان الحَجرَ عليه 
e.‏ فإذا لالس ا لع ا ولع ادكه 
حرَة» ويَملِك نكاح واحدة إذا أظلَقَ» نص عليه" وفي تَنَاولٍ التُكاح الفاسِدٍ 
اځتمالان. 

(وَهَلْ يَتَعَلّقْ بركبيوء أو ذو سَيرِو؟ عَلَى ررَايئئِن) : 

اأص أنه يععلق بدمّةسئّده» قله الجماعا ٠‏ أنه هق تعلق 
لعي زرف a‏ "ركنا تند eS ah‏ 
ص عليه" . 

وعنه : ان ا 

وغه بل هما هة اليد أضالة > وذنة نة انا 

OT 

وفاكزة ا اف : أنَّ مَن أَلْرَمَ الد الها والففة اوا عليه وان لم 
يكن اليد كس ون لا المَسْح؛ لعدم كشب الك وللسين استخدامه 
ومَنْعُه من الاكتساب» ومَنْ علّقه بكسبه؛ فللمرأة القَسْح إن لم يكن له كشب 


.١5١ 7/57١ ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 
في (ظ): أمته.‎ )0( 

(۳) ينظر: الفروع ۸/ ٠٠١‏ . 

.۸۷ /۲ ينظر: الروايتين والوجهين‎ )٤( 
في (ظ): كالابن.‎ )5( 

(5) ينظر: الفروع ۸/ ٠٠١‏ . 


EN‏ ع المُبدع شرح المُقن 


وش لسیده منعه من اا کسبء 

وعلى الأوّل: إن باعَه سيه أو أَعْتقّه؛ لم سقط المهر عن السَيّده 
علا فامًا التققة فإنينا جا كرون فى آل من السقل غل 
الي وعلى الب إذا أ 

(وَإنْ تَرَوّج بعَيْرِ إِذْنِهِ؛ لَّمْ يَصِحّ النْكَاحُ)» تَقَلّه الجماعة””. وهو قول 
عثمان وابن E‏ جاير: أن اليك كله قال: «أيُما غبلٍ تدج بير 
إِذْنَ سكده فهو غاهرٌا.زواه أحمد» وآيئ ذاوة5» والترملئ وحشفه» وإشتادة 
جيّدٌ» لكنْ فيه عبد الله بن محمّد بن عَقِيل» وفيه كلام » ورواهٌ الخَلّالُ من 
حديث ابن عمرّ مرفوعًاء وأنْكرّه أحمد» وروی أبو داودٌ وابن ماجه 
عن ابن عمرّ مَوفوفًا" ولأنّه نكاحٌ فَقَدَ شَرْطه؛ فكان باطلاء كما لو تزمّجَ 


ا 


2# 
بعير سهو3. 


. ٥۷/۷ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) في (ظ): فيكون. 

(۳) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲۳۰ مسائل عبد الله ص ۰۳۳۰ مسائل ابن منصور ۱١۳۰/٤‏ . 

(5) أثر عثمان يأتي في كلام المصنف 1۳۳/۷ حاشية (٤)ء‏ وأثر ابن عمر '#يا: أخرجه 
عبد الرزاق »)١75981١(‏ وسعيد بن منصور (۷۸۹4)ء وابن أبى شيبة 2)١78565(‏ وأحمد فى 
مسائل حرب (۱/ ۲۸۲)» والبيهقي في الكبرى (۱۳۷۳۲)ء عن نافع» عن ابن عمر؛ «أنه 
كان يرى نكاح العبد بغير إذن سيده زنى» وكان يعاقب الذين زوجوه»» وفي لفظ : 
«أن ابن عمر وجد عبدًا له نكح بغير إذنه» ففرق بينهماء وأبطل صداقه» وضربه حدا)» 
وإسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة »)١87957(‏ بلفظ : «إذا تزوج العبد بغير إذن سيده 
فالطلاق بيد السيد» وإذا نكح بإذن سيده فالطلاق بيد العبد»» وفيه العمري وهو ضعيف. 

(5) تقدّم تخريجه ۷/ ۳٤١‏ حاشية (۲). 

(5) أخرجه أبو داود (۲۰۷۹)» وابن ماجه »)۱۹٥۹(‏ والدارمي (۲۲۸۰)» مرفوعًا بأسانيد 
واهية» قال أبو داود: (هذا الحديث ضعيف» وهو موقوف» وهو قول ابن عمر)» وقال 
الترمذي: (وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن ابن عمر» عن 


كتابْ الصَّدَاقٍ ع 1 


تقل 0 نه م وقانه الام ينات 1م بيت عن 


(فَإِنْ دَحَلَ بِهَا) وَوَطَِها (وَجَبَ في رَكَبَيِهِ مَهْرٌ الْمِئْلِ) في قَولٍ أكثرهم؛ 
كسائر الأنكحة الفاسدقء فعلى هذا: يُباعٌ فيه إلا أن يمْدِيّهِ السّيّدُ. 

وقيل: تعلق بذِمّة العبد. 

والأوّل أَطْهَرُ؛ِ لان الوّظء أجري مُجْرَى الجناية المُوجبة للضّمان بير إن 
الول 

(وَعَنْهُ: يَحِبُ حمسا الْمُسّمّى)ء تَقَلّهِ الجماعة””"» (اخْتَارَهَا الْجرقئ)» 
والقاضي وأصحابه ؛ لِمَا رَوَى خلاس بن عمرو: أن غلامًا لأبي موسى تزوّج 
بغير إذنه» فكب في ذلك إلى عثمان» فكتب إليه: أن فرق بَيتهماء وخحذ لها 
ee ols ele AS‏ 
ا مُوجبّي الوطءء فجاز أن يُنقّصّ فيه العبدٌ عن الحرٌ؛ كالحد. 

قال الشّيخُ تقيئٌ الدّين : المهرٌ يَحِبُ في نكاح العبد بخمسة أشياءً: عَقَدٍ 


و 


2 


التُكاح» وعَقّْدٍ الصداق» وإِذْن السَيّد في التكاح» وَإِذْنِهِ في الصداق» والدُخول» 


- النبي 4 ولا يصح» والصّحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر)» ولم نقف على 
رواية الخلال. ينظر : الإرواء ل" 

9 تنظر: الفروع 7 

كان و 

(9) ينظر: مسائل عبد الله ص ردت الروايتين والوجهين 0 

)٤(‏ أخرجه أحمد في مسائل صالح »)577/١(‏ وفي مسائل حرب (۲۸۳/۱)» عن قتادة» عن 
خلاس» وخلاس بن عمرو لم يسمع من عثمان. وأخرجه عبد الرزاق »)۱۲۹۸٩٤(‏ عن قتادة 
رسلا وأخرجه عبد الرزاق »)۱١١۷٤(‏ عن داود بن أبى هند» عن الشعبى أو 
عبد الله بن قيس. وأخرجه ابن أبى شيبة »)١7805(‏ عن داود» عن عبد الله بن قيس» بدون 
وقال: (وأنا أذهب إليه) . 


E‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


فبطل ثلاثةٌ من قبل السَيّدء فقي من قِبَلِهِ اثنان» وهو: التَّسمِيةٌ والدّخول”" . 
وع ااا عل الدعية هلها نينا المير» وإ لا فليا الدهر في رقنة 
العبد. 


2 


وق : يجب ونيا مهر المثل . 

وعنه: المسمّىء قدّمه فى «الرّعاية»: ونَقّلُ ارو e‏ 
قلث: اھت اإلن ديف عاو قال اذهب أن مط ا قال 
او بكر : هو القياس» 

تنبية: السّيّدٌ مُخيّرٌ بِينَ أن يَفيِيّه بأقلّ الأَمْرَينِ من قيمته أو مَهْرِ واجب» 
» ونقل حنبل: لا مَهْرَ"©؛ لِأنّه بمنزلة العاهِرء يُروَى 
عن ابن عمر» وهو رواية في «المحرّر»: إن عَلِمَا التَحريمَ» وظاهِرٌ كلام 
جماعةٍ: او عَلِمَنْه هي . ۰ 


° 


و ر چو 


ار 205 ييه ET TT‏ 
- د 5 ل 0 
لا یجب للل على عبده مال. 
ا - و e‏ 3 5 2 
(وَقِيلَ : يجب وَيَسُقط)» قدمه فى «الكافى»» و«المستوعب»» و«الرّعاية)» 
١ :‏ 


.ره 
چ 


eT o و‎ 6 03 0 

وهو رواية في «التبصرة»؛ لآن النكاخ لا يَخلو من مَهْرِء ثم يَسقط لتعذر 
AM wis‏ 
إثباته" . 


.١5١/5١ ينظر: الإنصاف‎ )١( 

() في (ظ): يعطي . 

(۳) في (ظ): يعطي . 

(6) ينظر: شرح الزركشي ۱۱٤١/١‏ . 
(5) في (ق): جناية . 

(5) ينظر: الفروع ۳۲۹/۸ . 

(۷) تقدم تخريجه قريبًا. 

(۸) في (ظ): إتيانه . 


ند شه ا 


وقال أبو الحَطَّلاب: يَحِبُ المسمّىء أو مَهْرٌ الول إن لم يكن مسمّى . 

ال اا ا ويتْبَع به بعد عِنقه» نص عليه في رواية 
يري وجَرَم به في «الوجيز». 

(وَإنَ روج 1 ثم يَاعَهَا الحبد بتَمَنِ فِي الذمَةِء تول مذَانهًا او 
بل ب جك نش سن N dk O‏ 
فوب أن يتغل إلى بتله وجو اللمن» 

ام أله إذا باعه لها بكَمَنِ في ذمّتها فعلى حكم مُقاصّصّة الدَبَْينِ 
وإ تعلّق برقبته تَحوَّلَ مهرُها إلى ثمنه» كشراء غريم عبدًا مَدينَاء و تعلق 
سقط للها ال ا لأنه خاي و 
القَمَنْ للسّيد 

e oy 
سقوطه وجهان.‎ 

والنّصتٌ قبل الدّخول كالجميع إن لم يَسقُط في روايقء قال في «الشّرح) : 
IER STEN‏ 

(وَإِنْ بَاعَهَا إِيّاهُ بالصَّدَاقِ؛ صَحّ قَبْلَ الدّخُولٍ وَبَعْدَهُ)» نص عليه“ ؛ لان 
الصداق يَصِلّحُ أن يكونّ ثمنًا لغير العبد» فكذا له. 

وفي رجوعه قبل الدّخول بنصفه أو جميعه؛ الرُوايَتَانَء وبل التكاح إذن. 

(وَيَحْتَوِلَ : ألا يَصِمَّ قَبْلَ الدَّخُولٍ)» هذا روايةٌ؛ لِأنَّهِ يلرم ِن صحكحته فسح 
التُكاح» ومن سقوط المهر بُطلان البيع؛ لاله عِوَضْهء ولا يَصِح بغر عرض . 
)0 ينظر : الروايتين والوجهين ATF‏ 
(۲) في (ق): يتعلق. 
(۳) في (ق): لملكها . 
(6) ينظر: الفروع ۳۲۸/۸ . 


د BE)‏ اا 


واتار ول صاب «الرغیبپ :إن تعلق رکه آو فته .وشقظ ما في 
الذمّة بملكِ طارٍئ؛ بَرَِتْ دمه السَيّدء فيَلرّم الدّورٌُء فيكون في الصّححَة بعد 
الدّخول الرّوايتان قبلّه» وإن جعله مهرّها بَطلَ العَقْدُء كمَنْ زوج ابته على رقبة 
مَنْ يَعَيِقُ على الابن لو مَلَكه؛ إذ نقدّره له قبلها» بخلاف إضداق الكمر؛ لائ 
لو ثبت لم يميخ ذَكَرَه جماعة. 


a - جم‎ 60١ 
N 


متام رالده بعد وفاتة من معنتقاته > الوؤاقد على سير الوالد» إعداة القوب إلى ساكتن 
القرب» توفى سنة: 1119ه. بنظر: ذيل الطبقات ا 


حِنَابٌ الصَدَاقٍ ظ 8 1V‏ 


(فَصَنّ) 


(وَتَمْلِكُ الْمَرْأَةٌ الصَّدَاقَ الْمُسَمَّى بِالْعَفّدِ)ء في قول عامّتهم”“'؛ لقوله 
ني : إن أعْطيتها إزارك؛ و 0 اتدل على أن السّدان 
کله للمرأة ولا ّى للرّجل فيه" شي ولاه عَقْدٌ يُملَكُ به العِوّضء فَمُلِكَ 
5020 كالبيع . 

وعنه: تملك نِصمَّهء قال ابنُ عبدٍ البَر'': هذا مَوضِعٌ الحتلّف فيه 
السَّلكُء وسقوط نصفه بالكّللاق؛ لا متم وجوب جميعه بالعقدء ألا تَرَى أنّها 
لو ارئدّث سقط جميعٌه وَإنّ كاتث ملكت تصفه. 

(فَإِنْ كان مُعيّنَا؛ كَالْعَبْدِ وَالدَارِ فَلَهَا اصرف فِيه)؛ لاه ملْكّهاء فكان 
لها ذلك كسائر أمّلاكها . 
الاو ا ان ا ماك N‏ أو لم 

تقبضه» مصلا كان النماء أو منفصلاء وعليها ركائه إذا تَمّ عليه الحولء نص 
عل لان ذلك کله من توابه © ؟ الملك» وان تلك فهر من ضمانها ولو 


o 9 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (أي: تملك المرأة لجميع الصداق بنفس العقد» نص عليه في رجل 
تزوج امرأة على أمة» ثم أعتق الأمة؛ أن عتقه باطل؛ لأنها ملكتها بالعقد). 

02 أخر جه البخاري 2)507١(‏ ومسلم (ه؟:5١)‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي و 

)۳( في (ق): هة 

(:) قوله: (فملِك به المُعوََّضَ) سقط من (ق). 

(5) فى (ق): يملك. 

0( ينظر : التمهيد ١؟7//ا١١.‏ 

(۷) قوله: (وزكاته) سقط من (ظ). 

(۸) ينظر: مسائل عبد الله ص ۰٠١١‏ مسائل ابن منصور ۱۱١۳/۳‏ . 

(9) في (ق): موانع. 


۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


زگ ته ظّه * كمون کان مان ل اة غاا IE‏ 


a‏ تكو قي ا ماني ضاي اتبكرلمه وإن 
زا ار ا عليه» وهو يبي 


n عليه» إلا أنْ ا‎ e فاليا لاء‎ e 
لامعاو‎ 


ر36 5 حل الي .قت 6 روقو ت و 2 


لوي ري ا : إن گان قد قَبَصَبْهُ فَهْوَ لاء وَل 

فهر عَلَى الرَوّج)» هذه الرُوايةٌ تَقَلّها مُهَنّى'"2 فعلى هذا: (لا يَدْحُلُ في 
a o e‏ 
رواية. ۰ 

ا أنه جَعَلَّه قبل قبضه مِن ضَمان الرّوج بكلّ حالٍ» سَّواءٌ كان 

معا أو لم يكنْ 

TS‏ وإلا قيمته يوم 
العَقّدء دكرّه القاضي» وقال أبو الحَطَّلاب : يضمنه بقيمته يوم التَّلّف . 

(وَإنْ گان غَيْرَ مُعَيِّنِ ؛ كَتَِمِزِ من برو و بتخل ف شجائها؟ و 
لت ال "5 بِقَبْضِهِ كَالْمَييع). نقول: حُكمٌ الصداق كم المبيع 
فى ادها كان مكيل أذ ر لا تسرد لها اکت فيد إلا ی وما عدا 
لا يَحتاج إلى قَبْضٍ 

وقال القاضي وأصحابّه: ما كان مُتعَيّنًا فلها'” اصرف فيه» وما لم يكن 
)١(‏ ينظر: الهداية ص ٤١۹‏ . 


(؟) هكذا في النسخ الخطية» وصوابه: (تملك) كما في نسخ المقنع الخطية. 
0 في (ق): فله. 
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متعيتًا؛ كقفيز مِن صُبْرقٍ ورَظلٍ رَّيتِ من دَنَّ؛ لا يملكُ التَّصِرفَ فيه حتّى 
يَقَيِضّه ؟ كالمبيع . 

وعنه : لا ملك التَصرّفَ في شَيءِ منه قبل َبْضه 

وقِيلَ: ما لا يَنقّص العَقْدٌ بهلاكه؛ كالمهرء وعِرَّضٍ الخُلْع؛ يَجِورٌ 
المَّصرّفُ فيه قبل قَبْضِه ؛ لأنّه بَدَلُ لا يَنَفَّسِخٌ للسَّبب الذي مُلِكَ فيه" بهلاكه 
كالوصية» وقد نص احمد غلى هة المرأة روعها حندانها قبل انض" 
قرم 

راس الا أن كر عاذ اله تفه نوين اء ذا 
يُتصرّف فيه فهو من صمان الرّوج» إلا أن يَمنَعَها قبضّهء فيكون ضَمانّه عليه؛ 
كما ص على العبد إذا فُقِْتُ عَينه» وحَيث قيل بصمانه“ عليه قبل القَبْض؛ 
إذا تَلِت؛ٍ لم يبل الصداق بتلَفِهء ويضمنه بوثله أو قيمته 

(وَإِنْ قَبَضَتْ صَدَاقَهَاء ثم طَلَّقَهَا قَبْنَ الدّعُولٍ؛ رَجَعَ بِنِضْفِه إِنْ كَانَ بَاقِيًا) 
بحاله لم يتير دام يسان سين کر "+ لقره ا و 
طَلْفمُوشن... الآية [البقترّة: ۲۳۷] ٠‏ 

(وَيَدْخُلُ في يلو حُكْمًا كَالْمِيرَاثْ)» ص عليه ؛ لان قَولّه تعالى : 
اإقنصف ما رضم € [البر: عقن ندل كلم لِأنَّ التّقُدِيَ : فنصف ما قَرَضتّم 
لكاو وذلك يَقَضِي گينونة التصف له أو لها بمجرّد الطلاقء ولان 


)١(‏ هكذا في النسخ الخطية» وفي المغني ۷/ ۲۳١١‏ والشرح :)17/5١(‏ لا تملك التصرف فيه 
حتى تقبضه كالمبيع» وعنه: لا تملك. 

(؟) قوله: (فيه) سقط من (ظ). 

(۳) ينظر: المغني ۲۳۱/۷ . 

(:) فى (ظ): فضمانه. 

. ۷/۷ المغني‎ E 2) 

(5) ينظر: الفروع ۸/ ۳۳۷ . 


| المبدع شرح المقنع 


قعلى هذا : ها لخدت من النماء يكون تبتهما. 

(وَيَسْتَوِلُ : ألا يَدْخُلَ) في ملكه (حَتَّى يُطَالِب بو وَيَخْتَار)؛ لأنّ الإنسانَ لا 
تلك كيك يكير اغمياره إلا الاه وات نكا ي كيك كين 
ا أله لماه ملكيا] »أن E‏ له كملف إل بالتسار كيو قبل 
الاختبار على ملّْكِ الرّوجة. 

وفي «التّرغيب»: أصلهما اختِلافُ الرٌواية فِيمَنْ بيده عُقْدةٌ التكاح . 

وعلى المنصوص: لو طلَمّها على أنَّ المهرّ كله لها؛ لم يَصِحَّ الشّوْظ0©, 
وعلى الثَّاني؛ وَجْهان. 

(َإِنْ كَانَ الصَّدَاقٌ ربدا زِيَادَةَ مُنْمَصِلَّةً)؛ كالوّلّد والثّمرة؛ (رَجَعَ فِي 
ضفب الأضل)؛ لأنَّ الطَّلاقَ قبل الدّخول يقتَضِي الرُجوعَ في نصن الصّداق» 
وقد أمْكَنَ الرّجوعٌ فيه من عير ضَرَّرٍ على أَحَدِء فَوَجَبَ أن يَثْبْتَ كمه 
UG‏ لأند تماك ملكي 

وعنه: يَرجِع بِنِضْفِهما . 

Nes dele #التتقو. وتعل‎ EE 
مُكَيّرة يَيْنَ دفْع يضفو رَاقِدَا)ء ويَلرّمه القبول» (وَبَيْنَ دفع يضف الْقِيِمَةِ وَفْكَ‎ 
اي لأنّها إن احتارّث دَفْعَ نص الأصل زائدًا؛ كان لها ذلك؛ إِسّقاطًا‎ 
ِحقّها من الرّيادةء وإن امحتَارث دَفُمَ نصف قِيميِه؛ كان لها ذلك؛ لِأَنّه لا‎ 
يَلرّمُها دَفْعُ نصف الأصل زائدًا؛ لاشْتماله على الرّيادة التي لا يُمكِنٌ َضْلَّها‎ 


306 27 و ° 
عنه» وحِينيِذٍ تعينت القيمة كالاتلاف . 


سس عه 2ے 


200 21 ا 
الطلاق سببٌ يُملّكُ''' به غير عوض» فلم يَقَئَقِرُ إلى اختياره كالإرث . 


9 في (ط: تملك 


(0) ينظر: الفروع ۳۳۸/۸ . 
(9) في (ظ): زاد. 


حِتَابٌ الصَدَاقٍ 6 5 


ان 


ويتخرّخ : أنْ يحب دَفْعُه بزيادته؛ كالمنفصلة وأَوْلّى. 
وفي «التّبصرة) : لها تماؤه بتَعْيينه . 
و كينا 

فعلى المذهب: له قيمة نصفه يوم الفرقة على أدْنَى صفةٍ من وَفْت العقد 
إلى وَفْتِ قَبْضِهء وفي «الكافي»: أو التّمكين منه. 

E N AN EG‏ صني" وله 

وفي اا غ المي ال ق ته حل حر هيده امان أ 
مضمون» فَمُؤْنة دفن العبدٍ عليه؟ فيه روایتان. 

فرعٌ: إذا كانتْ محجورًا عليها؛ لم يكن له الرُجوعٌ إلا في نصف القيمة. 

(وَإنْ گان نَاقِضًا) كير جنايةٍ عليه ؛ (خيّرَ الرَّوْحُ بَيْنَ أَخْذِو)؛ أي: أَخْذٍ 
نصفهء (نَاقِضًا)؛ لِأنّه إذا امحتار ذلك فقد رَضِيَ بإسقاط حقّه (وَبَيْنَ نِضْفٍ 
الْقِيمَةِ)؛ لان قَبِولّه ناقِصًا صَرَرٌ عليه» وهو مَنَفِيٌ شَرْعًا . 

فعلى الأزل؟ هل لد ارش .ال كما هو مختار القاضي في «تعليقه»؛ 
كالمبيع المعيبء أو لا أَرْشَ كواجِدٍ متاعه عند الممُلِس» وهو اخْتِيارٌ 
الأكْثْرِينَ؟ فيه قولان. 

وتعتبر القيمة (وَفْتٌ الْعقي)» ذكره الخرّقع والمولف وابنٌ حَمُدَانَ» وحرّر 
المج ذلك فَجَعَلّه في المتميّز إذا قلنا: على المذهب يضمنه بالعقد. وعلى 
هذا حمل قولهي» إذ الثيادة في غير المتعير ضور تادرة. 

وفي «الشّرح): إذا كان ناقصًا نقصًا متَمَيرًا کعبدین تلف أحذهما ؛ رجع 
بنصني الباقي ونصن قيمة التَالِفء وإِنْ لم يكنْ متميّرًا؛ كشابٌ صار سسا ؛ 


3ق 00 قفي 
180 الدهن» 
(۳) في (ظ): صفة. 
603 و یی جنات عليه) سقط مق (ق): 
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E‏ أو تس تاعا فان شاء رَجَع بنصف قيمته وقتَ ما 
ey‏ 
eS‏ فتَجيَرٌ المرأة على ذلك 

فرع : : إذا زاد مِن وجو ونقص من وَجْهِ؛ كعبدٍ صغير كبر ومَضُوع كَسَرَنْه 
وأعادَتُه صناعة”'' أخرى ؛ E‏ وكذا حَمْل أَمَوِه وفي البهيمة 
زا ها لم د الله وزَرْعَ وغَرْسسٌ ؛ ؛ نقص للأرض . 

(وَإِنَ يا در ل اعرد اب 


كالإثلاف: EAE‏ 3 الثيادة بعد ذلك 0000 للأوجة؛ رن 
ا ملكياء فا تحر رز ھا يعد الد لن تقويمًا لملك الغْير. 
لا أَنْ يَكُونَ مِثْلِيًا ؛ فَيَرْجِعٌ ضف مِثْلو)؛ لأنَّ اللي يُضْمَنُ في الإتلاف 
باليثل + له آرت ماه وخيائلة له 

(وَكَالَ الْقَاضِي : لَه الْقِيمَةُ أَلَّ ما َا گات مِنْ يَوْم الْعَقّْدِ إِلَى يوم الْمَئْضِ)؛ 
لاله لو نَقَصَ في يده كان ضمانّه عليه. 

قال المؤلف”": هذا مَبنينٌ على أنَّ الصداق لا يحل في ضَمان م إل 
E e‏ فعلى مدا إن كانت الف وك الد 
أقلّ؛ لم يَلرّمها إل اا ا اا 
أشبّهت الرّيادة بعدَ القبض» وإِنْ كانت القيمة وقْتَ القبض أقل؛ لم يَلرَمْها 
أكثرٌ ِن نِضْفِها؛ لأ ما نَقَصّ من القيمة من ضَمانه لم يَلرَنْه غرامته”” لهاء 
(۱) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني // 71 والشرح الكبير :1787/57١‏ فنقصت 
(۲) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع ٠۳٤١/۸‏ والإنصاف ۱۹۸/١١‏ : صياغة. 
(۳) من هنا بدأت المقابلة على النسخة (م). 
(5) قوله: (في رواية) سقط من (م). 
(5) في (م): غين. 
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فكيف یجب“ له عليها؟ 

قال صاحِبٌ «النّهاية» فيها: والأوَّلُ أصحٌ؛ لِأنَّ المعيّن”" لا يَفتَقِرٌ الملك 
فيه إلى قندى ولا يضمن بالك 

سائ 

الأول إذا حرج عن ملكهاء ثُمّ عاد إليهاء ثم طلّقها وهو في يدهاء کان 
له الرجوع في نصفه؛ لعدم الماع منه» ولا يَلرَمٌ إذ لو وَمَبَ لولده شَيئَاء 
كوس كس 1 ماواكيق ا تحن "رع ون مت زا بحن 
الوَلّد سَقَط بخروجه عن ملكه. بدليل آنه لا يطَالِيّه ببدله بخلافٍ الرّوج. 

الثَّانِيةٌ: إذا تصرّف تصرَّفًا لا يقل الملْكَ؛ كوصيَّةِ؛ لم يَمنّع الرُجوع ؛ 
كعاريةٍ» وكذا إذا دبَّرنّه في ظاهر المذهب» ولا يُجِبّرٌ على الرّجوع في نصفه. 

وإ قُلّنا: لا يُباعٌ؛ لم جز الرّجِوعٌ . 

فإ كان التََصِرَّفُ لازِمًا لا يقل الملّكَ؛ کنکاج وإجارة؛ خير بین الرجيع 
في نصفه ناقصًا وبِينَ نصف قيمته» تدوع قن ميف FT A‏ ص ي 
تَنفَسِحَ الإجارة. 

RE‏ لان اللي أو لم تُوَين 5 ا 
الل وفي «الترغيب» وَجُهان ا 

الرّابعة: إذا" أضدَقَّها أَرْضًا فَرَرَعَنْها؛ فحُكمُها حكم الشّجر إذا أَنْمَرَ 


)١(‏ في (ظ): تجب. 
(۲) في (م): المعتق. 


)٤(‏ زيد في (م): في أصله. 
(5) في (ق): لا ملك. 
(5) في (م): وأطلعت . 
(0) في (م): إذ 
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سواء» قاله القاضي. 

وقال غيره”'": يُقَارِقٌ الزّرعٌ الثمرة”" في أنّها إذا بَدَلَتْ نصفف الأرض مع 
نصف الرّرع ؛ لم يَلرَمْه قبولّه» فلو أَصْدَقَها تَوبًا مَصَبَعَْها". أو أَرْضًا فبتثهاء 
فل قيمة زيادته ليملكه””*'؛ فله ذلك خلامًا للقاضي . 

الخامسةٌ: أَصْدَقّها صَيدَاء ثُمّ طلّق وهو مُحرِمٌ» فإِنْ لم يملكه”” بإِرْثِ؛ 
فنصت قيمته» وإِلّا فهل يُقدَّمُ حى الله فيرسِلّه» ويَغرمَ لها قيمة النّصف؟ أمْ حقٌ 
الاد فتنية" وو ورياك" المخرى a‏ فيُخيّران؟ 
إن أله ر فاه کرم لھاء ولا بي * تا 

E EE‏ "##اولى ا ا 


SS عو‎ 


ومحرم» وفيه أوجه. 


(وَإِنْ د م الصَّدَاقٌ فِي يَدِمَا بَعْدَ الطلاقق؛ فهل تَضْمَنٌ نَقْصَه ا 
وَجْهَيْنَ)ء أمّا إذا مََعنْه منه بعد طَلَّبِهء وتَلِت؛ فعليها الضَّمانْ؛ لأنّها غاصِبٌ. 


وإِنْ تلفت قبل(" مطالبته فوجهان» أضْلّهما: الرَّوجُ إذا تلت الصداق 
| لمعن فى يذه قبل مُطالبيها به » رقاب الملفي» آل ضهان غليها» لاه 


)١(‏ في (م): قال وغيره. 

(۲) في (م): والثمرة. 

(۳) في (ظ): فصبغه 

(:) في (ظ): لتملكه. 

)2 في (م) : لم يملكها. 

() قوله: (فيمسكه) سقط من (م). 
(۷) في (م): ملكه. 

(۸) فى (ق): برضاهما. 

(9) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع 8/ :۳٤۳‏ بقي مشتركًا . 
)1٠١(‏ في (م): مبني 

)۱١(‏ في (ظ): بعد. 


كتابْ الصَدَاقٍ ع e)‏ 


دحل في يدها بِعَيرٍ فِعْلِهاء ولا عَدوانَ من جهتهاء فلم تَضْمَّئْهِ؛ كالوديعة. 

وإن اخْتكّفا في المطالبة؛ قبل قَولْهاء لأنّها مُدكِرَةٌ. 

والثَّاني : عَلّيها الضَّمانَء أَشْبَهَ المبيع إذا ارْتَمََ العَقْدٌ بالفسخ . 

وقيل: لا يُضْمَنٌ المتميّرٌ؛ كما لو تَلِف بآفةٍ سَماوِيّةٍ 

(وَإِنْ قَالَ الرَّوْحُ : نَقص قَبْلَ اللات وَقَالَتْ لق ل 431 أن 
يدعي عليها ما يوب الضَّمانَ والقّولُ قَولُ المنكر مع يّمِينها ؛ لِأنَّ الأصل 
برا ها : 

وفُهِمَ منه : أن النَّفْصّ في الصّداق في يد الزوجة”" بعد الكّللاق أنّها لا 
تَصْمَئْه ؛ لِأنّه إذا كان مضمونًا بعدّه كما يُضْمَنٌ قبلّه؛ فلا فائدةً في الاختلاف. 

تنبيةٌ: إذا فات الصف مُشاعًا؛ فله الصف الباقي”"'. وكذا مُعَيِّنَا من 
المنتصف» وفي «المعني»: له نص البقيّة ونصف قيمة اللالف أو مثله. وان 


01 


نقيت السكى :فى ال كالب ال آنه لا يَرجِعٌ بنمائه” ' مُطَلَقَاء 
و شع , 5(7( س 


ويعتبر في تقويمه صفته يوم قَبْضِهء وفي وجوب رده بعينه وح ن 


مو 


(وَالرَوجَ : هو الذي بدو ا التكاح) في ظاهر المذهب؛ لما رَوَى عمرو 
ابن لكيه عن أبيه» فخ جه أن الب كله قال : «وَلنٌّ العقدة الرَّوْجَ) رواه 
الدار و اا O‏ 


. في (م): الزوج‎ )١( 

(۲) في (م): الثاني . 

8 فى لماه تكاليعق: 

(4) في (م): يتمامه. 

(5) في (م): بعيبه. 

8 أعرسه الطيرق فى الشفسير ۴١/9‏ والظبراتن في الأريسط (9ه 8 
والدارقطني (۸٠۳۷)ء‏ والبيهقي في الكبرى »)١5404(‏ وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف» قال 
البيهقي: (وهذا غير محفوظ» وابن لهيعة غير محتج به)» وضعفه ابن كثير وابن الملقن - 
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عن ابن لهيعة”''» ورواه أيضًا بإسنادٍ جِيّد عن عل وروا" بإسنادٍ حَسَنٍ 
عن جُبَيرٍ بنِ مُطعِمء عن“ ابنِ د 
العَقّد هو الرّوج؛ لقوله قعاار : وا ل سورت 1 سر الى مدو عد 
تكاج وَأن فوا وب قوی » [البَقَرَة: ۲۳۷]“ وَالعَفُوٌ الذي 0 قرب ا 
هو عفر اروج عن حقّه أمّا عَفْوُ الوليٌ عن مال المرأة؛ فليس هو أقْرَبَ 
للتّقْوَى» ولان المهرَ للرّوجة» فلا يَملِك الوليٌ إسْقاطه ؛ هاو اليم ولا 
يَمَِيْعٌ العدول عن خِطّاب الحاضر إلى الغائب؟ لقوله تعالى : کح 16 کر 


7 ¢ 5 همه عي 03 8 
3 ن عباس ولان الذي بيده عقدة 7 بعل 


= والألباني. ينظر: تفسير ابن كثير ٠1٤۳/١‏ البدر المنير ۰1۹1/۷ الإرواء .٠٠٤/١‏ 

)١(‏ في (م): أبي الهيعة. 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير (54/ 02775 وابن أبي حاتم في التفسير »)۲۳٠١(‏ وحرب 
الكرمانى فى مسائله (508/5)» والدارقطنى (۳۷۱۳). والبيهقى فى الكبرى »)١5555(‏ عن 
ترود قال لى على بق أب طالب: «الذي بيده عقدة النكاح؟» قلت : ولي المرأة. قال: 
«لا بل هو الزوج»» وإسناده صحيح . 

(۳) قوله: (بإسناد جيد عن علي» ورواه) سقط من (ظ). 

(6) كذا في النسخ الخطية» ولعل صوابه: وعن. 

(0) أثر جبير وه : أخرجه الدارقطني »)۳۷٠٤١(‏ والبيهقي ف فى الكبرى »)۱٤٤٤۸(‏ أن 
جبير بن مطعم تزوج امرأة» فطلقها قبل أن يدخل بهاء فأرسل إليها بالصداق كاملاء وقال: 
«أنا أحق بالعفو منها»» وإسناده حسن. وأخرجه الشافعي في الأم (5/ »)8١‏ والطبري في 
التفسير (5/ »)۲١‏ والدارقطنى (۳۷۲۲). عنه من وجه آخرء وفيه راو مجهول. 
وأثر ابن عباس و : أغرهه امن أن کے 020 والطبري في التفسير (5/ 20975 
والبيهقى فى الكبرى »)١55557(‏ من طرق عن حماد بن سلمة» عن على بن زيد» عن 
عبار دن عن عمار عن ابن عباس قال: «الذي بيده عقلة الشكام : الزوجاء 
وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف» وقد أخرجه الطبري في التفسير »)۳۲٤١/٤(‏ 
والدارقطني (۳۷۲۰)» من طريق أخرى عن حماد» بدون ذكر علي بن زيد. وأكثر الرواة عن 
حماد على ذكر ابن جدعان. وأخرجه الطبري في التفسير (4/ 2755» والدارقطني »)۳۷۲١(‏ 
والبيهقي في الكبرى (١٤٤٤۱)ء‏ من طريق أخرى» وفيها أبو هاشم الرفاعي وخصيف› 
وهما ضعيفان. 


ڪتَابُ الصدَان 8 1۷ 


cd‏ ر رر م 


ف الفلكِ ورین جهم» ايونس: ۲۲]. 

وعَفُوُه: أنْ يَسوق إليها المهرّ كاملًا؛ ولِأنَّ الصّغيرٌ لو رَجَعَّ إليه صداق 
رَوجتِه أو نصفه لإنفساخ التّكاح برضاع أو نحوه؛ لم يكن لوليّه العَفْرُ عنه 
واه E‏ ولك الشغيرة. ١‏ 

(فَإذَا طَلَّقَ كَبْلَ الدَُّولٍ)؛ فإنّهِ يتَتَضَّفْ المهر بَينَهُماء (فَأَيُّهُمَا عَمّا لِصَاحِبهِ 
عَمَّا وَجَبَ لَه مِنَ الْمَهْرِءِ وهو جَائِرُ الأَمْرِ في مَالِهِ؛ رئ مِنْهُ صَاحِبة) أ 
سوا كان العافي الرَّوجّ أو الرَّوحِةَ إذا كان جائرٌ النَصرّف في ماله. 

فان كان صغيرًا أو سفيهًا؛ لم يَصِعَّ؛ لأنه ليس من آهل التّصَرّف في 
ماله ولا يَصِحٌّ عَفْوُ الول عن الصّداقء أبّا كان أو عَيرَّه» صغيرةً كان أَوْ 


كرا لل ل 


(وَعَنْهُ : أنه الأَبُ)» تَقَلّه ابنُ منصور”"» وقدَّمه ابنُ رَزِينء واختاره الشَّبِحُ 

0 ه3 7 8 3 1 
سد الى كي E‏ بيه الأققو يواد نذا نكلعة باسناه سه 
عن ابن عباس ولأن عُقْدةَ النكاح بعد الطّلاق إلى الوليّ؛ لِأنْ الله تعالى 
ی 7 58 5 21 فيو د عه ي و 


(). 
يي * 


)١(‏ قوله: (أي) سقط من (م). 

(۲) ينظر: الروايتين والوجهين ٠۲٤١/۲‏ . 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۱۹۸۰ . 

(:) ينظر: مجموع الفتاوى 55/77. الاختيارات ص ٠٤۲‏ . 

20 في الفروع ۸ والإنصاف 3١7/5١‏ : (قیل)» ولم نجده من قول شيخ الإسلام. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »223١807(‏ وابن أبي شيبة »)۱۷٠٠۲(‏ والدارقطني (27019» والبيهقي 
في الكبرى »)١5557(‏ عن عكرمة مولى ابن عباس : كان ابن عباس يقول: «إن الله رضي 
بالعفو وأمر به» فإن عفت فذلك» وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح ورضيت جاز وإن 
أبت»» وإسناده صحيح . 

(۷) في (ق): المراجمة. 


1۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


و 7 ك 20 


َلَِى بيَدِوء عقدة الاح 4 € [القرّة: 07«م]» وهو خطابت غيبة» ومعخاه: أنه 
يذو اللفيط شاك غرة أزواجهنٌ» فلا يُطَالِبّهم بنصف المهرء وشَّرْطه أن يكون 
أبَا؛ لِأنّه هو الذي يلي مالّها . 

لکن قال أبو حفص: ما أرى ما نله ابن منصور إلا ولا قديمّاء فظاهِرّه: 
أن الال واا واحدةٌ؛ وأنَّ أبا عبد الله رَجَعَ عن قوله بجواز عَفْوِ الأت» 
وهو الصحيح؛ أن e‏ أنه لا يجورٌ للأب إسقاط ديون ولده الصخير» ولا 
إغتاق عبيده» :ولا تصرف إلا بما فيه مضلحتهم. 

(قَلَهُ)؛ أيْ: للأب (أن يَعْفُوَ عَنْ نِضْفٍ مَهْرٍ ابتَتِهِ الصَّغِيرَة) والمجنونة؛ 
لاله يكون وليّا على مالهاء فإنَّ الكبيرة العاقلةَ تلي مال نفسها . 

وفي «المغني» و«الكافي»: يشرط البكارة. 

واختار جَمْعٌ وقدّمه في «المحرّراء وجَرَمَ به في «الموجز): وبکر 
ا 


وفي «الترغيب» آذه هل ي: نفك الحجرٌ 
(ِذَا ظُلَقَتْ)؛ لِأنّهِ قبل الطّلاق مُعرّضة”" لإثلاف البُضْعء (قَبْلَ الدَُّولِ) ؛ 
امسا اي ماد الس وار 


ك 
نفك 


عَفْوُها . 
ولم يُقيّدٌ في «عيون المسائل» بِصِعَرٍ 8 وكاو و وة. 
وذكر ابن عَقِيلٍ رواية : الولي في حقٌ الصّغيرة. 

)١(‏ في (م): أن 

فى 03 واعفاون. 


(۳) في (م): معترض . وفي (ظ): معترضة. 
(6) في (م) و(ق): بصغير وكبير. 


كتابْ الصَدَاقٍ 8 4ع 


وذّكَرٌ ابن حَمْدانَ قَولّا: للأب العفو بعد الدُخول ما لم تَلِدُ أو تق“ 
2 2 8 00 
وقدَّم اعتبار كونه”*' دَينَاء فلا يعمو عن عَين» فيصِحٌ بلفظ الهبة. 


5١ 2 سج‎ © 
3 3 <S ر‎ 


. في (م): قبل‎ )١( 

(0) في (م) و(ق): يبقى. 
(9) في (ق): بيتهما . 
() في (م): إبقاء. 

(5) في (م): كونها. 
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4 
رفصّل) 

ف عب رون 5 کو 8 ا 5 ير جم 
(إِذا أَبْرَأتِ المَرأة رَوْجَهًا مِنْ صَدَاقِهَاء أو وَهَبنْه له» ثم طلقَها قبل 
الذخُولِ؛ رَجَعَّ عَلَيْهَا بِيِضْفِهِ) على المذمّب؛ لأن الطلاق قَبْلَ الدخول يقَتضي 
الرُّجوعَ في نصف الصّداق» وقد وُجدء ولا أَثَرَ لكونها أَبْرََنْه أو وهه له؛ 


لأن ذلك حَصّل مستاتفاء فلم يَمنَع استحقاق النصف» كما لو وَعَبَنْهِ لأجنبىٌ» 
نعي الك ام dif‏ 
ھاي لازوج 


1 2 كي .د دك ]هاه > D5‏ 1 3 
(وعنه: لا يَرجع بشئء) ؛ لان نصف الصّداق عا ا ولان 


عَفْدَ الهبة لا يَقنَضِي ضَماتًا. 

وعَنه: يرج مع الهبة دُونَ الإبراء» صحّحه في «المحرّر»؛ لِأنَّ الإبراء 
اط ل تا 

وفي «التّرغيب»: أضل الخلاف في الإثراء: أ 
أخوالٌ: وهو دَينٌ؟ فيه" روايتان. 


وفى «المعْنى) : هل هو إِسْقاظ أو تمليكٌ؟ 


2 کپ ا 


سَ وس 


3. 5 3 | ۰ ۰ 5 8 چ چ »م‎ (Vv 
دعصه » حم صف رچ و عير لمؤهوب». و صف‎ 


الموهوب ا لا لهء فلا ترجع بهء و0000 O O‏ 


عن لكقه كانه ]ذا مس 


وإن وهبته 


00 في (م): وهو قد. 

(0) في (م): أجنبي . 

(9) في (ق): لا ترجع. 

(4) في (ظ): يعجل . 

(5) في (ق): ترجع. 

(5) في (م): منه. 

(0) قوله: (وإن وهبته) في (م): أو وهبه. 
(۸) في (م): فلا يرجع. 
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ونصفه الذي لم يُستَتِرَ ترجع''' به على الأولى لا الثانية. 

فرع + ]15 خالكتة نتب ضداقها قبل الدُخرك» صح .وكات الصداق كله 
له ويتحتمل : أن يصير له ثلاثة أرباعه””*. 

فان خالَعيّه بمثل جميع الصداق في ذمّتها؛ صمَّء ورَجَع عليها بنصفه. 

فان خالعَيّه بصداقها كله فكذا في وجُوِء وفي الآخَر: لا يَرجِمُ عليها 
ا 

مسآلةٌ: باع عبدّاء ثم ابره اباتع من اللّمنء أو قَبَضَهِ منه ثم وهبه'” اه 
وعد ا ي بال غ فيل لددرة الم والمطالبة بالتكق» آي الخد 
أَرْشٍ اليب مع إِمُساكه؟ على روايتين بناءً على الخلاف في الصّداق. 

وإ كانت بحالهاء فَوَعَبٌ المشتري العبد البائ ثم أفْلَسَ المشتري وهو 
في ذمّته؛ فللبائع أن يَضْرِب بِالئَّمَن مع الغُرّماء وجا واحدًا؛ أن التّمَنَ ما 
عاد إلى“ البائع منه شَيِءٌ. 


و 
ب 


فرع : برع أجنبىٌ بأداء المهر» 3 سَقَط أو صف ؛ فالرّاجع للزوج» 
وقيل : للأجنبيّ . 
7 1 0 
ومثله أداء دمن › م َه 4 يُفْسَحُ بع بعيب» ورجوع مکاتب أَبْرِىَ من كتابته 
بالإيتاء'''» واختار المؤلّفٌ فيه: لا رجوعَ. 


(وَإِنِ ارْتَدَّتْ قَبْلَ الذخُول؛ فَهَلْ يرجم عَلَيْهَا بجَمِيِعِه؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) 


00 في (م): يرجع . 

(۲) قوله: (ثلاثة أرباعه) في (ق): ثلثه إن باعه. 

(۳) في (م): أقبضه. 

(:) قوله: (وهو في ذمته. . .) إلى هنا في (م): العبد. 
(5) في (م): الزوج. 

() قوله: (بالإيتاء) سقط من (م). 


|8 سه نی د 


. يرجم بجميعه‎ Eo at 
درن جَاءتُ من الرّوْج؛ كوللاق وخلية)» سو سال او سال‎ 
جنب › (وَإسْلَامهِ وَرِدَّتَهِ أو مِنْ أَجْنَبِيٌ ؛ كَالوَضَاعَ وَنَحْوو 3" ار‎ 

کشت يها اهر هتا لقو تعالى : راد مارا ين قل أن كتشوشة... 
0 الآية [البَقسرّة: 7م+]» ثبت في الطّلاق» والباقي قَياسًا عليه؛ أنه في 
اء 

وعنه: إذا E‏ 

الأول المذعةه» وما صف المهر بالكلم؛ لان المغلت فيه 
جانب”" الرّوحء بدليل أنه يصح منها ومن غيرهاء وهو خْلْعُه مع الأجنبيٌ» 
فصار كالمنفرد به . 

وذكر ابن أبي موسى : أن المختلعة لا مُبْعَة”*» لهاء وأنَّ المخالّعةَ في 
امرض لا رت .وغلن: تت ون جلها 

وفي «الرّعاية»: وان ااه وقلنا: و ' فسخ وقيا : أو طلاق؛ 
وجهان. 

وإن جَعَلَ لها الخِيارَء فاختارَت تَفْسَهاء أو وكّلّها في الطّلاق» فطلقمَت 
نها فهو كلذف + لها تاي عله 

وفي"" روايةٍ: وإِنْ علّقه على فل منها؛ لم يَسقّط مَهِرُّها؛ لِأنَّ السَّببَ 
وجد منه . ١‏ 
)١(‏ قوله: (ما) سقط من (م). 
(۲) في (م): ينصف. 
ق ا 
(:) في (ق): لا منعة. 
83 قراءه ی ق ن 
(1) في (ق): وفيه. 


ند شیر 8# 7 


وإن طلق الحا على الزّوج في الإيلاء؛ فهو كطلاقه. 
لام قةٌ الأجنبي ؛ كالرّضاع ونحوه» إنَّهِ يجب نصفُ المهر؛ 0 
جناية منها سقط مَهرّهاء ويّرجعٌ الزَّوجّ بما لَرِمَه على الفاعل؛ لأنّه ة 
(وَكُلٌ رة جَاءَتْ مِنْ قِبَلِهًا؛ كَإِسْلَامِهَاء وَرِدَّتَهَاء وَرَضَاعِهًا مَنْ فسح به 
ِكَاحُهَاء وَفَسْخِهَا لِعَيِيوا"". أو إِعْسَارِوا". وَفَسْحْه لِعَبِِهَا؛ يَسْقْظ بو مَهْرُهَا 
OEE‏ لأنها أنلَقّت المعرّض قبل ت تسق ان كله كالبائع 
وكذا إِنْ مَسَحَتْ لنقِها تحت عبٍ» أو لِمّواتِ شَرْط . 
وعنه : يَتَنصّفُ بِمَسْخها لشرط» فيتوجه في َشخها لعيبه'”' الخلاف 
وفى «الرّعاية»: إن فَسَحَتٌ قبل الول فروایتان. 
وإِنّْ كان لها مهرٌ مسمّى؛ فهل يَتَنصَّتْ أو يَسقّظ؟ على روايتينٍ. 
ودر أبو بكر : أنه إذا تزوّجها بشرط أن لا يروج عليهاء أو لا يَتسرّى» 
٠ o‏ ع 5 چ ٠.٠‏ 5 0009 ا 3 
او لا يَخرِجّها من دارهاء فلم يَف لهاء ففسخت"''» ولم يكن سمّى لها 
را كلها الع 
(وَفْرْقَةُ اللْعَانِ ترح على رِوَايتَيْن)؛ لأنَّ النّظرٌ إلى گون الفسخ عُقَيتَ 
(:) في (ظ): يسقط. 
e (٥)‏ 


TEN‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


لِعانهاء فهو كمّسْخها لعيبه» أوْ إلى أن“ سبب اللّعان القَذْفُ من الرّوج؛ فهو 


ااافا بوره لأنَّ سبب اللّعان قَذْفُهِ الصَّادرٌ منه» أَشْبَهَ الحُلْعَ. 

والّانية : يسقط”" به مَهْرُهَا؛ لأنَّ القَسْحَ عُقَيبَ لِعانِها هو كمّسْخها لعيبه. 

(وَفِي فرق 5 الرَّوْجَةَ مِنَّ 8 وَشِرَائِهَا له؛ وَجِهَان): 

اعا حتف البو انها رَوجَها؛ لان البِيعَ الموجبّ للفسخ تم 
بالسَيّد وبالمرأة» أَشْبَهَ الحْلْعَ. 

والثّاني : يَسقْظ به المهرٌ؛ لِأنَّ القَسْحَّ وُجِدَ عُقَيبَ قبولهاء أشْبَهَ فَسْكها 
ا 


وكذا إذا اشْتَرَى الرّوحٌ امرأتّه. 

وفي «المغني»: في شرائها له روايتان» ا 
على الرُوايَتَينِء وقيل: هما إن اشتراها من مستحق مهرهاء وإن اشترته؛ 
فروايتان. 


of 7 ا 2 ع ا ب‎ E 
E TN OCD A روس ا يق"‎ 


)١(‏ قوله: (أن) سقط من (م). 

(0) في (ق): بطلاقه. وفي (ظ): لطلاقه. والعبارة مأخوذة من الممتع / 2585 وليس 
فيها: (لطلاقه). 

006 في (م): تسقط . 

)٤(‏ قوله: (به) سقط من (م). 

(5) قوله: (من) سقط من (ظ) و(م). 

00 في (م): به. 

(۷) في (م): کله 


كتابْ الصَدَاقٍ 8# 00“ 


آم4 القضاء” ال كد في بَرْوَعَ بنتٍ وَاشِقٍ) رواة معقل بن ا ولأنه 
عَفْدٌ ينتهي' ' بمَوتِ أحدهماء فاستقرٌ به العِرّضٌ؛ كانتهاء الإجارة. 
ا 6 غيافاة الاش كيتنا E‏ كالمرت 
حف أنْفِها؛ لأنها“ فُرقَةٌ حصلث بانقِضاء الأجل وانّْتهاء التُكاح» فهو 
كموتها حَيْف أنفِهاء وفيه رواية. 
وفي «الوجيز»: يتقرّر إن قَتَلَ نفسّه أو قَتَلّه عَيرٌهماء فظاهِرّه: لا يتقرَّرٌ إن 


َل أخذهنا الآخَرَه قال في «الفروع» : وهو مخ ا قتلته” . 


14 


© 


6١ يعم‎ 
ی‎ KT 


)١(‏ في (م): لقاء. 
(۲) حديث صحيح سيأتي تخريجه ٦٦۳/۷‏ حاشية .)١١(‏ 
(9) في (ق): بينهن. 
(:) في (م): لأنه. 
)2 في (م) : يتجه . 
() في (م): قتله. 


|88 عت س 


(فَصَنّ) 


(وَإنا”؟ الشكلت الرّرْجان)» زور یما (فى در الشداق)» ولا با 


اليمينَ على المذّعَى عليه» . 

(وَعَنْهُ : الَْوْلُ قَوْلُ مَنْ يعي مَهْرَ الْمِْلِ مِنْهُمَا) نَصَرّه القاضي وأصحابه» 
وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ الطَاجِرَ صِدق مَنْ يديو فيْقدّم قله أشْبََ المنكرٌ 
في سائر الدَّعاوَى. 

فلو ادّعت المرأةٌ مهرٌ الِئْلء أو أقلّ منه؛ قُبل قَولُّهاء وإن ادّعَى الرَّوجٌ 
مهرٌ المثل أو أكثرٌ منه؛ قبل قَولّه؛ لان الظَاهِرَ صِدْقٌ المدّعِي. 

ONS IY‏ النخول أو عه نز التراذق 
اعا 

وعنه ثالغة: يتحالّفان» ذكرها في «المبهج»» فإِن حَلّفَ أحذهما 
ونكل الآخَرٌءٍ ثُبَتَ ما قاله الح وإن حلفا" ؛ وَجََبَ مهرٌ المثل . 

والأصحٌ: لا تَحالّت؛ لِأنّهِ عَمْدٌ لا مَس بالتحالّفء فَلَمْ يُشْرّع”" فيه ؛ 
كالعَمْوِ عن دم العمد. 


)١(‏ في (م): إذا. 

(6) في (م): في. 

() أخرجه البخاري »)٤٥٥۲(‏ ومسلم .)١711(‏ 
(4) في (م): ذكرهما. 

(5) في (م): «المنهج2. 

(5) في (م): اختلفا. 

(۷) في (م): فلم يشر. 


كتابْ الصَدَاقٍ آ0 0V‏ 


ای ل ينه غ كدر ينه ره يه أ إلى ر الل 

أن ذلك فائدةٌ قَبِولٍ قول مَنْ يَدَعِيوء (بلا”" يمِين عِنْدَ الْقَاضِي)؛ لأنّها دَعْوَى 
2 

في اه أشبهيت الدّغوى في أصل التُكاح» فی ا 0 سَواءً 
وافَقَ قَولَ اروج أو قولها. 

اقعلة أحى الكقداب» قث الكو E a E‏ 
فوجب أن س فيه ال كسائر الدعاوي في الأموال: 

وفي «المعْنِي) : إذا اذّعَى أقلّ من مهر المثل» وادَّعَتُ أكثرٌ منه؛ رد إلى 
7 0 مضه يميناء والأذلى: | او و 
ا ا TT‏ ال فشُرعَ NE‏ اغف 
المتبايعين . 


8 


و 


و ےار کرد الات ا ياء وتان اله ذكرد 
عن القاضي نفيًا» وعن أبي الحَطّلاب إِنْبانًا . 

وله : (فشرع التحالف”") يَقَنَضِي له ليس بواجب» ولس كذلاكه. 

فقول" هرا اص ا کا 00 


(۱) في (م) : فلا . 

(۲) في (م): أشبهته 

0 كذا في النسخ الخطية» وهي موافقة لما في الممتع ٦۸۸/۳‏ والذي في المغني /V‏ ۳€ 
والشرح الكبير 5/7١‏ 71: بذله. 

(5) في (م): يجب. 

(5) قوله: (أن) سقط من (م). 

0 في (م): الدعوى. 

(۷) قوله: (التحالف) سقط من (م). 

(۸) في (م): فنقول. 

(9) في (م): ما أصدقها. 


|88 عت ند 


وإنّما أصدفتها”'؟ كذاء وتقول هي : ما أصدقني كذاء وإنّما أصدقني كذاء 

إن" قَالَ: تَرَوَْدُكِ عَلَى هَذَا الْعَبْدِه قَالّتْ: بل عَلَى هَذِوِ الأَمَة؛ خُرّجَ 
عَلّى الرُوَايئيْنِ)؛ أيْ: إذا اخْتَلََا في عينه أو صِفَّتهء فإِنْ كان“ قيمة العبد مهرّ 
امِل أو أكثرٌ منه» وقيمة الأمّة دُونَ ذلك؛ حَلَّف الرَّوحُء ولها قيمة العبد, 
و ت ا أنه ق الد ذلك فان را 
مع يمينها . 

وهل تَحجِبُ الأمّة أو قيمثّها؟ فيه وجهان: 

دهن چب ڪي عي الأمة؛ أنه يقبل وها في القدوة فكذا في 
ان 


¢ 


والتّاني : تجب”" لها قيمتّها ؛ لِأنَّ قَولّها إِنّما واكَقَ الظَاهِرَ في القَدْر لا في 
ال 


ت 


وفي «فتاوى المؤلف»: إِنْ عبد عيّثْ أمّها وعَيِّنَ أباها؛ فينبغي أن" يعون 


34 


أنوهاة لأنه م ملكا لد وإفعافه علبهاة ٠‏ ثُمّ يتحالّفان» ولها الأقلّ من قيمة 
أمّها أو مهر مِثْلِها . 


)١(‏ في (م): أصدقها. 

(۲) في (م): هو. 

)۳( في (م): وإن. 

(5) قوله: (كان) سقط من (م). 
(5) قوله: (أحدهما) سقط من (م). 
(5) في (ق): يجب 

)2 في (ق) و(م): يجب. 

(۸) قوله: (أن) سقط من (م). 


كتابْ الصَدَاقٍ ع 0۹ 


وفي «الواضح»: يتحالفان”'' كبيع» ولها الأقلٌ مما ادَّعَنْه أو مهر نها . 
وفي اب : قبل قول مُدَع جنس مهر المثل في أشَهَرِ الروايتَينِ 
والثّانيةٌ : ا ها دض هو 
فرع: اختَلّف الرَّوحٌ وأبو الصّغيرة أو المجنونة؛ قام الأب مَقامّها في 
اليمين ؛ لأنه يَحلِفُ على فِعْل نفسه كالوكيلء ذَكَرَّه في" «الكافي» و«الشّرح». 
وفي «الواضح»: تَوقَفُ اليمينٌ إلى حين بلوغهاء ويّحِبُ على الزَّوجٍ دَفْعٌ 
ما افر به. 
فال د TES OT‏ م 
ر 
ال TT‏ 
فأمًا أبو البكر البالِغة العاقلة”'' فلا تسمَمُ مخالفة" الأب؛ لِأنَّ قَولّها 
مقبولٌء والحقٌ لهاء وأمّا سائرٌ الأولياء فليس لهم أن يُرَرّجوا بدون مهرٍ 
الل كان تعلرا + كيت لیا م الل ر يمين + ان کی أله ر چها باك 
8 3 و 3 چ2 7 ا a‏ )۸( 
SS‏ لأن قوله مقبول في قَذرِ مهر"” المثل. 
(وَإِنِ اختَلّمًا فِي ق قَبْض الْمَهْرِ؛ م يا 4 لِأنّ الأصل 


)١(‏ قوله: (ولها الأقل من قيمة أمها أو مهر مثلهاء وفي «الواضح): يتحالفان) سقط من (م). 
(۲) في (م): وفي الثانية: فقيمة. 

() قوله: (في) سقط من (م). 

(5) قوله: (العاقلة) سقطت من (م). 

(۷) في (ق): محالفة. وفي (م): فلا يستمع مخالعته . 


|8 5ك 


وذَكَرَ ابن الرَّاعُونِيٌَ رواية: أنه قبل قَولُ الرَّوجٍ مع يمينه بناء على : كان له 
على وقضيته . 

(وَإِنَ اخْملَمًا فيما يَسْتَقِرٌ به الْمَهْرُ)؛ من المسيس والخلوة؛ (قَالْمَرل قَوْلَهُ 
لاله مء والأصل عدمه. 

تعن د سد O RE E‏ 
"لماه بلقو 126 الووواء رتس ME GN ae‏ 
بل الرّائد على مهر السّرّ» فلَرْمَه؛ كما لو زادها في صَداقهاء ومقتضى) 
ذلك : أنه يواد ازا وة في «الفروع». 

(وَقَالَ الْقَاضِي : إِنْ تَصَادَفًا عَلَى السُرٌ؛ لَمْ يكن لَهَا غَيْرُ)؛ أي: الواجبُ 
المهرٌ الذي انعمّدَ به التُكاحُ: سِرًا كان أو عَلانيةً؛ لِأنّه هو الذي كَبَتَ به 
النكاح» والعلانية ليس بعقدٍ حقيقةً 
َير مقصودةء وحَمَلَ كلام أحمدٌ والخرّقيٌ: على أن المرأةً لم" تُقِرّ بنكاح 
ال ا عدم اا ٤‏ 

فلو اتَّمَها على أنَّ المهر أَلْفٌء وأتهما عَقَدَا بِألْمَينِ تَجَمُلا؛ فالمهرٌ 


آلا ْئب----- 0000000000 0 20000 


3 


ت ويه 4 بن ا بو 
34 إنما هو" عمد صورة» والزيادة فيه 


)١(‏ في (م): وعلى نية. 

(۲) قوله: (قد) سقط من (ظ) و(ق). 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۷۱۷/٤‏ . 

(:) في (م): ويقتضي . 

(5) في (م): مؤاخذ بأزيديهما. وفي (ق): يؤاخذ بما زيد بهما. 
(5) قوله: (به النكاح) سقط من (م). 

(۷) قوله: (هو) سقط من (م). 

(0) في (ح): لا . 

05 في (م): وإن. 

)9١(‏ في (م): ألما. 


كتابْ الصَدَاقٍ ع iM)‏ 
ا ما عُقِدَ به في الأصحٌ» ككَُده هرلا و E‏ 

ولا قَرْقَ فيما ذَكَرْنا بِينَ أن يكو الس ِن جنس العَلانيةٍ أو يكونا مِن 
جسين: ودر الحُلوانيُ في بيع مِثْلّه. 

EA E انجوة كك الوك‎ I 
فَالْكَوْل قَوْلها تع ا الطاهر أن الا عقا ضويخ بيد خشكا‎ 
كالأوّل» ولها المهران.‎ 

وإ أصرّ على الإنكار؛ سُكِلّت المرأةٌ» فإن ادَّعَتْ آنه مَل بهاء ٿه 
طلّقهاء ثُمَ َگَحَها؛ حَلَمَتْء وَاسْتَحَفَّتء وإِنْ أقَرتْ بما يُسقِظ جميعه أو 
نصمّه؛ لزمها ما أقرَّت به. 

فرعٌ: تُلحَقٌ الريادة بَعْدَ العقد بالمهر على الأصمح فيما يُقرّره ويْنصفه» 
وتّملّكُ الرّيادةٌ ِن جينهاء نقله مُهَنَّى في 
القاضي لِمَن الأصل له. 

ذا د ل الست عي الحو ل Me‏ 

فان كانت قَبْلَ العقد» وقد وعد به» فزوّجوا خيرّه؛ رَجَمَ» قاله السَّبِحُ تق 
الدّين» وقال: ما فض بسبب نكاح؛ فكَمَهْرِء وقال فيما كُيِبَ فيه المهرٌ: لا 
يَخْرّج N e‏ ذا ا 


و 


)١(‏ في (ح): بما. 

(۲) في (م): وتلحقه. 

(۳) ينظر: الفروع ۳۲١/۸‏ . 

(4) ينظر: الفروع ۸/ ٠٠١‏ . 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ٤۷٥۸/٩‏ . 
(5) ينظر: الفروع ۸/ ٠٠١‏ . 


اقيق 5 


زقَصًا في المُفَوْضة) 


2 ج الصرال 
يجوز فيه فتّح الواو وكسّرها. 
(وَالتَفُويضٌ) مَعْناه: الإهْمالء كأنّها أَهْمَلَت المهرّ حَيتٌ لم تسمه قال 
الشاء: 
و و ا و 20ج ىه 2 و ا م O, A‏ 
لا يصلح الناس فوضى لا سّراة لهم ولا سّراة إذا جهالهم سَّادوا 
ع E)‏ > وعه 5 
(عَلى ضربین) : 
7 و e E ET‏ ورا 812 
(تفويض البَضْع)» وهو الذي يَنصرفٌ إظلاق التّفويض إليه» (وَهوَ أن 
يُرَوّجَ الأَبُ ابْنَتهُ الْبكر أو تَأَدَنَ الْمَرْأةُ لِوَلِيّهَا في تَرُوِيِجِهًا بلا مَهْرِ)ء أو 
طلقا قاله فی «الرّعاية»)» فُعَلِم منه : أن النُكاح صحيحٌ من غير تَسْمِيةِ صداقي 


في قول عامّتهم ؛ لقوله تعالى: لا جاح عَلیکر إن علقم اليس ما لم مَمسُوهَنَ أو 
<A‏ 


تَفْرضُوا لَه ريس 4 ربعر:: ٣ء‏ ولول ابن مسعودٍ وسيآي» ولان المَضْدَ من 


2 


التُكاح الإضلة والاستمتاع» دون الصداقي» د فص مِنْ غير" وک کا 
وسّواءٌ شَرَطَا نَفْيَ المهر أو" تَرَكَا ِكْرّه فلو قال: زوَّجْتّك بعير مهر في 


الحال» ولا في الثَّاني؛ صح . 


)١(‏ في (ظ) و(م): لم يسمه. 

(۲) هو الأفوه الأودي. ينظر: العقد الفريد ١١/١‏ . 

(۳) قوله: (ولا سراة إذا جهالهم سادوا) ذكر في (م) بعد قوله: (إطلاق التفويض). 
(4) في (م): والتفويض على . 

(5) في (م): بغير. 

(5) في (م): غيره. 

(۷) في (ح): أم. 


فصل في المُعَوْضَةٍ ع 1 


وق e Nadan a, oo F‏ 
(وتمُويض المَهر: وَهُوَّ أن يَتَرَوّجَهًا'' عَلَى ما شَاءَتْ 


تځو ذَيِكَ"")؛ لأنها لم روح نينا له بصداتي» وهو مجهولء فَسَقَط 
لِجَهَالَتِهء (وَالنْكَاحُ صَحِيحٌ» وَيَحِبُ" '' مَهْرْ مَهْرٌ الْمِثْلٍ ِالْعَفْدِ)؛ لقَولٍ ابن مسعودٍء 
وقد سل عن امرأةٍ تزوّجتُ برجل لم يَفْرِض لها صَدافًاء ولم يَدخْلْ بها 
خی ماكو فالات ملعد «لها كدان اهاه لآ وك ولا طف 


Pa 3 : 26 2‏ ا 1 
وقليها العدة» ولها الميراث»» فقا معقل بن سِنان 3 «فضى 
7 الث کل و ° . 55 ANS‏ 2 و عه o‏ القن 5 بس 
رسول الله 5 في بَرَوَعَ بنتِ واشت امرأةٍ ينا" بمثل ما قضيت به » ففرٍح 

و ON a AO‏ چ 
بها ابن مسعودء رواه الخمسة» وصححه التَرمِذِئ ولفظه له ¢ ولاآنها 


تملك المطالبةً به» فكان واجبًا كالمسمّى؛ ولِأنّه لو لم يَحِبْ بالعقد لَّمَا اسْتَفَرٌ 


الك في (م): يزوجها. 

(۲) في (م): شاء. 

() في (م): ونحوه. 

6ف (8) جب 

(5) في (م): سئلت. 

(1) في (م): فقال. 

(۷) قوله: (فقال) سقط من (م). 

(8) في (م): وهنا. 

() قوله: (به) سقط من (م). 

)۱١(‏ في (م): صححه. 

ا أحمد (4715)» وأبو داود »)۲۱۱١(‏ والترمذي »)١١55(‏ والنسائي (99014), 

بن ماجه (۱۸۹۱)» وابن حبان »)5٠٠١(‏ والحاكم (۲۷۴۷)» من طرق عن علقمة وغيره 

م ذيهء وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن عبد البر 
والذهبي والألباني. قال ابن حجر : (صححه ابن مهدي والترمذي» وقال ابن حزم: لا مغمز 
فيه؛ لصحة إسناده). ينظر: السنن الكبرى ۳۹۹/۷ نصب الراية ۲١٠/۳‏ الإرواء 
كلاه" . 


21 ع المُبدع شرح المُقنع 


بالموت» كالعقدٍ الفاسِديء وإنَّما لم يَتَنَصَّفْ؛ٍ لذن 
المسمّى لها بالطّلاق إلى المتعة. 
فعلى هذا: لو وض الجا مور اجه اعا ار اعيا 
لوا كان لها أ باتعهاء .وإن القت" عند المشفرى اله ها 
(وَلَهَا الْمُطَالَبَةٌ بمَرْضه) قَبْلَ الدّخولء فإن امْتَتَمَ أجبر عليه؛ لِأنَّ التُكاح لا 
مد المھرء فَوَجَبَ لها المطَالَبةٌ ببيان قدره» لا نعلهم”" فيه جلاف" ؛ إذ 
a lT‏ 
قال جماعةٌ : ولها المطالَبَةٌ بمهر المثل» وقِيلَ: لا؛ لأته لم يَستقر. 
ويّصِحٌّ إبراؤها منه قبل فَرْضِهء وعنه: لا؛ لجهالته. 
إن وُقِت وُجويّه على الدّخول؛ فكالعفو عمًا الْعَقَدَ سببٌ وجوبه. 
(َإِن) امتتع من بيان قَدْره؛ (كرَضَه” الْحَاكِمُ)؛ لأته مُعَذَّ لذلك» فدلٌ على 
أنه لو فرّضّه أجنبيٌ لها؛ لم يَصِحَّ وإن رضِيته» وفه وجه بالصحة. 
فان سَلّم ليها ما فرض'"' لها aT‏ فان 
قلنا فنا يَصِحّ فظلّقتْ قبل الدُخول؛ رَجَعّ نصفه إلى الرّوج. 
)١(‏ قوله: (لم) سقط من (م). 
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() قوله: (لا نعلم) في (م): العلم. 
(۷) ينظر: المغنى ۲٤۳/۷‏ . 
)۸( في (م): قدر وفرضه. 


فَحْلُ قي المُعَوْضَة 6 33> 


ره بق إل يوتةاريا» أذ لوباك عي ف وان 
غليهاء وَالْعَدْلُ اليل + ,ولانه إِنّما يفرض بد البُضعء قرحت أن يقر به؛ 
SN Ee a Ege E‏ 
سبب المطالبة كتقديره أجرة''' المثل والتفقة ونحوه حكمء فلا يعَيره حاكِمٌ 
خر ما لم لا اين 

(وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى قَرْضِهِ؛ٍ جار ما انمَمَا عَلَيِْ مِنْ لیل وگثیر)» سوا“ 
كنا غالمين بار الل از اذ السو لهما لا وما لاله إذا قرفن 
لبا لل ال يي قَوقَّ ما يَلرَّمْهء وإن”'' رَضِيّتُ باليسير؛ 
فقد رَضِيّتُ بدون ما يجب لهاء ويصير ما فرضا'''' كالمسمّى في العَقّدِ في 
آله ينص بالگلاق» لا ااه 


تنبيدٌ : يَجورٌ الدّخول بالمرأة قبل إغطائها شيا ؛ للخبر”. 


N 


)١(‏ في (ق): تميل. 

(0) في (ق): يميل. 

(9) في (ق): الميل. 

)٤(‏ في (ظ): بحكمه. 

© تراه فل مقط افع (ظ) ولق 

(5) في (م): وأجرة. 

(۷) قوله: (من قليل) سقط من (م). 

)٨(‏ في (م): وسواء. 

(9) في (ق): لهما. 

)9١(‏ في (م): فإن. 

)١١(‏ في (م): فرضنا. 

۲( في (م): ولا يجب. 

(1) أخرجه أبو داود (۲۱۱۷)» وابن حبان (507/7)». والحاكم »)۲۷٤۲(‏ عن عقبة بن عامر ذَلكنه» 
أن النبي بي قال لرجل : «أترضى أن أزوجك فلانة؟» قال: نعم» وقال للمرأة: «أترضين أن 
أزوجك فلانًا؟» قالت: نعم» فزوج أحدهما صاحبه» فدخل بها الرجل ولم يفرض لها _ 


511 ع المُبدع شرح المُقن 


ر وو كه اع Veg f‏ 6 
وعن ابن عباس وابن عمر: «لا يَدخل بها حتى يعطيّها شيئًا) ؛ للخبر '. 
وجوابّه : بألّه محمولٌ على الاس 0 


ويَحِبٌ المسم بوظءٍ أو حَلوةٍ مَنْ م يط بمن”” يُوطَا يلها بدون ماني 


عَرْقَاء وفي الماع جسًا أو شَرْعًا ا 


00) 


ليث 


0 


(وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْإصَابَةٍ بة)» وَقَبْلَ المُرْض؛ (وَرِنَهُ صَاجبه)» بير 
صدافًاء ولم يعطها شيئًا. الحديث» صححه ابن حبان والحاكم وابن التركماني والألباني. 
ينظر: الجوهر النقي / 2157 الإرواء 5/ .٠٤٤‏ 

أثر ابن عباس وا : أخرجه عبد الرزاق »203١417١(‏ والبيهقي في الكبرى ,)١51177(‏ عن 
عكرمة قال: قال ابن عباس : «إذا نكح الرجل المرأةء ا صداقًاء فأراد أن 8 
عليها؛ فليلق إليها رداء أو خاتمًا إن كان معه»» وإسناده صحيح . 

وأثر ابن عمر ويا : أخرجه ابن أبي شيبة »)١111417(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠٤١٤١٤(‏ 
عن ابن عمر» قال: ١لا‏ يحل لمسلم أن يدخل على امرأة» حتى يدم عليها بأقل أو أكثراء 
وإسناده صحيح . 

مراده كما في الشرح الكبير 5174/77: ما أخرجه أبو داود »)۲٠۲١(‏ والبيهقي في 
الكبري 0014507 من محمد بن عبن لر کین بن ا كن وجل من أسيداب اي 
أن عليًا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله ية وأراد أن يدخل بهاء فمنعه رسول الله یی حتى 
يعطيها شيئاء فقال: يا رسول الله ليس لي شيء» فقال له النبي 255 : «أعطها درعك»» 
فأعطاها درعه» ثم دخل بها. وفي سنده: غيلان بن أنس وهو مقبول» وضعف الحديث 
الألباني» وله شاهد قوي أخرجه أبو داود .)5١55(‏ والنسائي »)۳۳۷١(‏ 
وابن حبان »)1۹٤٥(‏ والطبراني في الكبير »)١٠١٠١٠١١(‏ وغيرهم من طريق عكرمة» 
عن ابن عباس وق قال : لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله 445: «أعطها شيئًا»» قال: 
ما عندي شىء» قال: «أين درعك الحطمية؟) صححه ابن حبان» وعند الطبرانى بلفظ : «يا 
علي» لاقل على اخلك سن قم ليب ف قال الى عن إتسناد الطبراتى درت 
سعيد بن زنبور» ولم أجد من ترجمه» وبقية رجاله ثقات)» وابن زنبور وثقه ابن معين وأثنى 
عليه أحمد. ينظر: مجمع الزوائد 2587/4 الثقات لابن قطلوبغا 41///4» ضعيف سنن 
أبي داود ۲/. 


(۳) قوله: (يطأ مثله بمن) سقط من (م). 


فصل في المُعَوْضَةٍ 6 5 


خِلافٍ تَعلَمُه؛ لِأنَّ عَقْدَ الرَّوجِيَّةَ صحيح”" ثابتٌء فيورث”" به؛ لدخوله 
في عُموم النْصّ . 

(وَلَهَا مَهْرُ نسَائِهَا) في ظاهر المذْكَّب؛ لحديث ابن مسعودء ولان الموت 
EEN Cala‏ 

(وغته : آنه صف بِالْمَوْتِ) ؛ لأن المفرودة ااا التي لم يُفْرَض 
لها في الطلاقء فجاز أن يخالفها بعد الموت؟؛ ولأنها ا وَرَدَتْ على 
تفويض صحيح قبل فَرْضٍ ومسِِسٍ) الم دكب نيا مهر المثل ؛ ؛ كفرقة اللاقء 
لا أن يخود كد رص لَها) الحاو ذه لذ E NO‏ 
اھچ رلوشتى 3 مات ات كه فكذا إذا فَرَضَه. 

(وَإنْ طَلَّقَهَا قبل الدُّولٍ بها“ ؛ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْه إلا الْمُنْعَه» هذا 
المذمّبٌء ونَصّ عليه في روايةٍ جماعة”*', وهو قول ابن عباس 
وابن عمر”"'؛ لقوله تعالى: إا كحم الْمُؤِْستِ)» إلى قوله: «امميَعُوهُنَ» 
[الأحرّاب: وغ]» ولقوله تعالى: «وَلْمَطلَققتِ مت 4 [البقترّة: »]54١‏ والأمر يَقتَضي 


. ۲٤١/۷ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) في (م): يصح. 

(۳) في (م): فورث. 

(4) قوله: (بها) سقط من (ظ) و(ق). 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ 17170». الروايتين والوجهين ۱۳۱/۲ . 

(9) أخرجه سعيد بن ستصور 1۷۸۲( وانن أبي شيا (18531)+ والطبري في العفسير 
.)٠0‏ عن عطاء عن ابن عباس وة : «إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بهاء وقبل 
أن يفرض لهاء فليس لها إلا المتاع»» ES‏ 

(۷) أخرجه مالك (۷۳/۲٥).ء‏ وعبد الرزاق (5؟؟5١)»‏ وسعيد بن منصور (۱۷۷۳)» 
وابن أبي شيبة »)۱۸۷٠٤(‏ والشافعي في الملحق بالأم (۷/ 2277١‏ والبيهقي في 
لكبرى »)۱٤٤۹۱(‏ عن نافع» عن ايخ عر أنه كان رفوك «لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق 
وقد فرض لها صداق» ولم تمس» فحسبها نصف ما فرض لها»» وإسناده صحيح . 


مد |8 الدع ا 


م ليق يكن ميف ر ا ت )١‏ .ء 
الؤّجوبَء ولأنه طلاق في نِكاح يَقتَضِي عِوَضَاء فلم يَعْرَ عن 'ذِكْرٍ 


العم ۲ کا لو سك : 


(عَلَى الموسع قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْترٍ ر آي المععة مسر" بال 
RT‏ ننذا انار > 
[البقرّة: دممع]» وقيل: بحالهاء وقيل : اليب 

وعلى الأوّل: (تَأَعْلَامَا حَادِمٌ وَأَدْنَامًا كَِسْوَةٌ تُجْزِئُهَا فِي صَلَاتَهًا)؛ 
لقَولٍ ابن عباس : «أغلى المتعة خادم» ت تو كنك ي ت دون ذلك 
الکو ودف بما يُحِزِئُها”2 في صّلاتها ؛ لِأنَّ ذلك أقلّ الكسوة. 

(وَعَنْهُ : يُرْجَمُ في تَفْدِيرِهًا إِلَى الْحَاكم)؛ لألّه أَمْرٌ لم يرد الشّرْعٌ بتقُديره. 

19 يوت لهالوطات قفر اليكل )» OY‏ عه تيك اذ نهدن به 


5 م 2 ° 17 
وعنه: يَجَبُ للمطلّقة قبل الدّخول نصفٌ مهر مثلها" ؛ لأنّه نكاحٌ 
07 وا r‏ مث n‏ 3 
صحیح› بوجت فهر المثل تخد الدخول» رچ ونه ای كالتى 


> 


ت )0( 3 
سمى لهاء وكما لو سمی مر 


)١(‏ في (م): فلم يعوض. 

(۲) في (م): المعوض . 

(۳) في (م): تعتبر. 

(:) قوله: (وقيل: بحالهما) سقط من (م). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۸۷٠١(‏ والطبري في التفسير »)۲۸۹/٤(‏ وابن أبي حاتم »)۲۳٣۰(‏ 
عن عكرمة عنه. قال الألباني في الإرواء :5١/57‏ (إسناده صحيح على شرط البخاري). 

(0) في (ق): تجزئها. 

(۷) هذه الرواية في أصل المسألة: وهي المفوضة إذا طلقت قبل الدخول: هل لها المتعة» أو 
لها مهر المثل. 
وأما الرواية التي قبلها وهي قوله: (وَعَنْهُ: يَجِبُ لَهَا صف مَهْرِ الْمدْلِ) فهي في تحديد مقدار 
المتعة إن قلنا لها المتعة فقط. ينظر: المغني ۲۲١/۷‏ الإنصاف ٠.٤٤/۲١‏ 

() في (م): فيوجب. 

(9) في (م): لا. 


فصل في المُعَوْضَةِ 6 10 


َل دَحَلَ بهًا؛ اسْتَقَرَّ مَهْرُ الْمِئْلِ)؛ لأ الڏخول يُوجِبُ اسْتَفْرارَ 
ا عير المقل+ اناما فی الم الوه 


ع ع ا 


(فَإِنَ م طلَمَهَا بَعْدَ دَلِكَ؛ قَهْلَ ت نيك لياه فال وناك 

(آَضَحْهمًا: ا کیٹ“ ن «الوجيز»؛ ب 

ل نتواء کات من س لها ضدا نا از ل 
0 7 وَجَبَ لها مهرٌ المثلء فلم تجب”'' لها المتعة؛ لأنّها كالبل مع مهر 
المثل. 

ا # و وای ت اخ ور ا م ور 

والثانية : لكل مطلقةٍ متاع» روي عن عل" والحَسَنء E a‏ 
وغيرهم؛ للآية. 

ERT‏ لوقي لمث و لحرو أو سَيّدِ أَمَقّه على روج بلاق 


24و 


ا مو" لا مَوْرَ لها؛ د E‏ 
وأَوْجَبَ المتعة لعير المفروض لهِنَّ» ونصف المسمّى للمفروض لهنٌّ» وذلك 
يذل على الختصاص كل قِسْم بحكيه. 

مع أن أبا بكر قال : الك عفدي على الا لو رات الروابات غه 


)١(‏ في (م): وإن. 

(0) زاد في (ظ): في المهر. 

(۳) في (م): لا يجب. 

(:) في (م): لأنه. 

(5) في (م) و(ق): فلم يجب . 

(5) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (۲/ ١۳٠۱ء »)٥۷/۷‏ وابن حزم »)۸/٠١(‏ عن 
إياس بن عامر» عن علي قال: «لكل مطلقة متعة)» إسناده حسن» إياس صدوق كما في 
التقريب» وقال الحاكم : (مستقيم الآمر)» وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات التابعين من 
أهل مصر. ينظر: المعرفة والتاريخ ٠٠۲/۲‏ المستدرك .7417/١‏ 

(۷) في (ق): لمن. 

(۸) كذا في (ق). وفي (ظ): لتواتر. وفي (م): أمر. والذي في المغني ۷/ ۲٠١‏ والشرح الكبير 


| سه نی د 


لاء ا لع نزو عا 
رمو 


N‏ يخ بيبا ءويتي ليا 

فرعٌ: لا مُبْعَةَ للمتَوَفَى عنها بِمَيرٍ خلافي؛ لِأنّ النّصَّ لم“ يَتَنَاوَلُهاء 
وما ار المطلقات» و لها اعات المودق الس لها في عند 
المعاوّضةء فلم يَحِبْ لها به سواه كما في سائر" العقود. 


Xz 


چ 


لل تواتر: 

»٠٠٠/۳ أي: أن حنبلا روى عن الإمام أحمد: أن لكل مطلقة متاعًا. ينظر: زاد المسافر‎ )١( 
. ٠٤٠١/۷ المغني‎ 

(۲) في (م): یجب . 

(۳) ينظر: المغني ۲٤١۱/۷‏ . 

)٤(‏ في (م): لا. 

)2 في (ظ): يتناول. 

() قوله: (كما في سائر) في (م): كسائر. 


فَصْلّ في المُعَوْصَةٍ 6 34 


(فَصَنّ) 


(وَمَهْرُ الل مُعْتَبَرٌيِمَنْ يُسَاوِيهًا مِنْ نِسَاءٍ عَصَبَاتِهَا)ء مِنْ جهة أبيها 
وخ فاخي وها ؛ وَبنتِ ا و قال 85 «الشّرح): هو 
الأَوْلَى ؛ لِقضاء النّبِيَ ية في بَرْوَعَ بنتِ واشت بول مهر نساء”"' قَويها"", 
ولأنَّ شَرَفَ المرأة مُعتَبرٌ في مَهْرِهاء وشَرَفُها بعصباتها؛ لأنّهم تُسباؤهاء وأَمُها 
وخالَتُّها لا يُساويانها'” في شَرَفِهاء وقد تكون“ أمّها مَولاة وهي شريفة» 
وبالعكس . 


وو عر ا 9 غ 
وينبغي”' أن يُعتبَرَ الأقربٌ فالأفْربٌ من نساء عَصّباتها ؛ كأخْتها لأبيهاء 


اس 


9 جيية ا كأنها وغاليها): کر بها في «الوجيرة: 
وقدمينا في «المحرّر) و«المستوعب» و«الفروع»؛ لِأنَّ ll‏ القرابة 3 ين 
في الجملةء وأمّها وخالتّها يشملهما”" حديث ابن مسعودٍ: «لها مَهْرٌ نِسائِها», 
وحسليز» لكر يكن تساريها كاي الفنات"؟ الكسكة: رالمال» والبلد؛ 


)١(‏ قوله: (نساء) سقط من (ظ). 

(۲) تقدم تخريجه قريبًا . 

(9) في (م): لا مساويًا لها. 

(:) في (م): يكون. 

(5) في (م): وسبى. 

(5) قوله: (له أثر) هو في (ظ): لا أثر له. والمثبت موافق للممتع لابن المنجى 2595/9 
والكشاف .6٠١/١١‏ 

(۷) في (م): يشملهم. 

(۸) في (م): من. 

(9) في (م): الصفة. 


فين ع المُبدع شرح المُقنع 


الاقرب فالارَب منهن. 

e‏ لمات ل الخال Ey‏ وَالْعَقْلِء وَالأَدّب» والس 
الا e‏ وَالْبَنَ) ؛ لان مَهْرَ المئْل بَدَلُ مُتْلَفِء فاغتّبرت الصَّفاتٌ 
المقصودةء فان لم يكن في نسائها مَنْ هو مثل حالها؛ قَمِن”'' نساء أرحامها. 

(َإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي نِسَايِهًا إلا دُونَهًا؛ زِيدَتُ بِقَدْرٍ قَضِيلَتِهًا)؛ لِأنَّ زياد 
فضيلتها يَقتّضي زيادة المهر. 

(وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إلا موْقَهَا نُقِصَتْ بِمَدْرٍ نَقْصًِا)؛ كأزش العَيب بقدر نفص 
المببع» ولان له أَئَرَا في تَتُقيص المهرء فَوَجَبَ أن يَتردّبَ بحَسّبه . 

(وَإِنَ ين عَادَتهُم التَحْفِيك عَلى عَشيرتهم دون عَيْرهم؛ ار ذَيِكَ) ؛ 
ِأنَّ العادةً لها أَثَرٌ في المقدار» فكذا في التخفيف . 

ل المي اليس ندل ختزلي» TIE POE‏ كما 
المتلّفات؛ لان التُكاح يحالف سائرٌ المثكّفات» باغتبار أنَّ المقصود منه أغيان 
الرّوجَين» بخلافٍ بقيّة المثلّفات» فإنَّ المقصود منه الماليّةُ خاصّة فلذلك لم 
يَخْتَلِنت باختلاف العوائد» اليد وتيت يا ختلاف العوائد. 

(وَإِنْ گان“ عَادَتُهُمُ التأجِيل؛ رض مُوَجََلٌا فِي أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ)» جَرّمَ به 
ف «الوجيزا» وقدَّمه في «الفروع»؛ لأنه هه اها 

والثّاني : ق 00 لاله كدل تقلق» توجت الول كقِيّم 
المثلفات» وكما لو لم يكن لهم عادة بالناجيز. 


4 3 $ 


اع 


(۱) في (ظ): من. 

(۲) في (م): كانت. 

(۳) في (م): أن لا يحلف. 
(4) في (م): كانت. 

)2 زيد في (م) : لا. 

() في (م): بالتعجيل . 


فصل في المُعَوْضَةٍ ع VY‏ 


فلو اعطفت مور + اغد الط الحال. 

يكين" لع يكن لها رت افر برشاو و0 لان ذلك له اتر في 
الجملة؛ (تُمٌّ بأفرب النّسَاءِ شَبَها بها)؛ لاله لما تعذر“ الأقارب؛ اعتر أفْرَبُ 
النّساء شَبَها بها من غَيرهنٌّ» كما اعتبر قرابتها البعيدٌ إذا لم يُوجَد القَرِيبٌ. 


6١ ST © 
NN 


)١(‏ في (ق): ولو اختلف. وفي (م): فلو أتلف. 

(0) في (م): وإن. 

(*) قوله: (له أثر) هو في (ظ): لا أثر له. والمثبت موافق للممتع لابن المنجى ”2598/7 
والكشاف .٥١١/١١‏ 

(6) في (م): لأنه لم يعد. 


10 6 المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَنّ) 


(وَأَمّا التّكَاحٌ الْمَاسِدُ؛ٍ ذا ارقا قَبْلَ الدّخُولٍ بطلا أو غَيْرِهِ؛ قلا مَهْرَ 
فيو)؛ لِأنَّ المهرّ يجب بِالعَقْدء والعَقْدُ فاد فؤجوده كعَدّمه؛ كالبيع الفاسد. 


وظاهره: ولو و قال فى «الفروع»: ويتوجّه : أله على الخلاف فى 
وجوت ألا و وة ا 

وفي «مختصّر ابن رَزِين» : يَسَتَقَرٌ به . 

وفي «الرّعاية»: إذا طُلّقَ قبل الدّخول؛ فلا يَقَعُه ففي سوط المهر 
وإيجابه اختمالان. 


و 


(فَإِنْ دحل بها) وَوَطِكَها؛ (اسْتَفَرٌّ عَلَيْهِ الْمَْسمّى) في المتنصوص*› 
وكدمة في «الفروع»؛ لآن فى بعض ألفاظ حديثِ عائشة: «ولها الذي أغطاها 
مما أمحات منها ا زواء أبو ك a‏ 


اي واي تير و وام 


(وَعَنْهُ: يَحِبُ مَهْرٌ الْمِئْله وَهِيَ أَصَحٌ): جَرّم بها في «الوجيز»» وهو 
ظاهِرٌ الخْرَفِح ؛ لقوله ##: «فإِن أصابها فلها المهر بما اسَتَحَلَ من 
َرْجها0”". فَِعَلَ لها المهرّ بالإصابة» والإصابة إِنّما تُوجبٌ مَهْرَ المثْل؛ لأنَ 


040 في (ق): لموت. 

(؟) في (م): وجود. 

(9) في (م): المهر. 

.775 ينظر: مسائل عبد الله ص‎ )٤( 

(5) في (م): البرحاني. 

»)5015( تقدم تخريج حديث عائشة ويا (۷/ ۳۷٤)ء وهذا اللفظ أخرجه ابن حبان‎ )١( 


0 
سي 


وصححه الألبانى فى الإرواء .)41١57(‏ 
(۷) تقدم تخريجه ۷/ ٤۳۷‏ حاشية (۳). 


ف قي المُقَوْصَة 8 Vo‏ 


العَقْدَ ليس بمُوجب» بدليل ابره آنه“ لو طلّقَها طلَقّها قبل مَسِيسها لم يكنْ لها 
عليه شي وإذا لم يكن مُوجِبًا؛ كان وُجِودُه كعَدّمهء وكوظء الشّبهة» ولأنَ 
السا لر تة لوجت مير الكل » فكذا إذا تسد العقد. 

(وَلَا يَسْتَقِرٌ بِالْحَلْوَة)) وهو روايةٌ» وقاله”" أكثرٌ العلماء؛ كَمَنْ منعته”" 
الوظئء أو افترقا”*' بلا وَظءِ ولا حَلْوةٍ. 

(وَقَالَ أَصْحَابنًا : يَسْتَقِرُ)!* 2 بص عليه" ؛ قِياسًا على العَقّد الصحيح. 

وفي «المعْني»: الأَوَّلْ أَوْلَى ؛ لِأنَّ الصداق إِنَّما أَوْجَبّه الوَظْءُء ولذلك لا 
يَتنصّفُ بالعّللاق قبل الدّخولء أَشْبَهَ الخَلوةَ بالأجنبيّة؛ ولاه #4 جَعَلَ المهرَ 
يم e‏ ولم يوجَدٌ. 

وا يكم بيا“ . 

فرعٌ: لا يَصِحّ تزويجٌ مَنْ نِکاحها فاسِدٌ قبل طلاق“ أو مَسْخْء ا 
الرّوجُ؛ فَسّخه الحاكم» نَصَّ عليه وظاهِرّه: لو زوّجها قبل فَسْحْه؛ٍ 


8 ضرا 


فا ركيت بوي بلا شهود؛ ففي تزويجها قبل فرقةٍ روايّتان في 


)١(‏ في (م): ولأنه. 
(۲) في (م): قاله. 

(۳) في (م): متعته . 
(4) في (م): وافترقا. 
(5) زيد في (م): المهر. 


(5) ينظر: المغنى ٠١/۷‏ . 
(۷) أي: يب لها شيء» ولا يكن الهر. ينظر: الإنصاف ۲۹۰/۲۱. 


(9) في (م): 0 
(۱۰) ينظر: الشرح الكبير ۲۹۰/۲۱. 
)١١(‏ في (ظ): ولو. 


د 8ف 5 


«الإرشاد»» وهما فى «الرّعاية»: بلا ولي أو بدونهما. 
5 يچب مَهْرٌ الْمِثْلٍ اللي بشْبْهَة): بعر خلافٍ علد > کل 
مُتْلَفِء (وَالْمْكْرَعَةِ عَلَى التّى)؟؛ أ : يجب لها مهرٌ المثل بوط في قبل ؛ 


8 


ولو من مجنون في ظاهر المذهب» ولا لته سيفب 
وعنه : المهرٌ للبكرء اختاره أبو بكر . 
وعنه: لا يَجِبُّ لمكرّهةٍء اختاره الشَّبِحُ تق الدّين”©“؟ لاله خبيثٌ 
وظاهره: لا يَحِبُ لِمُطاوعةٍ وصرّح به في «الكافي»؛ لِأنّها 5" 
ا 


وفي «الانتصار»: لِمَطاوعةء 0 

ونه لا عير لذاس رج 

وعنه : ادر 7 رن قال بعضهم : بخلاف مصام هرة؛ أنه طارئ» 
قال المؤلّك: ورضاع. 


را 5 چ 


(ولا يجب معه ارش الات e‏ 
E‏ يب لمكو E‏ فكو ويا ؛ لأنه اناق چو فَوَجَبَ 


. ۲۷۱/۷ ينظر: المغني‎ )١( 

() في (م): کمن . 

(۳) في (م): وعليه. 

(:) ينظر: الاختيارات ص 755. 
(5) في (م): فظاهره. 

() في (م): وسقط. 

(۷) في (م): محرم. 

() في (م): للمكره. 


فَحْلٌ في المُعَوْصَة 8 VY‏ 


عِوَضْه؛ٍ كما لو ججرَحها ثم وها . 

والأرك أذ أن TRT RR‏ وال له E‏ 
يدل في المهْرٍ لكون"'' الواجب لها مهرّ المِثْل» ومهر"" البكر يزيد" على 
مير الب کار ها 2 م المهر مُقابلةً لما أثْلّت من البكارة, 
فلا“ يَحِبُ عِوضها مر 

تنبية: يتعدد المهر u‏ الشبهة'" والرّنى» لا بتكرّرٍ الوَظْءِ في 
الشبهة› قَالَهُ في (التر غيب وغيره: 

AAT‏ تيع TET‏ في الشبهة» لا في نکاج 
فاسك. 

وفي «المعْني» و«اتتيابة): بتعدد 5 تكاج فاسِدء وَوَطِيِْه مكاتبّته إن 
انكرفك هراضن الوط ال لع ىل قلف 

ومَنْ نكاحها باطِلٌ بالإجماع؛ كالمزوّجة والمعتدّة؛ فهي كالمكرهة» جزم 
ف التعيافة. 

وعنه : يرم الس 

وعنه: لا 0 بنَسَبِء ذَكَرّها ابن عَقِيلٍ . 

(وَإِدَا دقع أَجْنَية ES‏ ذب أو أزالها بإصبع أو غيرها؛ ا 


E 33 


أرش بكارَتِهًا)» اهو ال لاه إتلافُ جرو لم يرد الشَّرعٌ بتقدير يته 


)١(‏ في (م): ككون. 

002 في (م): ومهور. 

(۳) قوله: (يزيد) سقط من (ظ) و(ق). 
(:) في (ظ) و(ق): ولا. 

)٥(‏ في (ق): يتعذر. 

0 في (ق): بتعذر. 

(۷) في (م): الشبه 


18 ع المُبدع شرح المُقنع 


5 الى 35 31 e‏ 5 2 7 و 
فرج فيها إلى الحُكومة؛ كسائر ما لم بقدّر؛ ولاه إذا لم كمل الصَّداق به 
لعز َس 7 50 8 ° 5 3 ۴ س - رم 
(وَقال القاضى: خب مر الیل هذا رواية عن أحمد؛ لِمَا روى 
E o ON BF AS‏ 1 00 - 8 
سعید» ثنا هشيمء ثنا معيره» عن إبراهيم: أن رجلا كانت عنده يتيمة»› 
فخافت امرآثه آن يتزوجهاء فاستعاتث”" بسوةء فَأذْهَيْنَ عُذرتهاء وقالك©) 
7 ق 2 ا ع 5 ل 7 
لرّوجها : فجرت » فأخبر علي بذلك» فارسل إلى امراته والنسوة» فلما اٿن 
لم RCE RA‏ بو هل انف اتا 
قال «الكد على مذ انها وال علا وعلى ال سكاع ولا 
الات س د الل فى اله تإذا ا اجا د وت م ال 
3 كمنفعة البضع . 
o 20008‏ ر 8 ار ر 24 
ونقل مهنى فِيمَنْ تزوج بكراء فدفعها هو وأخوه. فَأَدهَبًا عَذْرَتَهاء ثم 
طلقها" قبل الدّخول: (أن على" الرّوج نصف الصداق» وعلى الأخ نصفت 
ف O,‏ ع N a‏ ون م ر yT‏ 
العقر) روئ عن علي والحسّن› وعبدٍ الله بن معقِل »> وعبكل 


(۱) قوله: (لم) سقط من (م). 

(۲) قوله: (ثنا هشيم ثنا) في (م): حدثنا القاسم حدثنا. 

(۳) في (ق): فاستغاثت . 

() في (م): فقالت . 

(5) في (م): فيهما. 

() أخرجه سعيد بن منصور (05159» وابن أبي شيبة (217/479): وهو مرسل» ورجاله ثقات. 

(۷) في (م): طلق. 

(۸) في (م): على أن. 

(9) ينظر: المغني ٠٠۲/۷‏ . 

)٠(‏ قوله: (عن) سقط من (م). 

)۱١(‏ أثر علي والحسن ويا تقدم في القصة. وأثر عبد الله بن معقل ككلنهُ: أخرجه 
سعيد بن منصور .)۲٠١١(‏ عن الشعبي» عنه. وإسناده صحيح. وعبد الله بن معقل من ثقات 
التابعين . 


فصل في المُعَوْضَةِ 6 08 


الملك بن مروانَ» وهذه قِصَصٌ مُشْتَهِرَةٌ ولم تُنكَرُء فكانت” كالإجماع. 

والأوّلٌ هو القِياسسٌ» لَْلَا ما" رُويَ عن الصّحابة» وأرْشٌ البكارة: ما 
EE‏ 

(وَإْ معن ديك ار 3م علق ل التغرل؟ ل ي ع إلا ضث 
الي في ظامر المذعب؟ لقوله تعالى: لإوإن طلفتمو: 0 طلقتموهنّ من قبل أن 
تَمَسُوهُنّ... 6 ) الآية وربسرء: بس ولأنه تلت ما يستجق إِنْلاقَهِ بِالعَقْد فلم 
يَضمَنْه كميره؛ كما لو أَثْلّف عُذْرةً أمَته. 

ويتخرَّحٌ: أن يجب لها الصداق كامِلاء فإ أحمدَ قال: (إذا قَعَلَ ذلك 
أجنبئٌ ؛ عليه الصّداق)”"» ففيما إذا عله الرّوحُ أُوْلَى. 

وظاهِرّه: أنّه لا يَحِبُ أرْشْنُ البكارة» وقِيلَ: بلى إن قيلَ: يَحِبُ على 
الأجنبيّ أَرْشُهاء فَيُعْطى حكمّه من حيث الإثلاف» وِيَمْتَازُ عليه بنصف 
ال ا حول 

فرعٌ: لو وَطئ ميتة؛ لَزِمّه المهرٌ في ظاهر كلامهم» قال في «الفروع»: 
وهو مُنّجَةٌ وفي كلام القاضي ما يذل على خلافه . 

وإ مات أو طلّق مَنْ دخل بهاء قَوَضَعَتْ في يومهاء ثُمَّ تزرّجتٌ فيه 
وطلّق قبل دخوله بها ٿم تدحت في يومها مَنْ دَحَلَ بهاء فقد استحقّت 
في يو وام حِدٍ بالتكاح مَهْرَينِ ونصمّاء ذَكَرَهِ المؤلُّ في «فتاويه». 


0 


(وَلِنْمَرْهِ - سمي" لها أو مفوّضة - (مَنْعُ نَفْسِهَا حَّى تَفْبِضَ 


)١(‏ في (م): وكانت. 

(۲) قوله: (لولا ما) في (م): لما. والمثبت موافق للشرح الكبير .7"١١ 7/571١‏ 
(۳) ينظر: المغنى ٠٠۲/۷‏ . 

OE 

(5) في (م): مسمى 


« |88 سه نی د 


صَدَاقَهَا('" الْحَالَ)ء حكاءُ ابن المنذر إجماعًا؛ لِأنَّ في إجبارها أوَّلَا على 
تسليم نفسها حَطرًا بإثلافي البُضعء ولا يُمكِنُ الرّجِوعٌ فيه» بخلاف المبيع”” . 

ويل أجل قل اللشليم» 

وتُسافِرٌ بلا إذنه في أصمحٌ الرُوايتَينِء لها التفقة إذا اتيت ولو ان 
مُعْسِرَاء والسّفْرٌ عير إذْنهِ ؛ لاله اماع بحو 
e‏ 

a Ts EA ET 


وظاهر كلام جماعةٍ: لا َء قال في «الفروع»: وهو مُنّجة. 


بحق» أَشْبَّهَ ما لو امتنعث للإحرام بحبَّةٍ 


رەو مه 


رطاف انه إذا كان ا ؛ فليس لها مع تفها قبل لبه قَبْضِهِ ؛ لان رضاها 
بتأجيله رضًا منها بتسليم نفسها قبل قَبْضه؛ كتأجيل الثّمن. 

ناكا ]ا كان سيد لا ووظه موغلة» للواكلة يريا قبا تقر 
العاجل . 

ولا قَرْقَ بَينَ حلوله بعد تأجيله وعدّمهء صرّح به في «المغْنِي)؛ لان 
يي ل ل ور 

فرع: محبوسة E‏ لها د شغ التسلي ؛ وكت تسليم 
الصداق؛ كمهر الصّغيرة في الأصحٌ. 

(فَإِنَ تَبَرَّعَتْ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا EE‏ آزاقث المثم؛ اكور دا عي 


فر اعم هق 


وجهين)» إذا rk ENE‏ فدخل أو حَلاء رادت المنع؛ فقد 


. في (م): حتى يقبض مهرها‎ )١( 
۷۸ ينظرء الاجماع صن‎ © 

(۳) في (ق): البيع. 

)٤(‏ في (م): في. 

. ۳۲٢ ينظر: مسائل عبد الله ص‎ )٥( 


فَصْلُ في المَُوْصَةٍ 1 م 


وك أحمد في الجواب ديا وفيه وَجهان: 
أحدهما: لا تملكه» واختاره الأكثرٌء منهم صاحبٌ «الوجيز»؛ لِأنَّ 
للت انعفر به العَوْضن برضا المسلمء :فلم يكن لها أن تع مه كسك 
البائع”"' المبيع» وفيه تنبية على المَرْق بَينَ المتبرّع بالنّسليم وعَدَمِهء وهو قادِحٌ 
في صحة القياس . 
رالات راان ابن امل :علق أن اال لآنه عا لو" 
العَمّدّء فكان لها أن تمتَيِمَ منه قبل صداقهاء كما لو لم تتبرع””' بتسليم نفيها. 
فأمًا إن وَطتَها مكرهة؛ لم ي ا حقها من الامتناعء صرح به فى «المغنى» 
و«الشرح»» كالبائع””' المكرّه على التّسليم . 
والأصحٌ: أله إذا ظَهَرَ مَعِيبَا بعد كَبْضه وتسليم نفسها؛ أن لها المع . 
اله دا بر 2 © ت 5 ا 8ه لاي عي رم م 7 
فرع: إذا أَبَى كل من الزوجينٍ التسليم ال أَجِبرَ زوج ثم زوجة» 
وإِنْ بادر”"' به أحدهما؛ أَجْبرَ الآخَرٌ عليه» فلو أبّت التّسليمَ بلا عُذر؛ فله 
ازجاع الصّداق . 
(وَإِنْ أَغسّرٌ بِالْمَهْرِ) الحالٌ (قَبْلَ الدّخُولٍ؛ قَلَهَا الْمَسْخُ)ء اختارّه أبو بكرء 
وجَرَّمَ به في «الوجيزاء كما لو أَعْسّر المشْتَرِي بالثمّن قبل تسليم المبيع . 
وا تفسخ” "1 اختاره ابن حامدٍء ت فى ا دين › 
9 ينظو الشرخ الك ۴١١/١١‏ 
(5) قوله: (البائم) سقط من (م). 
(5) في (م): كالبالغ. 
0 فى )2 أبى: 
(© 6 في (ق): لا يفسخ. وفي (م): لا ينفسخ . 
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فلم فسخ“ بالإعسار؛ كالتّفقة الماضيةء والئَّمَنُ كل مَقْصودٍ البائع» والعادةٌ 
تسد اده و القادان E O E‏ 

(وَإنَ ا بَعْدَه)؛ آي : ال ن لقي وَجْهَيْنِ)» هما مَبْنِيّانِ على 
ملم اء إن قلعاة لهام تسيا بعد الخول؟ كلها الفح كنا قبن 
الخول» وإِنْ فلا َس لها مَنْمّ نفسها؛ فليس لها القَسْعُ» كما لو فلس بدين 
رةه لحرو مُكلَّفةٍ المَسْحّ بَعده» ما لم تكن عالِمة بحسرته. ۰ 

وتَقَلَ ابن منصور: إن تزوَّجَ مُمَلِسًا ولم تعلم المرأةٌ: (لا يُفرّقُ بَينهما إلا 
أن يكون قال: عندي عرض » وماڵٌ» وغيره“)» فإِنْ رَضِيتِ بالمقام؛ فلا 
شخ في الأصح» نكن لها ملع نفسها. 

فرع : المنْعٌ والمَسْحٌ لسيّدٍ الأَمَةِه وقِيلَ: لاء وهو أَوْلَى؛ كوليٌ الصَّغْيرةٍ 
والمجنونة. 

(ولا يجُورُ الْمَسْحُ إلا بحُكُم حاكم) في الأصحٌ؛ لأت فَسْحّ مُحتَلَفٌ فيه ؛ 
ا والاعمار ا 0 ولانه فیا يكرة ا ان 
راجن ب عليا 4 وت ها على الاک 

والثّاني : يجوز بعّير حكم؛ كخِيارٍ المعبَفّةِ تحت عبدٍ. 

والأَوَّلُ أصحٌ؛ N‏ على المعتّقة غَيرٌ صحيح؛ لِأنّه متمق عليه 
وهذا مُختلّفٌ فيه. والله ألم . ّ 


. في (م): فلم ينفسخ‎ )١( 

(0) أي: لا يصح قياسه على الثمن في المبيع . 

() في (م): عوض . 

(5) في (م): غيره. والذي في مسائل ابن منصور :۲۸٠٤١/١‏ (عندي من الأموال والعروض 
وغرها من نفسها) 

(5) في (م): معتقد. 

(5) قوله: (له) سقط من (م). 


ب ع 3 


(بَابٌ الْوَلِيمَة) 


3 


قال فى «المستوعب): و لي الشيةم كما وعد وسمنت 
العرس كييك کک e‏ يقال : ولم إذا صَنَعّ وليمة 

(وَهِيَ اسم لِدَعْوَ َة الْعْرْسٍِ خَاصّةَ) لا تَقَعٌ على غیره» كاه اين غد ال 
عن تَعْلَبٍ وغَيرِه من أئمّة اللخ أذ وقال بعض أصحابنا: َة تفع على كل 


دم لسَرورٍ حادثِ» إل أد اتعقمانيا فی طعام العرمن وقول آهل 


ع 


وأغلّم 


اللغة أ فُرّى؛ لأنهم أهل الشآن» وهم أغرّفٌ بموضوعات” کل 
ا 

والأظممة الى يدع إليها الاس عكرة: 

E OO E EEO N O)‏ و 
للولادة. (4) وكيرةٌ: لدَعُوة البناء. (0) تيع : : لقدوم الغائب. (5) عَقيفة: 


البح أجل الولد“. (۷) جذاق: لاجر جذاة الاين E‏ وهي 


كل دَعوةٍ بسببٍ كان أو عيره» نالك ف «المعني» ور . )4( قم : 
وھی طعام الماتي؛ نقله الجَوهَريّ عن الا 0 ) ETT‏ لقدوم 


. ۱۸۲/۱١ ينظر: التمهيد‎ )١( 

0 في (م): يقع تي 

(۳) في (م) و(ق): اللسا 

(:) في (ظ): بمصوغات. 

(5) في (م): تدعى. 

(5) في (م): وخرسة. 

(۷) في (م): فقيعة. 

(۸) في (ق): المولود. 

(9) الجذاق: يوم ختم الصبي للقرآن. ينظر: الصحاح ٠٠١١/٤‏ . 
(14) ينطو الصحاح 5 
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الغائب» ذكره ابو بكر بن العرييٌ في شرح ا 
ET‏ لطعام ا على زوجةء ومشداخ: لماكول في ختمة 
القارى“. 

(وَهِيَ مُسْتَحَبَّةُ) بالعَفُدء قالَهُ ابنُ الجَوْذِي ولا خلاف بَينَ أهل العِلْم في 
أن وليمة العُْرْس سنه مشروعةٌ”* ؛ لِأنّه 44 أَمَرَ بها ومَعَلّهاء قال لعبد الرّحمن 
ابِنٍ عُوِْ: «تزوجت؟ قال: نَعمُء قال: «أَوْلِمْ ولو بشَاة) متمق عليه" » فعلى 
لا امت" يادا 


2 643 

وجوابه: u‏ طعام ل حادث» اة سائرٌ الأطعمة» والخبر 
حول على الاششاب: 

وقوله: «ولو بشاة» للتّقليل؛ أي : ولو بشيءِ قليل كشاقٍء فیستفاد منه : أن 
الوليمة جائزةٌ”'' بدونها؛ لِمَا رَوَى البخارييٌ: «أنَّ الي كل ولم على صَهِيَة 


. ٥/١ ينظر: شرح الترمذي‎ )١( 

(۲) في (ق): ومشدخية. 

(۳) في (م): الإملاك. 

)٤(‏ كتب في هامش (ظ): (وزيد: العتيرة: تذبح أول اليوم في رجب» والجَمَلَى: وهي الدعوة 
العامة» والتَّقَرَى: الدعوة الخاصةء والإخاء والتسري» ذكرهما بعض الشافعية). 

(5) ينظر: المغنى ۲۷١/۷‏ . 

3 غج الارن 0۴۹۳۷ وك 05 مع ية اتی بن مالك ي 

(۷) في (ق): تستحب. 

(۸) في (ظ) و(ق): وكونها. والمثبت موافق لما في الفروع ۳/۸ 

() في (م): تكثر. 

)٠١(‏ في (م): أن طعام السرور. 

)١١(‏ في (م): جائز. 
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وت E:‏ 0 

بمدين من : 

(وَالْإِجَابَةٌ لا ا في الأر عنه» قاله ف «الإفصاح»» 


3 


wa Ls 

رَوَى ابن عمرّ: أنَّ اللي بي قال: «إذا دُعِيَ أحدكم إلى الوليمة فليأتها» ممق 

ا وقال ةا : ” العام طعام الوليمة» يَذعى ا الأغنيائ» ا 

لها الفقراءء ومَنْ لم ُب فقد عَصَى الله ورسولّه» رواه البخاري من حديث 

أبي هْرَيرَة"'» ولَيسٌ المرادٌ به كل طعام الوّلائِمء فإنه لو أراد ذلك؛ لَمَا أَمَرَ 

بهاء ولا ندب إليها . 
واسْتَحَبٌ في «العْنية» إجابة وليمة عُرْسِء وگرهَ ضور غَيرِها على الوجه 

الذي وَصَمَه الب كلل . 

وقِيلَ: فَرْضُ كِفايَةٍ؛ لأنها إكرام" ومُوالاة. أشبة رد السّلام . 

وق كس 0 

وعنه : إن دعاه مَنْ م شق به؛ فإاجابته أَفْضَل . 

(إذَا يته الاس الحم ف اليم لا اودري E‏ 

و 

)١(‏ أخرجه البخاري (0117)» عن منصور بن صفية» عن أمه صفية بنت شيبة قالت: «أولم 
النبي ٤ي‏ على بعض نسائه بمدين من شعيرا» قال ابن حجر في الفتح ۲۳۹/۹: (لم أقف 
على تعيين اسمها صريحًاء وأقرب ما يفسر به أم سلمة). 

)۲( في (م) : «الإيضاح)». 

(۳) ينظر: التمهيد ۱۷۹/۱۰ . 

(:) أخرجه البخاري »)٩۱۷۳(‏ ومسلم .)۱٤٩۹(‏ 

(7) أخرجه البخاري »)٥۱۷۷(‏ ومسلم .)۱٤۳١(‏ 

(۷) في (ظ) و(ق): التزام. والمثبت موافق للمغني ۲۷١/۷‏ . 

)۸( في (ظ) و(م): لفعلها . والمثبت موافق لشرح الزركشي .4/٥‏ 


د |8 اا ا 


مِنْها: أن يُعيّنَ الدَّاعِي المدعُرٌ بِالدَّعْوَىء فلو لم يُعيّنْهِ؛ كقّوله: يا أيّها 
النَّامنُ أجِيبُوا إلى الوليمة؛ لم تجب"'"؛ لِعَدَم كَسْرٍ القلب. 

ومنها: أن يكون الدَّاعِي مُسلكاء فلا ل بدَعُوّى الذَّمتَ؛ لأنها تراد 
للإكرام والموالاةء وذلك مُنْتَفٍِ في حقه. 

وعَنْهُ: في جَوازِ تَهِيكَيِهم» وتَعْزِيَتِهم» وعِيادتِهم روايّتان» وكذا يُخرَّحٌ في 


ويشترط فيه: 3 يجوز هجره» فان جاز؛ كمبتوع ونحوه ؛ ل 


و ر فيه 


وم في #المنهاج» مِنْ فاست مكدع ومُفاخر بهاء أؤ فيها كر يكنا 
ببدعته» N SENN‏ أو گزب» وإ أبيح القليل. 


وفي «التّرغيب»: إن عَلِمَ حضورٌ الأراؤلٍ' "بودن ماله ری 
نل۹ ؛ لم جب و( 


وها : أذ بكرو" : ب ا ؛ لم تچب ؛ 


و 


لا روق ان مسحود مقا" کال «طعام وَل يوم حَق» والتاني سُنَّةٌ 
اال ومن سَمّع سمّعَ الله به»» سا وال( ر 


(۱) في (ظ): لم يجب. 
(۲) في (ظ): فلا يجيب. 

(۳) في (ظ): لم يجب. 

. في (م): يفحش‎ )٤( 

)٥(‏ في (ق): الأرذال. 

() قوله: (ومن مجالستهم تزري بمثله) في (م): ومجالستهم يزري لمثله. 

(۷) في (ظ): لم يجب. 

(۸) في (ظ): يكون. 

(9) في (ظ): لم يجب. 

)١(‏ قوله: (مرفوعًا) سقط من (م). 

)١١(‏ أخرجه الترمذي (۱۰۹۷)» وابن عدي »)۱۳۸/٤(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱٤١۱۲(‏ من 


بَابُ الْوَلِيمَةِ 8 AY‏ 


مرفوعًا إلا من حديثٍ زيادٍ بن عبدٍ الله» وهو كثيرٌ العَرائِت)» وروی له مُسَلِمء 
وكذا 0 مَقْرِونَا بغَيرِه . 


شط أن يكون کسه طيًا ذ في المنصوص”' 
yy‏ ا 
(فإذ تق العتلىي؟ كنول اج" الاين تعالوا إلى الّعَام). أو يقولٌ 


لسرن اواك ان الغو TT O‏ تقول E‏ 
فيها أحدًا. 

E‏ بعد الوم الْأَوَّلِ)؛ أيْ : إذا تك فغل الوليمة أكثر من يد 
جا لما ری الال شناد عن أب E NEN‏ 


اتام" لكق إن كان فی الثاني فب قله أ عر و ر 


06) 
¥) 
6 
0) 
2) 


09 


طريق زياد بن عبد الله» حدثنا عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن» عن ابن مسعود 
مرفوعًا . وسنده ضعيف؛ فإِنٌ زياد بن عبد الله البكائي ضعيف من قبل حفظه مختلف فيه» 
وقد سمع من عطاء بعد الاختلاط» ليك سح يدي اين معام وابن ن الملقن 
والألباني» وفي اليا عن ابي هريرة واه واين ¿ عباس وغيرهم وَيّرء قال ابن حجر: (وهذه 
الأحاديف رة كان كل منيا لا لرن مقا فمجموعها يدل على أن للحديث أصلا)ء 
وحسّنه ابن كثير. ينظر: تهذيب الكمال ۰٤۸۷ /٩‏ بيان الوهم ٠١١/۳‏ إرشاد الفقيه 
۲ البدر المنير 211/4 الفتح ٠۲٤۳/۹‏ الإرواء ۸/۷. 

ينظر : المغني ۷/ ۲۸١‏ . 

في (ظ): يا أيها . 

في (م): لا يختص . 

في (م): للآنصار. 

لم نقف عليه بهذا اللفظ. وقد أخرجه عبد الرزاق في جامع معمر 2)١95789(‏ والبيهقي في 
الكبرى (5015١)؛‏ عن أيوب» عن ابن سيرين» قال: «تزوج أبي فدعا الناس ثمانية أيام» 
فدعا أبي بن كعب فيمن دعاء فجاء يومئذ» وهو صائم فصلى - يقول: دعا بالبركة -» ثم 
خرج)؛ إسناده صحيح . 

ينظر : المغني ۷/ ۲۸١‏ . 


TAA‏ ع المُبدع شرح المُقنع 
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ار وقد روي عن سعيدٍ بن بن المسيّب: أله دعي إلى 


ا ع 


وليمةٍ مَرَتَينِ فأجاب» فلما دُعِيَ الثَالئَة؛ حص حصب السو و 


8 


5 دَعَاهُ مت ؛ لَمْ تَجب الْإِجَابَة)؛ لاه لا يَأْمَنُ اختتلاط طعامهم بالحرام 
والتجاسة. 


ودع ا اجا ب الذّمّيّ؛ قِيلَ: بجوازهماء وقِيلَ: يكر 
وق له في رواية أب داود: يجيب دَغُوة کک ا 
od pg ame‏ 


رعو لس 


(وَسَايِرٌ الدّعَوَاتِ والإجَابة إِلَيْهَا مستحبة ee‏ قَطعّ به ال 
كتّه» واختاره أبو حَفْص العكبري؛ لِمَا فيه من إطعام الصّعام» وجَبْر القلوب» 
وف فا ا لعمة اله فال وان لاه 


Cz & 
تچب‎ 


وظاهِرٌ رواية ابنْ منصورء ومثنى : ؛ لِمَا رَوَى ابن عمرٌ مرفوعًا 
قال: «إذا دعا أحدّكم أخاه؛ فَلّْيّحِبْء عُرْسا كان أو غير" عرس» رواه 


)١(‏ فى (ق): يعد» وهى غير منقوطة. 

(0) أأخرجه أبو ذاود (001/40)+ والدارمي 0894 والبييقي في الكبرى ٠)٤١‏ عن قادة 
حدثني رجل: وذكره. رجاله ثقات. وراوي القصة مجهول. 

(*) في (ظ): دعواه. وفي الفروع :"7١/4‏ إجابة الذمي ومن دعا الجفلى. 

40 زيد في (م): رسول. 

(5) قوله: (وقيل) سقط من (م). 

(0) في (م): يجبء وفي (ق): تجيب 

(۷) في (م): قال. 

. في (ق): تأكل‎ )٨( 

(9) في (م): لم تأكل. 

. ۳٤٤ ينظر: مسائل أبي داود ص‎ )09١ 

(0) ينظر: مسائل 5 منصور ٤۷۱۸/۹‏ . 

() في (م): وغيره. 


بَابُ الْوَلِيمَةِ 6 7 
مسلم وأ نا 


وجَوابه: بحَمْلِهِ على الِاسْتِحُباب» مع أنَّ أحمد نص على إباحة بقيّ 
الدقويت!"5: اا آلا دو ك مه العققة قانها تسن + 

رع تك دعر الخدان» اول عاد بو آي العاض:» دكا ل تان 
الختانَ على عَهْدٍ النّبِيَ بيه ولا نذْعَى إليه» رواه أحمد"» وفيه ضعف» 


وظاهر كلام الجِرَقِيٌ : أنَّ الإجابةً إلى كَغوة الختان مُباحةٌ» ونّصّ عليه 
أحمدٌ””'. وقاله القاضي وعامّة أصحابه؛ كعَمَلِها. 

وظاهِرٌ كلام الأكثر على استحباب”" الإجابة مطلفّاء بص عليه . 

وفي «العُئّية؛: يكره لهل القضل والعِلم المسارّعة إلى إجابةٍ العام 


2 
5 


والتسامُح؛ لِأن فيه دَناءةَ وشرَهًاء لا سِيّما الحاكم. 


)١(‏ قوله: (رواه مسلم وأبو داود) سقط من (ظ)» وفي (ق): رواه أبو داود. 
والحديث: أخرجه مسلم »)١559(‏ وأبو داود (۳۷۳۸). 

(0) ينظر: الفروع ۳١۲/۸‏ . 

() أخرجه أحمد .)۱۷۹٠۸(‏ والظحاوي في شرح المشكل .)۳٠١۳(‏ والطبراني في المعجم 
الكبير (851)» من طريق محمد بن إسحاق» عن طلحة بن عبيد الله بن كريز» عن الحسن 
عن عثمان بن أبي العاص و به» وسنده ضعيف؛ فان ابن كريز مقبول» ومحمد بن إسحاق 
مدلّس وقد عنعن» وفي سماع الحسن البصري من عثمان اختلاف» والأظهر أنه سمع منهء 
وقد أخرج ابن عدي (۳/ »)۱١۸‏ عن محمّد بن إسحاق» عن الحسن بن دينار» عن الحسن 
البصري به. وقال: (وهذا مشهور عن الحسن البصري عن عثمان» والأصل في هذا 
الحديث رواية ابن إسحاق عن الحسن بن دينار عن الحسن). ينظر: تهذيب الكمال 218/5 
التابعون الثقات ۲۷۹/۱. 

(:) قوله: (كلام) سقط من (ظ) و(ق). 

(5) ينظر: الفروع ۳٣۲/۸‏ . 

(5) في (م): الاستحباب. 

(۷) ينظر: الفروع ۳١۲/۸‏ . 


قا المبدع شرح الُقنع 


(وَإِذَا حَصَر وَهُوَ ضام زا واا له ا يعن : أن الضّات إذا 
دعي لم سقط الأجابة؛ فإذا حَضَّرَ وكان الصَّوم واجبًا ؛ لم يفطرٌ؛ ل لما رَوَى 
او ھی أن النّبىَ بيه قال : «إذا دي أحذّكم تنه فإن كان اا 
فلْيَدْعٌ» وإِنْ كان مُفْطِرًا فلْيَظعَمْ» روا أبو داودء وروا مُسِلِمٌ أيضّاء ولفظه: 
«فإن”'' كان صَائِمًا فلْيّصَلَ””"» ولان الوم واجبٌ عليه» فلم يَجَرْ تَرْكُه؛ 
ولان صاحِب العام يَعذْرُه فلا بودي إلى كَسْرٍ قَلْيهِ. 

(وَإِنْ كان نَفْلّا) أفْطَرٌَ؛ٍ لأ فيه إدخال السّرور على قَلْبٍِ أخيه المسلم. 

وقيل : إن جَبَرَ قَلْبَ داعيه. 

وقيل”": يَدْعُو أو يَنصرف,. نص عليه“ ويُسِتَحَبٌ له إِعُلامُهم بصومه» 
وهو قول وابن عم ؛ اد التّهمة تَرُولٌ وميد عُذّْرُه. 


0 کا E‏ > ل نَهُ الأكن) إن شاءَ» قاله احم E‏ 


() فى (ظ): إن 

Ee (۲)‏ وأبو داود (555). 

(۳) في (ظ): وقيل نصّه. 

() ينظر: الفروع ۳١۳/۸‏ . 

() علقه البخاري بصيغة الجزم (4/ »)۷١‏ ووصله أحمد في الزهد (1۸4)» وابن شبة في تاريخ 
المدينة (7/ 423١19‏ عن أبي عثمان أن غلام المغيرة بن شعبة تزوج» فأرسل إلى عثمان 
وهو أمير المؤمنين» فلما جاء قال: «أما إني صائم» غير أني أحببت أن أجيب الدعوة» 
وأدعو بالبركة)» وصحح إسناده الحافظ في الفتح ٠١٤١/١١‏ . 

(5) أخرجه الشافعي في الأم (7/5 4197 والبيهقي في الكبرى »)٠٤٠١١١(‏ عن 
عبيد الله بن أبي يزيد: دعا أبي عبد الله بن عمرء فأتاه فجلس» ووضع الطعام» فمد 
عبد الله بن عمر يده وقال: «خذوا باسم الله»» وقبض عبد الله يده وقال: «إني صائم»» 
وإسناده صحيح . 

(۷) في (ظ) و(م): وإن. 

(۸) ينظر: المغني ااا 

(9) في (م): في. 


بَابُ الْوَلِيمَةِ ع ۹۱ 


«الواضح»: ظاهِرٌ الحديث وجوبه» وفي مُناطراتٍ ابن عقيل : لو عَمَسَ إصبعّه 
في ماءٍ ومَصّها؛ حَصَلَ به إِرْضاء الشّرعء وإزالة المأكم بالجماعناء ويله لا 
يُعَذَّ إجابةً عُرْقَاء بل استحفافًا بالدَّاعِي. 


م + دعا وَانُضَرَفَ)؛ لڏخوله في قوله كا : «وإِنْ كان ضناكمًا 


ص 


فليَدْعٌ». ون الا َير واجب نَضَّاءِ لقوله 4#: «إذا ي أحدّكم فلَيْجنْ» 
فان شاء آگرء وان شنا ترك رواه مسلم مِنْ حديث ا 

وقولّه: «فلْيَظْعَمْ» محمولٌ على الِاسْتِحُبابء ولأنَّه لو وَجَبَ الأكل؛ 
لَوَجَبَ على المتطوّع بالصّوم» بل المقصودٌ الإجابة. 


عا 


(وَإن0” دَعَاهُ ٿان ؛ اجا 0 ؛ لقّوله عق : «فإن سبق 


ا حل 
فأجب الذي سَبَقَ) روا او و إجابته وجَبَتٌ بدغوته» فلم ل 
بتغوة الثاى + والس بالقول» وقل :بالات 


)١(‏ في (ظ): فإن. 

(۲) أخرجه مسلم .)١570(‏ 

(۳) في (م): فإن. 

() في (م): إنسا 

(5) أخرجه أحمد (4)57577 وأبو داود (١١۳۷)ء‏ وابن أبي شيبة (/49)» من حديث رجل من 
أصحاب النبئ ئي أن النبئ يا قال : «إذا اجتمع الدّاعيان فأجب أقربهما بابّاء فإن أقربهما 
بابًا أقربهما جوارًاء وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق»» وفي سنده: أبو خالد الدالاني - 
يزيد بن عبد الرحمن الأسدي -. مختلف فيهء وهو صدوق يخطئ كثيراء وكان يدلس» 
والحديث ضعفه ابن الملقن وابن حجر والألباني. 
وأخرج البخاري (۲۹). من حديث عائشة وء قالت: قلت يا رسول الله» إن لي 
جارين» فإلى أيّهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابًا)» وهذا الحديث في الإهداءء 
والحديث السابق في الإجابة» وقد جعل ابن حجر حديث عائشة هذا ااا ال 
ينظر: تهذيب الكمال ۴ البدن المعير ١١/۸‏ الملتخيصن الحبين ۴۹۷/۳ يلوخ 
المرام (١٤٠٠)ء‏ الإرواء .٠١/۷‏ 


۹۲ 8 المُبدع شرح المُقنع 


وظاهره: أنه لا يجب الئايء» وهر صحیح» لکن KE‏ أن لا يَتَيِعٌ 
الوقْتٌ لإجابتهما؛ لأنّه لو وَجَبَ عليه إجابة الثاني مع عَدَم انّساع الوَقْتِ؛ٍ 
بنا عليه ما لا مته عله إلا دك واجب مثله» بل أرجح 00 كين 
انَسَعَ و الْوّفت لھما؛ o‏ ؛ للأخبار. 

(فَإِنِ اسْتَوَيَا؟ أَجَابَ أَدْينَهُمَا)؛ لِأنَّ كَثْرةَ الدّين لها اتر في التقديم» بدليل 
الكطا 0 

(ثم أَفْرَبَهُمًا جوَارًا)» وكذا في اا لقوله ##: «إذا اجْمَمَعَ 
داعيان؛ فأجبُ أَفَرَبَهُما بابّاء فإِن أَفرَبّهما بابًا أفَرَبُهما جوارًا» رواه 
| 2 
بو داو 

وفي «الفروع» : يقم اسا E‏ 

وفى «المغنى» و«الکافی»: يقم أفربهم جوارًا ثم رحمًا. 

وفي «المحرّر) و«الرّعاية» و«الوجيز) 0 

ثم القُرْعةٌ بعد الكل. 

ي رة مُنْكَرًا؛ كَالرّمْرٍ وَالْخَمْرِء وَأَمْكَتَهُ الْإنْكَارُ؛ حَضَرٌ 
والقراة ان بودي" فَرضَّين؛ إجابة الدَّعوةٍ وإزالة المنكر» (وَإِلّا) إذا لم 
يُمِكِنْه الإنكارٌ؛ (لَمْ يَحْضْرَ تن ار وان ضَرَّرًا في الحضورء 52717 


)١(‏ قوله: (لا) سقط من (م). 
5 في (ق): وإن. 
(5) في (ظ) و(ق): الأمانة. 
(۷) في (م): مؤدي. 
() في (م): لأنه. 


r E بَاب الْوِيَة‎ 


ولأنّه sS‏ ذلك؛ لقوله 4##: «مَنْ كان يُوْمِنٌ بالله واليوم 
الآخر فلا يَقَعْدْ يَقَعْذُ على مائدق” '' يداز عَليها الخمرٌ» رواة التّرَمِذِئُ وقال E‏ 


-ه 
4 


غَرِيبٌ)”"2» ولِأنّه شاه المنكرٌ مِن غير حاجة إليه» فَمُنِعَ منه؛ كما لو شاهَدّه 
مع القدرة على إزالته . 


(وَإنْ حَضَرٌ فَشَاهَدَا© المنكرً؛ أَزرَالَهُ وَجَلَسَ)؛ لان في ذلك جمْعًا بين 
مصلحتي”*' الإنكار ومقصود الإجابة الشَّرعِيَّةء (فَإِنْ لَمْ يَقْدِر؛ انْصَرَفَ)؛ لِأن 
7 اي 2 3 ا ل 6 2 a‏ 07 2 
E‏ حرام» وقد جرح أحمد مِنْ وليمة فيها انية 
فضة» فقال الدَّاعِي E‏ ؛ فلم يَرجعء 5 


2 


(وَإنْ عَلِمَ بوه وَلَمْ يَرَهُ وَلَمْ يَسْمَعْه؛ قَلَهُ الْجُلُوسُ)؛ لأنَّ المحرّم رؤيةُ 
المنكر وسماعُهء ولم يُوجَدْ واحِدٌ منهماء وله الأكل» نص عليهء وله الاميناع 


)١(‏ في (م): محرم. 

(۲) فى (ق): بمائدة. 

)۳( ا ج أحمد »)١5101(‏ والترمذي »)۲۸٠١(‏ وفي سند أحمد: ابن لهيعة» وفي سند 
الترمذي: ليث بن أبي سليم» وهما ضعيفان» وقال الترمذي: (حسن غريب)» وروي من 
وجه آخر قوي: أخرجه النسائي في الكبرى »)1۷٠۸(‏ والحاكم (۷۷۷۹)» من حديث 
جابر وه » وقال ابن حجر في الفتح : (إسناده جيد) . 
وأخرجه أحمد »)١55(‏ والبيهقي ذ فى الكبرى »)١5559(‏ من حديث عمر ضيه » وفي سنده 
راو مجهول» وأخرجه أبو داود (٤۳۷۷)ء‏ من حديث ابن عمر ويا مرفوعًا بلفظ: «نهى 
رسول الله ي عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمراء وقال 
أبو داود: (منكر)» وأعله غيره كذلك. ينظر: علل ابن أبي حاتم ”/ 2/١6‏ الفتح 255١/9‏ 
التلخيص الحبير ”/ ٠٤٠١‏ الإرواء 1/۷ . 

(4) في (م): وشاهد. 

)2 في (م): مصلحتين. 

(5) في (ظ): التحريم. 

(۷) ينظر: الفروع ۸/ ٠۷١‏ . 


۹٤‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


من الحضور في ظاهر كلامه؛ لإسقاط"'"' الدَاعِي خرْمَةَ نفسه باتخاذ" 
المنكرء فال احمد: لا ام وى فى ال اھا ولال ف ١‏ 
يَنَصَرِفٌء وقالة يد “» وذ َب الإتكاٌ على دوا أذ كو 


(وَإنَ شاهد و ونا صور شور الصيوات؛ يَجَلِس › إل اَن كس 


أي ]ذا کات جور © السَيوان على الشتور والحيطان وما لا E‏ وأمكنّه 
ا أو قَظعٌ رأسها؛ فَعَلَ ذلك وجَلّسَء وإِنْ لم يُمْكِنْه ذلك انْصَرَّفَ» وعليه 


0e 


آك العلماف قفالا عدا واا أغدل المذاعيبي)47 لأن فا 


ج ابيز ا 


لضت ونا فييك تصاويرٌء قَدَخَلَّ رسو الله ية فتَرّعهء قالت”': «فقطعته 
وسادتين» فكان ير عله و ا 


ا فليس بمحرّم؛ وخا ابت اال 
أجله ؛ عقوبة ة للدّاعي بإسقاط حرمته ؛ اڭ المنكرٌ في داره» فلا يَحِبٌ على 


من راه في منزل الدّاعي الحُروح في لامر كلدم خد ا" ذَّكَرَهُ فى 
onal‏ 


)١(‏ في (ظ): لإسقاط. قوله: (كلامه كإسقاطه) في (م): كلام الإسقاط. 
(۲( في (م): بإيجاد . 

9 في (م) : «المهذب». 

(5:) في (م): قاله أحمد. ينظر جميع ما سبق: الفروع ۸/ .۳۷١‏ 

(4) في م يزال. 

ر 

(۷) ينظر: التمهيد ۱۹۹/۲۱ . 

(۸) في (م) و(ق): وفيه. 

(9) في (م): فقالت . 

)١١(‏ قوله: (يرتفق) مکانه بياض في (م). 

. من حديث عائشة وهنا‎ )۲۱٠۷( ومسلم‎ »)٥۹٥٤( أخرجه البخاري‎ )١١( 


۲۳ ) پنظر: المغني ۲۸۳/۷ . 1 


بَابُ الْوَلِيمَةٍ ع 1 
فائدةٌ: إذا قَطعَ رأسَ الصّورة» أو ما لا تَبْقَى الحياةٌ بعد ذهابه» أو جيل 


له رأ نَل عن البدن» لم دشل تحت اللي وذ كان الذَاِبُ نی 


- 5 4 ع ا 
الحياة عه كالين والكين» ر مور وص التصاوير مرا على 


فاعِلها ؛ للأخبار" والاً 


-ه 


8 عر د ج 
مر بِعَمَلِها محرّم؛ كَعَمَلِها. 


E‏ مق ود محف E e‏ ال رقي هه دا ها ماين زه 
eS‏ ستخرطت» أن على وشافقة وله امت Salad OIG‏ 


چ ل 0 A‏ ال 00 e‏ و 
لهاء ولان تحريم تعليقها إنما كان لِمَا فيه من التعظيم والإعزاز والتشبه 
٠. 00 3‏ 5 5 - 4 3 3 م 
بالاصنام التى e‏ وذللك مرد فن الط ولقولٍ عائشة : ارايت النبيك يا 
هالى 1ك ا ا ار ف ا 
كاليسط . 
000 5 ا و ا 
(وَإنَ سَيِرَتٍ الجيطان بستور) غير حرير (لا صَوَّرَ فِيهَاء 


الْحَيَوَان؛ ھل بباح عَلَى رِوَايتَيْن) : 
اماع17 كان ريدو قد فى اكه الاسانة إلى التصوقه قال احمد: 


)١(‏ في (م): وصفة. 

(؟) من ذلك ما أخرجه البخاري »)۲٠٠١(‏ ومسلم »)۲۱٠۷(‏ من حديث عائشة ويا مرفوعًا : 
«إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يُعذبون» فيقال لهم: أَحْيُوا ما خلقتم». 

() في (م): وللآمر. 

(4) في (م): وإن. 

(5) في (ظ): لما. 

(5) في (م): والتشبيه. 

(۷) ينظر: التمهيد .»)00/١(‏ والاستذكار (۸/ 585)» والمصنف ك4 يشير إلى ما أخرجه 
مسلم (/1١١1؟7)»‏ من حديث عائشة» قالت: «دخل النبي بل علي وقد سترث نمطا فيه 
تصاوير» فنحّاه»» فاتخذث منه وسادتين. وفى رواية: قالت: «فأخذته فجعلته مرفقتين» 
فكان يرتَفِق بهما في البيت». ٠‏ 

(۸) في (ق): تباح. 

(9) في (ظ): أحدهما. 


۹٦‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(قه کر ایو اوت خبق غا ابن عبر فرأى البيك قد س ورا الاي 
YT‏ لي 0 كن 


وقال أحمذل: (دعِيَ حذيفة : ا" 


(ه) و A e‏ 
الأعاجم) > وكراهته لما فية من السرّف»ء e es‏ 
والأخرى: يَحرّمٌ؛ لِمَا رَوَى الخلا عن علىٌّ بن الحْسَين»ء قال: ١‏ 


عو 


AE THT‏ 155 وفيا لى TS‏ بحري ا 


واختار فى «المعْنى) الأوَّلَ؛ أنه لي الي تحريمه 7 بيزيف» ولو ثبت 


(۱) ينظر: الورع ص .١54‏ 

(0) في (م): أقرى . 

(۳) علقه البخاري »)٠٠/۷(‏ ووصله ابن أبي شيبة »)٠٠٠٠۲(‏ وأحمد في الورع كما في 
التغليق (5/ 575)» والطبرانى فى الكبير (73851)» وإسناده جيد كما قال الألبانى فى آداب 
الزفاف ص ۲١١‏ . 0 0 

(4) في (م): حديثه. 

(5) ينظر: الورع ص ۱٤۹‏ . 
والأثر: أخرجه أحمد في الورع (ص 184)» عن أبي عبيدة قال: دعي حذيفة إلى شيء» 
وذكر القصة. إسناده جيد» وأبو عبيدة بن حذيفة بن اليمان روى عنه جماعة» واحتج أحمد 
بالأثر في مواطن من كتاب الورع. وأخرجه الخلال كما في الاقتضاء 2077١ /١(‏ بإسناده 
عن محمد بن سيرين» عن حذيفة بنحوه. وروي مختصرًا مرفوعًا: أخرجه البزار (2)5975 
والطبراني في الأوسط (87571). 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى »)١5584(‏ من طريق حكيم بن جبير» عن علي بن حسين 

مرسلًا. وحكيم بن جبير الأسدي ضعيف متكلّم فيه» وعلي بن الحسين زين العابدين من 

لطبقة الوسطى من التابعين» والحديث ضعفه البيهقي والألباني. وله شاهد أخرجه 
لعقيلي :)١114/١(‏ عن ابن عباس ويا مرفوعًاء وفيه تمام بن بزيع» متروك ليس بشي 
قال العقيلي: (لم يحدث بهذا الحديث عن محمد بن كعب ثقة» رواه هشام بن زياد 

أبو المقدام وعيسى بن ميمون ومصارف بن زياد القرشي» وكلّ هؤلاء متروك). ينظر: 

لكامل ۰۲۷۹/۲ تاريخ الإسلام ۸/۳ 550/5. الصحيحة (573285). 


90 فی( محريمه فی 


بَابُ الْوَلِيمَةِ ع 1۹۷ 


خب" على الكراعة: 

فإن كان ضرورة ف کو ا فلا باس ؛ E E‏ اة 
السّيْرَ على الباب» وفي جَواز خروجه لِأَجْلِه وَجهان. 

فلو كان فيها آنية َب" أو فِضَّد؛ فهو منكرٌ يَحْرّجٌ من أَجْلِه وكذا ما 
كان 0 الفعة مُستخمل ؛ 4 كالتكسلة : 


(وَلَا يبَاحُ الكل ِغَيْرِ إِذْنِ) ا أو قرينة؛ كدّعاته إليه» نص عليه ؛ 
أن أل مال غير بقير أ محم ؛ كلتان و كر اله 
EU)‏ 9 ا دن فيه)» جرم به في «المثني' وغيرة؛ لقوله تلكا : 


«رسولٌ الرَجُل إلى الرّجل إذنه» رواءٌ أبو داوة بِإسْنادٍ جير یل "5 وق ابن معو 
ناذا دعيك قد 311 للك روه الى 01 
٤‏ 
او ت بيت قريبه وصديقه» ولمع ج عنه» 


9 فى ولو نك لل 
۴ فى (ظ): لم ستعمله. 

(۳) في (م): من ذهب. 

(4) في (ظ): في. 

(5) ينظر: الفروع ۳۹۸/۸ . 

(5) أخرجه أحمد »)۱۰۸۹٤(‏ وأبو داود »)5١89(‏ والبزار (/9851)» وابن حبان »)٥۸۱۱(‏ 
حديث ابي هريرة له مرفوعًا. وسنده صحيح» وقد صححه ابن حبان والألباني. 0 
لإرواء ۱۹/۷ . 

(۷) لم نقف عليه في كتب الإمام أحمد» وأخرجه ابن أبي شيبة »)۲١۸۲۸(‏ والبخاري في 
لآم المفره 4)١۷‏ والطبراتى في الكبير (8888)+ عن آبي الأحوض عنه. قال 
لألباني في الإرواء 177/1: (إسناده صحيح على شرط مسلم). 

() في (م): ولم يجزه. 

(9) ينظر: الفروع ۳۹۸/۸ . 


۹۸ 8 المُبدع شرح المُقنع 


وجَرَم“ جماعة : أله يَجوزُء والختاره السَيح قى الدين"» وهو أظَهَرٌ. 

وفي «الفروع»: الذعاءٌ إت اال في ظاهر كلامهم. 

وجَرّمَ القاضي في «المجرد» ' وابنُ عَقِيلٍء فِيِمَنْ كَتَبَ من مِحْبّرةٍ غَيرِه: 
َجوڙ في حقٌّ مَنْ ينبس" إلَيو ويَأدنُ له عُرْهًا. 

ا و فلن المذْهَب؛ لاله «عليه الصلاة والسلام نهى 
ا ر ارا ای و بن ق عا د 
الأتضاري ‏ ؛ ولِأنَّ فيه تَزاحمًا واه وق پا حه من پر أحنث إلى 
سا خو وا دل على دَنَاءَةٍ فس المنتهب . 

لا يُقالٌ: ظاهِرٌه التّحريمٌ؛ لِأنّه مردودٌ بالإجماع أنه للإباحة» ذَگرّه في 
«المغْني»”» ولأنّه نوع إباحةٍ لمال“ فلم يكن مُحرَّما كسائر الإباحات. 

(وَعَنْهُ: لا يُكْرَهُ) اختارها أبو بكرء وقاله الحَسّنٌ وقّتادةٌ؛ لِمَا رَوَى 


رن ا ار 1 ل 2 0 o‏ 2 0 5 
عبد الله بن قرط قال قرت للش ” عه خفن تات أو ست: فقال: «مَنْ 
شاء اقنَطعَ) رواه مو سند TTT‏ 0 


)١(‏ زاد في: (ظ): به. وعبارة الفروع 748/4": (وجزم به في الجامع» وظاهر كلام ابن الجوزي 
وغيره: يجوزء واختاره شيخناء وهو أظهر). 

(0) ينظر: الفروع ۳۹۸/۸ . 

(9) في (م): «المحرر). 


0ق دا مط 


(۷) أخرجه أحمد »)١181754٠0(‏ والبخاري .)۲٤۷٤(‏ 

. TAN /V المغني‎ OD) 

(4) في (م): المال. 

. في (م): النبي‎ )9١( 

(۱۱) أخرجه أحمد 2»)١90175(‏ وأبو داود »)١1755(‏ وابن خزيمة (۲۹۱۷)» والحاكم (؟0975751)) = 


لك انيع ع 3 


وهذا"'' جار مجرى النُثار» وقد روي : أن الى بيا دُعِيَ إلى وليمةٍ وجل من 
الأنصار» وجَعَلَ يزاجم اناس على الخزية» فالوا'يا رسول اذا أرما كنا 
e‏ عق با العساكر» ولم اليكو عن اة 
الولائم» رواه العقيلئ ولاه س إباحةء أشْبَهَ إباحة العام للصيفان" . 

وعنه: لا يُعجِبَنِي» هذه نهبة لا تُؤكَلُ» وفرّقَ ابن شهاب وغیره: أنه 
عه وال که والسناكين ع شرا وا لا ل الملك: 


عت .لوه #وة - ي ي 


و خضل في رر فَهُوَله)؛ «لومباح خضل في جره 
تتلكم کاو اسيم ولي لاقل لخدف 


5 3 اس ٠. e‏ َه ده 

وفي «المحرر»: یملکه مع القصد» وبدّون القصد وجهان. 

فرع: إذا قَسّم على الحاضرين؛ فلا بأسَ؛ لقَولٍ أبي هُريرة: «قسم النَبِيُ 
كله ين أصحابه مرا“ 000 


= وصححه ابن خزيمة والحاكم والذهبي والألباني» وحسنه البيهقي. ينظر: السنن الكبرى 
۷ صحيح سنن ابي داود ۱٤/١‏ . 

)١(‏ قوله: (وهذا) في (ظ): وقال هذا. 

)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير »)١57 /١(‏ والطبراني في الأوسط .)۱٠۸(‏ وابن الجوزي 
في الموضوعات (5/ 2423516 من طريق بشر بن إبراهيم الأنصاري» عن الأوزاعي» عن 
مكحول» عن عروة» عن عائشة» قالت: حذثني معاذ بن جبل وء فذكر نحوه. 
وبشر بن إبراهيم: منكر الحديث عن الثقات والأئمة» ممن يضع الحديث على الأوزاعي 
وغيره. وأخرجه الطبراني في الكبير »)١9١(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 0425١15‏ والبيهقي في 
الكبرى »)١57854(‏ من طريق أخرى عن معاذ لين وفي إسناده مجاهيل وانقطاع» ولا 
يثبت في هذا الباب شيء كما قاله البيهقي وغيره. والحديث ضعفه جدًا العقيلي وابن ¿ عدي 
وابن الجوزي وغيرهم. ينظر: الكامل ۲/ ۷١ء‏ لسان الميزان 47377/05» اللآلئ المصنوعة 
؟/ ١‏ تنزيه الشريعة .۲٠۸/۲‏ 

(۳) في (ق): للصبيان. 

(5) فى (ق): والشىء. 

. لحي اليقارى 86037 عن یت اے کرو نه‎ )٥( 


E‏ ا 


وقد روي يجيد E‏ حدق بَعْض ولده» فقس فقسم على الصٌّبيان الجورع 

2 واحدٍ خمسة”". ولأنّ بذلك تَنْتَفِي لون مع أنَّ فيه إطعامٌ الصلَعام 
القلري واقماكهاة وض O‏ تمد 

(وَيُسْكَحَبٌ إغلان التَكاح» ات عَليع ا لما رو مهكد بن 

طب: أن النّبىَ بي قال: «قضل ما بّينَ الحلال والحرام: الصَّوتُ 


TT‏ ا نے وزیی وح" "كي قال اج 
يُستَحَبٌ أن يُظهَرَ التكاح» وضرب عليه بالات سی بر ور > فيل : 
غ0 لذن قال هذا اندق” » قیل له في روايةً جَعْمَرٍ: یکون فيه جَرَمِنُ؟ 
فال لك وال اويا نت الت والصّوتُ في الإلاك؛ 
فقيل له: ما الصَّوتُ؟ قال: يتكلم ا O e,‏ 


)١(‏ قوله: (عن) سقط من (م). 

. AA /V ينظن: المغني‎ 9 

شرف في (م): حكم. 

(:) في (م): فضل. 

(5) أخرجه أحمد (15451)» والترمذي (۱۰۸۸)» والنسائي (۳۳۹۹)» وابن ماجه »)۱۸۹٩(‏ 
والحاكم (١۲۷۵)ء‏ من طرق عن آبي بلج - يحيى بن سليم الواسطي -» عن 
محمد بن حاطب الجمحي ونه . وسنده حسن؛ فإ أبا بلج الفزاري» وثقه الأكثرون» وهو 
صدوق ربّما أخطأء والحديث حسّنه الترمذي وابن الملقن والألباني» وصححه الحاكم 
والذهبي» وألزم الدارقطني مسلمًا إخراجه» قال: (وهو صحيح)» وفي الباب أحاديث 
أخرى. ينظر: البدر المنير ٠٦٤٤/۹‏ الإرواء .٥١/۷‏ 

(5) ينظر: مسائل عبد الله ص ٠۲۰‏ . 

(۷) في (م): وما. 

(۸) قوله: (هذا الدف) في (م): الدق. والمثبت موافق لما في المغني: ۷/ ۸۳. 

(9) ينظر: الفروع ۸/ ۳۷۷ . 

.۸۳/۷ ينظر: المغني:‎ )٠١( 


بَابُ الْوَلِيمَةٍ 8 ۷۰۱ 


كقوله 4 للأنصار: «أتيناكم أتيناكم فحَيّونا ا Nes‏ 


0 


وإنّما يستَحَبٌ الصَّرْبُ به للتساءء وجَرّمَ به في «الوجيز»» وظاهر 


نصوصه» وكلام الأصحاب 1 على ال وة قيل له في رواية المزوذئ: ما 


ترى 


ا اليو لجرك اذك في إملاك أو بناءٍ بلا غِناءِ؛ فلم يكره 


كيين 


و د قم شه 22 22 
وختان وقدوم غائب مثله. نص عليه 1 


وَعَلِم مئه: تحريمٌ كل مَلّْهاةٍ منوا کوژمار“» وطنبور» ورّباب» 


لك o30‏ مماعه 
وجنك” '. سَّواءٌ استعغول لحرن أو سرور. 


7 


7 
7 
(£) 
(٥) 
0 


ف 
(A)‏ 


وسأله”"' ابنُ الحَكم عن النَمخ في القّصّبة كالمزمار“ ٠‏ قال: أَكْرَهَه 


أخرجه أحمد (205709)» والنسائي في الكبرى »)٥٥٤١(‏ وابن عدي (۱۳۹/۲)» من طرق 
عن الأجلح. عن أبي الزبير» عن جابر ينه به. وأخرجه ابن ماجه »)۱۹٠١(‏ من هذا 
الطريق عن ابن عباس #5إنه. ومداره على الأجلح» وهو صدوق فيه لين» مختلف فيهء 
وأبو الزبير مدلس وقد عنعن» ولعل الاختلاف فيه من الأجلح نفسه» فإن فيه ضعفاء 
والحديث ضعفه ابن عدي والألباني» وفي الباب أحاديث لا تخلو من مقال. وأصل 
الحديث أخرجه البخاري (2)0177 ييه عائشة وبا أنها زفت امرأةً إلى رجل من 
الأنصارء فقال نبي الله يلةِ: «يا عائشةء ما كان معكم لهو؟ فإِنٌ الأنصار يعجبهم اللّهوا. 
ينظر: علل الدارقطنى /158» السنن الكبرى ۷/ ١/ا»‏ الصحيحة ,.)2581١(‏ الإرواء 
Oo ¥‏ ۰ 

في (م): ها يۆئ : 

ينظر: الروايتين والوجهين: ٠١١/۳‏ . 

ينظر: الفروع ۸/ ۳۷۷ . 

في (ق): كزمار. 

جنك: جيمه وكافه عجميتان» ويطلق على الدف الذي يضرب به» ويقال للذي يضربه: 
جنكي. ينظر: تاج العروس ٠٠١/۲۷‏ . 
في (م) : ال 

قوله: (القصبة كالمزمار) في (م): القصب . 


| مك 


وفي اله 2020 وَجُهان 
ر كر إلى تعن ا 


وكَرِءَ أحمدٌ الظَبْلَ لعَيرٍ خرب وَاسْتَحَبَّه به ابن عَقِیل؛ لتنهيض طباع 


الأزاء و كلف دور الأغداء» ولي عة 


Fy O 
و‎ 


8&8 يمك . 


. ۳۷١/۸ في (م): القصب. والمراد: الضرب بالقضيب . ينظر: الفروع‎ )١( 
. ۳۷۷ /۸ ينظر: الفروع‎ )0( 


قَصْلٌ يَتعلّقُ بآداب الأكل وغيره 8 070 


5 2 6م‎ Cua ok 
فصل يتعلق بآداب الأكل وغيره‎ 
. الأوّل: يُستحَبٌ عسل يديه قبل الطعام وبعدّه» نص عليه‎ 
وإِنْ كانَ على وَضوءٍ.‎ 
. وعنه : يُكرَهٌ قبله اختاره القاضى‎ 
. واستحبّه فى «المذهب» بعد ما له غمر‎ 
2 کے اہ‎ 5 7 5 ۶ - 
ويكره بطعام» ولا باس بتخالة: وغسله في الإناء الذي اکل فيه» نص‎ 
1 4 
قال بعضهم : ويكره بدفيق حِمّصء وعَدس» وباقلاء» ونحوه.‎ 
° ور 1 0 8 3 و‎ 5 e 0 
الثاني : أنه" إذا قَدّمَ إليه العام فإنّهِ يَحِرّمُ ذه فن عَلِمَ بقرينةٍ رضًا‎ 
مالکه؛ ففي «التّرغيب»: يُكرّهء وقِيلَ: بباح وأنّه يُكرّهُ مع ظنّه رضاهٌ ولا‎ 
يَملِكُه بتقديمه إليه» بل يَهِلِكُ على ملْكِ صاحبه.‎ 
الثالك: تلاصا قث نها ا لها تغرف الا الها‎ 
. كين رقب الطّعام» ولا بحر ضه» ذکرّه فی «التبصرة)‎ 
الرَّابِعٌ : يُستحَبٌ له التّسميةٌ في ابتدائه» ويأكُل بيمينه» ويَحمَدٌ إذا قرع‎ 
وقيل : يجب ذلك.‎ 
قال الأصحابٌ: يَقولٌ باسم الله» وفي الحبَّرٍ المشهور: «يَقَول:‎ 
3 ت‎ e N SM اس‎ (VD. رعسم اصن مس‎ 
باسم الله أوله واخره» 3 قال الشيخ ني الدين: (لو زاد «الرحمن الرحيم»‎ 
. ۲۸۹/۷ ينظر: المغني‎ )١( 
. ٠١۲/۸ ينظر: المغني ۷/ ۲۹۲ الفروع‎ )0( 
قوله: (أنه) سقط من (م).‎ )9( 


(5) أخرجه أحمد (57084).» وأبو داود »)۳۷٣۷(‏ والترمذي »)۱۸٥۸(‏ وابن ماجه (2)9574 


5 | 


كان ا ادف ال 


وتَقَلَ ابن هانئ : اله جَمَل عند كل لَقّمِةٍ يُسَمّى ويَحمَدٌ» قال أحمد: يكل 
بالسرور مع الإخوان» وبالإيثار مع الفقراء» وبالمروءة مح أبناء الدّنياء وأكل 
ين م ف اكل 5 9 


الخامِسٌُ: يُستحَبٌ الكل بثلاثِ أصابعَ ّا يَلِيده قال جماعةٌ: والطّعامُ 
نوع اخ قال الآمِدِيٌ: للا 6 وهو وَحَدّهء وقال ابن حامِدٍ: ويخلع 


سر ت 
2 


الاس یکره عیب العام وحرّمه في «العْنْية»» وه فيه» وقال 
الامِدِي: لا یکره وهو حار» وأكله حازاء» وفِعل ما يَسِتَقَذِره مِن غيره» ورفع 

يده لهم بلا قرينة» ومدح طعامه وتقويمه. وحرّمهما ف «العثية»» ولنمفسة 
في إنائه» راا وأغلاه قال آخمد: و " وعلى الطريق» 
قاله في «العنية» . 


السّابع : یکره قراثه فى التَّمر وقيل : نع شرك لم بان قال بعضهم : 
أن نم الخد 


5 8 5 00 00 تبرض عب َه عه 
وكذا قران ما العادة جارية بتناوله ممرداء ونقل مهنى: أكره أ 
= والحاكم .)7١807(‏ عن أمَّ كلثوم» عن عائشة ويا مرفوعًا. وفي سنده ضعف؛ لجهالة أم 


كلثوم - سواء أكانت الليثية أو التيميّة - فقد تفرّد عنها عبد الله بن عبيد بن عمير. والحديث 
صححه الحاكم والذهبي وابن القيم» وحسّنه الترمذي» وقال: (حسن صحيح). وله شواهد 
عن ابن مسعود وغيره بها يصير الحديث صحيحًا لغيره كما قاله الألباني. ينظر: ميزان 
الاعتدال »5١1/5‏ زاد المعاد ۳١۲/۲‏ أحاديث معلّة ظاهرها الصحة (449): الإرواء 
FEN‏ 

.”0١ ينظر: الاختيارات ص‎ )١( 

(0) في (م): وحمد وأكل. 

(۳) ينظر: الفروع ٠١٤/۸‏ . 

(4) قوله: (يده) سقط من (ظ) و(ق). 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ٤۷۱۳/۹‏ . 


قشل تی يتاب الأمكل وغوه 8 م١7‏ 


2 
8 


O قال اسرد + الل‎ as E 
النَّامِنُ: له قَظمُ لحم بسِكينء والئَّهِيْ عنه لا يَصِحُ". قال" احم‎ 
: واحتجوا بنهي ضعيفٍ على الكراهةء ولو على قول » قال في «الفُروع»‎ 

فيتوجه”" هنا له بلا حاجة. 


كل و ا ق ا 3 در هن ورد 4 
التاسع : يجوز أكله كثيرًا حیث لا يؤذيه» ودي «الغنية): يكره مع خوفب 
5 3 3 و 2 ٠.‏ 0 1 5 2 ب 2 
نَمَو وحرّمه الشَيح تقيُ الدين" وكذا الإسُراف فيه إلى مُجاوَرَة الخد 
١:‏ م 9 e‏ 1 5 2 5 7 
ولا امن بحام ا كسائل» وسنور› وتاي وفي هديم : 
IW:‏ سس و 
الأظهّر جوازه. 
1 4ه 2e‏ 00 37 01 
العا ONT TE‏ تقل لحاس "1 وعنه: بلى» وسأله صالِح 


ره ا 0 35 ء۶ ٠‏ 
عن شريه قائما في نمس » قال : اا 1ك 101 


. ٠٠١ /۸ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) يشير المصنف كَدنهُ: إلى ما أخرجه أبو داود (۳۷۷۸). والنسائي »)۲۲٤۳(‏ والبيهقي في 
الكبرى »)١5777(‏ من طرق عن أبي معشرء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ويا 
مرفوعًا : «لا تقظّعوا اللّحمّ بالسّكين فإنه من صنيع الأعاجم» وانهسوه؛ فإنّه أهنأ وأمرأ»» 
وأبو معشر: نجيح بن عبد الرحمن المدنيئ» وهو ضعيف» ومع ضعفه كان قد اختلط» 
وعنده أحاديث مناكير» كما قاله التسائى» والحديث ضعفه أحمد وأبو داود والنسائى 
وابن القطان والبيهقي . ينظر: المغني 4| Err‏ بيان الوهم ٥١١/٤‏ زاد المعاد ۷4/٤‏ 
#0١‏ المنار المنيف ص۹١٠‏ . 

(۳) في (م): قال . 

() ينظر: الفروع ۳١١/۸‏ . 

(5) في (م): قوله. 

(1) في (م): ويتوجه. 

(۷) في (م): أكل. 

(۸) ينظر: الفروع ۳٦٦/۸‏ الاختيارات ص ."0١‏ 

(9) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۳٤۸‏ مسائل ابن منصور ٤۷۱٤/۹‏ . 

. ۳٦۸/۸ لم نجده في المطبوع من مسائل صالح» وينظر: الفروع‎ )١( 


|8 سه نی د 


وفي «الفروع»: ويتوجة 3 وظاهِرٌ كلامهم: لا بكره أكلّه قائمّاء 
ويتوجّه كشرب» قاله 1 ا 


ركه الجية العدكيه 4" E‏ 
والنّومَ بعد العصرء غير محجرء واسْتَحَبٌ القائلةة نصف التّهار 
e‏ ۰ 

الحادي عَشْرَ : لا بام بالتخليل: ل في رواية عبدٍ الله : : عن ابن عمر: 
«تَوْكُ الخلال يُوهِنٌ الأسنانَ»". قال الأطًاء e‏ ا 


الثاني عر انا راجالا يحي E a a‏ 
فِعْل الل تقل اوو 0 ناهد فين العام ويتقيدق منه» لم 


مر ت موا 2 3 3 م ا 3 0 
لالات ا ويتوجه رواية: لا يتصدق منه إلا بإذن. 
رعو 26 2-85 


مسألة: له دُخولٌ بي عا وكئيسة والصّالذة فيهماء وعنه كر وعنه. مع 
صورة» وظاهِرٌ كلام جماعة: تحريم 90 دخوله معها. 


)١(‏ في (م): كأكله. 

(0) ينظر: الفروع ۳۹۸/۸ . 

(۳) قوله: (في) سقط من (م). 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ٤۷۱١/٩۹‏ . 

(5) ينظر: الفروع ۸/ ۳٣۷‏ . 

() في (م): قاله. 

(۷) ينظر: الفروع ۳٦١/۸‏ . 
والآثر: أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٤٦٠١(‏ والطبراني في الكبير (217075)» عن ابن عمر ويا 
بنحوه. وإسناده صحيح كما قال الألباني في الإرواء ۳۳/۷ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :٠١/١‏ (رجاله رجال الصحيح). 

(۸) فى (ق): ويغير. 

)4 قر مسائل أبي داود ص ۱۸۸ . 

(۱۰) قوله: (تحريم) سقط من (م). 


VV 8 بآداب الكل وغيره‎ 4 3 E 


م وو ےچ و f‏ ل ورت 7 د و 
ويّحرم شهود عِيدٍ ليهودٍ أو نصاری» نقله مهنى ۰ وكرهه الخلال» وفيه 


تنبية على المنع أن بعل كفِعْلهم قاله الشّيحُ تق الدّين» لا البيع''' لهم 
حَمْلٍ التجارة إلى دار الحرب» وأن ةة مُهاداتهم لِعيدِهم» وال غلم . 


7 6١ 


هك 


45 ينظر : الفروع ف 11" 
ا بيع 
)۳( ينظر : الفروع ااا 


فهرس الموضوعات 


ت 
0 


مَصْلّ ولاب ت نه ١‏ خوال GS Ass eae gS A‏ 
قشل للح هذه e‏ التائ 00ص 


6 


قصل للام ل أَخْوَالٍ) بلست قم e SE‏ 


فض وللخدات السدس» واحدة كانث أو 


قَصَلٌ وَلِلِْنْتِ الْوَاحِدَةٍ الُشفُ O‏ 


قصل ور الأَحَوَاتِ مِنّ الأَبَوَيْنِ مل فَرْضٍ الات سوا 
2 ا 0 of of‏ 
قصل وَلِلَوَ خي رق الأ الد درا گان أو انش .. 


المُبدع شرح المُقذ 


و 


بَابُ ميرّاثٍ الحَمَل 000 0 5171701 


و 


ses 2 


يَابُ ميرَاث الغَرَفَى وَمَنْ عَمِيَ مَوَنَهُمَ ش*ظ51' 


57 و ا كه ا ر يمر و‎ 8 o 
e َل وَإِنْ أَسْلَمْ الْمَجُوس أَوْ تَحَاكَمُوا إلا ؛ وَرِنُوا ِجَميع كَرَابَاتِهِمْ‎ 


LC 


ب الْاقَرَار بمُشارك في الَمِيرَاثِ 0-989 20 


قَصْلّ ودا أَعْتَقٌّ جَرْءًا مِنْ عَبْدِهِ مُعَيّنًا ا 


3 5 


مَصْلّ وَيَصِح تَعْلِيقُ اليتق بالصّمَاتِ؛ٍ كدحول الدّارِء وَمَجيءِ الأَنْطَا 


o‏ و ا 3 و س رفاک ق 2 م 
قصل وَإِذَا قَالَ: کل مَمْلوكِ لي خرٌ؛ عق عليه مدرو ومکاتبوه 52 


0 


GL 


اس وي . ت ج 
فصل وإن أعتق في مرض مويو ديه e e‏ معفم كه أو قوم باجام a‏ وا ا ا a‏ 


بَابُ الْكِتَابَة 0 * 5ط 


اج ا عرس 206.8 ا و ع ا رص م عزو لطاع م 
فَصْل وَيَمْلِكَ المكَاتبٌ أكسابه» وَمَنَافِعَهَ وَالبَيْعَ وَالشَرَاءَ . 
TS‏ عق ع نيد امورو ال َه > o o‏ 
فصل ولا يَملِك السيد شيئًا من كسبه 


کو اله 


رع 4 رمو 


ويجور بيع 


وكام 
0 


عضر ون کے علق سيو أ ا قات ندا و ب 
کے ا سكيم رف" ير ال اريه كي له عنس ارو 
فصل والكتابة: عقد لاز مِنَ الطرفين» لا يدخلها الخيار 
- 3 


ها 9مس وس 
قصل وَالتابة الْمَاسِدَةٌ - مِثْلَ أَنْ کات 


930 م ا م 2 2 ا 
َل وَإِذَا أَسْلَمَتْ آم وَلَدِ الكافر 00 


: الوَلِيٌّ 0 0 SS‏ 
الرّابع : E‏ 
> عو عو 2 و قوم 
الخامس: كون الرجل كفتا 


بَابٌ الْمُحَرَّمَاتِ في النْكاح - المّحَرَّمَات عَلَى الأبَدِ . 


اله قات إلى آم 


و وهم 


دل ولا باغ غت منك کی ين مره نص عَلَيْهِ 5ب e‏ 


0 0 2 دقر چ 5 

قَضل الْقِسْمْ الثاني : فَاسِدٌء وهو ثلائة أنْوَاع O‏ 
ا ا و ف ناف E E E‏ 

قن تَرَوَّجَهَا عَلَى نها مُسْلِمَة قَبَانَتْ كِتَابية؛ لَه الخيارً A‏ 


رب وموم 


قَصْلٌ وَإِنْ عََقَتِ الْأَمهُ وزوجها ERS ES‏ وا 7 بو او عن م عن ETE‏ مر ل OS‏ 
بَابُ حُكم الْعُيُوب في التّكاح ese‏ 


العيوب المختصة بالنساء والمشتركة 100 
قصل واف أَضْحَابنَا في الْبَكَرِ وَهُوَ نن الْمَم lt‏ 
و ا تة مر خان ص 2 

قَصْلّ وَلَيْسَ لِوَلِيَ صَغِيرَةٍ 1000 ش11 


قَصْلٌ وَإِنِ ارْتَدّ أَحَدُ َل الذخُولٍ؛ انسح النَكَاحُ 0 


ا ا ا 


فصل وَإِن أَسْلَمْ افر َختهُ اتر مِنْ اربع وة فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ ۳ 
قَصْلٌ وَإِنْ أَسْلَمَ 8 ما كَأَسْلَمْقَ مَعَةُ yT‏ 


ت 


چو 2 ا ت 31 
قصل وَإِنْ تزوج ال بإِذْنِ TT‏ مُسَمّى ؛ صح a AS‏ 


صل وتمْلك الْمَرْآة الصداق المُسَئى بالْعَقدٍ e‏ 


ج 2 > 0۶ء 


قصل إِذَا أَبْرَآتِ الْمَرْأَةٌ رَوْجَهَا مِنْ صَدَاتِهًا a‏ 


المُبدع شرح المُقذ 


E 2053 


6: 
5E 
3 
\C 
3 
4 
٠ حفة‎ 
1١ 
U۹ 
a 
E 


قصل في المَمَوّضَةٍ yy‏ 00000 21 


و اق مواق 5 39 ومسي ده وم - ااي خر ع و ت 
فصل ومهر المثل معتبر بمن يساويها من نِساءِ عَصَباتِهًا ewen‏ 


قَصْلّ وَأَما التكا الْمَاسِدٌ؛ٍ فَإِذَا اترا َبْلَ الدَّخُولٍ بطلاقٍ أَوْ غَيْره e‏ 


بَابُ الْوَلِيمَةَ كم RR RR‏ 


